المقدمة 0 


والحمد لله رب العالمين وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين 
لا سيّما بنيّة الله في العالمين 
التعريف بالكتاب 

ما بين بدي القاريء الكريم مجمرعة آراء قي تفسير القران الكريم ثم 
اقتباسها من الثراث العلمي الّذي تركه سبّد الطائفة الإمابيّة علم الهدى عليّ بن 
الحسين الموسوي المعروف بالشريف التمرتضى ككُرَ. حيث صيغت لتكون 
تفسيراً ترتييياً لتراث هذا العالم الكبير؟ 

وتقضح أهمية هذا النتاج منَ: خلال المقدّمة الي ناا وأردنا لها أن تكون 
مقدّمة لهذه المجموعة. حيث سنشير هنا إلى بيان المنهج الكلي لهذا الكتاب 

يمكن تصنيف التراث العلمي الذي تركه السيّد المرتضى إلى الموضرعات 
العالية: 

١‏ - التفسير المرضوعي للقرآن الكريم؛ وهو ما نجدء في كتب من قبيل 
اتنزيه الأنبياء» والأمالي وبعض الرسائل المطبوعة مما دونه السيّد المر: 

؟ - فنه الخلاف؛ والمتوافر في كتب من قبيل الائتصار والناصريّات وبيض 
الرسائل المطبوعة من رسائل السيّد المرتضى. 

* - أصول الفقه؛ وهو مانجده في كتاب الذريعة وبعض رسائك التي ثم 
طبمها وعرفت برسائل المرتضى 

- علم الكلام؛ وهو ما نجده في كتيه من قبيل الملخص؛ والذخيرة» 
رالشافي في الإمامة وبعض رسائله الّتي تم طبعها رعرفت برسائل المرتضى. 


5 نفائس التأريل/ج ١‏ 


ه - العلوم الأدبيّة والمسائل المتفرّقة والمتوقرة في رسائله المطبوعة ني 
رسائل المرتضى . 

وقد دوّنت هذه الكتب وبطبيعة موضوعها بطريقة خخاطة؛ رهذا ما سبّب أن 
يكون الاستناد إلى الآيات القرآنية مبعنياً على حاجة هذا العلم إلى تلك الآية 
ولهذا فإنّك تجد أن هذه المجمرعة المقتناة من هذه الكتب غير متناسقة السياق: 
حيث يلاحظ أن طرح آية وتفسيرها لا يعني الغور في جميع وجوههاء إِلّا أن ما 
لا يمكن إنكاره في هذا السياق هو أنّ جل ما يتناوله البحث هو الآيات 
المتشابهه» ذلك لأنه وكما سيآتي فإنَ المنهجية الرئيسية للسيّد المرئضى هي 
البحث في الآيات المتشابهة والمسائل الخلافية. فحتى ما دوّنه من التفسير - 
ورقم أنه لم ينجاوز في بحثه الآية الأولى من سورة البفرة وتوقف هذا التفسير 
لأسباب غير واضحة - كان يهدفن البِحثِ عن الآيات المتشابهة والإجابة على 
شبهات المخالفين7'" وعلى كل حال فإنّ الموارد التي تم العثور عليها ورغم أنّها 


لا تشمل القرآن بأجمعه إلَا.آنْ بالإمكان أن تكرن مظهراً للخطرط العامّة للفكر 
التفسيري لذلك الرجل العظيم. 
المقالة الأولى : 


كان هدفنا في البداية التعرف على جميع موارد العفسير في كتب السيّد 
المرتضى. ثمّ بحثنا في المرارد التي تم العثور عليهاء قصار في نهاية المطاف 
إثنا عشر قسماً. وستلكر فيما يلي كلّ واحدة منها وسنشير إلى سياق ملهجنا ني 
هذا الاطار: 


لق بنقل عيني للموره الذي ورد في كتب السبّد المرتضى لمرّة 
واحدة وذكر له تفسيراً واحداً عيئاً 


(01) سيأتي كلامه ني مقدّمة هذء الرسالة قبل سررة الحمد إن شاء الله تعالن. 


المقدمة 0 


؟) ستكتفي بذكر الموارد المكرّرة والمتشابهة بشكل تام لمرّة واحدة لكن مع 
الإشارة إلى مصدر الموردين. 

*) في المواره المتكرّرة والّني يرد توضيح أوسع لإحداهماء يذكر المررد 
الذي ورد له ترضيح أوسع كمورد أصلي وأمًا الثاني فيكتفي با' إلى مورده. 

4) ني الموارد التي نجد نيها أرجحبّة لتفسير على نفسير ني جوانب فإلّه 
بصار إلى ثلغين بين التفسيرين وذلك ونق الموازين العلمبة ويعمد إلى ذكر مصدر 
كل واحد بشكل منقصل 

©) إن تكرار الموارد لا يعني انها متشابهة بشكل مطلق فالملاحظ وجود 
أفضلية وتوّة لأحدهما على الآخر. لكن قد لا يخلر ذكر الاثنين من فائدة» 
لذلك يصار إلى ذكر الآية في البداية ومن ثم يذكر الرأيين مع الإشارة إلى الأمر 
المذكور 

)١‏ في المواره التي يستبط فيها من آي معيّنة في مجال الأبواب الغنهية عدّة 
أحكام. فَإنه يصار إلى ذكر الاثم يثتار يعبارة#وفيها أمور؛ أو «أمران» ثم تذكر 
بالترتيب الموارد التي تمْ العثور عليها وذلك حسب التسلسل الطبيعي. 

) ني المرارد الّتي تمّ تفسير عدّة آيات في مرضوع واحد يصار إلى تجزئة 
وتفكبك النغاسير وإرجاع تفسير كل آية إلى محلّها [في السورة التي يتم البحث بها] 
وذلك نيما لو لم يخلّ هذا التفكيك بالترتيب الّذي استساغه السيّد المرتضى . 

8) عمدنا في المراره الكثيرة الم 
لآياث أخرى في ددن السياق وكان التفكيك يضر 
المرتفى عمدنا إلى ذكر المورد؛ ومن ثم 
بتفسيرها في نفس المقام مع الإشارة إلى ذكر الآية ومصدر الآية ال 
ضمنها وقي محله. 

9) في المرارد الّتي كان البحث فيها بحثاً تفسيرياً» لكن السيّد المرتضى لم 
يطرح البحث في سياق تفسير آية معيّنة» بل ذكر الموضوع وتمٌ التطرّق ضمن 


4 نفائس التأويل/ج ١‏ 


البحث إلى الآيات التي ترتبط بهذا البحث ففي مثل هذه الحالة ارتأينا اخثيار 
احدى الآيات التي ترتبط بهذا البحث استناداً على الأسس والموازين العلميّة 
وإدراج البحث المذكور في ذيل ذلك. 

)٠١‏ في الموارد التي طرح السيّد المرتضى فيها مباحث قرآنية ضمن بحث 
كلامي أو روائي وكان من الصعب تفكيك تلك المواردء فَإِنّ البحث سيذكر في 
إطار الآية التي ترتبط وهذا البحث20. 

في الموارد النتي تم التعرّف فيه على كلمة من آية وذكر المعنى أو تمّ 
تعريف المصطلحء فهنا يصار إلى اقتطاع هذا المررد ونقله إلى ذيل الآية دون 
الإشارة إلى البحث الذي تم من خلاله الإشارة إلى المورد. 

) اضطررنا في مرارد خاصّة وللحفاظ على التناسق بين أجزاء الكئاب 
إلى عدم رعاية الترتيب الذي كان“ موجوّدا في المصدر الأصلي واتّخذنا نرتيياً 
جديداًء لكن وضع هذا الترتيب بأكمله داخخل معقوفتين وتم الإشارة إلى ذلك في 
الهامش والملاحظة المهمّة فيّ>هذا,الإطار هر اننا عمدنا إلى إدخال كلمات على 
النصٌ الأصلي وذلك للحفاظ على الهدف الرئيسي للبحث وهو إيجاد تفسير 
ترتيبي» لكننا وحفاظاً على الأمانة العلميّة جعلنا المورد بين معقرفتين. 


تذكير مهم: 

إن الآنار العلميّة التي طبعت للسيّد المرتضى ليست على نسق راحد من 
حيث الطباعة والتحقيق وهذا ما جعل البحث يواجه بعض المشاكل؛ لأن بعض 
هذه الآثار إِمّا انها لم تحقق أبداً أو أن التحقيق لم يلحظ فيه وحدة المقاييس 
التحقيقية. ولذلك جهدنا قدر المستطاع لإيجاد تنسيق بين آجزاء الكئاب وقد 
شمل هذا الأمر ذكر المصادر الروائية» والأشعار وتصحيح العلائم والإشارات 
وإلبكم المؤلفات التي تم الاستناد عليها في هذا الجهد التفسيري: 


(1) الآية /30 من سورة المائدة و1417 من سورة الأعراف والآيثين 79 و/70 من سورة البقرة هي من 


هذا القييل. 


المقدمة 14 

١‏ - تنزيه الانبياء والأئمة» انتشارات الشريف الرضيء الطبعة الأولي 
سنة177/3 شمسي 11 م]. وقد ثم اصداره من قبل انتشارات بوستان كتاب 
وتم تحقيقه من فيل الأستاذ نارس الحسّون. 

- أمالي المرئضى» اننشارات ذوي القربى الطبعة الأولى سنة 1001م 
اوقام ب محمد أبو الفضل إبراهيم» وقد تم نقل الحواشي التي اضيفت إلى 
الكتاب وارتأينا ذكرها في بحثنا التفسيري. 

- الإنتصارء المطبعة الحيدريّة» سئة 2141١‏ تدم له محمد رضا 
الخرسان؛ وقد نم اصدراه من قبل الانتشارات التابعة لجامعة المدرسين [في قم] 
وقام بتحقيقه جملة من الأعلام. 


؛ - مسائل الناصريات؛ انتشارات رابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة: 
الطبعة الأولى: سنة 1411 وقام يتخقيقه مركن البحوث واللدراسات العلمية. 

© - رسائل الشريف المرتقتيَ-از"القرآن الكريم - قمء الطبعة سئة 
© اعداد السيّد الرجاتي وَبَإشَرَافَ اللتبيّد أخئد الحسيني . 

- الطيف والخبال» مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومي القاهرة». 
سنة 1831 مء تحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي. 

لا - الشافي في الإمامة؛ انتشارات مؤسّسة الصادق» الطبعة الثائية سنة 
7 تحقيق السيّد عيد الزهراء الحسيني الخطيب. 

4 - الذريعة إلى أصول الشريعة» التشارات جامعة طهران» لم يذكر الطبعة 
- سنة /1491 17733م] تحقيق الدكتور أبو القاسم كرجي: وكذا طبعة انتشارات 
مؤسْسة الإمام الصادق :ه28 تحقيق النجنة العلميّة في موسّسة الإمام 
الصادق يمد وبإشراف العلامة الفقيه آية الله الشيخ السبحاني دام علاه. 

4 - الذخيرة في علم الكلام؛ طبعة انتشارات جامعة المدرّسين [في فم]ء 
الم يذكر الطبعةء سنة ١81١‏ تحفيق السيّد أحمد الحسيني. 

٠١‏ - الملّخص في أصول الدين: مركز نشر دانشكاهي [الجامعي] رمكتبة 


1 ناس التأميل/ج ١‏ 


مجلس الشورى الإسلامي؛ الطبعة الأرلىء سنة 5007 [181م] تحقيق محمد 
رضا أنصاري في . 

يذكر أنّ كتاب «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» ثمّ طبعه من ف التشارات 
الروضة الرضويّة للإمام علي بن موسى الرضا يقت لكثنا لم نذكره لكونه مطولاً 
أضف إليه أنه بحث كلامي. ومع ذلك فقد ذكرنا بحث الإعجاز نقلاً عن كتاب 
الذخيرة وذلك لأنّه كتاب مختصر وكاف وأوردنا هذا البحث في سياق الآية 


امن سنوة 
ولم ننقل عن رسالة المحكم والمتشابه وقلك لعدم وجود دليل يؤكد آنها من 
تأليفات السيّد المرتضى ؛ وذلك لأن السلف من علمائنا كالنجاشي(2 في رجاله 
الطوسي”" في فهرسته ومحمد بن محمد البصروي(؟ في إجازته حيث 
نه نقل آناره ومضافاته فيها وابن:شهرٌآشيوب7) في معالم العلماء لم يشيروا 
إليهاء لكن يظهر أن أوّل من نقلها اليج الحرٌ العاملي7*) ومعاصره العلامة 
المجلي في مقدّعة بحار الأنوار”؟ نِم وخلت ضمن موسوعة كتب الفقهاء. 
فالملاحظ أنّ لا شاهد يمكن الاعتماد عليه في إثبات نسبة هذه الرسالة إلى 
السيّد المرتضىء وذلك لأنّ منظومة الكتاب بأسرها هي نقل لرواية مفضّلة» 
الأمر الذي يختلف عن سياق السيّد المرتضي في كتاباته؛ لان السيّد / 
كان معروفاً باستقلالية السياق والإبداع في جميع تأليفاته. فهو لا ينقل الرواية 
إلا في إطار موضوعات كتابه. وعلى كل حال فنسبة الكتاب إلى السيد المرتضى 
نسبة ضصعيفة» كما أن انتساب الرسالة إلى النعماني أمر يمكن البحث فيه( 


(0) رجال التجائي: 379 () القهرست: 154 و1530 

(5) رياض العلماف 54 74 (4) معالم العلماء: 39 

(5) على سبيل المثال في وسائل الشيعة المجلّد الأوّل: 77 وموارد أخرى منه وأيضاً في امل الاملء 
10 


(5) بحار الأثرارء 41 ١1ء‏ إلا أنه في معن البسار يسند إلى التعمائي» وانظر البحار وه! 504. 
(0) قصلي «الاننظار» 84 مفالة «النعماني ومصادر الغبية » للاستاذ ممممّدجواد الشبيري؛ نقلتاها 
باختصار. 


المقدمة 1 
المقالة الثانية: 

لا يخفى على الياحث أن للسيّد المرتضى آراء خاصّة في خبر الواحد 
والإجماع وقد استند عليها كثيراً في مؤلّناته. كما يلاحظ في كتاباته بعض مسائل 
القرائات (هرمئطيقا) والعلوم القرانية والني لا يمكن اعنبارها بعيدة عن هلم 
التفسير وهي من جملة الموارد التي يختلف فيها عن القوم كما ورد في مقدّمة 
الذريعة2'0 ولذلك كان من المناسب ذكر هذه الآراء ضمن مقدّمات وقبل الخوض 
في هذه المجموعة وذلك كي لايصاب الفاريء الكريم بالحيرة والذهرل عند 
استناد السيّد لهذه الآدلّة والآراء؛ وقد اخثيرث هذه المباحث من كتاب الذريمة 
إلى أصول الشريعة. فحيث أن كتاب الذريعة كتب في أصرل الفقه فقد سعي أن 
تكون المرارد المنقولة عنه مرتبطة بالجانب التفسيري ولهذا عمدنا إلى نقل ما له 
ارتباط بالتفسير وكان ضروريا . 

وإضافة لما قبل ولأن جزءا يعندَلله منْ الموارد التفسيرية فد نقل من كتاب 
تنزيه الانبياء والّذي يبتنى باجمعه .علي النظرية الكلاميّة في تنزيه الأنبياء عن 
جميع الذنوب كان من اللازم أن تضم مُندّمته على هذا الكتاب إلى هذه 
المجموعة وقد نضمت هذه المباحث ضمن 7 مقدّمات وحسب التفصيل الآ 

١‏ - المقدمة الأولى في الخطاب وأقسامه وأحكامه؟ 

؟ - المقدّمة الثالثة ني العموم والخصوص؛ 

٠"‏ - المقدّمة الرابعة في التسخ! 

- المقدمة الخامسة في الأخبار؛ 

- المقدّمة السادسة في الإجماع؛ 


١‏ - المقدمة السابعة ني أن الأنيياء رالأئئة متزّهرن ع 


وبعد هذه المقدّمات نقد ذكرنا الموارد المكتشفة بعد مقدّمة «رسالة تفسير 


(0 انظر ريعة إلى أصرل الشريعة. 


1 نفائس التابيل/ج ١‏ 
الآبات المتشابه من القرآن؛ حسب ترتيب السورة والآية. ولاشتمال هذا الآثر 
المنيف على تأويلات نفيسة وممتعة رأيئا أن نسمّيه بانفائس التأويل١‏ ونهدي 
ثوابه إلى صاحبه الشريف الأجل ذي المجدين المرتضى علم الهدى أعلى الله 
درجته ورفع في الخد مقامه. 
وتبل أن نشرع في موضوعنا سنتناول ومن خلال فصول ثلاثة البحث في 
حياة السيّد المرتضى وطريقته العلميّة ومنهجيته العلميّة والتفسيريّة . 
وني الختام لا بد لي أن أقدّم شكري لكل من ساعدني وساهم معي في 
إتمام هذا الجهد وأساله تعالى أن يهبهم الأجر والثواب 
والشكر أيضاً لمؤسسة الأعلمي للمطبوعات في بيروت إلتي تبنت هذا 
المشروع وقامت بطبعه بحلة قشيية رائعة 
واسأل الله تعالى بجلاله وكيزمه أن“يجعل هذا الجهد خالصاً لرجهه وأن 
يصفح عن مؤلّف هذء السطوز قصوره أوتقصيره سواء في جهده هذا أو باني 
أعماله. اله ولي التوفيق. 
والسلام عليكم ورحمة الله 
عيد الأضحى المبارك / /١414‏ 
/قم المقذسة 
مجتبى أحمد الموسوي 


لا يمكن لمفالة أو مقدّمة أن تنناول آبعاد شخصية السيّد المرتفى. كما 
يعجز الشخص لوحده أو مع جمع من أن يدرك تناصيل حياته الزاخرة بالعطاء. 
لأنّ للسيّد المرتضى منظومة فكرية يرتبط كل بُعد من أبعادها ارتباطاً 
الأبعاد. كما أن إبداء الرأي حول كل واحد مثها والإحاطة بجوائيها ودق 
أمورها بحاجة إلى سنين من البِظت|ِالْمَلَميَ والتعرّف على المذاهب الفكرية في 
ذلك الموضوع. وبزداد هذا الأمرتصعوتة-إذا ما كانت هناك آراء خاضة للسيد 
المرتضى تخالف رأي المشهور” بِقَدة»:رلهذا يُظهر أن من غير المتيشر التعرف 
علئ السيرة العلميّة لشخصية من فبيل السيّد المرتضى إلا بتكوين مجاميع 
9 في كل فيه تعمل تحت إشراف أحد العلماء. 

ولهذا فإِن بحثنا لا يروم الخوض ني جميع الجوائب العلميّة للسيّد المرتضى 
بل يحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي تبدر في ذهن القارئ بالتسبة للتراث 
العلمي لهذا الرجل الكبير. فقد يسأل عن سبب الاهتمام الكبير للسيّد المرتضى 
بالنسبة لتفسير القرآن7) أو عن السرّ في استدلال السيّد المرتضى الذي يعدّ عالماً 
شيعبًاً بروابات أهل السنّة أكثر من الروايات الواردة عن أهل البيت نهكل 
والسوأل الآخر هو عن المتهجية التفضيريّة التي يتتهجها السيّد المرتضى. 

وسنذكر قبل الخوض في الإجابة على هذه الأسئلة وفي الفصل الأوّل 


(1) يعلم هذا بمراجعة هذا الكتاب رقد وصنه العلامة الطهرائي بأنّه من المكثرين في الطسير. 
الأريعة 414:4 
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الأرضية التي سببت ازدهاره العلمي ثم نتناول في الفصل الثاني منهجيته العلميّة 
وفي فصل ثالث منهجيته التطسيرية. 
5 كه 

الفصل الأول 

إن تكويئة الشخصيّة الإنسائيّة رهن بعرامل متعدّدة» كما أن مستوى درجة 
التأثير في كل واحدة تناسب ارتباط الشخص بذلك العامل. فهذه الحوامل تنقسم 
إلى عوامل الوراثة(© والبيئة. كما أنّ العرامل ١‏ أت لها اقسام متعددة. 

إن دراسة حياة السيّد المرنضى والعرامل المؤثرة ني تكوينة شخصيته مع 
ملاحظة العوامل الوراثيّة والبئيّة» هي في الواقع مقذمة للإجابة على الأسئلة 
المذكورة ولذلك سنعمد إلى دراسةظذه الوَاِمِل ضمن مقالتين: 
المقالة الأولى: 

لا يخفى على أحد تأثير عامل الْورَاثة عَلئَ اللسيّد المرتضى ؛ ذلك لأنّه كان 
ينتسب إلى البيت العلوي من أبريه معا. فقد كان أبائة لأمّه من كبار العلماء 
وزعماء السياسة فيما اقترن اسم أجداده لأبيه بالعلم والرئاسة ونقابة العلويّين 
هذا خلال بحثنا لهذا النسب الشريف: 


نسبه من أبيه 


أبوه الشريف ابي أحمد الحسين بن موسى بن محمّد الأعرج ابن موسى 


عامل الرراثة ما نقله أصحاب السير من وقعة جمل قال ابن أبي 

يد المعتزئي : دفع أمبر المؤمنين ل يوم الجدل رايت إلى محمد ابنه وقد اسنوت الصفوف 
وقال له احمل فتولّف قلبلاً ققال له احمل فقال يا أمير المؤمتين أما ترى السهام كأنّها شآيب. 
المطر في صدره قفا إدركك عرق من أَمْك ثم أخل الراية فهزها ثم قال: اطعن بها طعن أييك 
تحمد لاخير في الحرب إذا لم ترقد بالمشرفي والقنا المسذّد ثم حمل وحمل الناس خخلفه قطحن 
كر شرح نيج البلاغة: 784:١‏ ولا يخنى أن ثوله ملك : «ادركك عرف من أتك» 
لا يعني إلا عامل الوراثة. 


اتمهيد له 


الملقّب أبا سبخة ابن إبراهيم ابن الإمام موسي الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق 
ابن الإمام محمّد الباقر ابن الإمام علي زين العايدين ابن الإمام السبط الشهيد 
بكوبلاء الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم أفضل التحيّ والسلام0©. 

قال العمري بعد أن ذكر نسبه الشريف المتقدّم: وهذا البيث أجل بيت لبني 
الكاظم تلقل اليرء9© 

كان سيّداً عظيماً مطاعاًء كانت هيبته أشن من هيبة الخلفاءء خاف منه عضد 
الدولة فاستصفي أمواله؛ وكانت منزلته عند بهاء الدولة أرفع المئازل؛ ولقبه 
بالطاهر. والأوحدء وذي المناقب» وكان فيه كلّ الخصال الحسنة؟ . 


ووصفه العمري بقوله: أبر أحمد الموسوي» وكان بصرياً: أجل من وضع 
على كتقه الطبلسان» وجرّ خلقه رمحا أريد أجل من جمع بينهما - وهو نقيب 
تقباء الطالبيّين بيغداد؛ يلقب الطاهز» 'ذا /المناقب؛ وكان قوي المنّة: شديد 
العصبية؛ وكانت لأبي أحمد مع عَضَْد الدرلة سيرء لأنه كان في حيز بختيار بن 
معرٌ الدرلة: فقبض عليه وحبسمه في القلعة» رَوَلَ على الطالبيّين آبا الحسن علي 
بن أحمد العلري العمري؛ فولّي ثقابة الطالئين أربع سئين» فلمًا مات عضد 
الدولة خرج أبو الحسن العمري إلى الموصل! . 

قال السيوطي في كتابه «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ما لفظه: 
كان الشريف أبو أحمد سيّداً عظيماً مطاعاً وكانت هيبته أشدٌّ عيبة» رمنزلته عند 
بهاء الدولة أرفع المنازل» ولقبه بالطاهر الأرحدي؛ وذي المناتب وكان فيه كل 
الخصال الحسنة؛ إلا أنه كان رافضياً هر وأولاده على مذهب القوم 


لقد حسب السيوطي الرفضض وأ بع في أبي أحمد له عيباً وشناراً وذنباً 


(1) مقدمة الناصريات: ١‏ 

(؟) المجدي في أنساب الطاليئين: 0158 

(0) قاله ابن تغردي بردي في الشجوم الزاهرة» 79:4 
(4) المجدي ني أنساب الطاليين: 184 - 176 


1 نفائس التأويل/ج ١‏ 


غير مغفورء إذ لم يجد في شخصه أي ضعف وهوان فبعد أن بالغ في الثناء عليه 
اردف قوله بذلك الكلام الهزيل القارصء وقد فيل من قبل: الحسّاد يحسدون 
أكثر مما في المحسود لأنْ بعضهم يظنّ عند المحسود مالا يملك فيحسده 
ع2 

بقي رضران الله تعالى عليه سجيئاً» بعيداً عن أبنائه» إلى أن مات عضد 
الدرلة البويهي سنة 7/7 هجرية؛ فأطلى ولده شرف الدولة سراح الشريف أبي 
أحمد الحسين» فرجع إلى بلده معرّزاً مكرّماًء إلى أن وافقته المنيةء ليلة السبت 
الخمس بقين من جمادى الأولى سئة أربعمائة للهجرة» فالتحق بالرفيق الأعلى 
عن سبع وتسعين سنة؛ ودفن في داره أولاًء ثم نقل جثمانه الطاهر إلى مشهد 
جذء الإمام الحسين غلك بمدينة كربلاء؛ ووري جسده الطاهر في رواق الروضة 
المقدّسة عندجده إبراهيم بن الإمام مؤاشئ/بن جعفر كل 29 


نسيه من أنه 

أقه السيدة الجليلة العَلوية فاطنة بنت التتاصر الصغير الحسن ابن أبي 
الحسين أحمد الناصر الكبير صاحب جيش أبيه بن علي بن الناصر لدين الله أبي 
محمّد الحسن بن أبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف ابن 
الإمام علي زين العايدين ابن الإمام الحسين السبط الشهيد ابن الإمام أمير 
المؤمنين تإة 7 

نشات السيّدة فاطمة في بيت الإمامةء والولاية» والزعامة؛ والرئاسة» 
والقيا فإن آباؤه كانوا جميعاً من ملوك طبرستان ببلاد الديلم. 

يقول السيّد المرئضى بصدد هذا في مقدّمته علي كتاب الناصريات: 

وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرم الله وجهه أحقّ وأولى؛ لأله جدّي 
من جهة والدتي؛ لأنها فاطمة بنت أبي محمّد الحسن بن أحمد أبي الحسين» 


(1) الشريف الرضي (الأميني): 38 (5) مقدّمة الناصريات: 4. 
(5) مقدمة الناصريات: 31-19. 


اتمهيد لا 


صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
ابن عمر بن علي السجاد زين العابدين ابن الحسين السبط الشهيذد ابن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه» والطاهرين من عقبه قل والرحمة 

والناصر: كما تراه من أرومتي» وغصن من أغصان درحتي» وهذا نسب 
عريق في الفضل والنجابة والرئاسة. 

أما أبو محمّد الحسن: الملقب بالناصر ابن أبي الحسين أحمد الذي 
شاهدته وكائرته» وكانت وفاته ببغداد في سئة ثمان وستين رثلاث مائة» فَإنّه كان 
ن الأخلاق؛ كريم النفس» 
وكان معظماً مبجلاء مقدياً في أَيَام معرّ الدولة وغيرها تَكدَفُْ لجلالة نسبه ومحلّه 
نقسهء ولأنه كان ابن خالة بختيار عد الدولة؛ فإن أبا الحسين أحمد والده 
تزوج كنز حجبر بنت سهلان السالم الْكيلِمي؛ وهي خالة بخعيار وأخت زوجة 
معدٌ الدولة ولوالدته هذه بيت كبير في الديلم وشرف معروف. 

وولي أبو محمّد الناصّوتب يدي الأدنى: التقابة على العلوئين بمدينة 
السلام عند اعتزال والدي تكله لها سنة اثنتين وسئّين وثلاث مائة. 

فأنًا أبو الحسين أحمد بن الحسن فإنّه كان صاحب جيش أبيه؛ ركان له 
فضل وشجاعة ونجابة ومقامات مشهورة يطول ذكرها . 

وأنَا أبر محمّد الناصر الكبير وهر: الحسن بن عليّ» نفضله في علمه 
وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة» وهو الّذي نشر الإسلام في الديلم حتّى 
اهتدوا به بعد الضلالة؛ وعدلوا بدعائه عن اللجهالة» وسيرته الجميلة أكثر من أن 


تحصى. وأظهر من أن تخفي» رمن أرادها أخذها من مظائها . 
نأنا أبو الحسن علي بن الحسين فإنّه كان عالماً فاضلاً 
وأمًا الحسن بن علي فإنّه كان سبّداً مقدماً مشهور الرئاسة, 
وأما علي بن عمر الأشرف» إن كان عالماً» وقد روى الحديث. 


وأا عمر بن علي بن الحسين ولقبه الأشرف» فَإنّه كان فخم السيا 


اد 


يل 
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القدر والمنزلة في الدولئين معا الأمويّة والعبّاسيّة» وكان ذا علم؛ وقد روي عنه 
الحديثك. 

وروى أبر الجارود زياد بن المنذرء ثال: قيل لأبي جعفر الباقر 
إخوتك أحبّ إليك وأقضل؟ فنال نكل : (أما عبدالل فيدي التي ي أبطش بها - 
وكان عبدالل أخاء لآبيه وأمّه - وأنًا عمر فيصري الذي أبصر بهء وأنًا زيد 
فلساني الذي أنطق بهء وما الحسين فحليم يمشي على الأرض هوناًء وإذا 
خاطبهم الجاهلرن قالوا سلاما)0© 0 


أي 


(1) الناصريات: 35 
(؟) تند يقال بأن آباء السد المرتفى من أنه يتحلون مذهب الزيدية ورمي بها أ أخوه الشريف 
الرضي مث عليه؛ لكته نبة واهية قال العامة الشيخ عبدادحسين الحلي ني مقدّمة حقائق التأويل 
رقا على هذه المزعمة : «ان تلك التهمة -بالزيدية - قد لصفت به من قبل آباك لامة؛ بني الناصر 


/ أبي محمد (الحسن الأطروئق) مناحب"الديلم 
لكن هذا قد ثبت ندى علماء الرجال من الإمامية؛ أوفي طليعتهم السيّد الشريف المرتضى علم 
الهدى. في كتابه: شرح المسائل الناصرية تزاهته ونزاهة جميع بنبه عن تلك العقيدة المخالفة 
العفيدة أسلافهم . سوى ان امنطاح الكتاب اير نجرى على تسمية الثائر في وجه الخلافة 
: يدة. ريما تطرفواء 
رة» وطالب بحقء زعم أنه أهلهء وان لم يجره 
نا ني الإمامةء ولا عن طريقة الجماعة. . . ولقد كان 
أبر حنينة في لقل أبي الفرج الاصبهاتي زيدياًء وكذا أحمدء وسفيان الثرري» وأضرابهم من 
معاصريهم. رمراده من زيديتهم: أنهم يرون أن الخلانة الزمنية جائرة» وأن الخارج آمر 
بالمعروف أحقٌ بالاتباع والبيعة 
بضا : الذي بقال: إِنّه إمام الزيدية هو الملقب بالداعي إلى الحق» وهو انحسن بن زيد. 
ترقي بطبرستان سنة ...70٠‏ وأما الحسن بن عليّ» الملقب بالتاصر للحقّ الكيرء وهو 
الاطروش» أحد أجداد الشريف لُامه والحسن أو الحسين ابن ل (آر ابن أحمد)؛ الملقب 
بالتاصر الأصغرء وهو والد ام الشريف» فليسا من 


بركه عن نبعة اعتقادهم إلخ التأويل: +٠‏ را العامة السيّد جعفر المرئضى 
العاملي في كتابه «أكذربتان حول الشريف الرضي 1١:‏ وا على أن السيّد الرضي رد هذه 
الأرهام في كناب خعصائص الألقة 


السهيد 14 
المقالة ١‏ 

ذكرنا في ما مضى التأثير البالغ للعوامل البيعية في تربية الشخص. ويمكن 
البحث عن هذه العرامل في المحيط العائلي: والمجتمع»؛ والأصدتاء 
والأقارب؛ فالسيّد المرتضى كان قد توفرت له تلك العرامل بشكل تام وكامل. 
ومن هذه العوامل يمكن أن نشير له إلى ما يلي : 


١‏ - لقد مرٌ أن أسرة 


السيّد المرتضى سواء من جانب والده أو والدته كانت 
تمتاز بمكانتها الرفيعة حاملة لواء العلم والسياسة نهو ومنذ أن فتح عينيه على 
الدنيا لم يلحظ إلا بيتاً عامراً بالتنوى والدين والعلم والجهاد والنضال فمئل هذه 
اليد كتأخر وات < يكن اديب ها بارزاً في تربية الإنسان المستعة. 
لكن ما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أنّ هذه البيئة لا يمكنها لرحدها أن تكون 


كفيلة .: وتكامل رتفويم شخصية”ماء بل .ينبغي أن تنوقر أرضية تربوية أخرى. 


؟ - يظهر أن أهمّ أرضية كانت قد نورت للسيّد المرتضى وساعدت في 
تطوره وتكامله هي البيئة الثقا 5١‏ فهذه المدينة ررغم أنها كانت 


قي دي 


قد أنشأت لتكون حصنا [موقعاً] عسكرياً إلا أنها سرعان ما تحوّلت إلى هديئة 
ثقا: 


وكان علماء وكبار الشيعة قد لعبوا دوراً مؤثراً في تطوّر هذا المظهر الجديد 
لمديتة بغداد فقد كانوا إِمَا من ساكني هذه المديئة من الأساس أو ممّن يتردون 
عليها وقد ورد في أحرال هشام بن الحكم الكلامي مي المعروف والّذي كان من 


متوجّه عشية عرفة من سنة ثلاث وثماتين عجرية» إلى مشهد مولانا بي الحسن موسي بن جعفرء 
وأبي جعفر محمد بن عل بن مومس ٠ ٠2‏ للتعريف هناكء فسألني عن منوجهي فذكرت له إلى, 
إين مقصدي» فقال لي : متى كان ذلك؟ يعني أن جمهور الموسويين جارون على منهاج واحد في 
القول بالوقف» والبراء: قال بالقطع» وهر عارف بأن الإماعة مذهبي. وعليها عقدي 
ومعتقديء وإِنّما أراد التتكيت لي» والطعن على ديني» فاجبته في الحال بما اقتضاء كلامد. 
واستدعاء خطابه» وعدت وقد قوى عزمي» على عمل هذا الكتاب إعلاناً لمذهبي: وكشفاً عن 
ي يتطلب هيبي : ويروم ذتي وقصبي خصائص الأثئة: لالار88. 


3 ناس التأويل/ج ١‏ 
أصحاب الإمام الصادق رالكاظم #كهةٍ أنه كرني تحوّل إلى بغداد من 
الكوفة. . . وكان ينزل الكرخ من مديئة السلام0) وقد ذكر في أحوال محمّد بن 
أبي عمير: بغدادي الأصل والمقاء0©, 


فلسنا هنا بصدد الحديث عن تاريخ مدينة بغداد أو منطقة الكرخ أو درر 
الشيعة في إيجاد مكذا بيئة علمية لكننا ستشير إجمالاً إلى الثقافة الرفيعة التي كان 
يتمقّع بها شيعة يغداد: 

القد نشأ الجيل العلمي الأوّل لعلماء ١‏ أي مية الكوفة + ٠‏ ديرجح 
الاحتمال القائل بأن مدينة قم هي أوَل مديئة كانت قد تاثّرت با 5 
مدينة الكوقة . لمديئة الكوفة اليد الطولى على جميع ما تئج نئج من ازدهار وثموٌ 

اللبلناة والمسانيع الملري. في مدينة.قم وكانت مدينتي «الري؛ ومن ثم بغداد 

ثرئا بالمدّ الكجني اللالني عشري بعد مدينة قم. 

العلماء الّذين ورد اسمهم وعدرانهم في :أنّهات الكتب الرجالية القديمة كعلماء 
بارزين يلاحظ أنّ الكوفة كالب كفم على يها من المدن من حيث عدد 
العلماءء فقد ورد في مثل هذه المصادر عبارات من قبيل «أصله الكوفة وسكن 
بغداد» واكوفي نشأ بيغدادة و«كرفي الأصل؟ و#سكن بغدادة والكثير من أمثال 
هذه العبارات. :كان علا ختياء تين اد لكر ا لإشرية سيط خلا 
أوَل نم نأ بعدها قم و«الري» فالصدوق وابن قولويه من قمء والكليني من 
الري وهشام !بن الحكم وجابر بن حيّان على احتمال من الكرفة كانوا قد 
الوججهوا صوب يغداد. 

إن نفوذ التشيّ التشيّع بشكل عام في الحكم العبّاسي وبأنحاء مختلفة كما نلحظه 
بالنسبة لآل هو مثال بارز لهذا التوججه فقد وصل رجال هذه العائلة إلى 
مناصب في الدولة وكانوا بمثلون عاملاً آخر في نمؤ الثقافة الشيعية؛ كما 


(1) فهرست الشبخ العلوسي: 184 وانظر أيضاً النجاشي : 469 - 184 
(5) رجال النجاشي 1 781 


5 010 
ويمكن الإشارة إلى تسلم آل فرات مقام الوزارة في الدولة العباسيّة في فترات 
عديد: ما يجعلها عاملاً مستقاً وذلك لاهميّة جهودها في هذا 
المضمار. خصوصاً وأن هذه العائلة كانت قد سعت بشكل حثيث في تقوية وتأييد 
ودعم التشّع وبذلت بسخاء للعلماء والمفكرين ودعمتهم أفضل دعم . 

ولعل العامل ألمهم الآخر لتحوّل يغداد إلى محلّ مهيء لنمرّ الثقافة والعلم 
عتد المجتمع الشيعي البقدادي هر الحضور الممتد لنرّاب الإمام المهدي عجّ الله 
فرجه الشريف الأربعة في بغداد,. 

فقد لعبت إقامة النوّاب الأربعة في هذه المديئة درراً يمكن تحديده بما 
يلي :أزَلاً ساهم م التشيّع وز 
اساهم ارتباط الإمام بالأثّة في تطوّر الجانب العلمي لدى الشيعة. ثالاً: إن 
المركزية التي حدثت من خلال إقامتهم خلال عشرات السئين ساهمت في جذب 
وانتقال الكثير من علماء الشيعة القَامْ إلى /بغداد ومن سائر المناطق. وقد ساهم 
هذا العامل بحدّ ذاته في تكامل الثَقائة والمعارف الشيعيّة في هذه المدينة. 


ة عدد الشيعة في بغداد والكرخ. ثانياً: 


ويلاحظ هذا الأمر من خلال ما ورد من حضور علي بن محمّد بن همام 
الإسكاقي مجلس وصيّة محمّد بن عثمان العمري مع مجموعة مثلت كبار علماء 
الشيعة حيث حضروا عنده وهو مسجى على فراشه. وقد ورد في أبي علي محند 
ابن همام الإسكافي انه اشيخ أصحابئا ومتقدّمهم له منزلة عظيمة كثير 
الحديث27 أر أبر سهل إسماعيل بن علي النويختي والّذي ورد فيه: "شيخ 
المتكلمين من أصحابنا ببغدادك(؟؟ 99 


فحضور الكليني) وعليَ بن بابويه0"© ب امه 


(0) رجال النجائي: 51/9 

() الفيرست: 49 

(للطرسي): 8/1 

(6) في رجال التجاشي : /الا: «وماث أبو جعفر لاه ببفداد. سنة تسع وعشرين وثلاثمالة؟. 
(5) في رجال النتجاشي : 751 . «كان قدم العرا واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح كقفه؟ ولا 


زف نفائس التاويل/ج ١‏ 


وابن قولويه”! والصدوق2©0 في أثناء الغيبة الكبرى أو بعدها بقليل في مدينة 
على قدرة وسعة المجتمع الشبعي ومكانته وفوّة السئة العلمية الشيعيّة 
في هذه المدينة. 

ويعد فترة وجبزة من انتهاء الغيبة الصغرى في يغداد نشأ أوّل عصر للمر. 
الشيعبّة والحوزة العلميّة بمفهومها العصري للحوزة اليوم. وكان أُوّل من انشأ 
تلك الحوزة الشيخ محمّد بن محمّد البعمان المشهرر بالشيخ المفيد. 

وإذا ما أضغنا نفوذ الحكومة الشيعية التي أوجدها البويهيون إلى جهود 
الشيخ وتلامذته لاتضح لنا صدق كلام ابن كثير المؤرّخ الشامي بِأنّ أكثر الناس 
في تلك الفئرة مالوا إلى التشيّع - 

لقد كان درس الشيخ ينعفد في مسجده في ممرٌ درب الرياح الواقع في منطفة 
الكرخ أو في بيته الذي يقم في تلك(الستلقة بالذاث. وكانت هذه المجالس 
منتجعاً علماً لجميع العلماء والدازْسيَيَ وكات من مكائة هذا الرجل الاجتماعية 
أن كان بن وره عضد الدولة الديلمي في ينه أي يحضر في حلقة درس 0©. 

لقد كانت ه الكلمات خلاصة لما كانت نعيشه يغداه الي نما ونشأ فيها 
السيّد المرتضى» ويقتضح من خلال ما مرّ أن بغداد كانت تمثل الأرضية المناسية 


ال سين من ل درمتي نوكين 201 دكا لم آل يه :ذم يفنا أل من 

إذ ذال النجاشي: :خبرنا أبو الحسن الئاس بن عمر بن العيّاس بن محمّد بن عبدالملك بن 

أبي مررآن الكلرذاني عقف ثاى: أعذت إجازة عل بن الحسين بن يابويه لما قدم بغداد سنة ثمان 
رعشرين وثلائماثة بجميع ». رجال النجاشي: 731 ر3731. 

(1) استاذ الشيخ المفيد في النقه؛ قال النجاشي في رجاله؟ 17 : «وعليه قرأ شيخنا أبى عيداللّه النقه 
ومته حمل» ووصنه الشيخ المفيد ني كتاب مصابيح | لنور بالصدوق؛ قال: «أخبرني الشيخ 
الصدوق أبوالقاسم جعفر بن محمد بن نولويه قه» وجال التجاشي : 451 

(1) في رجال النجاشي: 1786 امحمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القئي أبو جمفرء 
نزيل الري؛ شيخنا وفقيهنا ووجه الطائقة بخراساث؛ ركان ورد بغداد سنة خمس ومين 
وثلائماثة؛ وسمع منه شيرخ الطائفة وهو حدث السن» وقيل: إِنّ الجملة الأخيرة 
بيغداد؟ وفيه نظر 

() تلخيص وتعريب من مفالات مؤتمر تكريم الشريف الرضي 886 


تبهيد ذا 


لازدهار وتمز اناس مستعدين. لهذه المدينة يمكن اعتبارها عاملاً مستقلاً ومهشاً 


المرتضى الّذين كانوا يعتبرون أساطين 
في العلم الركيزة المهئة الأخرى في نعالي شخصيّة السيّد المرتضى ومن أبرز 
هؤلاء يمكن الإشارة إلى: 
شيوخه في الأدب العربي: 
)١‏ أبى علي التحوي: 

هو أبو علي الحسن ب بن أحمد بن عبد الغفار؛ أحد ائئة العربية ولد بفسا من 
أرض فارس» وقدم بغداد فاستوطنهاء أخل من علماء اء النحوء وعلّت منزلته في 
النحر حتّى قال قوم من تلامذنه؟ :“هوقو مبرد وأعلم27 كما أقام يحلب عند 
سيف الدولة مدّة» وجرت ببنه (يِ أي الطلب المتتبي مسجالس(© وقد صتف كتباً 
لم يسبق إلى مثلها منها: كباب التذكرة» والإيضاح» والمقصور والكندودء 

(©. وفد ذكره السيّد المرتضي في موضعين ٠.‏ وذكر 

صاحب رياض العلماء أنه من شيوخ المرتضى في النحوف) توفي سنة عه 
)١‏ المرزياني: 

أبو عبدالله محمّد بن عمران بن موسى بن سعيد*©: أصله من خراسان9) 
بغدادي المرلد؛ راوية صادق اللهجة؛ ؛ فت إل المعرئة بالروايات كقير 
السماءل . روي عن البغويء وابن دريدء رأبي بكر بن داود السجستاني» 
وآخرين27. وكان أبو علي النحري يقول ا ©. وله من 


والحسجة في القرءات7 


() أنياء الرواق 39:9 () شدرات الذعب؛ 84:7 

0 أنباء الرواقه 3990:1, (4) رياض العلمابء 8*:1 

(ه) الفهرست (لابن النديم): 143 () تقس المصدر, 

() مرآة الجناتء 418155 (8) الفهرست (لابن النديم): 343 
(4) البداية والتهايةء 714:11 )1١(‏ تقس المصبدر. 


3 نفس التأريل/ج ١‏ 
الي الكتاب المونق في أخبار الشعراء على حروف المعجم ركتاب الموشحء 
رصف فيه ما أنكره العلماء على بعض الشعراء('2. هذا وأكثر روايات السيّد 
المرتضى في أماليه عن أبي عبدالله المرزبائي. تي المرزباني سئة 784 ه وكان 
مولده في جمادي الآخر سنة 91 م0 , 
*) سهل بن احمد الديباجي: 
هو سهل بن أحمد بن عبدالله أبو أحمد الديباجي7". حدث عن محمد بن 
العبّاس اليزيدي ومحمّد بن الدريد رأبي بكر بن الأنباري7؟ وروي عنه الأزهري 
والقاضي أبو العلاء الواسطي وأبو القاسم التنوحي0 وفد ذكر الخليب البغدادي 
وصاحب شذرات الذهب أن الشريف المرتضى روي عنهل؟. نوقي سنة 846 هما 
وقيل ادم ه. 
4) ابن 
هو أبو القاسم عبيدالله بن عثمان بن يجبي الدما 
قال أبو علي البرداتي: قال لمَا)الفاضي أبوببعلى:, الناس يقولون جنيقا بالنون 
وهو غلطء إِنّما هر جليقا باللاءت0 قال عنه ابن كثير: سمع الحديث سماعاً 
صحيساً ورري عنه الأزهري. وكان ثة مأموناً حسن الخلق0©. وقد ذكر السسيد 


٠‏ المعروف ب «ابن جتيقا» 


المرتضى في أكثر من موضع من أمالبه. توي في رجب سنة 840 برافا. 
©) ابن نباتة السعدي: 

هر أبر نصر عبد العزيز بن عمر بن محمّد بن أحمد بن نياتة السعدي3 © 
كان شاعراً مجيداء جمع بين حسن السبك وجودة المعثى؛ طاف البلاد ومح 
الملوك والوزراء وله في سيف الدرلة الحمدائي غرر القصائدا""2. 


(0) الفهرست (لابن النديم): 145 (1) نفس المصدر. 

(©) تاريخ بقدافه 14 3153 (4) تقس المصدر. 

(0) اس المصدر (5) نفس المصدر وشذرات الذعب. 761:8 
(0) تاريخ ينداف 13١‏ لالك, (8) البداية رالتهايفء 5413 


2337 10 المنتظى‎ )1١-9( 


تمهيد 71 

قال عنه أبو حيّان التوحيدي: هو شاعر الوقت» لا يدفع ما أقول إِلّا حاسد 
أو جاهل أو معائد!© . 

ويعد ابن نباتة من أوائل شيوخ السيّد المرتضى. نقد قرأ عليه هو وأخوء 
مبادئ العربية وما طفلان7. ترني ببغداد سئة 40 ه0©. 
)١‏ علي بن محمد الكانب: 

هو أبو الحسن علي بن محمّد الكاتب؛ روي عنه السبّد كثيراً في آماليه. 
ولم نفف على ترجمتهء ويبدو من ررايات السيّد المرتضى عنه أنه كان يحدث 
عن أبي بكر الصولي وابن دريد وان المرزبائي قد روي عنه" . 
ب - شيوخه في الحديث والفقه والأضول: 
)١‏ الشيخ المفيد: 

هو الشيخ | أبو عبداله مَجمّد»ين محمّد بن النممان المفيد» يكنى 
أباعبداللّه. المعروف بابن المعلم» من مله متكامي الإماميق» انتهت إليه رئاسة 
الإماميّة في وقنهء وكان مقذناً:فن“العلم.رصناعة الكلام» وكان فقيهاً متقذماً فيه؛ 
حسن الخاطر؛ دثيق القطنة؛ حاضر الجواب. وله قريب من مائتي مصئف كبار 
وصغارء وفهرست كتبه معروف» ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة وتوني لليلتين 
ملعا من شهر رمضان سئة ثلاث عشرة وأربعمانة» وكان يوم وفاته يوماً لم ير 
أعظم متف من كشرة اناس للصلاة عليه وكثرة اليكاء من المخاله 
والموافق20. قال ابن نديم: (شاهدته فرأيته بارعاً)©. 


)١‏ محمد بن بابويه الصدوق: 
محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمي أبو جعفر. نزيل 


(1) الامتاع والمؤانسة» 11 3535. () الدرجات الرفيعة: 409. 

(©) المتظمء 11 39/4 

(4) نقلداء ترجمة أسائذة السيّد في الأدب عن كتاب «الدلالة || 
5 وعن الناصريات: 14 - 11 

(0) الفهرست: 378 784 (0) الفهرست (لابن 


عند الشريف المرتضى»: 11- 


فى نفائس التأويل/اج ١‏ 
الريء شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان0© المعروق بالشيخ الصدورق 
المتوثى سنة 8١‏ ه كما ررد ذلك في الإجازات. 

"0 الحسين بن بابويه: 


هر الحسين بن عليّ بن الحسين بن بابويه؛ أخ الشبيخ الصدوق؛ كان جليل 
عظيم الشأن في الحديث. بروي عن أبيه وأخيهء ويروي عنه الشريف المرتضى 
بلا واسطة(" وكذلك النجاشي © 


4) هارون بن موسي التلمكبري 

هر أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد؛ أبو محمّد: 
التلعكبري من بني شييان9», جلبل القدره عظيم المنزلة؛ واسع الرواية؛ عديم 
النظيرء ثقة. روى جميع الأصول والمصئّفات» مات سنة خمس وثمانين 
وثلائسائة!© . 
5) أحمد بن محمّد الكاتب 

أبو الحسين احمد بن محمد بن عَليَ لكوي ألكاتب» قال الشيخ الطوسي : 
أحمد بن عليّ الكوفي» يكتى أبا الحسين» روى عن الكليتي؛ أخبرنا عنه علي 
أبن الحسين الموسوي المرتضي7". 
ختامه مسك 

بملاحظة مشايخ السيد المرتضى العظماء الذين مثلوا كلّ بدوره عظمة 
رمكانة 
متاسبة لتطور السيّد المرتضى علميًاً؛ لكن يتبغي أن نعلم بأن عذا العامل كسابقه 
(أي الوراثة والمحيط العلمي للعائلة) لا يكفي لوحده لدموٌ وازدهار شخص ماء 


أن محيط بغداد وأساتذنها الكبار كانوا يمثلون أرضية 


(1) رجال التجاشي : 984 (1) رجال الطوسي: 46 
() رجال النجاشي: 54 (4) رجال التجاشي: 414, 


() رجال الطوسي 1 441 (3) رجال الطوسي: 414 


اتمهيد ذا 


فلقد كان الكثير مئّن عاشوا في هكذا بيئة وتعرفوا على علماء بغداد الكبار لكتهم 
لم يسعوا للاستفادة من هؤلاء العلماء وما أكثر أولئك الّذين كانوا يتعسبون إلى 
عرائل كبيرة لكنّهم اكتفوا بسبهم رلم يجدوا في طلب العلم؛ فمأ هو مؤثّر ني 
مسير نموٌ وازدهار إنسان ما إِنّما هي العناية والرعاية الألهية بهذا الإنسانء فإذا 
ما تهيا الإنسان فَإنّ جميع الاستعداداث الوراثية والاكتسابية تبدأ بالازدهار. 


لقد نال السيّد المرتضى هذه العناية الإلهية وقد شمله لطف الله وعنايته 
وصار كما هو؛ تأل ابن ابي الحديد: حدّئني نخار بن معد العلري 
الموسوي تَعْلَفْةٍ قال: رأى المغيد أبو عبدالله محمّد بن التعمان الفقيه الإماني 
في منامد كان فاطمة بنت رسول الله صلَى الله عليهما دلت عليه رهو في مسجده 
بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين يلت صغيرين فسلمتها إليه وقالت له 
علمهما الفقه فانتبه متعبجباً من ذلك“ فلمً“تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي 
رأى فيها الرؤيا دخلت إلى المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جواريها وبين 
يديها إبناها محمّد الرضي وان المرتضى صنيرين فقام إلبها وسلّم عليها فقالت 
له: أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما لتملمهما الفقه فبكي أبو عبداللّه 
وص عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه وأنعم الله علبهما وفتح لهما من أبواب 
العلوم والقضائل ما اشتهر عثهما في آفاق الدنيا وهو باق ما بقي الدهر!"" . 


الفصل الثاني 

لقد ذكرنا سابقاً أنّ معرنة أي مدرسة علميّة لعالم ما وكذا دوافعه الفكريّة 
يتطلب مجالاً واسعاً؛ ويما أنّ هذا ليس ما نرومه في بحثنا هذا لذلك لم يكن 
سعينا البحث في آراء ونظريات السيّد المرتضي بل نروم إلى بحث إجمالي في 
منهجيته العلمية لنحصل على إجابات على الأسئلة المطروحة . 

وللحصول على تلك الإجابات ينيفي البحث في الأرضية السياسيّة 


(0) شرح تهج البلاغق 4111 
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والاجتماعية والمدارس الفكرية التي عاصرها السيد المرتضى لنشير بعد ذلك إلى 
موقف المدرسة البغدادية7" والّتي كان يتزعمها السيّد المرتضى. 

ولهذا سنعمد للحديث عن موقف ونتائج المدرسة البغدادية يعد ذكر مقدٌّ 


المقدمة الأولى: الانفتاح السياسي والاجتماعي للشيعة في عصر السيّد المرتضى 

ينبغي اعتبار عصر السيّد المرتضي عصراً لخروج المدرسة الشيعبّة من زوايا 
مدينة بغداد(؟؟ والّتي كان من نتاجها ترويج هذا المنعب بشكل تصاعدي ومن ثم 
اد التجهود الإمامية. وبعبارة أخرى فقد حصل في 
هذه الفترة انفتاحاً سيّاساً اللشيعة تمكنت من خلالها تحكيم جانبها السياسية 
والاجتماعيّة . ركان لهذه المهمّة الخطبرة بعدان: 

١‏ - الجهد التبليغي رالعاطفي» 

؟ - الجهد العلمي والثقافي؛ 

القد كانت المهنة الأولى تعمَ"عَلنكَائقالذولة الشيميّة والأمة: فيما كانت 
اتقع المهمّة الثانية على عاتق علماء هذه المدرسة. ويظهر أن هاتين ! 
قدانجزتا هذه المهّة بشكل جيّد. وهنا نشير إلى جانب من تلك الحالة. 
)١‏ الجهد التبليغي والعاطني 

لم يكن بإمكان شيعي القدرة على التصريح بعقائده قبل القرن الرابع الببجري 
إلا إذا أراد أن يضحي بنفسه. 


ولعلّ حكاية ابن السكُيت دليل مؤيّد لهذا الإدعاء فقد روي أن ابن السكيت 


(1) لا يخفى على المظلع أن المقصود من المدرسة البغدادية هر المدرسة البغدادية 
فترة الشيخ المفيد والسيّد المرنضى والشيخ الطوسي تمثل مستوى القّة فين 

2 اسحق كلاسا لي هذا اليك ندم ئة بغداد ولا نقد كانت في القرنين الثاني والرابع حكومات. 
أخرى لها أثرها في تاريخ الشبعة ودررها في ترويج المذعب؛ كال حمدان والفاطمين والعلوتين 
حكام طبرستان. 


اتمهيد ا 


كان يدرّس ولدي المتوكل وهم عبدالله المعترّ وإبراهيم المؤيّد وني يوم نخاطبه 
المتوكل قائلاً: أيهما أحبّ إليك ابئي هذين أو الحسن والحسين نأجابه ابن 
: القنبر (غلام علي عَليثة) أحب إنيّ من ابتيك هذين؛ ذ 
المتوكل أن تبقر بطنه أو على نقل آخر أمر ان يقطع لسانه من ققاه. 

أو كما ورد في حكاية أخرى عن قافلة كانت تتجه من قم إلى إصفهان فجهر 
أحدهم بكلام يظهر فيه اعتقاده الشيعي فما كان من الحاكم ألا أن قتل مجمرعة 
من تلك القافلة ومنذ القرن الرابع وما بعده وخصوصاً منذ بداية النصف الثاني 
من ذلك القرن استطاع أمراء الديلم أن يسلبوا الخليفة اختياراته وحوّلوا بغداد 
إلى مركز حكرمتهم ربذلك زال الكثير من هذا الضصنظ والمنع. نعم كانت تحدث 
بعس الخصومات والنزاعات بين الشيعة والسئّة والّْتي كان يحركها ني الغالب 
الحكامء وفي غير هذا كان إظهار العقائذ الشيعية من دون مائع 


إظهار الشعائر الشيعية 

المقصود من الشعار هنا مُوالأهرر, التي يكوّن ابرازها من مختضات اتباع 
المذهب الشيعي لكن هذا الاختصاص لايعني أنّ هذء الشعارات لم تكن لها 
جذور إسلامية؛ وأنّ الشيعة هم إبتدعوهاء بل إن لهذه الشعائر منطلقاتها 
الإسلامية سواء في زمن الأئمّة الآطهار أو في الآزمنة اللاحقة لكن هذه الشعائر 
كانت تقام في الخفاء أيَام الحكومات الظالمة التي كانت تشدّد ضغطها على 
الشيعة. وهكذا كانت بعض هذه الشعائر تنساق في مسير النسيان وذلك ضمن 
متقلبات الوقائع التاريخية . 

لكن هذه الشعائر بدأت تظهر إلى العلن بحدّ ما وذلك في متتصف المئوية 
الرابعة والخامسة. وسنذكر هنا عدّة شعائر كانت قد ظهرت بشكل جلي في ذلك 
العصر: 
)١‏ جملة حيّ على خير العمل 

إن مما لا شك فيه أنْ الصلاة تمثل أهمٌ الأعمال؛ إذاً فذكر هذء الجملة في 
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الأذان يمد أمراً مناسباً جدّاً. وكما أشرنا فإنْ هذه الجملة كانت نذكّر في زمن 
النبٍ وت في الأذان7" ولادليل على كونها قد نسخت9؟. 1 

إذأء فالشيعة حينما اعتبروا هذه الجملة جزءاً من الأذان والإقامة لم ينحوا 
إلا طريق الصواب وما عملرا إِلّا بسنّة وسيرة النبيّ 88 . رلآن بقيّة الفرق 
الإسلاميّة منعت هذا الأمر فإنّ هذا صار من مختصّات الشيعة وتحوّل إلى شعار: 


يرتل على المآذن حينما كان يدخل كل قائد شيعي إلى منطقة من المناطق أومديئة 
22 


امن المدن' 
؟) الشهاد: الثالئة في الأذان 29 
هناك ررايات في مصادر الفريقين من فبيل الكتب الأربعة والصحاح السئة 


(0 سنن البيهقي» 1: 454 

(5) بقول السبّد المرتضى : وممًا انفردتالإمامة؟,إن تقول ني الأذان والاقامة بعد قول: #حيٌ 
الغلاح»: حي على خير العمل . وإلوجةالي ذلك إجماع الفرقة المحقّة عليه. وقد روت العامة أن 
ذلك مماكان يقال في بعض آام التَنّ ففة” تَإنْما ادعي أن ذلك نسخ ورفع: وعلى من ادعى 
السخ الدلالة لدء وما يجدسَام 

() يقوى أن احتمال أن تكون مدينتي قم وكاشان رالّتي كانت تقطنها الشيعة من المُدّن التي كانت 
انجهربهذه الجملة في الأذان قبل القرن الرابع في أخلب أحيائها . وقد كانت الشيعة تجهر بهذه 
الجملة ببغدادوفي احياء من قبيل القطيعة (الكاظميّة) والكرخ وفي مسجد براثا . فقد نقل القاضي 
التنوخي نقلاً عن أبي الفرج الاصفهاني أنه قد سمع مؤناً يذكر حيّ على ير العمل في أذانه 
لكن في أل أيَامٍ السلجوقيين أي سئة 458 تمْ منع الشيعة من ذكره في الأذان. وكان طغرل 
السلجوقي ند أجير سكان حي الكرخ أن يقولوا جملة «الصلاة خير من النوم! (في أذان الصبح» 
بدل ؛حيّ علي شير العمل) 

(4) عد هذه الجمئة من الأذان غير متفق عليه قال اله 
إخباراً وزادوا في الأذان «نحمّد وآل محمد 


خ الصدرق: والمفزضة لعنهم الله فد وضعوا 
: مرّتبن» وني بعض رراياتهم أشهد أذ 
أشهد أنّ علياً ولي لله؛ مرّئين» ومنهم من روى بدل ذلك «أشهد أن علي أمير 
المؤمتين حا مرّتين ولا شك أنّ علي ولي الله أمير المؤمنين حقّاً ون محمّداً وآله صلوات الله 
علبه خير البريّة» ولكن ليس ذلك في أصل الأذان: وإنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة 
المثهمون بالتفويض المدلسون إنفسهم في جملتنا أفول مراده تقل من المفّضة - على ا فسره 
بعض الأساطين - نظ الغلوّ انسياسي في انشيعة وأبَا كان هم غير المعنزلة القائلين بتفويض 
أعمال العباد إليهم . 


محمد رسول 


تمهيد فد 


والّتي يعنمدها الشيعة والسنة تدلّ على ولاية علي 828 أو تؤيّد ذلك فالاعتقاد 
بولاية أمير المؤمنين يعد جزءاً من الإيمان. فالشيعة ومن درن أدنى ترديد كانت 
ترفع شعار الشهادة لعل بالولاية وتصرّح بذلك كاحد أهمّ شعاراتهاء لكن 
السؤال هو هل وجدت الشيعة فرصة للجهر بهذا الشعار في مأذنها بشكل عملي. 
وللجراب يقال أثنا لم نجد يدل على ذلك. لكن وفي القرن الرابع فقد كان 
هناك من يرتل الشهادة الثالئة (الشهادة لعلي بالولاية) ني الأذان وذلك في حي 
القطعية من بغداد (الكاظمية). 
") إقامة العزاء إحياء لذكري مقثل الإمام الحسبن ملقلا 

القد كانت مراسم إقامة العزاء على مقتل الإمام الحسين 32ث8ة إحدى أهمّ 
الشعائر البارزة التي كانت الشبعة تقيمها بعد واقعة العف واستمرّت إلى يومنا 
هذا 


ققد كان خواصٌ الشيعة زْقبالمَرِنُ الرابع الهجري وفي أيّام الآئمّة 
المعصومين يحضرون عندهم في يوم عاشوراء ويقيمون مأنم الحزن هناك وكان 
الشعراء ينشدرن ما نظموا حَوَلَ هده الوآقعة؛ واستمرٌ هذا الأمر بعد زمن 
ليل بشكل سرّي» لكن كان يجهر بالأشعار التي كانت قد نظمث في 
هذه المثاسية. 

فمنذ الفرن الرايع بدأت مراسم إقامة العزاء على قتلى الطف تبرز إلى 
العلن . وسنذكر هنا بعض هذه الأنواع بشكل مختصر 
١‏ - النياحة: 

لقد امتهن البعض النياحة وذكر مصية الإمام الحسين يقل وأصحابه في 
القرن الرابع وكان من جملتهم شخص يقال له حلب (بكسر اللخاء وسكرن الام 
وذلك في أوائل القرن الرابع الهجري وكان يبدأ قراءة مصبية بالبيت التالي: 

أيتهاالعيثئان قيضا واستهلا لالتغنبيبضا 


وقد كانت الأبيات الشعرية التي ينشدها هؤلاء الثرّآء تشتمل على مصائب 
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الإمام الحسين ِل وأهل بيته وأصحابه ولم يتم التعرّض فيها للسلف ابداء 
لكن - ومع كل هذا - أن أبا محمّد البربهاري وهو من العلماء الحتايلة 
المعررفين ومن أوائل المؤسّسين لما عرف اليوم بمذهب الرهابيّة. كان يأمر بقل 
ثُرَاء المصيبة الحسينية» ففي تلك الفعر لم يكن أحد من قرّاء المصيبة؛ ليجرأ 
بشكل علئي على قرا المصيبة لكن وني أواسط القرن الرابع حيث زالث هيمئة 
البربهاري واتباعه كان قرّاء المصيبة يجهرون بذكر المصيبة. 
- رواج نظم الأبيات الشعرية حول وائعة الطف 

مذ أن حدثث واقعة الطفتء والشعراء ينظمرن أبيائاً كثيرة حرل هذه 
المناسبة وقد استمرٌ هذا الأمر إلى يومنا هذا وقد انْسع هذا المنحى في القرنين 
الرابع والخامس بشكل كبير فقد خصص مؤلّف كتاب «أدب الطف؛ المجلّد 
الثاني من كتابه لذكر شعراء هذين"القرتين رذكر نماذج من أشعارهم وند أورد 
أسماء العشرات من هؤلاء الشعراء؟ 

وقد ورد ني مصادر ذَلَكَالرِّان. الجديث.عن وضع الشعراء ونماذج من 
أشعارهم وذلك في رساتل بديع الزمان الهمداني (المتوقى سئة 0417 وكان منها 
مثلاً قصيدة تحدث فيها الشاعر عن رفع رأس الإمام الحسين على رمح وكيف 
كانت تضرب شفاهه نلثل وأسنانه بالعصى وكذا بقيّة المظالم التي نعلها بنو 


0 


(1) أررد الثعالبي كلاماً حول رجل يقال له ابن كولان وكان يعتبر من شعراء الشيعة: ركان يحب 
الإمام الحسين ف حب جماً وفد دون تسعاً وأربعين قعميدة حول أهل الييث 8ل وكان قد نذر 
أن يكتب خخمسين قصيدة وحين بدأ بككتابة الشطر الأوّل منها قال 

بشي أحمد يا بلي أحمد 
ولم يتمكن من إتمام البيت فنام بعد ذلك نرأى في المنام الي 5926 فطلب منه النبي أن يذهب 
إلى أمير المؤمنين فلا وصل عند الإمام أنشده نتمّة القصيدة قائلاً: 
يكت لكمعمدالنمسجد 
وقد أررد التعالبي عن أبي بكر الخائدي الشاعر قصيد: في وئعة الطنت. وقد أرره أبو عبد الله 
المرزبائي وهو من أدباء وكعاب القرن الرابع مجموعة من هؤلاء الشمرا 


من أشعارهم 


شبد 3 
8 - الحزن في يوم عاشوراء 

لقد ذكرنا سلفاً أن مراسم العزاء على مقتل الإمام الحسين كانت نجرى 
بالخفاء (في البيوت) قبل القرن الرابع الهجري لكن وبعد القرن الرابع وخصوصاً 
بعد النصف الثاني من القرن الرابع كانت هذه المراسم تجرى في يرم عاشوراء 
بشكل علني في الأزنة والأسواق. نلقد أوره عموم المؤرٌ: 
وخصوصاً المؤرّخون الذين كتبوا في وقائع تلك السنوات كيفيّة العزاء الّذي كان 
يقيمه الشيعة في يوم عاشوراء ومنهم ابن الجرزي ني كتاب المنتظم واين الأثير 
في كتاب الكامل وابن كثير في البداية والنهاية واليافمي في مرآة الجنان والذهبي 
وآخرون وذلك شمن ذكرهم لوقائع سئة 5*” والسنوات التي نلتها . 

قال ابن الجرزي في هذا: أنه في:اليوم العاشر من المحرم أغلقت الأسواق 
ببغداد: وعطل البيع» ولم يذبح القْضَابون ولا طبخ الهرّاسون ولا ترك النامر 
يستقوا الماء؛ ونصبت القباب في الأستزاق» وعلّقت عليها المسوح؛ وخرجت 
العساء متتشرات الشعور يَلَطمق في الأشاق» وأقيمت التائحة على 
الحسين ظليثلة 17 وكتب ابن أثير ضمن سرده لوقائع ستة 87: عاشر المحرّم 
أمر معرّ الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم» ويبطلوا الأسراق والبيع والشراء» 
وأن يظهروا النياحة» ويلبسرا قباباً عملوها بالمسوح» وأن يخرج النساء منثرات 
الشعورء مسودات الوجوه وقد شققن ثيابهن؛ يدرن في البلد بالنوائح» ويلطمن 
وجومهنٌ على الحسين بن علي تليها ففعل الناس ذلك ولم يكن للسئّة قدرة على 
المنع منه لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم .20 


ومئدذ سئة 87" إلى أواسط القرن اللخامس حيث زال حكم البويهيين كانت 
تقام هذه المراسم بشكل مستمرٌ. وإن صادف عاشوراء «النوروز؛ أو «مهركان» 
فإنَ مراسم الاحتفال بهذه الأيّام تؤتحر إلى ما يعده. 


(1) المعظى 14دمد (5) الكامل في التابيخ» 804كم 
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4 - إحياء مراسم عيد الفدير 

ومن جملة الشعائر الشيعية التي برزت في القرن الرابع وتحوّلت إلى راسم 
احتفالية يقام فيها الفرح والسرور هي يوم الغدير المصادف للثامن عشر من شهر 
ذي الحتمة: ولم تكن هذه المناسبة مستحدثة بعد القرن الرابع بل هي مراسم 
كانت تفام قبل ذلك بعيداً عن أعين الرقيب لكنّها تحوّلت إلى مراسم علنية في 
منتصف القرن الرابع وفي نفس السئة التي بدأت فيها إقامة مراسم العزاء الحسيني 
بشكل علني واعتيادي أي في سئة 701 حيث يدأت مراسم الاحتفال والإضائة 
في ليلة ويوم الثامن عشر من شهر ذي الحيةلا", 
© - زيارة العتبات المقدّسة 

لقد دأبت الشيعة بعد واقعة عاشوراء المأساوية على إحياء هذه الذكرى ولم 
تنس هذا المصاب العظيم واستمرّت في زياونها لمثاوي شهداء تلك الواقعة وبقيّة 
الأماكن المتبركة لاستذكار مواقت تلك الثلة التي نصرت الحسين :4ك في 
زيارتها لمشاوي شهداء نلك الوائمة!وتقبة.الأماكن المتبركة لاستذكار مراقف من 
لضو لين كيه 

لقد واجه زائري مرقد الإمام الحسين غَلتئلة في الفرن الرابع مشاكل وضغوط 
منع عتها المتوكّل العيّاسي كما هو معروف في كتب التاريخ وأيضاً 
أمر أن نحرث أرض قبر الإمام الحسين وأن يمنع من يشد الرحال إليه. لكن 
مساعي المتوكل لم تفلح في زلزلة عزم الشيعة فتحملوا مخاطر جمة رأعيد القبر 
إلى ما هو عليه وعاد زائروه متلهفين لزيارته 


وفي النصف الثاني من القرن الرابع وإلى حد ما في النصف الثاني من القرن 


عديدة» ف 


(1) يقول ابن أثير في حوادث هذه السنة: #وفيهاء في ثامن ذي الحتمة؛ أمر معرّ الدولة بإظهار الزينة 


الخميس ثادن عشر ذي الححّة: رهو يوم الغدير خمرة 
اس إلى مقابر فريش». 


نيرانا» وضربت الدبادب والبرقات: ويكر 


تمهيد 2 
الخامس وأبان حكم البويهين كانت زيارة قبر الإمام الحسين تؤدى ببساطة 
وسهولة إِلَا في أوقات خاضة؛ وكانت بغداد تضيف القوافل التي تأتي لزيارة 
كربلاء والنجف وتهيء لهم الخيام ووسائل الراحة. رقد ذكرنا سلفاً أن من جملة 


زيارات شيعة العراق إلى كربلاء في التصف من شهر شعبان. وقد اعثادث الكرخ 
أن تحمل معها نوعاً من المنجنيق النخاص (محامل من اللخشب) إلى كريلا0 . 
م - الجهد العلمي والثقاني 


لقد حصل هناك نرعان من الأعمال العلمية رالثقانية 

في البلد» وأشعلت النيران بمجلس الشرّطة» وأظهر الفرح» رأظهر الفرح٠‏ 
وفتحت الأسراق بالليل وقال ابن الجوزي آيضاً: (في ليلة الخميس ثامن عشر 
ذي الحجّة: رهو يوم :غدير خم؟ أشعلت النيران؛ وضربت الدبادب والبوقات» 
وبكر الناس إلى مقابر قريش). 
)١(‏ تلخيص وتعريب من مقالات متم رأتكريم الشريف الرضي كَعلَف 
1 - بين المذاهب 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض المناظرات التي كانت تحصل بين 
علماء ومفكّري الشيعة وبفيّة علماء ومفكري المذاهب الإسلامية وذلك في مسألة 
أحقّبّة الشيعة والحوار في هذا المجال. وقد كتب علماء الشيعة كتيأ كثيرة 
ورسائل مختلفة في المسائل الخلافية مستندين في تدوينهم إلى الأصول العلمية 
التي يتفق عليها المذهبان وتد برزت من بين هذه المؤلّفات احتجاجات الشيخ 
2 مع اتباع الملل والبحل الي عاشت عصره وقد ذكرها في كتاب اكمال 

الدين:(©. وكذا مباحث الشيخ المغيد ويفيّة علماء ذلك العصر. 
وقد آلنت في تلك البرهة كتباً من قبيل الانتصار للسيّد المرتضى والخلاف 


. تلخيص وتعريب من مقالات مؤتمر تكريم الشريف الرضي كله‎ )١( 
انظر كمال الدين: 147 يقول الشيخ الريّاني : : هله مباحنات ضافية» وجرابا شائية في مناصرة‎ )1( 
البويهي الديلمي رذلك-‎ 


لذن تفائس التاويل/ ج 1 


يد المرتضى وعدّة الأصول للشيخ 


اللشيخ الطوسي في موضوع الفقه والذر 
الطوسي في موضوع أصول الفقه 

إن ما يمكن بيانه بالتسبة لمكانة بغداد وعلماء الشيعة فيها هو أنَّ هذه المديلة 
لم تكن كبقيّة المناطق الشيعية من قبيل فم والري من حيث اختصاصهما بالشيعة 
وعدم وجرد جرّ من الاختلاف والنقاشات المذعيج290 فند كانت بشداد ربحكم 
سكانها الذي تنوعوا من حيث المذاهب والفرق مسرحاً لهذا النوع من النقاشات 
والاختلافات المدء ة كهذه تجعل اتباع كل مذهب يتحفزون لإليات 
مايؤمنون به 


فمع ملاحظة ما ذكر يتضح لنا السبب في غلبة الطابع العقلي والكلامي 
أرفقه الخلاف و... خصرصاً في عصر الشيخ المفيد على الكتب التي تمّ 
تألينها في مديئة بغداد. 
ب - في إطار المذهب 

)١‏ تدوين القسم الأكبز: مين الكتّب الأربية في هذا العصر وكذا تأليف 
الكثيرمن الكتب والرسائل الكلامية والتفسيرية من قبل الشيخ المفيد رتلامذته 
ولتي كانت تمثل اروع ما ألفه كبار علماء الشيعة. 


بعد أن بلغ ميت فضلكه وشيرته الآفاقء تأرسل الملك إليه واستدعى حضوو لد 
سره مجلسه فرحب يه وأدثاه من ان نفسهء وبالغ في تمظيمه ون 


اسعيسيه الملك والحاضرون» ولم يجد بدا من الادن بسكي المخالفون» وذكر النجائي 
في جملة ككتبه : لاذكر مجلس الذي جرى له بين بدي ركن الدولة» ذكر مجلس آخر؛ ذكر . مجلس 
الثالث» ذكر مجلس رابع؛ ذكر مجلس خخامس).انظر معاني الأخيارء انرجمة المؤلف: .1١‏ 
(1) تعلى سبيل المثال كان المحفرٌ لتأليف بعض الكتب التي ألفها الشيخ الصدوق في الدفاع عن 

المذهب الشيعي هو إشكاليات حصنت خارج محل سكناه. نمثلاً كان للشيعة في نيشابور 

إشكالاتهم حول غيبة الإمام صاحب الزمان (عخل الله تعالى فرجه) وكذا شبهات بعض كبار 

الفلاسنه في بخارا الذين اشكلوها على الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن الحسن التي في 
كمال الدين راجع كمال الدين رتمام النعمة: ٠‏ و8. ولمل 
الاجراء مناظرة دليل على هذا المدّعى. 


المهيد 37 

؟) نقد ذكرنا فيما مضى أنَّ أوَل حوزة علميّة حديثة وعلى الطريقة التي 
نلاحظها في عصرنا هذا كانت قد تأسّست على يد الشيخ المفيد. 

ومع وقاة الشيخ المنيد رضوان الله عليه تسلم يعده السيّد المرتضى علم 
الهدى زعامة هذه الحوزة وتقلد متصب المرجعية للعالم الشيعي. 

وند كانت هذه المرتبة نفس المرتبة التي حصل عليها استاذه الشيخ 
المنيد يَاَنْهِ . لكن الملاحظ هر ان العلماء المعاصرين للسيّد المرتضي ومن 
يمده كائرا قد نعتره بمرتبة اجتماعية أكبر 


فقد كتب ابن بسام الأندلسي في كتابه #الذخيرة»: كان هذا الشريف إمام أئمّة 
العراق بين الاختلاف والاتثّاق» إليه نزع علمائها وعنه اخذ عظمائهاء صاحب 
مدارسها وجماع شاردها وآنسها ممن سارت اخباره وعرقت له أشعارها 

وقد كتب أبو منصور الثعالبي زقد اتيت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى 
في المجد والشرف والعلم والأدب: والفضل والكرم ى 

وكتب ابن خلكان: كان بإماما كي علم:الكلام والأدب والشعر. 

لذلك نحن نلحظ في السيّد المرتضى الزعامة والقيادة العامّة» فهو - إضافة 
لمقام المرجعيّة والزعامة الشيعية - كان يمتاز بشعيية واسعة. 

لقد كانت دروس الشيخ المفيل تقام في مسجده قي الكرخ. وقد انّسعت في 
هذا العصر المعارف وا ت شاملة إلى مستوى شيد كل من السيّد الرضي 
والمرتضى داراً للعلم والتحقيق والمطالعة وتدريس طلاب العلوم الدينيّة؛ وقد 
تزيّتت حلقات دروس أولعك الأعلام يرجره العلماء والفقهاء والادباء من كاقّة 
الطوائف الإسلامية. وخرجت من كونها خاضة بطلاب العلوم الدينية من الطائفة 


لشي 


هذا إضافة لما كان يبذله السبّد المرتضى من روائب شهرية لطلابه ليعمكتوا 
هن الدراسة والمطالعة والتحقيق بفراغ بال» وأن لا يمنعهم مانع معاشي من 
الابتعاد عن حلقة الدرس والتحقيق. 


1 5 تفائسي التاميل/ج ١‏ 
ومن جملة ما نقل عن السيّد المرتضى في رفده للعلم والعلماء والحبٌّ على 
اكتساب المعارف أنه كان قد وقف قرية من ممتلكاته لتهيئة مستلزمات صتاعة 
الورق هذا أوَلاً وثائبآ قيامه بتأسيس مكتبة قيمة تحتوي على كتب قبمة0©ر 
وبهذا اس مجتمع علمي وتحفيقي ودراسي في مدينة الكرخ مع الشيخ 
المفيد ثم راحت العلوم واتسعث المعارف في الكرخ وتضاعف عله الدارسين 
في عهد السيّد المرتضى ليدخل المجتمع في عصر الشيخ الطوسي كَكرْهُ عليه 


إن ما مر يمثل جانباً للوضع السياسي والاجتماعي لمديئة بغداد شيعتها 
وعلمائها والّذي نطلق عليه عنوان الانفتاح السياسي» وسنتحدث لاحقاً عن 
موئف السيّد المرتضى قيال هذا الوضع وتأثيره على المتهج العلمي للسيّد 


المرتضى . 


المقدمة الثائية: المذاهب العلميّة في عصر- السيّد المرتضى 

لقد ذكرنا سابقاً أن بغداد كانك تمل مَرَكزلاجتماع علماء بغداد الكبار من 
المذاهب الإسلاميّة المختلقة وكان البحث العلمي ينصبٌ ينوع من الأنواع بينهم 
وبين علماء الشيعة؛ وفي هذا الإطار سنشير إلى الاتجاهات العلميّة الأخرى التي 
ة مهمّة من قبيل الري وقم ثمْ نتحدث في موقف المدرسة 
البغدادية وزعيمها المرتضى قبال المدراس المذكورة. 


(1) تلخيص وتعريب من مقالات مؤتمر تكريم الشريف الرضي 6للع 

الطوسي عن أكابر العلماء في بغداد هو أنه أجرى جميع اطروحاته في العلوم. 
المختلفة وقام بتأليف كتاب في كل علم من هذه العلوم . وكانت آرائه. 3 
العلوم لدى الشيعة ومن جملة ذلك حجّية الخبر الواححد واي يم 
لبخداه والعهد الجديد. فتآثير هذه النظرية يمد بمسعوى يمكن أن يفال : (كما ذكر 
نا هذا ينبني اعتبار هم مفلّدين للشيثم الطوسي). 
النظرية هي جمع بين مدرسة بغداد ومدرسة قم ؛ رمن هذا المتطلن تجلّ المدرستبن المذكورتين 
الشيخ الطوسي 


اتنهيد 1 
١‏ - المذاهب العلمية في يغداه: 

لقد كانت الغالبية في بغداد أيَام السيّد المرتضى تعمل وفق المذاهب السنية 
فنهيًاً وكان المذهب ال المذهب الأكثر اتباعاً من بين هذه المذاهب فيما 
كان النكر العقائدي ! ِي بغداد هو القكر المعتزلي 

القد تكرّنت المدارس الفقهية الستية على أساس القرآن والأخبار الّتي وردث 
عن النبي ولك وكذا الإجماع فيما كانت بعض المذاهب تضيف إليها الفياس 
والاستحسان كمنهج للاستنباط الفقهي. لكن المناهج الكلاميّة كانت ثتقسم إلى 


قسمين مهمّين هما المعتزلة والأشاعرة وانّذين كان لكل منهم اعتقاداته 
الخاطة(© 


وكانت المعتزلة نشدّد في اعتمادها العدلء والعقل؛ رالاستطاعة (الاختيار 
والحكمة) لتعليل أفمال الياري بكزثها ذات أغراض وفي مقابل هذا المنحى كان 
بوجه هذا التوجه الذي كانت تعتمده المعتزلة» 
افقد رفض الأشاعرة المستقلات: العقلية.وكانرا:يعتقدون بالحسن والقبح الشرعي 
وكان تقسيرهم للتوحيد الأفعالي السبب في قبول الجبر في أفعال العباد وإنكار 
وجود تعليل لأفعال الباري7؟ 

لقد أطلق على المعتزلة «العدليّة» ولم تكن هذه الكلمة مممّلة للعدل 
رحسبء فإضافة لمفهوم العدل الذي كانت نتبناه المعتزلة كان يفهم منها العقائد 
المذكورة أعلاء. 

إن ما كان يورده الأشاعرة على المعتزلة هو كون أصل العدل يتنافي مع 
التوحيد الأفعالي بل يتنافي مع التوحيد الذاتي؛ لأنْ الاختيار عند المعتزلة هر 
نوع تفويض أي سلب الاختيار عن ذات الحق. 


هناك الأشاعرة الذين يقفون ب 


(1) اقد كانت هناك مدارس أخرى مثل الماتريدية» والأباظية والصوفية و. . . في ذلك العصر. لكن 
المذهبين الأشعري رالمعتزلي كانا يمثلان المذهبين المهمين في 
(1) راجع لتفصيل الأنوال إلى كتاب الملل والتجل. ٠‏ للعلامة الثقيه الشيخ جعفر السبحاني 


1 تفائس التأميل/ج ١‏ 

إن لهذين المذهبين مواره قرّ: وضعف في ما كانا يطرحانه فقد كانت القرّة 
تكمن في نقد واعتراض أحدهما على الآخر ولكن الضعف كان يكمن في 
دفاعهما عن مذهبهما واعتباره مذهباً جابعاً وشاملة(2 

وعلى كل حال ففد كان مذهب المعتزلة هو المذهب الأكثر استقطاباً في 
مديئة بغداد أَيّام السيّد المرتضى. وكانت أكثر المناضرات تجري مع كذ 
المذهب الكلامي0©, 
- مدرسة الريّ نكن 

لقد بدات المدارس العلميّة الشيعية كما ذكر من مدينة الكوفة ثم انتفلت إلى 
المدّن الأخرى» ومن هذه المراكز التي تحوّلت بعد ذلك إلى مدرسة مهمّة في 
معارف أهل البيت تإتنا: مدينتي الري..ؤقم. 

إن أوَل من نقل آثار الكوفة الاقم إبراهيم بن هاشم©؟. رقد كان أحد 
أسباب انتقال «مدرسة أهل"البيت؟ من العراق إلى لإيران؟ هو الضغط الشديد 


الذي كان يلاق ء الشيعة وَعَلْمَاؤْهم من العبّاسيّين؛ فقد كانوا بطاردون من 
يظهر باسم الشيعة بمختلف ألوان الأذى والتهمة©» 

فالتجا فتهاء الشيعة وعلماؤها إلى قم والري» ووجدوا في هائين البلدتين 
ركنا آمنآ يطمعون إليه لنشر فقه أهل البيت 80د وحديثهم . 

ويظهر أن «قم أوان عصر الغيبة» وعهد نيابة النوّاب الأربعة كانت حافلة 
بعلماء الشيعة وفقهانهاء ومركراً ففهياً كبيرأً من مراكز البحث الفقهي» حتّى أن 


)6 هن كتاب العدل الإلهي للشهيد مرتضى مطهري» المقذمة 

(؟) لا يوجد في عصرنا الحاضر اتباع للممترلة 

(7) لابدآن يلاحظ هنا أن مقصودنا هر الخ الفكري الأخباري الذي كان بغلب على مدرسة قم 
دالري. 

(؛) رجال النجاشي: 1١‏ والفهرست للشيخ الطوسي: 78 

(5) متهم: أحمد بن محمد ن خائد البرقي وأبوء؛ راجع رجال النجاشي: 377 


تمهيد 4 
مثل احسين بن روح النوبختي» انفد كتابه إلى قم لينظر فبه علمائها»!9" . 
ملامح المدرسة 
الأولى : التوسعة في تدوين الحديث وجمعه 

فقد كان تدوين الحديث قبل هذه الفترة لا يتجاوز التدوين الشخصي لما 
سمعه الراوي من الإمام مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبعثرة حيناً ومنتظمة في 
بعض الأحيان. 

ولم يتنق لأحد من المحدّثين والفقهاء في العصر الثاني أن يجمع ما مح 
في الأحكام من الأحاديث عن أمل البيت يلي وينظم ذلك. كما لوحظ في 
المجموعتين الحديثعين اللعين خلفتهما هذه المدرسة وهما: الكاني ومن لا 

وهذء الخطوة - خطوة جم الأحاديث رتنظيمها - تعد من حستات هذه 
المدرسة» فند كثرت حاعجة .الفقهاء إلى مراجعة الرواياث والأحاديث حين 
منظمة من حيث التيريب والجمع 
في آلاف الكتب والأصول والرسائل التي خلفها أصحاب الأئمّة ومحدثو 
الشيعة؛ ولم يكن من اليسير بالطبع الإلمام بها ورد من أحاديث في مسألة لكل 


أحد. 


الحاجة؛ وكانت الأحاديث منتشرة بصو 


فكانتت محاولة الجمع والتبريب في هذه الفترة لسدّ هذه الحاجة. 
الثانية: الرسائل الجوابية لون جديد من الكتابة الفقهية 
فقد كانت الشيعة تسأل الفنهاء من أطراف العالم الإسلامي ما يعرضها من 


(1). قال الشيخ الطوسي في كناب النيبة : »84 «أخخبرني الحسين بن عبيد الله: عن أبي الحسن محمد 
ابن داود الي قال: حذثتي سلامة بن محمد فال: أنفذ الشيخ الحسين بن روح تك كتاب 
التاديب إلى قم؛ وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وتال لهم؛ انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه 
اشيء يخائفكم؟ فكتبرا إليه : نه كله صحيحء وما فيه شيء يخالف إلا نوله : في الصاع في الفطرة 
: مثل الشعير من كل واحد صاع . 


نصف صاع من طعامء والطعام ع 
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المسائل بشكل استفسارء نكان الفقهاء يجيبرن على هذه الأسئلة؛ فكانت نفطة 
بداية للرأي والنظر إن صم هذا الاعتبار20, 

ولم يقدر له بعد أن يبلغ حدّ المراهقة ة» فكانت الرسائل النقهبة في هذه 
المدرسة لا تنجاوز عرض الأحاديث من غير تعرض للمناقشة والاحشجاج ونقد 
الآراء وبحثهاء وتفربع فروع جديدة عليها 
الثالثة: الفروع الفقهية لم ينجاوز ما في الأحاديث 

لم يتجاوز البحث الفقهي في الغالب عن حدود الفروع الفقهيّة المذكررة في 
حديث أهل البيت عقي . ولم يفرغ الفقهاء بصورة كاملة لتفربغ فروع جديدة 
للمناقشة والرأي . 

وكانت الفتاوى ني النالب نصوص الأحاديث مع إسقاط الاسناد وبعض 
الألفاظ في بعض الحالات؟ ومن لالظ ما كتبه اعليّ بن بابريه القثي والد 
الصدوق» وكانت له رسالة إلى أوللدةا يَذَكِرَ/فيها فتاواء: وما كتبه «الصدوق» 
كالمقنع والهداية» و«جمفر بن مَجَمَدَ بن قولويه؛ وغيرهم يطمثن إلى أن النهج 
العام ني البحث الفقهي في هذة القترة+ ل"بتجاوز حدود عرض ما صم من 
الروايات والأحاديث» رغم توسع المدرسة في هذه الفترة0© 9©, 


(1) يضح لك من جملة الكتب التي أثبتها النجاشي في رجاله خ الصدوق قف قال: رله كتب 

كثيرة» منها: كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسطء كتاب جوابات السائل 
أثل وردث في مصره كناب جراباث مسائل ورهت من 
ال وردت من الكوثةء جواب مسألة وردت عليه من المدائن في 


الواردتعليه من تزوين : كتاب جوابات 
البصرةء كناب جرابا 


كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بقداد في شهر رمضان؛ وله أيضاً رسالة في الغيية إلى أهل الرى 
والعقيمين بها وغيرهم". انظر رجاله: 85 

لشيخ اللطوسي في مقدّمة المبسوط ويان علّة تأليفه للكتاب: «وكنت على قديم الوقت 
وحديته متشؤق النفس إلى عمل كناب يشتمل على 
0 0 


تمهيد يق 

الرابعة : التمسك بالأخبار في الأصرل الاعتفادية, 

إِنّ هذه الخصيصة لمدرسة قم تتحضل من نوع الآثار الاعتقادية للصدوق» 
ككعاب الترحيد 

فعلى سبيل المثال كتب الشيخ صدوق في رسالة الاعتقادات: 

«من فال بالتشبيه فهو مشرك ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في 
التوحيد فهو كاذب وكلّ خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع 
وكلّ حديث لا يوائق كتاب الله فهر باطل وإن رجد في كتاب علماثئنا فهو مدلس 
والأخبار التي يعرقمها الجهّال تشبيهاً لله تعالى بخلقه فمعانيها محمولة على 
من نظائرهاء(© 


مافي القر 


فكما يلاحظ هنا لا يوجد مكانة.للبقل في منهج نقل الحديث الكلامي عند 


:«قأما الاحتجاج على المخالفين بقول 
الأئئّة أو بمعاني كلامهم لَمْنْ"يَسئن:الكلام:فمطلن؛ وعلى من لا يحسن 
فمحظور محرم 90 

والملاحظ هنا من هذه العبارة أيضاً عدم جواز تعدذّي الروايات إِلَا في 
ألفاضها لا أكثر. 


وقد كتب السيّد المرتضى حول هذه الخصيصة ما يلي: «ألا ترى أن هؤلاء 
بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والتبرّة والإمامة بأخبار 
الآحادة90 

نقول: المنهج الكلامي المثبع لدي جمهور الشيعة هو المنهج الذي بقول إن 
أصول الدين ومسائل العقيدة لا بد أن يترصّل الإنسان إليها بنفسه وبالاستعانة بعقله 


(5) الاعتقادات في دين الإمامية: 87 
(©) الرسائلء 533233 
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الذي هو رسول باطن لديه؛ وإن استرشد إلى ذلك يطريق أهل البيت 86 
والعلماء بحديثهم فلا بأسء أما أن يد في ذلك بالنصوص» ولا يتعداهاء فلا. 


حصيلة المدرسة البغدادية والسيّد المرتضي 

اقضح في المقذمة الأولى أن المذهب الشيعي كان قد خرج في أيَام السيّد 
المرنضى عن كونه مذهباً يعيش في زاويا بغداد إلى كونه مذعباً رسميآء وند كان 
هذا التغيير بحاجة إلى أدراته الخاصّة وذلك بمعنى أن الأمر في السابق لم يكن 
كما هو الحال فقد كان بالإمكان الاستناد إلى الإئباتات والأدلة التي يقب 
الشيعة يشكل عام؛ لكن ومع هذا الوضع الجديد فلا بد وأن تكون أدوات 
البحث والمناظرة قادرة على مواجهة جبهتين: 

)١‏ الجبهة الدناعية مقابل الفئات السنية في مجالي الفقه رالكلام؛ 


؟) الجبهة الإصلاحية مقابل امدوسة آي وقم . 


وبعبارة أخرى كان ينبغي علي المدرسة البغدادية الاعداد للوصول إلى 
مشتركات بإمكانها الوقرف مقابل الجبهتين؛ مشتركات يمكنها أن تكون حبّة 
مقابل الفثة الأخرى ويمكن الاستناد إليها في البحث 
المقدّمة: معيار حجيّة المعارف الدينية من منظار المدرسة البغدادية 

كان هدف المدرسة البغدادية في مراجهة المسائل العلميّة والإجابة عليها 
تحصيل العلم الضروري أو الذي ينتهي إلى الفسروري. ولم يكن البغداديّرن 
ليلحظوا فرقاً بين العلوم الاعتبارية وا في هذه الخصيصة؛ ولهذا سنشير 
في تأبيدنا لهذا المدعى إلى بعض ما ورد من كلام السيّد المرتضى بالتسبة للعلوم, 
المختلقة : 


: أصول الفقه لقد كتب السيد المرتضى في كتابه «الذريعة» ما يلي‎ )١ 


«واعلم أن الغرض في أصرل الفقه التي بينا أن مدارها إِنّما هو على 
الخطاب وقد ذكرنا مهم أتسامه. رما لا بدّ منه من أحواله. لما كان لا بد فيه 


تمهيد 5 


من العلم بأحكام الأفعال؛ ليفعل ما يجب فعله» ويجتنب ما يجب اجتنابهء 
وجب أن نشيرإلى العلم ما هو. ...206 

؟) الفقه: وقد كتب السيد المرتضى في جواب المسائل الموصليّات الثالئة: 

«اعلم أنه لا بد في الأحكاء الشرعيّة من طريق التوضّل إلى العلم بها؛ لأنا 
متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة لنا جوّزنا كونه مفسدة لنا 
بح الإقدام منًا عليه؛ لأن الاقدام على ما لا تأمن كونه فسادأء كالإقدام على 
ما تقطع كونه فسادأ»0؟© 

*) علم اللغة: ويجيب السيّد المرتضى في جوابات المسائل التبانيات 
وضمن دفاعه عن عدم تمك أهل اللغة يأخبار الآحا. ُ 

«والصحيح أنهم ما فسروا شبن المعائي على سبيل القطع والبتات؛ إلا 
بأمور معلومة ضرورة لهم أنها بن باللفةم”/ .«ركيف يعتقد في قوم عقلاء أنهم 
عولرا في تفسير معنى يقطعون عَلَيّهؤانة المراد على ما هو مظنون غير مقطوع 


با 


إذا فما يراه السيّد المرتضى مورداً للتبعية» هوالعلم وقد كتب في تعريف 
العلم. 

«واعلم أن العلم ما اقتضى سكرن النفس'». وهذه حالة معقولة يجدها 
الإنسان من نفه عند المشاهدات» ريفرق فيها بين خبر التن 05 بأن زيداً في 
الدار وخبر غيره. غير أن ما هذه حالة؛ لا بدّ من كونه اعتفاداً يتعلّق بالشيء 
على ما هو بهء وإن لم يجز إدخال ذلك في حدٌّ العلم! لأن الحدّ يجب أن ي 
المحدودء ولا يجب أن يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خخالفه. وأ 


جاز لنا أن 


(0 الفريعة 19 14ر5 ( الرساسء الل 
© الرساعل؛ 11 لل 
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الجهل. وبسكون النفس من التقليد؛ فألا جاز أن نقول في حدّه عرض» لبينه عن 
الجوهرء ويوجب حالاً للحي. لبينه مما يوجب حالاً للمحل. ويحل القلب وله 
يرجد إلا فيهء لبينه ممّا يحل الجوارح0. 

ويؤمن هذا الرأي بأن مصادر انتاج العلم وبعبارة أخرى بيّنئه التي يمكن 
الاستدلال بها في إثبات المقاصد هي كالتالي: 


)١‏ القرآن الكريم؛ 
)1١‏ الأخبار رالسئّة المتواترة عن النبئ والائمة؛ 
*) حكم العقل العسلي؟ 


4) الاجماع؛ وينحصر في إجماع الجماعة التي من جملتها المعصوم . 
وعلى هذا الأساس يخرج بعض“الأمور من دائرة الدليلية أيفاً: 

)١‏ خبر الواحدء سراء في الأُسَرّل آو) الفروع: 

9) القياس, 


والسبب في خروج هذين الأمرين من الأدلّة كما اتتضح هر أن كلّ 
ينبغي أن تكون إنَا معلومة بالضرورة أو أن تنتهي إلى الضرورة. ولذلك يعقتد 
السيّد المرتضى أن لا دليل على حسبية خبر الواحد والقيايي0©. 

وهتا سنشير إلى بعض الملاحظات لتبيين مكانة هذه الأمور في المدرسة 
البغدادية: 

١‏ - يمتاز العقل في هذه المدرسة بمكانة يارزة» كما أنّ حججية بفيّةَ الأدلّة 
مبتنية على قبول أحكام العقل العملي أو نفس نظرية الحْسن والقبح العقلي؟ فإنّ 
حدرث المعجزة سيكرن جائزاً من قِبّل الكاذب. ولذلك سوف لا يمكن من 
خلالها الاستدلال علي صدق مدعي النبرّة رقبرل نرله ربهذا ستصبح حجيّة 


(1) الذريعة» 7١ :١‏ و١؟‏ وراجع أيضاً الذخيرة. 4 وقد شرح عناك قبود التعريف 
(9) انظر الذريعة. 17 8ه رهلاد 


والروائبة موره شل وريب 


لذلك نجد أنّْ هذه المدرسة ترى أنْ حكم العقل مقدّم على بقبّة الأدلّة 
الأخرى. ولهذا فإن كان للعقل حكم في مسألة ما وتعارض هذا الحكم مع 
مودّى الأدلة الأخرى» فإن كان هناك دليل آخر له احتمال يتوافق وحكم العقل» 
فإنّه يحمل على ذلك الاحتمال» وإن لم يكن لهذا الدلبل أي احتمال آخر فندع 
ظاهره» ويؤول استناداً إلى الحكم القطعي للعقل 

إن اعتمام المدرسة البغدادية بهذا المصدر كان من الأهمّية الفائقة 
بعض الجهّال أو المغرضين إلى انهام أكابر من قبيل السيّد المرتضى 
بالإعتزال أو اتهام المدرسة البغداه. بالمنهج الفكري للمعتزلة. 

إِنّ هكذا زعم لابمكن لهذا,البخث التفصيل فيه لأنه خارج عن موضوعهء 
لكن خلاصة القول هو أن مؤلّفات: اليد اللمرتضى في الرة على المعتزلة خير 
دليل على بطلان الاذعاء المَدَكَوَنَ: ضيفب إلى .فيك أنّ تأثّر شيوخ المعتزلة بائمّة 
الشيعة وأفكارهم النبّرة في الكثير من الآراء مسألة قطعية لا تحتاج إلى دلبل 
وبرهان 

- القرآن الكريم يمثل المصدر المهم الثاني الذي تؤمن به هذه المدرسة 
نالكغبر من التراث الذي ثركته هذه المدرسة إِنْما هو في مباحث هذا الكتاب 
العزيز. فاهتمام السيّد المرتضى بالقرآن الكريم يتصب في ثلاثة مجاللات: 

١‏ - الآيات التي تمك المخالفرن بظاهرها لإثبات بعض الأصرل 
أوالاحكام والعي يرفضها الشيعة؛ وهنا لابدّ وأن ينم نقد تأويل المخالفين أولا 
ثم يشار إلى التأويل الصحيح . 

؟ - الآيات التي يمكن الاستناد إليها لإثيات مذعى المخالفين هذا رغم 
انهم غنلوا عنهاء وني هذا المجال يتم طرح الآياث ومن ثم نستوحي الإجاية 

م يعم بيان التأويل الصحيح. 
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- الآيات التي تستدل بها العلائفة الشيعيّة في إثبات أصول أو أحكام 
تعتقدهاء ففي مثل هذه الحالة تطرح الآأيات ثم يبذل الجهد ني الإجابة على 
الشبهات المطروحة أو التي يحتمل طرحها بالنسبة إليها 

ومن هنا نجد أنّ السيّد المرتضى أديباً رائداً لا ينحصر اهتمامه بالقرآن 
الكريم في أبعاده الكلامية أو النقهية. 

" - المصدر المهم الثالث27 لهذه المدرسة هو الإجماع: وسيأتي التوضيح 
الشامل لدليل حججبة الإجماع في مقدّمات نقلتاها من كتاب الذربعة وسنشير هنا 
إل علا سبي 

أ - الإجماع عند أهل السنّة يمثل أحد أدلّة استنباط الأحكام الفقهية إلا 
انهم اختلفوا في دليل حجيّتهء فهنا يبأل عن أنه إذا اجمعت الشيعة على حكم 
بخلاف ما يحكم به آهل السئة فهال إجماعهم حجّة عليهم أو ليس بحتجة؟ قال 
السيّد - وسبأتي نقل كلامه مفضلاً -: 


«نأًا ما لا دليل لنا عليه إلا جاع :ظاتفتثا أخاضة» فمتى ناظرنا الخصوم 
اللنا عليهم يإجماع هذه الطائفة» دفعوا أن يكون إجماعهم دليلاء فيحتاج 
ن ذلك بأن الإمام المعصوم ني جملعهم» وننقل الكلام إلى الإمامة؛ 
ونخرج عن الحذ الذي يليق بالفقهاء رييلفه أفهامهم». 
نه في بعض عبارات مقدّمة كتاب الانتصار وعند جوابه على من لا يعثير 
خلاف الشيعة في الأحكام مضرًاً بالإجماع يناقش بشكل إجمالي في دليل حجّية 
الإجماع فيقول: 

وممًا يجب علمه أن حيّة الشيعة الإما 


يّة في صواب جميع ما انفردت به أو 
(01. يلزم التذكير بأن الإجماع بمثل الدليل الول لمدرسة 
بما أن وجود الإمام يبن المجمعين هو مدراه || 
ان ملاك قرل المعصوم قبول الحسن والتبح العقليء |< 
الإجماع هو حكم العقل» ولهذا نقد عترناه كثالث الأدلَة المهمّة لهذه المدرسة 
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شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه؛ لأن إجماعها حتبة قاطعة 
ودلالة موجبة للعلم ذإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله جل ثناؤه أو طريقة 
أخرى تورجب العلم وتشمر اليقين فهي فضيلة ودلالة تتضاف إلى أخرى ولا ففي 
إجماعهم كفاية. 

وإنّما فلعا: إن إجماعهم حبّة؛ لأن في إجماع الإمامية قول الإمام الذي 
دلّت العقول على أن كل زمان لا يخلو منه: وأنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ 
في قول ولا فعل فمن هذا الوجه كان إجماعهم بدليلاً قاطعا»20. 
يفول في عبارة أخرى وضمن بيانه لثما الحبجة على من سمع هذه 
الأدلّة: «رإذا كانت الجملة التي أشرنا إليها عي الحجّة في جميع مذاهب الشيعة 
الإمامية في أحكام الفقه فعلى من شك في شيء من مذاهيهم وارئاب بصحمته أن 
بسأل عن صسّة ذلك» فإذا أقيمت'فية#بعليه الحممة بالطريقة التي أشرنا إليها 
وجب زوال ريبه وحصول علمه! وَبَنَتَ مجهدة القرم فيما ذهيوا إليه ببيان الحججة 
فيه والدلالة عليهء وما يضرهم بعد ذلك خلافٍ من خالفهم: كما لا ينفع وفاق 
من رافقهم؟ 

إذا فإجماع الشيعة يكون حجّة عند أهل السئّة. 

اب - لقد مر أ الإجماع عند أهل السئّة يعتبر من أدلّة استنباط الأحكام؟ 
إلا أذ السيّد المرتضى وفي كتابه «الذريعة» يدّعي إمكان إثبات أمور من خلال 
الإجماع قد ثبنت ثبنت بعد فترة الإمامةء يقول ككأبه : 

«وإذا كنا إِنّما نرجع في كون الإجماع حججة إلى قول الامام المعصرم الذي 
لا يخلو كلّ زمان مته» فيجب أن نقول: كل شيء تغْدمت معرفة وجوب 
وجودالإمام المعصوم في كلّ زمان له فقول الإمام حيجة فيهء والإجماع الذي 
يدخل هذا القول فيه أيضاً حسّمة في مثله. فامًا ما لا يمكن المعرفة برجود الإمام 
المعصرم قبل المعرفة به؛ فقوله لمن بعفة فيهء كالعقليّات كلها . 


(1) الانتصار: 0و5, 
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والّذي يمكن على أصوننا المعرفة به من طريق الإجماع أرسع وأكثر مما 
يمكن أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفيئا؛ لأنّهم إ: 
الأحكام الشرعيّة خاضة» ونحن نتمكّن من أن نعلم بالإجماع زائداً على ذلك 
والقرآن وما شاكل ذلك من الأمور التي بصح أن يتقدّمها 
العلم بوجوب الإمامة ٠‏ ولو أجمعت الأمْة في شخص بعيته أنه نيتهم» وفي كلام 
بعيئه أله كلام الله سبحاله؛ لعلمنا صكحتهما. لسلامة الأصل الذي أشرنا إليه: 
وصحّة تقدمه على هذه المعرفة. 

وعلى هذا يصمٌ على مذاهبنا أن يعلم صسّة الإجماع وكرنه حسجّة من يجهل 
صحة القرآن ر: َه ؛ لان أعصمل كونه حسبجة لا ينتقر إلى العلم بالنبرّة 
والفرآن» وعلى مذهب مخالفيئا لا يصح ذلك؛ لأنّ الكتاب وال عندهم هما 
أصل كون الإجماع حية(© 

5 - ويعد المصدر المهم الرَانْمَ هده المدرسة السنَّة المترائرة عن 
النبي لله وأهل بيته للد فاشستراط التوائر كما عرننا إِنّما هر لأنّ الخبر لا 
يكون حججة في هذه المدرسة إلا ذا كأن موجياً للعلم؛ وهذا ينحصر في الخبر 
المتواتر. 

© - لقد ذكر سلفاً أنّ المدرسة البغدادية لا تعتبر الخبر الواحد حجّة فهو 
لا يوجب العلم ولا العمل. 

يقول السيّد المرتضى في هذا الإطار: «إعلم أنّ في المتكلّمين من يذهب 
إلى أن خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل وروه العبادة بالعمل به» والصحيح 
أن ذلك جائز مقلاء وإن كانت العبادة ما وردت 2000, 


يعلمون بالإجماع 


فرضاً وتقديراً | 


القد تم البحث كثيراً في هذه المسألة وبذلت جهرداً حثيثة» ولعلٌ الملاحظة 
المثيرة في هذا الأمر هو ما طرحه الشيخ المفيد والسيْد المرنضى في هذا الإطار 
وهو إجماع الشيعة حول هذه المسألة: قال الشيخ المفيد؛ (إنّه لا يجب العلم 


(0 الفرييش 5 39ر30 () الفريية 9ت قد 
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ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد» ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في 
الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق رواية على الييان». 

وهذا مذهعب جمهرر الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من 
المرجئة وهو خلاف لما عليه متففهّة العاتة وأصحاب الرأي. 


فاشتهار هذه النظريّة لدى السيد المرتضى مشابه لاشتهار نظرية عدم حجيّة 
القياس عند الشيعة90 


لتوضيح هذه النظرية ينبغي أن نذكر مقدّمة 


المقدعة: 
يقس القع المفيد في كتابه «التذكرة بأصول الفقه؛ الأخبار إلى قسمين 
رئيسين يقول كظفة : 


«والأخبار التي يجب العلم بالطل نهنا غلى ضربين: 

أحدهما: التواتر المستختّل. وووده بالكذب من غير نواطؤ على ذلك» أو ما 
يقوم مقامه في الاثفاق. 

والعاني ؛ خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة 
مخبره وارتفاع الباطل منه والقساد. 

١‏ - والقوائر الذي وصغداء هر ما جاءت يه الجماعات اليالغة ني الكثرة 
والانتشار إلى حدّ قد منعث العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق 
لاثنين أن يتواردا بالإرجاف. وهذا حدٌّ يعرفه كل من عرف العادات. 


- وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العددء بخبر يعرف من 
شاهدهم بروايتهم ومخارج كلامهمء وما يبدوا في ظاهر وجوههمء ويبيّن من 
قصودهم إِنّهِمٍ نم يتواطنوا؛ لتعدّر التعارف بينهم والتشاور» فيكون العلم با 


(1) يقول في جوابات المسائل التبانيات: يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهرر» في 
إيطا القياس 
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ذكرناء من حالهم دليلاً على صدقهم, ودافعاً للإشكال في خبرهم؛ وإن لم 
يكرنوا من الكثرة على ما قدمناء20. 

" - فأما خبر الواحد القاطع للعذرء فهر الَّذ ن إليه دليل ينضي 
بالناظر فيه إلى العلم بصحّمة مخبره؛ وربّما كان الدئيل حجّة من عقل؛ وربّما كان 
شاهداً من عرف؛ وريّما كان إجماعاً بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة 
يقطع بهاعلى صحّة مخبره؛ فإنّه كما قدمتاه ليس بحجّة» ولا مرجب علماً ولا 
عملا على كل رجده9©. 

نقول: روأيات الشيعة الي وردت في الأصول المعتبرة إا أن تصكف من 
القسم الأرّل أو الثاني. ويرى السيّد المرنضى بأن روايات الشبعة التي يستندون 
إليها في الفقه مثواترة» ينول هو ني جرابات المسائل التبائيات: 

«نإن قبل: ناذكروا على كل .خال)لوجه في إبداع أخبار الآحاد الكتب 
المصنفة في الفقه؛ لعزول الشبهة في آنا إدائها الكتب على سبيل الاحتجاج بها. 

قليا: أزْل ما نقوله في عَبذا:الباب.انه ليس كل ما رواه أصحابنا من الأخبار 
وأودعوه في كتبهم وإن كان مستنداً إلى رواة معدودين من الآحادء معدوداً في 
الحكم من أخبار الآحاد؛ بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم:0". 

رأمًا الأخبار التي لا تصف بالصغة المذكورة نهي مصداق للخبر 
الواحد. ولها حالتان كما يفهم من عبارة الشيخ المقيد: 

١‏ - أن يكون مضمونها مصحوباً , يجعلنا نقطع بصحّة ذلك 
المضمون بحيث يكون قاطماً للعذرء ذ فمن الطبيعي أن هذا لا يعني صححة 
مصدرها أو وثاقة الرواة ولا يخرجها عن كونها خبراً راحداً. 


(1) ينبغي الانتباء إلى أن المراد من هذا القسم من الخبر ليس الخبر المستفيض؛ لان الخبر 
المسطيض يعدمن أقسام ال الواحد؛ بل هو قسم من الخبر المتواتر الذي يكون آحادد أقل نسية 
من حيث نوع الخبرالمنواتر والّذي لا يمكن نيف رواته عادة بأنّهم لا يمكن أ: 
الكذب لكثنا نعلم من خلال القرائن أيضاً بعدم وجوه اثفاق سرّي بينهم حول ذالك. 
(5) التذكرة بأصرل الفنه! 48 و88. (5) الرسائل» 55-١‏ 


تمهيد 3 


٠‏ - ليس هناك أي قرينة على صحة المضمون؛ وفي مثل هذه الحالة لا 
يمكن قيوله ولا توجب العلم والعمل. 

فهذا القسم من الروايات نم يكن للاحتجاج ولكنّها في التهاية استخدمت 
كمؤيّد يتن ومضمونها"؛ ومن هذا المنطلق يظهر أنّ عبارة السيْد المرتضى في 
قسم آخر من جوايات المسائل التباينات ناظرة إلى هذا النوع من الأخبار رقد 
أجاب على سؤال يقول: لماذا ترون عدم حسمية الأخبار الآحاد في حين 
تستدلّون أنعم بها في كتبكم بما يلي : 

«نح يقال لمن اعتمد ذلك: عرفتا في آي كتاب رأيت من كتينا أو كتب 
أصحابنا المتكنمين المحقّقين الاعتماد على أخبار الآحاد الخارجة عن الأقسام 
التي ذكرناها ونصلتاها؟ ودعنا من معيئفات أصحاب الحديث من أصحابئاء فما 
في أولئك محتج» ولا من يعرف الحجّة»رولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات. 
ناك بعد هذا لا تجد موضعاً شهد بشحة أوعراك 9 

يدرك المختضون ني هذا المكيا2 
عن القرائن على تقسيم الشيخ المفيد هي روايات يمكن العثور عليها عند مؤلّقين 
من الإماميّة الذين ( م مشرب أخباري أو ا يعبر عنهم السيّد المرت 
«أصحاب الحديث من أصحابنا . 


أن الأتخبار التي تعد من الآحاد العارية 


وقد كتب انشيخ الصدوق في كتابه «من لا يحضره الفقيه؛! «ولم أقصد فيه 
قصد المصتّفين في إيراد جميع ما رورهء بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم 
بصحّته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين بي تقدس ذكره وتعالت قدرته". 

وتدلّ هذه العبارة بصراحة على أنّ تدوين الرواياث في مدرسة قم كانت 


على نحوين: 


)0 مقافي تت نووست ارجا بلس ليا ل الأخبار تيعرف ويتكرة أو يعرف حد 
ويتكر أخرى ويجوز أن يخرج شاهداًء 
() الرسائل؛ 21 11و77 


54 تفائس التأويل/ج ١‏ 


١‏ - جمع ما وصلهم من أخبار عن طريق النقل. 
؟ - جمع ما كانوا يرونه صحيحاً في مقام الإفتاء أو الإستناد في الأمو, 


إن من الواضح أن عيارة #أصحاب الحديث من أصحابنا» نما تطلق على 
فين من النوع الأوّل20. 
فتحصل مما قدمنا أن المراد من الخبر الواحذ عند المدرسة البغدادية هو 
العاري عن القرائن أمَا إذا اقترن به ما يوجب الاعتماد عليه فهذا وإن كان يعد 
واحداً لا انه يمكن الاستناد إليه في الاستدلال الفقهي؛ 
القرائن 

والملاحظة النهائية لهذا البحث هي أن المنهجيّة الحديتيّة كانت فد وصلت 
بغداد بعد ان اسجتازث مراحل التصفية في مهإرس الكوفة وقم والري لتنقّى بشكل 
نهائي على يد كبار علماء الفقه والكلام:في مديئة بندادا"2. ويعمد إلى إبعاد 
الكتب التي لا يمكن اعتمادمارعن“سجال.الاستدلال والبحث ريكتفي بالاستناد 
إلى الكتب المعتيرة والروايات المشهررة. 
تفاهة القياس لدى المدرسة الشيعية من الشهرة والمعروفية ما يجعله 
لا يحتاج إلى بيان وتوضيح» والتحقبق في هذه المسألة يضح من خلال 
مراجعةالمصادر الشيعية المفضلة في علم الأصول9. 


5 


)0 أناما قي حول مدرسة قداد برجع إلى عهد الشيخ ابي جعفر الطوسي شيخ الطائفة» ياث 
خالف الرأي المذكور وادعى أذ الفرقة المسقّة أجمعت على حجّية الخبر الواحد (مدّة الأصول 
و177) فاستاداً لهذا المبنى أسن مدرسة الجمع عند تعارض الأخبار ريذلك نتح نصلاً 
جديداً في المنهج القكري الإمامية. فد كان هذا يمل أزل موقا حندث في الف اإدامي على 
ها ذكره ققيه أمل ألييت آية الله المددي دام ظلله 

(؟). يقول السيّد المرتضى في اذ عظمة هزلاء الأكابرة «متكلمي طانفتنا ومحقّقي علماتنا؛ ومنهم 
من يشق الشعر ويغلق الحجر تدقيفاً وغوصاً على المعاني» 

(5) يقول السيّد المرتضى في القياس: و1 ي يذهب إليه أن القياس ممحظور في الشريعة استعماله؟ 
أن العبادة لم ترد به وإن كان العقل مجرّزاً ورود العبادة باستعماله» الذريمة» ١7‏ 3178 


هيد 0 

إن أغلب الاختلانات مع مدرسة قم هي في المسائل الاعتقاديذ وقد يكرن 
في الفروع؟ لأن أولنك كانوا يعمشكون في المسائل العقائديّة بالروايات وفي 
بعض الأحيان بخبر الواحد وهذا ما كان يتعارض مع مدرسة بغداد التي كانت 
ترى ضرررة التستك بحكم العقل في المباحث الكلاميّة» وقد يرد عليهم إشكال 
التمسّك بخبر الواحد في بعض الفروع» لكن الاختلاف مع السئة في كلا 
المجالين راس وقوي؛ لأن الاختلاف معهم كان في المبئى والبناء. 

وفي هلا السياق سنشير هنا إلى بعض عبارات السيّد المرتضى في علم الفقه 
والتفسير ليتّضح لنا أزلاً: ثنائية أبماد المنظومة الفكريّة والحرارية للسيّد 
المرتضى» وثانباً: لنتعرف بعض الغيء على المنهجية العلميّة لهذا الرجل : 


الفقه: 


#إعلم أن الطريق إلى صحةاما يدهب إليه الشيعة الإمامية في فروخ الشريعة 
فيما أجمعوا عليه هو إجماعهم؛ لَآلهآلْظَريقَ الموصل إلى العلمء فذلك هو على 
الحقيقة الدليل على أحكام هذه الحرادكة 7 #رليس يمتنع مع ذلك أن يكرن 
في بعض ما أجمعوا عليه من الأحكامء ظاهر كتاب يتناولهء أو طريقة تقتضي 
العله)» مثل أن يكون ما ذهبوا إليه هو الأصل في العقل» فبقع التسك به مع 
نقد الدليل الموجب للالتقال عند» أو طريقة قسمة؛ مثل أن تكون الأقوال ني 
هذه الحادثة محصورة: فإذا بطل ما عدا فسماً واحداً من الأقسام: ثبت لا محالة 
ذلك القسمء وكان الدليل على صحّنه بطلان ما عداه» فإن اثفق شيء من ذلك 


(01) يمكن التمتك بهذه العيارة على حجنة الإجماع المدركي في مدرسة اليد المرتضى ويكون على 

هذا - إن كان لمدركه احتمالات غير ما يوجبه الإجماع - مرجيحاً لأحد الاحتمالات؛ كما رقع 
از الربا بين الوالد ووندهء فرآه مخالفاً للظواهر القرآنية فأوّل ما ورد في ذلك 
على احتمال آخر في ثمّ جع عثه في الانتصار لإجماع الفرنة على هذا الحكم» على أن عبارة 
السيّد في ننصار صريحة في ذلك وسيآئي نقله. وايعلم أن مدار البحث هنا على ظاهر 
الكتاب أو ما تقتضي العلم أما إذا كان هدك خبر واحد مطابق لما عليه إجماعهم فلا يدل على 
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في بعض المسائل» جاز الاعتماد عليه من حيث كان طريقاً إلى العلم؛ رصار 
للإجماع الذي ذكرناء في جواز الاعتماد عليه. 


هذا فيما اتفقوا عليه من المذهبء فأمَا ما اختلفرا فيه: فقال بعضهم في 


٠٠ 8‏ وقال آخرون بخلافه» فلا يخلر من أن يصحٌ دخوله تحت بعض 
ظواهر القرآن ومعرفة حكمه من عمومه. فيعتمد على ذلك فيه أو أن يكون مما 
يرجع فيه إلى حكم أصل العقلء» فبرجع فيه إليه مع نقد أدلّة الشرع» إذ يمكن فيه 
طريقة القسمة وإبطال ضها وتصحيح ما يبقي؛ ف ملل لك يهأ ديكون” 3-5 
الطرق التي ذكرناها فيه متعل, فحينئل يكون 
الاختلاف فيها؛ ولك أن تذهب وتفتي بأي شيء شنت منها؛ لأنّ الحقٌ لا 
يمدوهاء لإجماع الطائفة عليهاء وقد فقد الدليل المميز بينهاء فلم يبق قي 
التكليف إلا العخيير2. وأنًا ما للج يريد للإما 
وفاق» كان لك عند حدوئه أن تَعرقللة على الأدلّة التي ذكرناهاء من عمومات 
الكتاب وظواهره؛ فقل ما يفوت تناول بعضها من قرب أو بعد له. فإن لم يوجد 
اله فيها دليل؛ عرض على أصل الْعقل وعمل بمقنضاه. وإن كانت طريقة القسمة 
فيه متآئية. عمل بها. فإن قدرنا تعذر ذلك كله كنت بالخيار فيما تعمله فيه على 
ما ذكرناة. 

رمذا الذي بيناه هو طريق معرفة البحقّ في جميع أحكام الشرع 

ولم يبق إلا كيف نناظر الخصوم في هذه المسألة. 

راعلم أن كلّ مذهب لنا في الشريعة عليه دليل من ظاهر كتاب» أو حكم 
الأصل في المقل وما أشبه ذلك؛ فإنه يمكن مناظرة الخصوم فيه. 

فأمَا ما لا دليل لنا عليه إلا إجماع طائفتنا خاضة؛ فمتى ناظرنا الخصر. 
واستدللتا عليهم بإجماع هذه الطائفة؛ دفعوا أن يكون إجماعهم دليلاً» فيحتاج 


)١(‏ يظير أن هذا بين الأقوال ني مقام الإنتاء إذا أن ممختار مدرمة المرتضى هو عدم حببية 
خبرالواحد. وعند تعارض الأخبار يعم الطرح 


المهيد 4 


أن نبيّن ذلك بآن الإمام المعصرم في جملتهم» وننقل الكلام إلى الإمامة؛ 
ونخرج عن الحد الذي يليق بالفقهاء ويبلغه أفهامهم . 

وهذا الذي أحوجنا إلى عمل مائل الخلاف20» واعتمدنا فيها على سبيل 
الاستظهار على اللخصوم في المسائل على القياس وأخبار الآحادء رإن كنا ل 
انذهب إلى أنهما دليلان في الشرع» ليتآنى مناظرة الخصوم في المسائل من غير 
خروج إلى أصول لا يقدرون على بلوغها. غير أن الذي استعملنا في ذلك 
الكتاب من الاعتماد على الفياس وأخبار الآحاد ني مناظرة الخصوم في المسائل 
منا يدن على صحّة مذاهينا ولا يمكثنا أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب. 

وقد عرمنا إلى أن نبيح طريقاً يجتمع لنا فيه إمكان مناظرة الخصرم. وأنه 
يوصل إلى العلم وطريق إلى معرفة الحء وهر أن يقصد إلى المسالة التي بقع 
الخلاف فيها ببنتا وبين خصرمناء إذا لب.يكن ثنا ظاهر كتاب يتناولهاء ولا ما 
أشبه ذلك من طريق العلم؛ قبنبها عل "ل أخرى قد دل الدئيل على صحّتهاء 
فنقول :قد ثبت وجرب القرل بكذا.وكذا لقيام الدليل الموجب للعلم عليه وكل 


من قال في المسالة بكذاء نَل في الْمَآلَة الأخرى بكذاء والتفرقة بينهما 
في الموضع الذي ذكرناه خروج من إجماع الأمَة لا قاتل منهم و0 . 


فكما بلاحظء فإِنْ المهمَ هو إثبات أحفْيّة نظرية الشيعة حتّى وإن كان 
الطريق المذكرر للوصول إلى الحكم مرفوض من قبلنا 
التفسير : 

١‏ - وقد كتب في عبارة حول تنزيه الأثبياء عن جميع المعاصي ما يلي: 

«إعلم أن الأدلّة العفليّة إذا كانت دالّة على أنّ الأنبياء لله لا يجوز أن 
يواقعوا شيثاً من الذنوب صغيراً وكبيرآ» فالراجب القطع على ذلك» رلا يرجع 
عنه بظواهر الكتاب؛ لأنها إما آن تكون مستملة مشتركة» أو تكون ظاهراً خالصاً 


(1) من كتب ويرجع إليه كيرا ني الانتصار 
(5) الرسائلء 1: 116 إلى 131 


لبك نفام التاويل/ج ١‏ 
لما دلّت العقرل على خلافه؛ لأنها إذا كانت محتملة حملناها على الوجه 
المطابق للحقّ الذي هو أحد محتملاتهاء وإن كانت غير محتملة عدلنا عن 
ظواهرها وقطعنا على أنه تعالى أراد غير ما يقعضيه الظاهر مما يوافق الحق:20 

١‏ - وقد سأله سائل عن عالم الذرّ: هما ثقرل في الا 
جهة المخالف والموافق في الذر وابتداء الخلق على ما تضئن 
هي صحيحة أم لا؟ وهل لها مخرج من التأويل يطابق الحق؟ة 

فالملاحظ هنا أن السائل في هذه العبارة يستوضح رأي ١‏ 
والسئّية ويجيب السيّد المرتضى على ذلك بما بلي: (إنّ الأدلة || 
على أمر وجب إثباته والقطع عليه؛ وأن لا يرجع عنه بخبر محتمل 
معترض للتأويل: ونحمل الاأخبار الواردة بشلاف ذلك على ما يوافق تلك 
الدلالة ويطابقهء وإن رجعنا بذلك عن لواهرها؛ وبصحمة هذه الطريقة نرجع عن 
ظواهر آيات القرآن التي تتضتن إجباز أو بشبيهاً:9© 

إن من الواضح أنّ هذا:المئهج منهج عامٌ؛ وهر سار رجار في روايات 
في المباحث التفسيريّة والكلامية 


تلك الأخبار» هل 


القر, 


فمع ملاحظة هاتين العبارتين اتح مدى اهتمام السيّد المرتضى بالدفاع عن 
وإصلاح المصادر التي تستيد عليها الك 
المرتضى مرقفاً حاسماً في مواجهة الآراء التي كان يتبناها اهل الحديث 
والأشاعرة من أهل السنّة وكذا الآراء ومبتئيات المدرسة الأخبارية الشيعية» ومن 
جانب آخر اهتمْ بشكل معمّق بالاستدلال القرآني الذي يتمق عليه الطرفان رذلك 
لنقض وإبرام أدلّتهمء هذا في حين رفض بر الراحد ولم يعغبره حم ووتف 
بوجه هلين الخظين الفكريين في تمسّكهما بخير الواحد 

وحينما واجه السيّد المرتضى المعتزلة وتبنى مفهرم الحسن والقبح العقليين 
لم يقع في القول بالتفويض وحسب بل تمكن في الكثير من المراقف أن يزعزع 


فقد وقف السيّد 


() الرساتل: 1913 () الرساس, كاملد 


المهيد 55 


رجهة نظر المعتزلة التي بنيث بشكل خاطي على القبول بهذه النظرية. 

وكات السيّد المرتضى الذي كتب أكثر رسائله وكتبه بسنهجية الدفاع عن 
المذهب الحق - لا يعمشك في كتاباته بروايات أهل البيت ت#يقله: إلا في موارد 
قليلة. يقول «أصحابنا ما جرت عادتهم بأن يحتجّرا على مخالقهم في مسائل 
الخلاف التي بينهمء إما بظواهر الكتاب والسنّة المقطوع بهاء أو على سبيل 
المنائضة لهم والاستظهار عليهم» بآن يذكروا أن أخبارهم التي رووها - أعني 
مخالفيهم - وأقيستهم التي يعتمدونها تشهد عليهم على الطريقة التي بينتها 
وأوضحتها في كتاب (مسائل الخلاف). فأمًا أن يحتجرا عليهم بخبر واحد ترويه 
الشيعة الإمامية متفرّدة به ولا يعرفه مخالفرهاء فهذا عيث رلغر لا يفعله أحد ولا 
يعاطي مفله900© , 


فهذا الكلام ورغم كونه في الخيز الواجد. إِلّا أن العلة معئمة. 
أهمْ نتائج هذا الفصل: 

١‏ - لقد مثل عصر السيّد الْمرتقيَ”الانفتائ:السياسي والاجتماعي للشيعةء 
وكان من معائيل هذا الوضع النتاج التبليغي والعاطفي للحكم السياسي للشيعة 
وحصيلة العمل العلمي والثقافي للفادة الفكريين للشيعة. 

؟ - كانت بغداد في تلك الحقية مركزاً علمبّاً للشيعة؛ فقد انتقل التراث 
العلمي للشيعة بأكمله إلى هذه المدينة؛ هذا في حين كان علماء هذه المديئة 
يعيشون مواجهة مباشرة مع علماء المذاهب الأخرى 

" - إِنْ الخصرصيّات أعلاء أدت إلى ان تتخل هذه المدرسة العظيمة 
منحيين دفاعي وإصلاحي 

4 - من الخصائص الرئيسية لهذا المدرسة نرسيخ مبدأ الاستدلال بالمصادر 
العمليّة والاجتناب عن المصادر الظبيّة وغير المعتبرة 


(1) الرسائل» 23 13م 


5 تقائس التأويل/ج ١‏ 

ه - إن مصادر الاستدلال في هذه المدرسة عبارة عن! دليل العقل» 
آن» والإجماع؛ والسنّة المتواترة. 

١‏ - لم تكن مدرسة بغداد لتعتبر خبر الواحد ذا قبمة: إِلَا إذا اقترن بقرائن 
فاعتباره وححَّته إنّما هي ناشئة من تلك القريئة. 

/ - فتحث المدرسة البغدادية باب الحوار والنقاشش بين المذاهب من خلال 
التمسّك بالأدلّة التي يرتضيها طرفا الحوار. 

- بما أنّ العراث الروائي للشيعة كان قد وصل إلى بغداه من مديئة قم 
فلذلك يمكن القول بِأنْ إحدى المهام الكبيرة لهذه المدرسة هو تنقية وتصفية 
الروايات الشيعيّة والاصلاح الفكري للفرقة الناجية . 


الفصل الثالث 


النص والمذون وليد مع مقولة التفسير والفهم والشرح. ولهذا فإن 
يخ تفسير النصوص يعود إلى رمن بعيدء إلى زمان كانت فيه أوّل النصوص 
يّة تدمثلل في ذلك الكتاب الذي كان يصطلح عليه عدوان الرحي؛ ولأنّ 
عموم الناس كانوا يجهلون بالخطرط العامة للأديان أو أنهم كائرا يراجهون 
الشبهات فيها ففد صار لزاماً أن نفّر هذه النصوص؛ كما أنّ مما لا شل فيه أن 
أنضل مفسّر للنصٌ السماوي هو التبي الإلهي الذي بتّصل بالوحي المسدّد من 
قبل الله نعالى ثمّ انتقلت هذه المهمّة إلى خلفاء الأنبياء. ويمكن أن نصطلح على 
هذه المنهجيّة في التفسير (منهجية تفسير المعصوم) . 

وبعد رحيل الأنبياء النظام وأوصيائهم كان العلماء هم ال 
تفسير الكتاب المقدّس . وقد ادت مسالة الاختلاف في مسألة الخلافة ووصاية النبين 
الأكرم في العالم الإسلامي إلى نشوء نظريتين هما التنصيب والانتخاب. فأتباع 
نظرية الانتخاب تنتهي فترة (منهجبة المعصوم) عندهم بمجرّد وفاة رسول 
لله َيه ليتحزل علماء الدين إلى مفسّرين لكلام الله تعالى» لكن المعتقدين بنظرية 


تمهيد 3 


التنصيب المباشر للإمام أمير المؤمنين تَيئْةة كانوا بعتقدون أن من يخلف المعصوم 
لا يدٌ وأن يكون معصوماً؛ ومن هذا المنطلق فإنَّ فترة منهجيّة التفسير المعصوم لم 
تنته برحبل الرسول 8 بل تدخل عهداً جديداً بعد وفاته. 

واستمرٌ هذا المنحى في أفكار القائلين ب 
الإمام الثاني عشر عتجل الله تعالى فرجه فمع بداية 
تقسير العلماء الدينين للقرآن الكريم. 

إن ما هو مهم في هذا الرأي هو التوجّه للملاحظة التالية وهي أن منهجية 
تفسير القرآن من ِبّل علماء الدين هي نتاج للتعاليم التي أسّس لها الأتمّة 
المعصومرن بالذات أثناء حياتهم ووصايتهم وعلمرها أصحابهم. 

ركانت هذء التعاليم تمقل الخطوط الرئيسية (الكلّيّات) التي تعصم العالم 
الديني عند السير ونقها من أن يفثشر بِرَايِمٍ كما يكون بإمكانه الحصول على 
معلرمات جديدة. 

؟ - إن المنهجية الكلبّة لني كات تنتهجها المدرسة البغدادية في علم 
التفسيرهي المنهجيّة المقليّة: وهذه المنهجية تمثل تراثاً للأئقة المعصومين :8ن 
على ما نعتقده ولم تكن منحصرة بالشيعة وحسب بل كان قد انتهجها المعتزلة 
بواسطة عن الإمام أمير المؤمنين تليثةة إلا ان اتكالهم على مستنتجاتهم الفكرية 
كان السبب في أن يقعوا في المهالك. 

لقد كانت المدرسة البغدادية تمل الفكر الإمامي الإثني عشري الذي يتوافق 
مع أسّس الفرقة المذكورة ومن أهئّها قبول حجّيّة حكم العقل لكن هذا لم يمنع 
من أن تفف المدرسة البغداديّة بوجه تلك الفرفة وكان من أبرز جوانب الخلاف 
بينهما البحث التفسيري . 

فرغم أنّ المعتزلة لايوجد لها اتباع اليوم وأنّ أكثر ترائها ضاع واندثر لكن 
منهجيّة التفكير العقلاني لم تمْت إلى يومنا هذا وها هي الكثير من شببهاتهم تطرح 
حديئاً: لكن بأنماط وأشكال أخرى. 


يّة الانتصاب إلى فترة إمامة 
غيبته الكيرى بيدأت مرحلة 


3 نقائس التأويل/ج ١‏ 

وعلى كل حال كانت رسالة المدرسة البقداديّة الدفاع مقابل الهجمات 
والشبهات التي كانت تطرحها هذه الفئة وبعض الفنات الأخرى. وكانت هذه 
في أن تكون أكثر المصادر بة التي وصلتنا عن كبار علماء 
ذلك العصر بصدد الإجابة على ذلك الصتّف من الآيات التي يصطلح 
ليا المتشابهة والّتي كانت السبب في نشويه وقلب المفاهيم القرآنية من قِبّل 
المعتزلة وغيرهم وذلك استناداً لهذا النمط من الآيات 

وقد ساهم هذا الأمر في أن يصب كل مفسّر وحثى الأكابر متهم اهتمامه 
الرئيسي بالبحث في الآياث المتشابهة أو المبهمة لعامّة الناس. وهذا ما يمكن 
الاستشهاد عليه برضرح بما ورد قي مفدّمة الرسالة في تفسير الآيات المتشابهة 
من القرآن» تأليف السيّد المرتضى. وكتاب «حقائق التأويل» للسيّد الرضي أيضاً. 

لكن ينبغي أن لا ننسي الجوائب/الفقهيّة. وشأن النزول والعلوم الأدبية 
المتبقيّة ضمن آثارهم . 

* - تفسير بعض الاصطلاحات اللازمة للبيحث من منظار السيّد المرنضي 

«النضٌّ: هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. 

وقد ذهب قوم إلى أن النصض ما لا تعترض الشبهة في المراد به. ومنهم من 
فال كلما تناول الحكم بالاسم؛ فهو نصّ. ولا يجعل المجمل نضاً. 
الأنة في أن الله - تعالى 
ويسمرن اللفظ نصًا. وإن 


١ ابالذات‎ 


وما قلناه في حدّ النصّ أولى؛ لأنّه لا حلاف 
- قدنصٌ على الصلاة والزكاة مع حاجتهما إلى البيا 
كان فيه احتمال واشتباء. 

المفشر: فهر الذي يمكن معرفة المراد به. 

المجمل: في عرف الفقهاء؛ فهو كل خطاب يحتاج إلي بيان» لكتهم لا 
يستعملون هذه || إلا فيما يدل على الأحكام. والمتكلّمون يستعملون 
فيمايكون له هذا المعنى لفظ المتشابه؛ ولا يكادون يستعملون لفظ المجمل في 
المتشابه. 


مويه 3 


الظاهر: الأولى أن يكون عبارة عمًا أمكن أن يعرف المراد به ولا معني 
لاشتراط الاحتمال أو التثارب على ما اشترطه قومء فقد يطلق هذا الاسم مع 


نقد الاحتمال». 
وبعد هذ! التمهيد سنعمد إلى بحث إجمالي في المنهج التفسيري للسيّد 
العراتيي 


المنهج التفسيري للسيّد المرتضى 
ستشير في هذا الفصل إلى خمسة خصائص لمنهجه رهذه الخصائص هي 


كالعالي : 
١‏ - التفسبر العقلي؛ ؟ - تفسير القرآن بالقرآن؛ 
٠"‏ - الدلالة السياقيّة؛ ؛ - الاحتجاج بالقراءاث؟ 
ه - الشاهد الشعري؟ 


فباستثناء البحث الأول (التفتسيّرَالعقلي) نقد تم نقل البحوث المذكورة من 
كتاب قيّم هو: «الدلالة القربة )لتقف المرتضى وهو من تآليف الأستاذ 
الدكتور حامد كاظم عبّاس». 

والملاحظة التي ينيغي ذكرها هنا هي أن البحث ني التفسير الروائي قد 
ادخل ضمن بحث التفسير العقلي وتفسير القرآن بالقرآن؛ لارتباطه الرثيق معهما. 
١‏ - التفسير العقلي 

لقد ذكرنا في ما مغمى عبارات أوردها السيّد المرتضى وهي ندل على 
اهتمام المدرسة البغدادية بالمصادر المؤدية إلى العلم في المباحث:العلميّة» 
رلآن حكم العقل من منظار المدرسة يمثل الحجر الأساس للمصادر 
الأخرى20©, وقد أولته اهتماماً بالناً 


(1) قد يتمسّك بكلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات لرة ما قلناء: قال الشيخ المفيد: 
«الفول في أن العقل لا ينفكٌ عن سمع وأن التكليف لا يسح إلا بالرسل تقل 
رائفقت الإماميّة على أن العقل محتاج في عمله ونتائج إلى السمع وأنه غير منفاكٌ عن سمع ينه 


34 تفائس التأويل/ج ١‏ 
ومن الخصاتص المهمّة للعقل ما يلي: 
١‏ - هلا يدخله الاحتمال والحقيفة والمجاز( وفد أدّت هذه الخصيصة 
إلى أن يقدّم حكم العقل عند التمارض مع الآيات التي يقهم منها مفهوماً 
متشابباً. يقول السيّد المرتضى في هذه الشأن: 
«إعلم أن الأدلّة العقليّة إذا كانت دالّة على أنّ الأنبياء 86 لا يجوز أن 


يواقعوا شيئاً من الذنوب صغيراً وكبيرء فالواجب القطع على ذلك» ولا يرجع 
عنه بظلواهر الكعاب:9©, 


؟ - أن يكون بالإمكان تخصيص عموم الكتاب به: «اعلم أن تخصيص 
العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها وإجماع لا 
شبهة فيه ولا خلاف من محمَّقٍ في مثله؛ لأنْ الدليل القاطع إذا دل على ضِدّ 
حكم العام لم يجز تناقض الادلة* فلا يكين سلامة الدليلين» ولا يسلمان إلا 
بتخصيص ظاهرالعمرم»90 


- أن يكون بالامكان نسي آليحَكمَيَه- ون لم يطلق عليه النسخ: «وأمًا 


0 العاقل على كيقة الاستدلال وأنه لابد 


التكليف وابتدائه في العالم من رسول ووافقهم في 
ذلك أصحاب الحديث واجمعت المعتزلة والخوارج والزيديّة على حلاف ذلك وزعموا أن 
المقول تعمل بسجرّدها من السمع والتوقيف إلا أن البغداديين من المعتزلة رجبون الرسالة 
ني أو التكنيف ويخالنون الإمامية في عذتهم لذلك ويثبترن عللا بصححها الإمامية ويضيفونها 
إلى علتهم قيما وصفتاء». 

أرائل المقالات: 44 و4 

الكن ومن خلال التدقيق في العبارة المذكورة ينضح أنْ مراد الشيخ المفيد من استمداد العقل من 
لطي و وم ا و 0 العقا 


تمهيد م 


النسخ بدليل العقل فغير ممتنع في المعنى؛ لأنّ سقوط فرض القبام في الصلاة 
بالزمانة كسقوطه بالنهي: فمعني النسخ حاصل وإن لم يطلق الإسم9, 

وهتاك خصائص أخرى أيضاً. .. 

إنّ الباحث يجد نماذج كثيرة لهذا النرع من التفسير في تراث السيّد 
المرتضى التفسيري وقد أشرنا فيما مضى إلى نموذج منه وهنا تذكر ثمرذجاً آخر 
حيث طبق فيه بعض خواصن أدلّة العقرل التي ثم الإشارة إليها 

فقد سأل سائل ضمن سياق الآية 1؟ من سورة الأحزاب عن تعارض معاتبة 
النبي ني مع عصمته فأجاب السيّد المرتضى عن هذا السؤال بما يلي: "إنه إذا 
نبت بالدلبل عصمة الأنبياء نل فكل ما ورد في القرآن مما له ظاهر ينافي 
المصمة؛ ويقعضي رقوع الخطأ منهم؛ فلا بد من صرف الكلام عن ظاهره؛ 
وحمله على ما يليق بأدلّة العقول؛ لِأنْ الكلام يدخله الحقيقة والمجاز؛ ويعدل. 
المتكلّم به عن ظاهره وأدلّة العقول لا يم فيها ذلك» آلا ترى أنّ القران قد 
ورد بما لا يجوز على الله تعَالَمئالجركة والانتقال» كقرله تعالى 9رَباءُ ريد 
مَك صَك 294 وفوله نعالى: طمَلْ يرود إل أن يليم له بن طكل م 
الكمَا وَلمتبعَ204 ولا بد - مع وضرح الأدلّة على أنْ الله تعالى ليس بجسمء 
واسعسالة الانتقال علبه» الذي لا يجوز إِلّا على الأجسام - من تأوّل هذه 
الظراهر والعذول عمًا بقتضيه صريح الفاظها؛ قرب التأويل أو بعد. 

ولو جهلنا العلم بالعأويل جملة لم يضر ذلك مع التمنّك بالأدلة؛ غاية ما 
فيه ألا نعلم قصد المتكلّم بما أطلقه من كلامه؛ رنعلم إذا كان حكيماً أن له 
غرضاً صحيحاً: 20 

وبملاحظة المسائل المذكورة يمكن الوصول إلى منهجة الروائي مع ملاحظة 
دليل العقل؛ فمثلاً في الآية 117 - 14 من سورة ص» وخلال الاختلاف الذي 


(0 الرسائل 21 1ك () سورة الفجره الآية: 55 
0 سورة البقرقء الآية: 171١‏ (4) الأماليء 27 نسم 


33 نقاس التأديل/ج ١‏ 


رقع بين الخصمي مين الّذِبن حضرا عند النبي دارد تلك وما ورد من روايات تدلٌ 
على وقوع المعصية من قبل داود يعلق السيّد المرتضى على ذلك بقوله : انحن 
انجيب بمقتضى الآية ونبيٌ أنّه لا دلالة في شيء منها على وقوع الخطأ من 
دارد عُيكلاه . فهرانّذي يحتاج إليه؛ فأمًا الرواية المدعاة؛ فساقطة مردودة» 
العقول في الأنبياء يله ؛ قد طعن في رواتها بما هو 
إلى ما ذكر,:0©, 

وإذا كان الاقتياس الأوّل ينافي أدلّة المقول نإنه يعمد إلى انتهاج 
التأويل2"7. ويستعين في هذا الإطار بالشواهد الشعرية واللغويةا؟. 

ومن هذا المنطلق فإن وجد روايات مؤيّدة فإنه يشير إليها؛ فمثلاً ني «الآية 
4 من سورة الأحزاب» يقول في رذ الزعم الذي أوردته بعض الإسرائيليّات من 
أن النبيّ موسى نظي كان قد كشفنا عوتم يجيب قائلاً: «والّذي روي في ذلك 
من الصحيح معروف» وهو أن بئي'إسرائيل لما مات هارون فلل قذفوه بأله 
تعله؛ لأنّهم كانوا إلى هازرن لقتل أسبل» فير الله تعالى من ذلك بن أمر 
المياتكا بان تح ل ارو أ فمرّت بْه على محافل بني إسرائيل ناطقة بموئه 
من قتله. وهذا الوجه يروى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة 


ومبرثة لمرسى 2 
والسلام. 


ادى أنماء هارون فا 


وروي أيضاً أن موسي افخرج من قبره فسأله 
هل قتله قال لا؟ ثمّ عاد إلى قبره. وكل هذا جائز والّذي ذكره الجهّال غير 
جائرو 0 

وإث كانت هناك روايات تخالف الظهررات القرآنية أو أدلّة المفول فإنّه 
يرفضها وقد أوردنا لذلك أمثلة. وإن أمكن فإنْه يؤوله؟ وعلى سبيل المثال يررد 
على رواية أبي هريرة الذي ينهم فيها إبراهيم بالكذب ثلاث مرّات: «ريحتمل 


(1) تنزيه الأثبياء: 3319 (9) راجع الأعراف: 186 - هقد 
0 بارس 2277 3 زه الأنيا لل 


3 


إن كأن صحيحاً - أن يريد: ها أخبر بما ظاهره الكذب إلا ثلاث دفعات» فأطلق 


عليه اسم الكذب لأجل الظاهر؛ وإن لم يكن على ١‏ كذلك29. 
تفسير القرآن بالقرآن 
يعدّ النسٌ القرآني أفضل نص عربي قصاحة وبياناً وأوثق ما عرفته العربيا 


فنون القول» ولذلك كان في مقدّمة النصوص التي يحتجٌ بهاء سواء أتعلق 
الاستشهاد القرآني بالدراسات الإسلامية م اللغوية ام غيرهما؛ فالشاهد إذا كان 
كلام الله تعالى؛ فهو خير شاهدء ودونه كل الشواهد. 

إن هذا الأسلوب - أعتي تفسير القرآن بالقرآن - يجعل بعض آي القرآن 
شاهداً لبعفها الآخر: نهو يستنطق القرآن في تبيين ما استغلق منهء وإزالة 
إشكال ما أشكل أو تخصيص عمومهة“أو التوفيق بين الآبات التي يُوهم ظاهرها 
بالتناقض والاختلاف» مع أنها لأست كلك . 

ولا بد لمن يتعرّض لتتيز كتاب الله تعالي أن ينظر في القرآن الكريم أولأء 
(فبجمع ما تكرّر منه في موضع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض» ليستعين 
بما جاء مسهبا على معرفة ما جاء موجزاً» وبما جاء مبينأ على فهم ما جاء 
مجملاً: وليحمل المطلق على المفيّد: والعام على الخاصء وبهذا يكون قد فشر 
الفرآن بالقرآن. . . وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء 
ويتخطأها إلى مرحلة أخرى9؟. 

ريبدو أن علماء التفسير في عهردهم المبكرة التفتوا إلى هذا الأسلوب في في 
التفسيرء ولعلّ كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان (ت 16١‏ ه) يعد من 
أوائل الكتب التي وظفت أسلوب تغسير القرآن بالقرآن على نطاق راسم وبمنهجية 
متميّزة: فهو حين يعرض لتفسير لفظة «الهدى؛ في القرآن الكريم» يذكر لها سبعة 


0 نتزيه الأنياء: 48, (1) ينظر تفسير القرآن بالقرآن: 788 
() التفسير والمفشرون: 4019. 


م نفاتس التأويل/ج ١‏ 


عشر وجهاًه وثراء - مثلاً - في الوجه الخامس يقول: والوجه الخامس «هدى» 
يعني معرئة. فذلك قوله في الفحل: لوَعَكْسيْ وَإنَجُم هُمْ يَبيدُون14". . . نظيرها 


في الأثبياء: لَوَحَمَلَا نه يجَلبًا شجلا لْصَلْهم يعد و76" يعني يعرفون 
الطرق»7؟ 
وهكذا يستشهد لكل معنى سواء أكانت ني السورة نفسها أم في السرر 


الأخرى» فالقرآن يفشر بعضه بمضاء وأ أفضل قرينة تقوم على حقبقة معنى 
اللفظ» موافنته لما سبق له من القول؛ واتّفاقه مع جملة المعنى» واتثلافه مع 
القصد الذي جاء له الكتاب بجمكت9©©, 

ومع أنَّ طرق التفسير اختلفت» وأساليبه تعدت ونباينت» إلا أن التفسير 
بالقرآن لل دائماً أمئل الطرق وأفضلهاء وقد نص على ذلك العلماء والمهتمون 
بالدراسات القرآئية» فذكر ابن كثير (يك,774 ه) أن أصمٌ طرق التفسير «مي أن 
تفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في يمكان قل بسط في مرضع آخره(. 

وحين عرض الزركشي لطرق النتفسير جعل نفسير القرآن بالقرآن في 
مقذمتهاء ووصف هذا الأسلوي و 

القد كانت عنايه الشريف المرتضى بهذا الأخلوب كيبا إذ أنه أكثر من 
الاستشهاد بالنصرص الفرآنية بحيث فاقت الشواهد القرآنية الشواهد الأخرى. فهو 
لا يكاد يمرّ بمسألة لغوية أو نحوية إلا يذكر لها ما يناسبها من آيات القرآن 
الكريم: وهو في هذا الصدد قوي بارعء واسشنهاداته قرية في دلالتها على ما 


يريد 

ففي تفسيره لقوله تعالى : لمَدلَقِ 0 مه 
منشوطا بي كت 74" ذكر في «عُلْث 
(1) سورة النحل؛ الآية: 184. 2 
(5) الاشياء والنظائر في القرآن الكريم: 37: و: 7 
(4) ينظر مناهل العرفان: 6٠١‏ (0) تفسير 


(5) البرمان. ؟: دلا (/) سررة المائدةء الآية: 54 


تمهيد 38 


يكون معنى الكلام وقالت اليهرد يد الله مغلوا فغلت أيديهم؛ أو رعُلّت أيديهمء 
وأضمر تعالى الفاء والواو» أن كلامهم تم واستؤنف بعده كلام آخرء ومن عادة 
العرب أن تحلف فيما يجري مجر مذا ليو بي ا التوجيه 
النغوي بفوله تعالى : ْبَِ َال رين لِقَوْميء إن لله يأترك: أن تذعتوا بقرة الوا ألنين 
هُرّوه2"74. فقال: أراد: فقالوا أتتخذنا هزواًء فاضمر تعالى القاء؛ لتمام كلام 
مرسى نظ 99 

[وستذكر] عنابة المرتضى بهذا الأسلوب ني كلامنا على الدلالة السياقية؛ 
إذ عوّل كثيراً على الآيات المحيطة بانمفردة المراد تفسيرهاء وانّخذ من سياقٍ 

9 دلالة اللفظة؛ ففي بيانه لدلالة قوله تعالى: ظنَلَا 

لكر ومين ؟ أحدهما «أن يكرن «فلا» بمعنى الجحد وبمنزلة الما 
أي فلم يقتحم العقبة؛ وأكثر ما يستعتمل هذا الوجه بتكرير لفظ «لا) كما قال 
سبحانه: طقلا س3 / 206 أئنالم يصَدّقٍ ولم يصل». ..200, ثم يضية 
«وقلما يستعمل هذا المعنى مرْ-غير تكزيرالنظ؛ لأنهم لا يترلرن لاجنني 
وزرتني» يربدون: ما جنني> فإ نكالوَا:,لا. جشي ولا زرتني صلح؛ إِلّا أن في 
الآية ما ينوب مناب التكرار وي عنه» وهو قوله تعالى: ثْو 56 بن أن 
م4" فكأنه قال: «للا ْم النقبة4 ولا آمن: فمعنى التكرار حاصل»0, 

وواضح هنا أن الشريف المرنضى يرى أن مجي ء «لا2 ب بمعنى الم؛ أكثر ما 
يكون بتكرير لفظ «لا»؛ وهر رأي الخليل بن أحمدء الذي عد هذا الوح عو 
الأفصحء إذ يقول تفسير الآية: «وأما قوله: طمَلَا قحم التَمبَة4 ف «لا* بمعنى 
«لمء كأله قا فلم يقتحم العقبة. . . إلا أن «لا» بهذا المعنى إذا كررثت أفصح 


.4 :1 أمالي المرتقفى»‎ )١( 


إل أمالي المرتضىء ؟ - 143:1484: وينظر معاني القرآن «للأخفش الأوسطاء 184:1 ومعاني 
القرآن للرجاجى 16 ويم 


(4) آمائي المرتضى: 27 584. 


7 تفائس العاويل/ج ١‏ 


منها إذالم تكرّر»7'/» ولكن المرتضى وهو مفسّر القرآن بالقرآن ينظر إلى السياق 
جيه المعنى؛ فهناك ما ينوب عن التكرار في الآية وهو قوله تعالى: 
طثدَ كن بن ألبنَ َامؤ74", وكان الزجاج قد سبق إلى هذا المعنى: وأشار إلى 
ذلك بقوله: «المعنى فلم يقتحم العقبة؛ كما قال: طنآ ص ِل م94" ولم 
يذكر لا إِلا مرّة واحدة. وئلما يتكلم العرب في مثل هذا المكان إلا «بلا» 
مزتين أوأكثر. . . والمعنى في هلا صَدَّقَ رَلَا صَلَّى مرجود. . . لأن قوله: «ثُرٌ 
أ تدل على معني فلا اتتحم العقبة ولا آمن © 


ولم يكتف المرئضى وهو يفسّر القرآن بالقرآن بالقرائن المتّصلة المحيطة 
بالمفردة» بل يعمد إلى الاستدلال بيات من سور أخرىء ونراه - في بعض 
يجمع القرائن المتّصلة والقرائن المنفصلة لبيان المعنى المستفاد من 
تأ أنسح لك إن كان 
يفسّر المرتضى «الغراية؟ بمعنى 
نببة وحرمان الثراب. فكانه تعآلى قآل: «إن كان الله يريد ألايناقكم ه بسو 
أعمالكم وكفركم؛ وبحرمكم ثوابة فلس نمكم نصحي ما دمتم مثيمين على ما 
أنثم عليه» إلا أن تفلعوا وتتربرها»29. ويعلل هذا التوجيه بقوله؛ «وقد ستى الله 
تعالى العقاب غياء فقال: لنْسَوْنَ يلقونَ غَيّا2"0) وما قبل هذه الآية يشهد بما 
ذكرناء؛ وآنَ القوم استعجلوا عقاب الله تعالى: َالو يسع قد دكا تأخار 
دنا © 16 يننا يليك بد لله إن ضه وآ 
4 ج40 الآبق فأخبر أن نصحه لا ينفع من يريد الله 


يناث باد صمت ين 
© نلا يَنَد2 2 


أن ينزل به العذاب» ولا يخني عنه شين:9©. 


نتم 


() لمن م لوس () سورة اليلد: الآية: 31م 

(6) سورة القيامة» الكية: 101 

(4) معاني القرآن» 0: 4714 وينظر معاني القرآن اللفراء»» 5 / 174. ومغني اللبيب 734:1 
(0) سورة هودء الآية: 56. (0) آمالي المرتضىء 
(0) سورة مريب الآية: 84 4 
(9) أمائي المرتفي. 84529 


اتمهيد الا 


فالمرتضى - هنا - يجمع بين القرائن المتصلة التي تحيط بالنص» والقرائن 
المتنصلة» أي إِنه مس القرآني بآيات أخرء قد تكرن متّصلة بهاء اما 
متقدّمة عليها أر متأخرة عنهاء وقد تكون منفصلة عنهاء وهي في السورة نفسهء 
وقد تكرن في سورة أخرىء وهذا يعني أنْه يرى للق رآن وحدة معنوية شاملةء 
وليس من الضروري أن يكون النصّ الذي يحتاج إليه السياق المفسّر سجاوراً لتك 
التي تضمْ السياق المفسّرء فالقرآن يشهد بعضه على بعض ويفسر بعضه 
بعضاً: وإن تباعدت سورة وأجزاؤه. وني مثل هذه المواضع يضح جهد المفشر 
الدلالي أكثرمن غيرهاء لأنّه حين يرد آية إلى آية ليفسرها بهاء «نأئّما يقوم بعملية 
ذهثية ذاتية واضحة تنطلب قبل كلّ شيء تتبعاً للنصوص القرآن في الذهن... 
كما تتطلب مهارة وفهماً»0. 

ويتضح مثل هذا التفسير الدلالي الْموازِن عند المرتضى في بيانه لدلالة قوله 
تعالى: مْيِقَ الإدخُ ين عَجَلٍ باز قلا مَنتَنْن2)'74 فقد ذكر فولاً 
لقطرب» وهو أنَّ في الكلام قلباء واتمعنى: حُلق العَيجَل من الإنسان؛ لكنّه 
رفض هذا الرأي «لآن العجلة فْعَلّ مَنْ أنعال الإنسان. نكيف نكون مخلوقة فيه 
لغيره! ولو كان كذلك لما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآبة» فيقول: 
«مزية يق كلا تَنْتَنْون4: لأنه لا ينهاهم عمّا حلفه فيهم"(. رذكر قرلا 
آخر يرجحه؛ وهو أن يكون معنى القرل المبالئة ني وصف الإنسان بكثرة 
العجلة؛ «وأنه شديد الاستعجال لما يؤثّره من الأمور. . . ولهم في ذلك عادة في 
استعمال مثل هذه اللفظة عند المباا لقولهم لمن يصفونه 
+ الك الحماء ملف 00د 


الثرم: ما 


لقت إِلَا من ن 


تَرئْعْ ما غفلت حبّى إذا اتكَرَثْ ‏ فإنما هي إقبالُ وإدبار 


(1) تفسير الفرآن بالقرآن: ه58 - 5م9. ١‏ (8) سورة الأثيا الآية: لاثار 
() أمالي المرتضىء )38:455-1١‏ )2 ٠ه‏ والرواية في 


َع ما فلت حثى إذا اتْكَرَتْ | فإنما هي إقبالٌ وإهار 


7 نقااس التأويل/ج ١‏ 


إنْما أرادث ما ذكرناء من كثرة وقرع الإقبال والإدبار منها0©. 

ويحتج المرتضى لهذا المعنى بقرائن قرآنبة متّصلة وأخر منفصلة فيقرل: 
اويشهد لهذا التأويل نوله في موضم آخر: « عَنو0". ويطايقه أيضاً 
قوله تعالى: طقلا مَْتَد نه لأله وصفهم بكثرة العجلة وأن من شأنهم فعلهاء 
توبيخاً لهم وتفريعاً؛ ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من حيث كانوا 
متمكنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال(2. وذهب القرطبي (ت01” ه) إلى 
هذا المعنى» إذ أنه حمل الكلام في الآية على المبالغة في الرصف2©9): ورنض 
القول بالقلب؛ لأنّه - كما يقول - ١لا‏ ينبغي أن يجاب به في كتاب الله - لأنّ 
ألقلب إِنْما يقم في الشعر اضطرار»9. 

ويستعين المرتضى بهذا الأسلرب - تفسير القرآن بالقرآن - لدفع شبهة أو 
إزالة وهمء أو ردٌ اعتراض معترضص»:ؤيشعرنا منهجه بالحرص على دفع كلّ هذه 
الشبهاث التي تتملق بلّخة الفرآن" الكريم وتبيره بصيغة دون أخرى» كما تتعلق 
بمعانيهء وقد صاغ المرتضي تذك/الإشكالات أو الأوهام على صورة أمئلة 
يثيرها سائلون» فبجيب عنها بََآ يني لانت وبظهر الحقائ 0 
لقوله تعالى : أقُنَا أفيط| يتشكا يض علة رؤز فى انض متلق وتم 3 
ي294؛ يتوقّع سائلاً يسأل: : كيف خاطب آدم وحؤاء مك بخطاب الجمع 
وهما اثنان؟ وني الجواب يذكر أكثر من وجه منها: أن يكون الخطاب يختصٌ 
آدم وحرّاء ##كلؤة» وخاطب الاثئين بالجمع على عادة المرب ني ذلك؛ لأن 
التشنية أوّل الجمع؛ قال تعالى: 9إدْ تَدَعَتَ عَم عزو يك لكؤي 
سشَهِييتَ4"': أراد تحكم داود وسليمان كاف . . ,)00 


(1) أمالي المرئضى» :١‏ 658» وينظر الكشّاف؛ 17- 0177: 21# والتيان في [عراب القرآن. : 
م 

(؟) سررة الإسراء» الآية: 11 () أمالي المرتضىء -1١‏ 450: 35ك, 

(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن. :1١‏ 2784 (0) نفس 11 6ما, 

3 (0 سورة الأثبيا الآية: 6لا 

(2) أمالي المرتضىء 5:108ء وتنزيه الأنياء: 117؛ رينظر الكتاب» 48:1 


ان لاله قال ب بعد مأ 0 50 
مَِيعُ4 فأضافها إلى نقسه("؛ وهذا ما برفضه الشريف المرتضى ويرده بقوله: 
ااوكيف يجوز أن يضيف تعالى ما ذكره من آل فرعون من ذبح الأنبياء وغيره إلى 
نفسه» وهو قد ذمهم عليه: ووبخهم! وكيف يكون ذلك من فعله؛ وهو تعالى قد 
عد تخليصهم منه نعمة عليهم!)27. وبعد هذا الاحتجاج العقلي يستشهد 
المرتضى بأدلة ترآنية لدفعم الشبهة وتوكبد المعنى الذي يذهب إليهء فقال: «أصل 
البلاء ني كلام العرب الاختبار رالامتسان؛ ثم يستعمل في الخير والشيٌ لأنّ 
الاخنبار والامتحان قد يكون في الخينةوالِشرٌ جميعاً: كما قال تعالى: ركم 
بلفستيت وَالشيعاج22924: يعني الخنبونامم)» وكما قال تعالى: لكرج يدر 
وكير وتنَة04©: فالخير يسمي بلا وَالشرٌ يسمّى !© ويرجّح المرنضى أن يكون 
المراد بالبلاء في الآية الإحساا وَاللَمَ*رَرَلةُعالى : رَن دَلَكُم» إشارة إلى 
ما تقدم ذكره من تخليصهم من المكروه والعذاب! 

وقد ذكر ابن الجوزي (ت 448 ه) أن لفظة (البلاء» في القرآن الكريم 
جاءت على وجهين: الأرّل: الاختبار» ومنه توله تعالى: طوَإق أل إنومر 


يوم والشاني : النعمه ومنه قوله تعالى: لدف دَلِكُم بَلء يْن تيك 
مم0 00 

ولنا أن نشير إلى أنّ سبانى الآيات يرجح معنى النعمةء لآن ما قبل الآية 
9 ضور 1 () ينظر إمالي المرتضى» 277 1١8‏ 
7 نش لتكلا (4) سورة الأعراف» الآبة: 134 
(0) مورة الأنياءء الآية: 58 (00 كنا في الأصل . 
07 ل (8) سورة البقرة» الآية: 1374. 


6 
)٠١(‏ ينظر نزهة الاعين النراظر: ١85‏ - /181 وثآريل مشكل القرآن: 479 - 419١‏ 


07 تفائس التأويل اج ١‏ 


قوله تعالى أقنث علئك وَأ مَطَلَقٌ عل العَي». 
فالمقام هو مقام ذكر النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل» والله تعالى 
آعل. 

حم 


ويستعين الشريف المرتضى بهذا الأسلوب لدفع الروايات الموضوعة والغربية 
عن الفكر الإسلامي الأصيل» وبخاضّة ما يعرف في علم التفسير ب«الإسرائيليات»» 
التي ابتلي بها هذا العلم» ذلك القصص الذي نشأ أصلاً في ظلّ المنفول عن بعض 
أهل الكتاب الذين ن أسلمواء وئيس لها سند من سماع صحيح أو عقل ٠‏ فكان عبثاً 


عل مك ضاق به المحثقون من المفسّرين7". وينكر المرتضى مثل هذه 
ال ' هذا الشيء في وقوفه عند قوله تعالى ‏ 9وَدُدَ دنا مآ 1" 
يدم دام 04" : فقد ذكر قو من قال في تفسير هذه الآية: إن 


الله سَلِيّهِان لكف » وجلس على سريره» وأنه 
أخذ خاتمه الذي فيه النبوّة» فالفاه:في البخراء فذحبت نبوّته وأنكره قومه حبتّى عاد 
إلبه من بطن السمكة”". رفش نالبتوتضى هذ/القول رأمثاله من الإسرائيليات: 
ويحتجٌ لهذا الرفض بدليل القرآن» فيقول: وأنا ما رواء الجهّال في القصص في 
هذا الباب فليس مما يذهب على عاقل بطلاته» وأن مثله لا يجوز على 
ا الجني من التمثل 
.. وليس في ظاهر القرآن أكثر من أن جسداً ألقي على كرسيه 
على سبيل الة ا ار والامتحانء مثل قرله تعاا 
بذكا ل يشلا نكا دغ 1 يُققئرة 2 رَتْد نكا اد ين يلوم عمل لله أيه 
سَدَدا نتمم الكدِينَ 290463 0 وند ذكر ابن 
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بصورة | 


يب ناس أن 


هذا المعنى فقال: الفتة» 


تفسير القرآن العظيم» ١‏ - 188 : 184؛ والقرآن والغسير: 787» وسورة الرحمن وسور 
تصار: لاء ومنهج الطرسي في تفسبر القرآن الكريم: 4؟؟ 

07 حورد عن الأب 4 

(9) ينظر تنزيه الأنياء: 0111 ومماني القرآفء 4: 7557 

(4) سورة العتكبوت» الآيات: ١ .* - ١‏ (5) تتزيه الأنبياء: 151 


تلهيد يفنا 


الاختبارء يقال:فتنت الذهب في النار: إذا أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته. 


ونجد المرتضى - وفي أحيان كثيرة - يزاوج بين الشاهد الفرآني والشاهد 
الشعري» أو بين الشاهد القرآني ودليل العقل؛ أو يجمع بين كل هذه القرائن 
لغرض توكيد المعنى الذي يذعب قوله تعانى: 28 

جَتَلَ اناس أيه ل 1 
لتو" يرى أن ظاهر الآية يشعر أنه تعالى ما شاء أن يكونوا أمّة واحدة 
وأن يجتمعوا على الإيمان والهدىء لأن الكناية عن «الرحمة؛ لا تكرن بلفظة 
«ذلك»؛ ولو أرادها لقال: ولتلك خلقهم7": وهئا بخلاف ما يذهب إليه 
المرتضى الذي يقول بالعدل ويرفض الجبرء ولذا فهر برد هذا الكلام بدليل 
المقل وشهادة اللفظء فيقول؛ اَمَأ لْنظلةزاك في الآية فحملها على الرحمة 
أولي من خلمها على الاختلاف ؛ لدليل الغقل وشهادة اللفظء فأمًا دليل العقل 
فمن حيث علمنا أنه تعالى كرة:الاختلاف؛ والهاب عن الدين؛ ونهى عته. 
وتوعد عليهء فكيف يجوز أن يكون شائياً له. . . وأمًا شهادة اللفظ فلآن الرحمة 
أقرب إلى هذه الكتاية من الاختلاف» وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها 
أولى في لسان العرب©).ولم بكعف المرتضى بدليل العقل وشهادة اللفظ بل 
يضيف قرائن قرآنية يفسر فيها القرآن بالقرآن؛ فيقول: فأمًا ما طعن به الساتل؛ 
وتعلق به من تذكير الكناية» وأن الكناية عن الرحمة لا تكون إلا مؤتئة فباطل» 
لأن تأنيث الرحمة غير حقيفي؛ وإذا كنى عنها بلفظ التذكير كانت الكناية على 
المعنى» لأنّ معناها الفضل والإنعام: كما قالوا سرئي كلمتك؛ يريدون سرني 
كلامك» وقال الله تعالى: مدا ولم يقل اهذها وإنّما أراد هذا 


.58٠ :١ تأريل مشكل القرآنء 407» وينظر الزاهرء‎ )١( 

(1) سررة هود؛ الآيتان: 114-018 (5) ينظر أمالي المرتضي. 1١‏ ١لا‏ 
(4) أمالي المرتقى» ١‏ - 70: ١لا:‏ رينظر التيان في إعراب القرآن؛ 15 #الا. 
(4) سورة الكهف» الآية: 84 


لها نفائس التأويل/ج ١‏ 
فضلٌ من وبي وقالت الخنساء(©: 
فذلك يا هند الرزية قاعلمي 2 وثيران حرب حين شب وقومعا(© 
وواضح هنا أن الشريف المرتضى يجعل العقل دليلاً كاشفاً عن صححة 
التفسير أو ضعفه» فما يرنضه العقل مرفوض عنده باستمرارء ولكتّه لا يلغي دليل 
النقل؛ ولا ينض من شآنه؛ بل يحاول أن يزاوج ما بين المنقول والمعقول؛ وأن 
لا يقيم تعارضاً بين حجج العقل وحجج القرآن؛ فالتفسير العقلي مضافاً إليه 
التقسير اللغوي يتضافران في توجيهه لدلالة النصٌ القرآني» فالرجل يجمع 
دليل القرآن ودليل اللغة» وهو في كل هذا فوي الحبجة: واستشهاداته قويّة في 
دلالتها على ما يريد 
ومن 0 ليل القرآن وطيل 


استخرج من ظهر آدم ملي جميع ذرّيته؛ وهم في خلق الذرّ؛ فقررهم بمعرفته» 
وأشهدهم على اتفسهم©, ويعلل هذا الرفض بقرله: وهذا التأويل - مع أنّ 
العقل يبطه ويحيله - مما يشهد ظاهر القراً فه؛ لأنّْ الله تعالى قال: لوَادٌ 
مد دبْكَ ين به م0469 ولم يقل: من آدمء وقال: «ين ظُهُيصٌ»؛ ولم يقل: 
من ظهرءء رقال: «. 

ويؤكٌد المرتضى هذا المعنى اللنري بدليل عقلي» فيقول: فأمًا شهادة 


() ديرائها: 44. (5) أمالي المرتضى» 37:9 
() سورة الأعرافء الآية: 32177 
(5) ينظر أمالي المرتضى؛ 1:54 . رقد جاء في معاني 
الناس كالذر من صلب آدم» واشهدهم على توحيده» رهذا جائز أن يكون جعل لأمثال انذر نهنا 
ثنلة يا لكشل أتخا مس4 [ال: +1]. . . وقال قوم 
آدم بعضهم من ظهور بعض ل 
(5) أمالي المرتضىء 1١‏ 38 0 المطاحن» للقاضي عيد |١‏ 


آن 19: 0740: قال بعضهم: لق الله 


ا 


العقول نمن حيث لا تخلو هذه الذرّيّة التي استخرجت من ظهر آدم نكل 
فخوطبت وقرّرت من أن تكون كاملة العقول. .. أو لا تكون كذلك؛ فإن كانت 
بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم؛ وإكمال عقولهم ما 
كانوا عليه في تلك الحال» وما قرّروا به. واستشهدوا عليه؛ لأنّ العاقل لا ينسي 
ما جرى هذا المجري: وإن بعد العهد رطال الزمان. وإن كانوا على الصفة 
الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم» وصار 
ذلك عبغاً قبيحاً» يتعالى الله عنه(2. وبعد هذا التحليل العفلي الدقيق يذكر 
المرتضى وجهين في معنى الآية يرجحهما؛ أحدهما: أنه تعالى لما حلقهم 
وركبهم تركيباً يدل على معرفته ويشهد بقدرته ورجرب عبادتهء وأراهم العير 
والآ في أنفسهم وفي غيرهم؛ كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم ٠.‏ إن 
لم يكن هناك إشهادً ولا اعتراف علي بقَة» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: 
جم انها إل نا رع آذ كينا قالنآ أثًا 
موي74 وإن لم يكن منه,تعالى قَرّل على الحقيقة: ولا منهما جواب7". 
ولم ينعد الزمخشري عن هذا الول ]ذ اله جعل الآية من باب التمثيل و 


نصب لهم الأدلّة على ربويئته ورحدانيته؛ وشهدت بها عقولهم وأبصارهم التي 
00 
ركبها فيهم؛ 
وخلاصة القول: إِنّ أسلوب تفسير القرآ: 
اعنمدها الشريف المرتضى في تفسيره وبيانه لدلالة النصّ القرآني» إذ تميز منهجه 
بإيراد النصوص القرآئية» وهو يعرض مادّته لتأكيد أحكامه ف ماء لغوية 
كانت أم نحوية أم تفسبريةء ولا أقول: إنَه أو من استعمل هذا الأسلوب فقد 
سبقه علماء التفسير واللغة» ولكن الشيء الذي يلاحظ أن الشريف المرتضى قد 


ن بالقرآن من الأسالبب الي 


(1) أمالي المرتضي ١‏ -18: 14: ورسائل الشريف المرتضى» 1١ - ١‏ 115. 
(؟) سورة فصلت» الآية1 11 (5) آمالي المرتضى» 11 0*. 
(4) الكقاف 191:7 


7 قاد التأويل/ج ١‏ 


الكريم» فهو لا يكاد يمر بمسألة إلا ويذكر لها 
ما يناسبها من آي القرآن الكريمء وفي كثير من الأحيان لا يكتفي بشاهد راحدء 
بل يسوق أكثر من شاهد في المسألة الواحدة. فالرجل يسعنطق القرآن نفسه» 
0 التي استقاها من السياق القرآني ويسخرها أذاة في التفسير» وهر 
بأخرىء وهي ليست ذات دلالة قطعية» قد يستند إلى فهم آخر قد 
قلي أو لغوياً: نهو يستعين بأكثر من أداة لأجل توضيح الآية دلالياً 


الدلالة السياقيّة 


السياق هو «النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظمم20 ولا شك في 
في ضوء التفسير المعجمي لهاء 
لذا ايظل تحديد معنى الكلام محتاجاً إلى مقاييس وأدرات أخرى غير مجرّد 
النظرإنى القاموس»(©: ذلك الْالمعنىالمعجمي الذي يدور حول الكلمة 
المغردة متعده ومحتملء وهو فابل للخل في سياق معيّن؛ ولا يحدد هذا 
,أن -الاحقدال. «نفي كل مرّة تستعمل فيه 
الكلمة تكتسب معنى محدداً مؤقتاء ويفرض السياق قيمة واحدة على الكلمة حي 
المعنى الذي تدلّ عليه في سياق معيّن دون آخر0©. وعلى هذا فإنّ السياق 
يخلص الكلمة من ركامها الدلالي عبر التأريخ؛ وفي هذا يقول فندريس 


«ويخلص الكلمة من الدلالات الماضية الْتى تدعها الذاكرة تتراكم عليهاء وهو 
,040 0 


أن عدداً من المفردات قد لا يتّضح معناها ب 


يخلق لها قيمة حضورية» 


وقد كانت نظرية السياق واحدة من نتائج البحث الدلالي الحديث. بيد آلْنا 
نلمس جذورها في كتب الثقد العربية القديمة» إذ كانت أهمّيّة النص الهاجس 


الأول لدي كتابنا القدماء ولغويينا العرب0*©. وفي إشارة إلى أهمَيّة السياق يرى 


.88 - 84 دور الكلمة في اللنة:‎ )١( 
(؟) علم اللغة: 140 والصحيح «المعجم بدل «القامرس»‎ 
منهج البحث اللغري: 4ه (4) اللغة:‎ )( 
5 ينظر علم الدلالة العربي:‎ )5( 


اتمهيد لها 


عبد القاهر الجرجاني أن الكلمة في ذاتها ليست جيّْد: ولا رديئة» لكنها تحسن 
في موضع ونسوء في آخرء إذ يقول؛ (إنّ الألفاظ لا ثتماضل من حيث هي ألقاظ 
مجرّدة. ولا من حيث هي كَلِمٌّ مفردة» وأنّ الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى 
اللفظة لمعني التي تليهاء وما أشبه ذلك» ما لا تعلّق له بصربح اللفظ»0". 

وفد أولى المهتّمون بالدراسات اللغوية الحديثة عناية محاة بهذا البعد في 
الدلالة اللغوبة» ونظروا إلى نظرية السباق على أنها حجر الأساس في علم 
المعنى. وإلى ذلك شار ستيفن بقوله : إن نظرية السياق - : 
تمثل حجر الأساس في علم المعنى»20. وقسم من هؤلاء لا يتوّع في المبالغة 
في هذا المفهومء بحيث يرى أن لا معنى للكلمة المفردة من غير أن تكون داخل 
السياق؛ وفي هذا يقول راسل: «الاستعمال يأتي أرا رلا وحيئلٍ يتقطر المعنى)0؟. 

وعلى الرغم من آنه ١لا‏ بمككن. فهم"أية كلمة على نسو تامء بمعزل عن 
الكلمات الأخرى ذاث الصلة بهاء والنيا تجدد معناها»)؛ ولكن هذا لا يمنع 
من القول: (إنْ في كل كلمّة:تؤاة,صبلبة من الببعنى» ثابتة - نسبياً - ويمكن 
تكييفها بالنض ضمن حدود معيّنة»9). ويهذا لا نلغي المعنى الأساسي للكلمة 
المفردة؛ ولا تقلل من أهمّبّة السياق في إعطاء الكلمة أثرها على وفق نظمها بين 
الكلمات الأخرى . 


وبعد هذا المدخل نحاول أن نتعرف رأي الشريف المرتضى ني هذا الشأن. 
ومن ثم بيان أهمّية السياق عنده» وكيف كان ينظر إلى الكلمات وهي مفردة؟ ثم 
إليها وهي مؤلّفة في سياقات مختلفة. 

تقد آدرك الشريف المرتضى أن في الألفاظ مركّبة دلالة مستنبطة هي غير 
دلالعها المجرّدة» ولدذا قهو يصرح بأن «اللفظ إذا تعقّية غيره تغيّرت حاله. .. ألا 


(0 دلائل الإعجاز: 45 (1) دور الكلمة في !/ 
(+) علم الدلالةء أحمد مشتار عمر: 8 (4) اللغة والمعتي والسيا 
(5) منهج البحث اللغري: 44. 


4 


2 نقائس التأويل/ج ١‏ 
ترى أن أكثر الكلام مركب مما إذا فصلنا بعضه عن بعض أفاد ما لاا 
المركب»(0. وهذا تصريح بمفهوم السياق حيث يتفق مع مقرلة المحدثين في أن 
معنى الكلمة لا يمكن معرفته وهي متعزلة بمفردها من غير أن نعرف موضمها في 
النص؛ ذلك أن الواجهة الأخرى في المواقف اليومية التي نسأل فيها عن معنى 
الكلمات هي تلك التي يقال عنها عادة أنها تعتمد على النصّ. . . وغالباً ما 
يستحيل إعطاء معنى كلمة دون وضعها في نصٌ7'؟؛ فالدلالة المعجمية للمفردة - 
إذن - لا تمثل إلا جالباً واحداً محدداً من دلالتهاء ومن هنا فإنّ السياق اللفوي 
يحل إشكالات لغوية كثبرة ثقف حائلاً دون فهم التركيب اللغري50. 

وممًا يلفت نظر الباحث عناية الشريف المرتضى بالسياق القرآني» فقد عول 
عليه ني تفسير كثير من المفردات القرآنية» وسدماول - إن شاء الله - تلمس 
الدلالة السياقية عند المرتضى في اتجاهين: 


دلالة السياق اللقظي: 
ويراد به في الاصطلاح تسق الكلامة إذترئبط الكلمات في السياق بعلاقائها 
با ا 6 فهو - إذن - ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح 


المعئى2”7: من بن ألقاظ سواء تقدّمته أو تأحرت عنه؛ فمعظم الوحدات الدلالية تقع 


في مسجاورة وحدات أخرى. وإن مماني هذه الوحدات لا يمكن رصلها أوتحديدها 
إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها»(9 , 


وللقرآن الكريم نظمه الخاصٌ بهء وهو من أبرز وجوه الإعجاز عند العلماء: 
ولقد نظم القرآن اجملهُ ووضعها في مكان ينفتح من جهاته وجوه محتملة لمراعاة 


(1) الذريمة إلى أصول الشريسة. 54٠ :١‏ 

() علم الدلالةة ودس 

(5) ينظر اللغة والمجتمع (رأي ومنهج): 1١‏ وما بعنها, 

(4) ينظر مناهج البحث في اللفة: 567 

(ه) ينظر المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 115 
(5) ينظر علم الدلالة: 54. 


اتمهيد 41 


الأفهام المختلنة» ليأخذ كلّ فهم حضبه. ..276» والعلم بالنظم | 
الذي هبيرز الأسرار والتك في أسلوب القرآنء ويكشف الفروق المعنوية | 
بين خمصرصيات التراكيب» ويربط هذه الخصوصيات بالسياق والخرض 
العام20 وقد تنيّه علماؤنا القدامي على أهمّيّة السياق في النصّ القرآئي» 
والفوائد التي تجتنى منه في تحديد المرا يض العام المطلق» 
ولذاقال الزركشي (ت 44لاه ): «دلالة السياق» فإنّها ترشد إلى نبيّن المجمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المرادء وتخصيص العام؛ وتقييد المطلق وتنوع 
الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلّم(©. 

فالسياق - إذن - يؤثّر تأثيراً كبيراً في تحديد المفردات القرآني 
لمخصرص الاستخدام القرآتي لعدد من الألفاظ. ولا سيّما آنْ النظم | 
اكتسبت به قسم من الألفاظء دلالاك عياضّة من معانيها العامة أر صار لبعضها 
دلالة جديدة غير معهودة يا الاق القرآني أو الجو الديني العام؛ فمن 
أهمله غلط في نظره وغالط في متاظرته» فانظر إلى قوله تعالى : دق إلكك أت 
لعزي السكرم 94 كيف نجد سياقه يذل عَلَى أنه الذليل الحقير»0©. 


وقد وقف الشريف المرتضى عند قوله تعالى : الى َمل كم الأ فعا 


٠‏ وذلك 


أني 


زلقعة بن رارك بي القع 8 ليج بب بن القعرّت رقا لأ تلا مثا ب أنداذا 
َل تتتثرر77. ويتوقع أذ سائلاً يسآل: كيف يطابق وصفهم بالعلم ها هنا 


لوصفهم بالجهل ني قرله تعالى : طثل قث أله تأنرقق: قلة آي لخي 7. 
وني الجراب يقرك هذه الآية معناها متعلّن بما قبلهاء لأنْه تعالى أمرهم بعبادتهء 
والاعتراف يتعمتهه ثُمّ عدّد عليهم صنوف النعم التي ليست إلا من جهتدء ليستدلرا 


(0 البلاغة 
06 البرهان في علوم القرآ (4) سورة الدغافف الآية! 46 
(0) بدائع القواتد 3-4/ ١1م‏ () سورة البقرة؛ الآية: 37 
(0 سورة الزمرء الآية: 34 


7 نفام التأويل/ج ١‏ 


بذلك على وجوب عبادته» وإن العبادة إنّما تجب لأجل التعم المخصروصة, نقال 
جل من قائل : «تتأها الثلش أقنذوا ركئ] الى خلا وَلِنَ بن قم قل تَئثون 
© الى جَمَلَ لك ارس سا ألتما بعابه 0 إلى آخر الآية؛ ونبه في آخرها 
على وجرب توحيده؛ والإخلاص له والايُشرك به شيء؛ بقوله تعالى: «فّكا 
أندةا رأ تتلشرت 06 , 
الى - هنا -- هو الذي حدد المعتى» وخرج بهذه اللفظة «تعلمون» عن 
معنى العلم المطلق إلى العلم امور وأقناء ماتصرية: فالدلالة المعجمية - هنا 
- ليست فيصلاً في تحديد المعنى المرادء لأنّها لن تحدد لنا تحديداً واضحاً 
المعنى الصحيح. ولا شكٌ في أنّ المعنى - أحياناً - لا يمكن الوصول إليه إلا 
بعد تفكير وتأمل دتيفين: فقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ تطلب السياق نوجيه 
معناها بخلاف الظاهر السابق إلى الفهي؛ لأنّ القرآن يحمل بين ألناظه وجوهاً 
دلالية كثيرة يظهرها التأويل والامبشياظ7 

ويقف المرنضى عند قوله تغآلق:-«للا 
© كذ نه © 3 بلعة ن راتسل )يا 5 
ون رفي كشفه عن دلالة المفردات في هذه الآيات يلاحظ المرتضى 
الترابط القائم بين الألفاظ وأثر ذلك في ترجيه المعنى» فيقول: نأنًا #مقربة» 
فمعناه يتيماً ذا ُربى؛ من قرابة السب والرّحم. وهذا حنضٌ على تقديم ذي 
النسب» والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفضال. 

والمسكين: الفقير الشديد الفقر والمتربة: مفعلة» من التراب. أي هر 
لاصق بالأرض من ضُرّه وحاجته. . . رقد يمكن في امَقْرْبَُه أنْ يكون غير مأخوذ 
من القرابة والقربى؛ بل هو من القُرْبء الّذي هر من الخاصرة» فكأن المعنى أنه 
يطعم من انطوت خاصرته ولصقت من شدّة الجرع والضر؛ وهذا أعمّ في المعنى 


(1) سورة البقرةء الآينان: 751-1١‏ (1) امالي المرتفى» 17 3181 
(©) ينظر ظاهرة التأويل وصلتها باللغة: 85 وبا بعدها 
(4) سورة البلد. الآيات: 35-11 


اتنهيد 3 


من الأوّل وأشيه بقوله: هن يريْوْ4 لأنّ كلّ ذلك مبالغة في وصفه بالصّرٌ؛ وليس 
من المبالغة في الوصف بالف أن يكون قريب النسب. وال أعلم بمراد,9© ر 
قالمرتضى - هنا - يؤكد أهمّيّة دلالة اللفظة المفصردة ومناسبتها لسابقاتها 
ولاحقاتها» وهر يرجح دلالة على دلالة أخرى لأنه برى في الدلالة الراجحة 
أكثر ملاءمة للسياق؛ وأدلٌ على المعنى: وبعبارة أخرى؛ فهر يجعل السياق 
مدخلاً لفهم المعز, لأن يكشف عن نسق المعائي ويحدد أجزاءها ويريط جملة 
بجملة» ثم يريط الجملتين أو الجمل بما نيلها!؟: والسيّد المرتضى - كما هر 
واضح - يحاول أنْ يضع يده على جمالية النظم القرآتي وسرّ كماله» من خلال 
الوقوف على سياق الآيات وما تؤشر من أفكار» رترمىء إليه من معان . 
00 السياق فى تفسيره لفوله تعالى : «أثَر ثْر أن لَه يي 
ره“ الوق يري بن نآ ,6 . إذ نراه يقول: 


أمَا قوله تعالى 
الإدراك والعلم؛ وإنّما اختَصنَتمَكنابالجلم ون الإدراك» لأنْ إضافة إزجاء 
السحاب وتأليفه وجميع ما ذكر ني لآية إلى الله تعالى مما لا يُ بالإدراك» 
وإنّما يُعلم بالادلة» , 

فالمرتضى - هنا - يؤكد أنّ السياق يخلص الألفاظ من اشتراك الدلالات 
وهذا هر الصحيح؛ الألفاظ المشتركة لا يمكن تحديد دلالانها ما لم تتشح 
بوشاح السياق. 

ويلحظ - هنا أن القرآن الكريم استعمل في مواضع متعدّدة الفعل ارأى»" 
بصيفة المضارع للتدليل على الرؤية الذكرية لا الحتية؛ أو كما بر س2 
«الرؤية العقلية؛ كما في الآية السابقة كما في قوله تعالى : : «أله ئَرَ إك رَيْكَ كن 


() آمالي المرتفى؛ 27 841 (؟) البلاغة القرآتية في تفسير الزمخشري : 017 
() سورة الثور» الآية: 487 
(6) أمالي المرتضى» 7: 050 وينظر الأضباه والتظائر: 155 - 770 


24 نقاس التأويل/ج ١‏ 


َل 1 لَجَمَُ س]ا2”4. والشريف المرتضى يؤكد مجيء نعل الرؤية 
بمعثى العلم بالإدراك وَإنّما اختصٌ هنا بالعلم دون الإدراك: لأن إزجاء 
السحاب وتأليفه وأحوال ال الرعد والبرق لا تدرك تعرف» رهذا يعني ضرورة 
ملاءمة المعنى للسباق؛ أي إن معنى النفظ يتحدّد وفقاً للسياق اللنري الذي 
يردفيه اللفظ بحيث يكون معنى اللفظ جزءاً من معنى السياق ككل 

والشريف المرتضى قي بيائه لدلالة الألفاظ القرآنية يؤكد أنّ اللفظ القرآني 
يتمتّع بكثير من الخصائص الممنازة» ومن هذه الخصائص حسن انتقاء اللفظةء 
واستعمال ما هو أحقّ بالمعنى؛ وقد د عن 
العامة وأكثر الخاضة» وربما طعن ني الكلام من الملحدين من لا معرفة له 
يقف عند قوله تعالى حاكياً عن عبسى لك : (إن 
كم بنك لَك اتير تلذكية2 206 يفول: فإن قيل: فلم لم 
يفل وإن تغفر لهم فإنّك أنت الغفوكاالرجيم» فهر أليق في الكلام رمعناء من 
العزيزالحكيم”!؟ وفي الجراب يفول قلنا: هذا سؤال من لم يعرف معني 
الآيق لأنْ الكلام لم يخرج مَخَرَجَ مسالة غفران فيليق بما ذكر في السؤال» 
وَإنّما ورد على معنى تتسليم الأمر إلى مالكه. فلو قيل: فنك أنت الغفور 
الرحيم: لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة» ولم يقصد ذلك بالكلام. على أنّ قرله 
«َألِ لفيز» أبلغ في المعتى وأشدّ استيفاء من الغفرر الرحيمء وذلك أن 
الغثران والرحمة فد يكونان حكمة وصواباً؛ ويكونان يخلاف ذلك؛ فهما 
بالإطلاق لا يدلان على الحكمة والحسن» والوصف بالعزيز الحكيم على 
معتى الغقران والرحمة... ويزيد عليهما باستيفاء معان كثيرة؛ لأنْ المزيز هو 
المنيع القادر الذي لا يدل ولا يضامء وهذا المعنى لا يفهم من الغفور الرحيم 
البق وأنا الحكيم فهو الذي يضع الأشياء مراضعها ريصيب بها أعراضها ولا 
يفعل إلا الحسن الجميل» فالمغفرة والرحمة إذا اقتضتهما الحكمة دخلتا في 


() سررة الماش الآية: هذه 


بعض الفروق ادق 


بمعاني الكلام. وهر 


سيد 46 
قوله : البرك لفكي 4 وزاد معنى هذه اللفظة عليهما من حيث اقتضاء وصفه 
بالحكمة في سائر أفعاله وإِنّما طعن بهذا الكلام من الملحدين من لا معرفة له 
ببعائي الكلامء وإلّا فبين ما تضمنه القرآن من اللفظة وبين ما ذكروه فرق ظاهر 
في البلاغة واستيقاء المعاني والاشتمال عليها:(2. 

اط المعنى محتاج إلى نظر في السياق» 
وتأمل في أعطافه» والسياق - هنا - تطلب هذا اللفظ طالْدرِبُ كيه 4 دون 
سواه؛ لأنّ المعنى هو تفويض الأمر إلى مالكه ونسايمه إلى مدبّره والتيرّي من أن 


القاظد» 
النظلم كك فالاداء القرآني يمتاز «بالتعبير عن فضايا ومدلولات ضخمة ني حيز 
يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن تككى هذه الأغراض» رذلك بأوسع مدلوك 
نَلالْمبَارّة والمدلول:29. وقد تبّه القدماء على 
هذا الشيء» وذكروا أنّ الفاظ الفرآنَ صارت يطريقة استعمالها ووجه تركيبها 
كانها فوق اللغةء فإنّ أحداً من الباخاء لا تمتنع عليه متى أرادهاء ولكن لا تقع له 
بمثل ما جاء في القرآن الكريم 9 ر 
ويلاحظ على المرتضى - أحياناً 
العقليّة معاً في توجيهه الدلالة الت القرآني» ويخاضة في الآيات التي يصطدم 
ظاهرها مع مبادثه 0 


عَلَقَكُم ين قي 5 83 7 


العثليّة ريثضح هذا في تفسيره 


(0 نفس علد لد (5) ينظر تتزيه الأنياء: 196 - “189 
(6) ينظر دور الصوت في إعجاز القرآن: 149 
(4) مقاء الكلمة: 5 (ه) يظر تأويل مشكل القرآن: .7١‏ 


(9) سورة الأعراف» الآبناث: 144 - 180 


ك4 نقائس التأويل/ ج ١‏ 


إن ظاهر الآبتين يشعر بوقوع المعصية من آدم لكل : وهذا ما لا يجوز على 
الأنياء 88 » ولذا نّ المرنضى يقدم أولاً الدليل العقلي فيقول: قد علمنا أنّ 
قدمناها في باب أن الأنبياء نوكل لا يجوز عليهم الكفر 
والمعاصي شر كملة: ولا يصم دخرل المجاز فيهاء والكلام في الجملة يصح 
فيه الاحنمال وضروب المجازء فلا بد من بناء المحتمل على ما لا 
يحعمل76). وبعد أن يفرغ من الدا ينتفت إلى السياق اللفظي» ليرى فيه دلالة 
أخرى تزيد ممق تمن فيقرل: «إنّ الكناية في قوله سبحانه : «اجملا 1 شركة 
يمآ اتليا» غير راجعة إلى آدم ع رحواء؛ بل إلى الذكور والإناث من 
أولادهما أو إلى جنسين ممّن أشرك من نسلهماء وإن كانت الكناية الأرلى تتملّق 
بهماء ون دير الكلام: فلما أتى الله آدم وحوّاء الولد الصالح الذي تمنيا 
طلباه جعل كقّار أولادهما ذلك مقيافاً إلى غير الله تعالى» ويقوّي هذا التأويل 
0 سبحانه: نَل أَنْهُ عَمَا ترون "هذا ينبىء على أنّ المراد بالتثنية ما 
أردناه من الجنسين أو النوعينء وَلَيَبتجِبَ من حيث كانت الكناية المتقمة 
راجعة إلى آدم ظاقلة وحوّاء أن يكرن ميم تاافي الكلام راجعاً إليهما؛ لان 
الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى خطاب غيره. ومن كنايه إلى خلافهاء 
نالالله تعالى: ل9إِنَا أَرْسَلئَكَ سَهِدًا وميا تدبا سيو يللو نشول 294 
فانصرف من مخاطية الرسول ل إلى مخاطبة المرسل إليهم؛ ثمّ قال: 
«تَتقة و74 يمني الرسرل. لم قال: لم04 يعني مرسل 
الرسول» فالكلام واجد تفيل بعضه ببعض والكنابة مختلفة كما ترى0©. 
بسياق الآبة ويعدٌ قوله تعالى: «قْمَلٌ لَنَهُ عَنا 
يترد » قريئة دلالية متّصلة تشهد بصححة رأيه ثم يلاحظ المرتضى ما في 
الكلام من الاتتقال من خطاب إلى غيره ومن كناية عن مذكور إلى مذكور سواء» 


(5) سورة النتحء الآيعان: 4 -4, 
(4) سورة الفتحء الآية: 4 


(0) تيزيه الأبياء: لال 


تمهيد 4 


ويعدٌ ذلك من فصيح الكلام؛ لأنّ الفصيح - كما يقول - ينتقل من خطاب 
مخاطب إلى غيره: الكلام واحد متصل بعضه ببعض والخطاب منتقل من واحد 
إلى غيره. وهذا الْذي ذكره المرتضى هو ما عرف في الدراسات البلاغية المتأتحرة 
#بالالتفاتة: ويعثون به: «العدول عن الفيية إلى الخطاب أر على العكس» 7 
وهذا - كما يرى الزمخشري - يجري على عادة انتتان العرب في الكلام»؛ 
نقل من إسلوب إلى إسلوب «كان ذلك أحسن 
اتطرية لنشاط السامعء وإيقاظاً للإصناء إليه من إجرائه على اسلوب واحد0؟ , 

ولم يكتف المرتضى بهذا الرأي الذي يرجحه العقل ريؤيّدء السباق» ولكته 
- وربّما بدافع الحرص على تنزيه الأنبياء - يتكّف من الآراء ما يأباه السياق 
وتتابع الآياتء فيقول في توجيه الآية السابقة: منها أن نكون الهاء في قوله 
تعالى : ظبَمَكَا أَمُ شيك راجعة إلن الود لا إلى الله تعالى: ويكون المعنى: 
إتّهما طلبا من الله تعالى أمثالاً لوللا الالح فشركا بين الطلبتين: ويجري هذا 
القرل مجرى قول القائل: طلبت مني درهماً فلمًا أعطيتك 1 
طلبت آخر مضاناً إليه؛ فَعلَى هذا الوجه "ل بمتنم أن نكرن الكناية 
الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم وحزاء »7 _ 

وهذا الرأي لا يرجحه السياق: فقد جاء بعد الآية السابقة مباشرة قوله 
تعالى : «لِرونَ ما لا علق سينا و يِ204: وني هذا دلالة على أن المراد في 
الآبة الأونى هو الإشراك باللّه تعالى دون الإشراك في الطلب؛ والله أعلم 


بمرادة. 


وتصرّفهم فيهء ولأنّ الكلام إذا 


.أي 


سياق الحال؛ 


ويراد به الأحوال والظروف والملابسات التي تصاحب النصّ وتحيط يه 
أوثل هو «كل ما يحيط باللفظه من ظروف تتّصل بالمكان أو المتكلّم أو 


() العقافء ناكم 
(4) سورة الأعراف: الآية: 343 


م1 تفائس التأويل/ج ١‏ 


المخاطب. في أثناء التفوّه؛ فتعطيها هذه الظروف دلالتها التي يولدها هذا النوع 
من السياق:1"©؛ ذلك أن «المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى 
الكلام . فنمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى» بل هي جزء 
من أجزاء معنى الكلام من ملابسات وظروف ذات صلة7". وقد يكون ما 
يصاحب اللفظ ويساعد على توضيحه ورود الكلبة أو اللفظة في استعمال معيّن» 
وقد يكون ما يصاحب اللفظ من غير الكلام مفشراً للكلام7". 

وأوّل هن استعمله من المحدّثين عالم المجتمعات البشرية «الانثرويولوجي»: 
مالينوفسكي » وقد أخل منه اللغري الانكليزي فيرث #سياق الحال» مطلقاً عليه 
اسم 1108قداة ,ه :ج00 الذي ترجمه الباحثون العرب المعاصررن باسياق 
الحال؛ و#الماجرى» والمقام؛ و«الموقف» و«السياق الاجتماعي :20 . 


وتجب الإشارة هنا إلى أن العلماء ايرب القدامي من لغوبين وبلاغيين 
ومفشّرين قد تنثّهرا على هذا النوع-من.اللدلالة لكنّهم اكتفوا في كثير من الأحيان 
بوصفه عن تسميتة؟, شل سيَبويّةبلإنت::4له) أقدم من نبّه عليهء فقد أشار 
إلى الفارق الدلالي بين قولين وحالين يفال فيهما: «القرطاس واللَّهه الأوّل 
يقوله شخص رأى رجلاً يسدّد سهساً قِبْلَ القرطاس» فبقول هذا الكلام ويتصد 
به: إن هذا الرجل يصيب الفرطاس. والثاني يقوله بعد وقع السّهم في 
القرطاسء ويقصد :إنه أصاب القرطاس”27. وقد تنبّه الجاحظ (ت 44؟ ه) على 
هذا الشيء؛ وعقد ني كتابه البيان والتببين مبحاً عن سياق المقام0©. 
)0 منهج الخليل في دراسة الدلالة الفرئية: 7 
(1) علم اللغة: ممم 
() ينظلر المعاجم اللغوية ني ضوء علم اللغة الحديث: 315 
(4) علم اللغة: 6م 
(0) ينظر الدلالة في الييّنة العربية: 113 
(3) ينظر الكتاب» :١‏ 1817 والخصائص» 550:5 
(0) ينظر البيان والتبيين» 11 15 


24 


وقد اقترنت الآيات القرآنية بدواع وأسباب في شأن نزولها . ويراد بأسباب 
العزول «ما نزلت الآية أو الآيات معحدّئة عده أو مُبَيََةُ لحكمه أيَام وقوعه)(© 
فسبب نزول الآية - إذن - يعدّ قريئة دلالية تحيط بالنص من الخارج» يستعان 
بها في نهم المعنى وترجيهه؛ وهي «طريق قوي في فهم معاني القرآن»0©. 
١‏ إلى «امتناع معرفة تفسير الآية؛ وتصد سبيلها من دون 
الوقوف على قضتها وييان نزولها»90 

وتعدٌ أسباب النزول من القرائن الدلالية التي اعتمد عليها الشريف المرنضى 
ي بيانه لدلالة النض القرآني؛ فهو حير يفف عند قوله تعالى 4 يق حلكة 
يتا هه ين سند لَه رد نهم ميذقة ب عند أيِ206 
ينول: «المراد بالسيّة هاهنا الأمراض والمصائب والقحطء ريع كانت إذا 
نزل بها حصب وخفض الوا : هذا مِنْعَئِدٍ الله وإذا نزل بهم شدّة ومجاعة قالوا: 
هذا شوم محمّد - حاشا له من ذلك !فين نالى أن ذلك كله من الله تعالى» 2 


فالشريف المرتضى يصرّف دلالة اللفظة «الييّئة» عن معنى الذنب أو الخطيئة 
إلى معني المصائب والأمراض: وَيتَحَذ من سبب النزول دليلاً يعضد به رأيه» 
ذلك لأنّ المجبرة انَخَذُوا من هذه الآبة دليلاً على أنّه سبحاته وتعالى خالق 
لأفعال العباد» وهو ما يرفضه المرتضى الذي يقول بمبدا العدل. 

وقد عدّ الشيخ الطرسي كتلثه هذه الآبة من المتشابه» ورذها إلى آية أخرى 
محكمة هي قوله تعالى : طوَبعُولُوتَ هر ه, يد أله ويَعُوَ عل 
أله اكب وَهُمْ يَذكئُو04"©: التي وجد فيها «دلالة على أنّ المعاصي ليست من 
عند اللهء بخلاف ما تفوله المجبّرة: ولا من نعله. لأنّها لو كانت من فعله 
0 


لكانت من عنده . 


5 مناهل العرفان في علوم القرآن: 2.48 (؟) اب النقرل في أسباب التزول!‎ )١( 

(0) أسباب التزول: 4 (4) سورة التساءء الآية: 4لا 

(8) رسائل الشريف المرتضى؛ #: 114: (مسألة في خلق الأفعال)ء وينظر معائي القرآن. 4:7 
(1) سورة آل عمران! الآية:/374 () التبيان في تفسير القرآن» 7: 006 


0 تفائس التأويل/ج ١‏ 


وما قاله الشيخ الطوسي عق من أنّ قرله تعالى : «ثل كل نِنَ نر اي204 
من المتشابه غير صحيح؛ فالآية نزلت رداً على اليهود أو قريش - على خلاف 
في الرواية - كما ذكر السيّد المرنضى؛ وبيّنه الطرسي نفسه("2. وسبقهم إلى ذلك 
القاضي عبد الجار في كتابه #تنزيه القرآن عن المطاعن»!" فلا تعلق للآبة بافعال 
العباد؛ وإنما هي مخصوصة بما يقذره الله تعالى عليهم من الخير والفرٌ. وهي 
محكمة وليست متشابهة. وللقاضي عبد الجبّار ملاحظة 
وهي أنّ قوله تعالى: ظثُلُ كل يِنْ جد أموُ: لو كان متعلّقاً بخلق أفعال العباف 
الادعت العرب بتناقض القرآن» لأن الله تعالى يقول ني آية أخرى؛ «نَآ أصَابكَ 
حسمو فِنَ اله وبآ أمَلِكَ ين سيك قن لَْاقُ06). وإنّما عدلرا عن ذلك؛ لأنّ المراد 
بالأوّل المصائب والأمراض» وبا 


وفي كشنه عن دلالة ليأداته 0 ا 
قرب المسافة؛ بل أراد أنني قريب تاجايتي .ومع 0 
العبد ويذرء وما يُسرٌ ويَجْهَرٌء تشبيهاً بقرب المسافة؛ لأنّ من قرب من غيره 
عرف أحواله ولم تخف عليه... وقد روى أنَّ قوماً سألوا الرسرل وي فقالوا 
له: أريُنا قريب فنتاجيهء أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآبة"؟ .وني 
موضع آخر يفول: «والعرب تضع كثيراً لفظة القرب على غير معنى المسافة؟ 
فبقولون: فلان أقرب إلى قلبي من فلان. وزيد مني فريب» وعمرو مني بعيد؛ 
ولا يربدون المسافة»0© 


وهكذا ينضح لنا أن الاكتفاء بظاهر اللفظ رما يحمله من دلالات بمعزل عن 


الآية1 ملا 

انتبيان» : 154 ومنهج الطوسي في تفسير القرآن: 51١‏ 
بيه القرآن عن المطاعن: 2.84 (4) 
رآن عن المطاعن: 14. (0) سور الي 3 
4 أمالي المرتضية ١‏ عل (0) نشي االااف 


5١ اتمهيد‎ 


المقام قد لا يصل بنا إلى فهم النصوص فهماً صحيحاً» ومن هنا كانت عناية 
العرب بأسباب النزول للإحاطة بما يرافق النصٌ القرآني الكريم من ظروف 
وأحداث كي يصل المفسّر لآبات الله الكريمات إلى فهم صحيح. فهذه الأسباب 
قرائن للكشف والتفسيرء إذ تنضافر مع القرائن الأخرى. أي إِنّ #القرآن وهو 
أسميّ نصّ عربي يرصد القرائن الحالية : 
القرائن المقالية التي تتمقّل في تراكيب النصّء وفي الآيات التي تفسر آيات 
اللبس وسياقه الكريم)(© 

ومن سياق الحال ما يعرف بالسياق الاجتماعي» ونعني به ظرف انض 
الاجتماعي أو المرقف الاجتماعي الذي يكتتف المقال في أثناء الحدذث 
الكلامي؛ فاللغة ظاهرة اجتماعية لا يمكن نصلها عن المجتمع والسياق 
الاجتماعي؛ وهي نشاط اجتماعي:نن حيث إِنّها استجابة ضرورية لحاجة 
المتسال بن الناسن بين 


أخرى ها يحول ب 


ومال بعض الباحثين إلى التمْرِيقَبين المصطلحين «سياق الحال؛ و«السياق 
الاجتماعي؟ على أساس أن ساق التخال-توقف مؤقّت يتّصف بالآنية عند 
النطق بالكلام أو كتابته» في حين أنْ «السياق الاجنماعي؛ بتّصف بالثبات 
والدوام تفريياً؛ فهو سياق سائد(؟. ومع ذلك فهو لا يخرج عن سياق الحال» 
لاله لا يخرج عن مجمل الظروف والملابسات التي تحيط بالض من الخارج. 

والشريف المرتضى يعتمد هذا النرح من السياق في تفسيره للنصٌ القرآني » 
ويعده عنصراً دلالياً وتريئة لفهم الكلام. فهو حين يقف عند قوله تعالى: وَلَيِسَ 
انيدُ بك كأوًا الثبوت ين ظلهُورصًا وَلكِنَ الب من أَنَهَدْ وَأثوا النبوت بن 
يأ94). ثراء ينساءل فيقول؛ هل المراه بذلك البيوت المسكونة على 


أو كتى بهذه ١‏ عن غيرها؟ ثمْ يرجح المرتضى الدلالة الحقيقية للفظة 


(01) اللغة والنقد الأدبي» (بحث): 117 (7) ينظر المدعل إلى علم اللغة: 154 
() ينظر الدولة في البنية العربية: 975 (4) سورة البقرة. الآية: 3144 


94 تفافس التاويل/ج ١‏ 


#البيوث؟ ذلك أن الرجل من العرب كان إذا قصد حاجة فلم تُقض له؛ ولم 
ينجح رجع فدخل من مؤخر البيت؛ ولم يدخل من بابه تطّراً. فدلّهم الله تعانى 
على أن هذا من قملهم لا بر فيه وأ. 
وفي تفسيره لقرله تعالى: وإ : 
فآمًا الموءودة فهي المقتولة صغيرة؛ وكانت العرب في الجاهلية تثد البنات بأن 
يدفنوهن أحيا. : إِنَهِم كانوا يفعلون ذلك لأمرين: أحدهما أنهم كانوا 
يقولون: إِنّ الملائكة بنات اللهء فألحقرا البنات بالله؛ فهو أحق بها منّا. والأمر 
الآخرانهم كانوا يقتلونهنَ خشية الإملاق» قال اله تعالي : 15# نَتَدلوًا لكر 
بن إنكي خَنْ شطع واف 94 0ل 

فالسيّد المرتضى - هنا - يربط النصّ بسياقه الاجتماعي» ويلاحظ عادات 
العرب رتقاليدها في عصر التزولء وهو أمر اهتمت به الدراسات اللغوية الحديثة» 
اللغة نشاط اجتماعي بازرء رهيكأثر يِكلٌالظواهر الاجتماعية تاقراً كبير]( . 


الاحتجاج بالقراءات 
القرآن: #هر الوحي المنزل للإعجاز والبيان؛ والقراءات اعتلاف الناظ 
الوحي المذكور في الحروف؛ أو كيفيّتها من تخفيف وتشديد وغيرهما:0©. 
والقراءات القرآنية مصدر مهم من مصادر دراسة اللنة العربيةء وهي بلا 
شاكٌ تعد ثروة أغنت الدرس اللغوي بظواهر لغرية متعدّدة» ولا سبّما ما يتعلق 
متها بالأصوات والصرف والنحو والدلالة؛ لذلك عني بها أصحاب المعاني 
والمفسرون واللغوون سواء أكانت هذه القراءات مشهررة أم غير مشهورة. 
وقد اختلف العلماء في القراءات القرآنية من حيث التواتر وعدمه» فالجمهور 


(1) أبالي المرتفنى» :١‏ 59/0 (1) سورة التكويرء الآيتان: 4 -ه 
00 سورة الأثمابه الآية: 381 

(4) مالي المرتضىء 7: - 741- 147 وينظر معائي القرآنء 18 740 

(5) ينظر اللثة العربية ممناها رمبناها: 49" 

() اتحاف نضلاء البشر. التمياطي: 6. 


الموية نل 


من علماء أهل السئّة انّفقوا على تواتر القراءات السبع”')» واختلفوا في قراءة 
الثلاثة الزوائد على السبعة» وهم! أبو جعفر ويعقوب» ونخلف في اختيارء1 
وائفنوا على شذر قراءة من زاد على العشرة(” ريفهم من كلام بعض علماء أهل 
السئّة عدم التواتر سواء أكانت القراءة من السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ قال ابن 
الجزري (ت 48# ه ): كل قرا 
المصاحف العثمائية ولو احتمالاً» وصمٌ سئدها فهي التراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردّهاء ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها الفرآن: 
ووجب على الناس قبولها سواء أكانت عن الأئمّة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم من الائمّة |المقبرلين» ومتى اختلّ ركن من هله الأركان الثلاثة اطلق عليها 
أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم:29. 


5 وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد 


ضعرفةء أو 


() القراء السبعة هم: 
- ابن عامرء أبو عمران عبد الله بن عَآمرَكَإْنَام أل الشام (ت 118 ه) 
- ابن كثيرء عبد الله بن صمروى إن حبك لطن تقزم مق (ت 1١١‏ ه) 
- عاصم؛ أبوبكر بن أبي النجود؛ (ت 179 ه) على الأرجح . 
- أبو عمرو بن العلاء» زبان بن العلاء بن عمّارء كان إمام البصرة (ت 164 ه), 
- حمزةء حمزة بن حبيب الزيّات يكتى بأبي عمارة (ت 193 ه). 
- نافع» نافع بن أبي النعيم المدئي؛ انتهث إليه رياسة القراءة بالمديئة (ت 178 ه). 
- الكسائي ) علي بن حمزة بن عبد اللهء انتهث إلبه رياسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات (ت. 
1ع 
ينظر الغاية في طبقات القرّام 474:1 11 14 1 943 14 108:1 رن 236 
6ه ولطائف الإشارات. ١‏ - 448: 44: وكتاب السبعة في القراءات :45: ومابعدهاء 
ومعجم القراءات القرأئية» ١‏ - 141 84 
(1) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي تابعي مشهور((ت 10 ه) على الأصح. 
أبر محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري إمام اهل البصرة(ت ٠١9‏ ها 
أبر محمّد خلف بن هشام (ت 115 ه). 
ينطر الغاية في طبقات القرّلف ؟: 85ل 15 01783 71:1 ولطائف الإشارات» ١‏ - 151 
42 رمعجم القراماث القرقية: ١‏ - 95: 4# 
(8 فيك كتف لخر ديو (4) النشر في القراءات المشن 11 6. 


54 تفائس التأويل/ ج ١‏ 


فهذا النصّ لا يوجب اختصاص التواتر والصححة بالسبعة أو العشرة دون 
غيرهما. ومعنى قوله: «وافقت العرببة, , .» أي موافقة القراءات للقواعد النحوية 
المستقاة من النطق العربي التفيع» ولا يرى بعض اللغويين ضرورة لهذا الشرط 
لأنه أمر متحقّق لا محالة حبن يتحقّق شرط الرواية أو صحّة السيد(©. 

أما الإمامية فقد قالوا بعدم تواتر القراءات» وتمسّكوا بالقول الذي بردي 
عن الإمام الصادن فلكلا : «إنّ 
الشيخ الطرسي كيه إلى هذا الممنى بقرا 
أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن: نزل بحرف واحد على ني 
واحد. غيرأنهم اجمعرا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاءء وأن الإنسان مخيّر 
بأ قراءة شاء قرأ»9 , 


القرآن واحد نزل من عند واحد:20؛ وإشار 


ولذا فلا حججة عندهم للقراءاكبفي الاستدلال على الحكم الشرعي: 
ولكتْهم لم يغفلوا العناية بها وتَرتجِيهها أوالاحتجاج بها في ترجيح المعاني 
. وتبدو عنايه المرتضي بالقراءات القرآنية واضحة في بحثه التفسيري: فهو 
يحت بها في بيانه لدلالة النص القرآتي» ويرجح قراءة على أخرى؛ وبشير إلى 
ف القراءاث ومن قرأ بها وعلاقتها باللنة والنحوء ذاكراً ما يترئّب على 
اختلاف القراءه على المعنى- ويمكن لنا بيان 0 الآتي: 

وقف المرتضى عند قوله تعالى: تَاِ كر ما نأكدَهتُمْ ذا وأمّه مرج ما 
كن تكنو2204» رنراء يتسائل: كيف يجوز أن يخاطب الجماعة بالقعل واثقاتل 
واحد؟ رفي الجواب يذكر المرتضى أن اسلوب إخراج الخطاب مخرج ما يتوجّه 
إلى الجميع مع أن القائل واحد فعلى عادة العرب في خطاب الأبناء بخطاب 
الآباء والأجداد؛ «فبقول أحدهم: فعلت بنو تميم كذاء وقتل بتو فلان فلان» 


(1) ينظر البحث اللغوي عند العرب! 77 

(1) أصول الكافيء كثاب فصل القرآن؛ باب النواهر؛ الرواية: 1١‏ وينظر البيان في تفسير القرآنء 
آية الله العظمى السّد أبو القاسم الخرثي : 188 

() التبيان في تفسير القرآندء 1: 7 (4) سورة البقرقه الآية: الام 


تمهيد 0 


وإ جا الي اعل واحداً من بين الجماعة. ومنه من قرأ : 9بَيِوتَ في 


ييقْئو745 بتقديم المقعولين على الفاعلين؛ وهو 
اختيارالكائي: رأبي العبّاس تعلب» فيقتل بعضهم ويقتلون» وهو أبلغ في 
وصفهم وأندح لهمء لأنهم إذا قاتلوا رقتلوا بعد أن قتل بعضهم كان ذلك أدل 
على شجاعتهم0©, 

وقد قرا كلّ من حمزة والكسائي وخلف: «لي 
وفئح التاء ني الحرف الأوّل» وفتح الياء وضمٌ التاء في 0 الثاني » أي ببناء 
الأوّك للمفعول والثاني للفاعل . والباتون: ظيتئو وينرت4 
رضم م الناء في الحرف الأوّل» وضمّ الياء وقتح التاء في الحرف العاني؛ أي يبناء 
الأول للقاعل والثاني للمفعول» لأن القعال قبل ا وقد علل الدمياطي 
از 1111ه) قراءة حمزة والكساتئر «أما لأن الواو لا تفيد الترتيب أو 
يحمل ذلك على التوزيع: أي منهم من قتل ومنهم من قاتل»9). والقول الثاني 
غير بعيد عن قول الشريف المَرئفتى» 


37 


كيت 4: بضمّ الياء 


سؤالك ياي ما ليس لك به علم عمل غير صالح؛ لأنه قد وقع من نوح لكل 
السؤال والرغبة في قول : لرتٍ بد أن ين أقْلٍ وَإنَ عد اْسقُ04©. رلكن 
الشريف المرتضى الذي يقول بعصمة الأنبياء قل يرفض هذا القول؛ ويرى أن 
الهاء في الآية لا يجب أن تكون راجعة إلى السؤال؛ بل إلى الابن» اويكرن نقذير 


(00 سورة التويةء () أمالي المرتضيء 5 574 

() ينظر الروضة في القراءات الإحدى عشرة: 837, والنشر في القراءات المشر؛ 15 140 
واتحاف فقلاء البشر: 184 ر546 

(4) اتحاف فضلاء البشر: 384 (0) سورة هود الآية: 45 

0 5 'ية: 48 


943 نفائس التأبيل/ج ١‏ 


الكلام: إِنْ ابنك ذو عمل غير صالح؛ فحذف المضاف رأقام المضاف إليه 
مقامه؛0©, 


ويحعج المرتضى لهذا التو. ع4 بكسر الميم وفتح 
اللام ونصب غيرء فينول: وقد قرأت هذه الآية بنصب اللام وكسر الميم ونصب 
غيرء ومع هذا القراء: لا شبهة في رجوع معنى الكلام إلى الابن دون سؤال 
نوح فتكلا (. ويذكر المرتضى أن هناك من ضعف هذه القراءة وقال: «كان يجب 
أن يقول أنه عمل عملاً غير صالح» لأن العرب لا نكاد تقول؛ هو يعمل غير 
حسن؛ حتّى يقولوا: عملاً غير حسن) 7 ويرفض المرئضى هذا الرأي ويرده 
بقوله: #وليس هذا الوجه بضعيف» لأن من مذهبهم الظاهر إنامة الصغة مقام 
المرصرف عند !نكشاف المعنى وزوال اللبسء فيقول القائل: قد فعلت صواباً 
وقلت حسناء بمعنى فعلت فعلاً صِؤايا. ؛ وقال عمر بن أبي ربيعة؛0©: 

أيّها القائل غير الصواب. .- آبحر النصح وآتلل عتابي(© 

وقد قرأ الكسائي ويمقوب بَكَشَئ نيموقت اللام؛ ونصب غير مقعولاً به 
أو نعتاً لمصدر محذوفء أي عملاً غير [صالح]؛ والباقون بنتح الميم ورفع 
صَاليح»؛ على أنه خبران» وغير بالرفع صفة على معنى 


اللام منونة إن 

ذو عبل©, 
أما من جعل الضمير عائداً إثى السؤال المفهوم من النداء؛ نإنّه يحمل 

الكلام على أن نوحاً ت8ثاة صدر منه ما أوجب نسبة الجهل إلبه» وهذا لا يجرز 


(0) اتنزيه الأنبياء: 377 () تنزيه الأنبياء: 54 

(5) نفسه: 277 

(5) ديوائه: ١ل‏ والرواية فيه: 
أيها الفائل قير الصواب آخر النصح وأقلل صعابي 

(0) عزي الأنياء: 2 

(5) ينظر اتساف فضلاء البشر: 81؟- 883؛ والحجّة في القراءات: 0147 والروضة في القراءات 
الاحدى عشرة: 01/4: والنشر في القراءات العشر» 7: 784. 


تعهيد 91 
في حقّ الأنبياء ايه «رفيه خطر عظيم 
الشريف المرتضى وضعفه الزمخشري» إذ قال: 
نداؤك هذا عمل غير صالح» وليس بذاكة0©, 

ولا بكتفي المرتضى بالاحتجاج بالقراءات بل إِنْ 


الرسل عنه9©. ولذا رفضه 


«قيل الضمير لنداء نوح: أي 


رفي أغلب الأحيان - 


يتوسّع في القراءة ويذكر اختلاف القراء وحسجة كل قراءة» وعني نخاضة بتوجيه 
القراءات المث بع) وبيان حججها وعللها وذكر طرفها؛ ففي قوله 


التشرق 174 يشير اليد المرتضي 


0 20 4 ينض ارام رق 
عن حفص عن عاصم أنه كان يقرأ بالنصب والرفع» وقرأ الباقون بالرفع» 
والوجهان جميعاً حسنان؛ لأن كل .ؤاحد من الاسمين: اسم ئيس وخبرها 
معرفة» فإذا اجعمعا في التعريفة تكفا في جواز كون أحدهما اسماً والآخر 
خبرة9). ثم ذكر المرتضى ححجة كل فويق"فقال: «وحجُّة من رفع «البره أنه: لأن 
يكون «البرّه الفاعل آولى» لأن لبن يشبه العمل وكرن الفاعل بعد الفعل 
أولى من كون المفعرل بعده. .. وحسجة من نصب «البره أن يقول: كون الاسم 
أن وصلتها أوئى لشبهها بالمضمر. . . فكأئه اجتمع مضمر ومظهرء والأولى إذا 
اجتمعا أن يكون المضمر الاسم من حيث كان أذهب ني الاختصاص من 
المظهر»9©», 

ولم يرجح المرتضى - هنا - احدى القراءتين» وهذا هر شأئه حين يجد 
لكلّ قراءة ما يقويها من الناحية اللغوية والدلالية. وكان مي القيسي (ت 4187 


() الكشافء 17 21382 


القراءات » ١‏ - *16: 0141 والروضة في القراءات الاحدى عشر: 401: والنشر في الفراءات 
العشرء 175:7 واتحاف فضلاء البشر: 1887 
() آمالي المرتقنىء 21 707 


16 تفائس التاميل/ج ١‏ 


ه) يرجح تراءة الرفع ويحتجّ لها بقوله تعالى : ولس اليد بك تَأوًا الْجُوت ين 
ُلهُويهت206: وفي هذا يقرل: «ويقوى رفعهء رفع «اليرً الثاني» الذي معه الباء 
إجماعاً في قوله: رَليْسَ اليد بأ كَأَوا» ولا يجوز فيه إلا رفع «البرّا فحمل 
الأول على الثاني أولى من مخالت»7" , 


عند ذوله تحالى :طن لَركَ اع بون يلم 1 بولك 
بت آم بِمدُر274: وني بيانه لدلالة الآبة يذكر المرتضى أن 
الله سبحانه وتعالى إِنّما أراد نفي تكذببهم بقلربهم تديئاً واعتفادأء وإن كاترا 
يظهرون بأفراههم التكذيب: لأنه تد كان في المخالفين له تللة من يعلم 
صدقهء وهو مع ذلك معاندء نيظهر خلاف ما يبطن229. ثم يشير إلى قراءة 
الكسائي بقوله: وكان الكسائي يقرأ: طِوَلْمْ لا يكدوئَت4 بالتخفيف ونافع من 
بين سائر السبعة» والبانون على الِتشديل؛رويزعم أن بين أكذبه وكذبه فرقاً. وأن 
معنى أكذب الرجلء أنه جاء بيكذبء ومعنى كذبته أنه كذّاب في كل حديقه» 
رهذا غلطء وليس بين «فعلت» وهأفعلت» في هذه الكلمة فرق من طريق المعنى 
أكثر ممّا ذكرناه من أن التشدم يقتضي التكرار والتاكيد. - و22 

فالمرتضى - هنا - لا يرد قراءة ونم لا بِكدُْئلكت؟ بالتخفيف. أي سكون 
الكاف ونخيف الذال» ولكنّه يرفض نوجيه الكسائي لهاء ولا يرى فرقاً بين 
القراءتين أكثر من كون قراءة التشديد «إِتَيم لا يكذ 
الذال» تقتضي التكرار رالتأكيد. ولعلَّ فول الكسائي أن بين أكذبه وكذبه فرقاً حر 
الأقرب إلى الواقع اللغوي؛ لأنه لو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة» إذ كل 


غدول عن صيغة إلى أخرى لا بدّ أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر إلا إذا كان 


ك4 بفعح الكاف وتشديد 


0) 


(؟) الكشف عن وجره القراءات» 18١ !١‏ وينظر العيان في إعراب القرآذ» :١‏ 149 
(9) سورة الأثعامء الآية: 7 (4) ينظر أمالي المرتضى» 17 514. 
(5) أمالي المرتضىء :١‏ 577: وينظر الروضة في القراء'ت الاحدى عشرة: 611. والكشاف» 


والنشر في القراءات العشر 1: - /7019: 10 واتحاف فضلاء |! 


تمهيد 44 


ذلك لغة)2'0. وقد فرق الراغب بين الصيغنين» فرجه الْتتي بالتخقيف للدلالة على 
وجود الشي»؛ دبين أن معتاه: الا يجدونك كاذباً»» ووجه التي بالتشديد للدلالة 
علي النسبة إلى الشيء؛ أي لا يستطيعون أن ينسبوك إلى الكذب. وعبّر عن هذا 
المعنى بقوله: ١لا‏ يستطيعون أن يثبئوا كذبك»99. 

ونجد الشريف المرتضى في بعض المواضع يرجح قراءة على أخرى؛ ويبدو 
أن شهرة القراءة من الأسباب التي تدعوه لترجيح قراءة على أخرى؛ وإن لم يلتزم 
ذلك. ففي قوله تعالى: وَرَمَد1َ صَآلَا ََدَ04©؛ ذكر في معنى الآية وجوهاً 
منها : «أنْه أراد وجدك ضالاً عن النبوّة نهداك إليهاء أو عن شريعة الإسلام التي 
لت عليه وامر بعبليفها إلى الخلق»©). ثم ذكر قراءة من قرأ بالرقع «يوجدك 
ال نهدى؛؛ على أن اليتيم وجده وكذلك الفال7*!: لكثه رد هذا الوجه بقوله: 
«وهذا الوجه ضعيف» لأنّ القراءة غيَرمعروفة ولأنّ هذا الكلام يسمج ويفسد 
أكثر معاتيدة0© 

وقد جاء في تفسير القرطبي: رفي قراءة الحسن «ووجدك ضالّ فهدى». 
أي وجدك الضالٌ فاهتدى بك قراءة على التفسيرة20, 


ويتساءل: ما أنكرتم أن تكون هله الآبة 3 تعالى جمل الكافر 
كافراً؛ لأنه أخبر بأنه جعل منهم من عبد الطاغوت؛ كما جعل القرده والختازير؟ 
لكتّه يرفض هذا القرل ويصرح بأنه ليس في ظاهر الآية ما ظَثّره وأكثر ما 


(1) معاي الابنبة في اللغة العربية: .٠‏ 


(1) المفردات: 444 (كذب)» وبنظر معاني القرآن. 1: 7#1, رمشكل إعراب القرآن. 1: 591 
(5) سورة الضحىء الآلية: لال (0) تزيه الأثبياء: 3884 
(60 لقي قكالء 4 “ييل 


(/) تفسير القرطبي (جامع الأحكام)؛ 45:1١‏ وينظر معجم القراءات القرآنية؛ 4: 1481 
() سررة الماقدق الآية: 30 


ل نقائس التأويل/ج ١‏ 
تضمّنته الأخبار بأنه خلق وجعل من يعبد الطاغوت كما جعل منهم القردة 
والخنازير؛ ولا شبهة ني أنه تعالى هو خلق الكافرء غير أن ذلك لا يوجب أنه 
حبلق كفره وجسله كاتر]0؟؟. كم ذكر قولاً يرجلحة ويقويه وهو «يجوؤ ان يعقف 


لعبد الطاغوت؛ على الهاء والميم في «منهم»؛ فكأنّه جعل منهم. وممّن عبد 
الطاغرث القردة والخنازير؛ وقد يحذف «من؛ في الكلام؛ تال الشاعر: 


أمن يهجى رسول الله منكم ‏ ويمدجه. ريتصيره سواء 
أراد: ومن يمدحه ويتصرءة 9‏ 

وعلى طريقته في المحاجة والمجادلة يقرل: «فإن نيل؛ فهبرا هذا التأويل 
ساغ في فراءة من قرأ بالفتح: أين أنتم عن قراءة من قرأ «وعبده بفتح العين وهم 
الياء؛ وكسر التاء من «الطاغوت»» ومن قرأ عبد الطاغرت؟ يضم العين 
والباءو9؟, 

ويرد الشريف المرتضي هذا القول بحسّة أن المختار من هذه القراءة 
«عنداهل العربية كلهم القراءة بالفتجء. رعليها جميع القرّاء السبعة إلا حمزة فإنّه 
ترأ: «عبد؛ بفتح العين وضمٌ الباء. وباقي القراءات شاذة غبر مأخوذ يهاء29. 

وعذا بعتي أن شهرة القراءة من الأسياب التي تدعوه إلى ترجيح قراءة على 
أخرى. ولكنه لم يلتزم بهذا النهج» ولم تكن القراءات المشهورة كلها عنده 


(1) آمالي المرتضيء 

(70) انفسه. 29 1م1ء وال تء بنظر ديوائه: 4 

(5) أمالي المرتضى» : لاماء وقد جاء في اتحاف فضلاء البشره للدمياطي : 1١١‏ واختلف في 
«عبدالطفوت؟؛ فحمزة بضمٌ الباء وفتح الدال وخفض الطاغوث. . . وعن الحسن فتح العين 
والدال وسكون الباء وخفض الطاغوت؛ وعن الشنيوذي ضمّ العين وفتح الدال وخفشر 
الطاغوت (جمع عبييداء والياقوت بفتح العين والباء على أنه فعل ماض وتصب الطاغرت مقعرلً 
به. وينظر النشر في القراءاث العشر» ؟! 788 

(5) أمالي المرتضيء ؟: 187. وقد أوصل م 
ينظ المحعبء ١؛‏ - 894: 0818 والتي 


في هذه الآية إلى عشر ثراءات» 
##- #الاه: لاه رالكشاف. 9 


اتمهيد 31 


بمستوى واحدء إذ نجذه - أحياثاً - يُضعف القراءات المشهررة لأن ظاهرها 
يشالف قراعد اللثةء فهر حين وتف عند قوله تعالى: «يَتآيا ارت عَامَنوا وا 
تنشد إل الصكرد تأغيلوا مُجوهكم نسحو مُمُوسكُم رأنفلكم 
إل الكتبين204. ذكر أن القراءة بالجرٌ أولى من الفراءة بالنصب «لأنَا إذا نصبنا 
الأرجل فلا بدّ من عامل في هذا النصبء فامًا آن تكون معطوفة على الأيدي؛ 
أو يقدر لها عامل محذوفء أو تكرن معطوفة على موضع الجار والمجرور في 
نوله تعالى: لرَاتْحمُوا 04"). ريرفض المرتضى أن تكون الأرجل معطرفة على 
الأيدي #لبعدها عن عامل النصب في الأيدي: ولأن إعمال الأقرب أولى من 
أعمال الأبعدة © , 


ثم يرنض أن تنصب بمحذوف مقدر لأنّه ١لا‏ فرق بين أن تقدر محذوفاً هو 
الغسل؛ وبين أن تقدر محذوناً هو المشتيع ولآن الحذف لا يصار إليه إلا عند 
الضرورة29, 

فأمًا حمل النصب على موضع الْيجَارَ وآلمجرور؛ «فهو جائز وشائع إل 
مرجب للمسح درن الغسل؛ لأن الرَؤوسسَ نتشسوحة» فما تُطف على موضعها 
يجب أن يكون ممسوحاً مثلها»9"». لكن المرتضى يعرد ويرججح أن تكون الأرجل 
معطوفة على لفظة «الرؤوس؛؛ لأنّ #إعمال أقرب العاملين أولى وأكثر في لغة 
القرآن والشعر»29. وهذا - كما يقول - «أولى من نصبها وعطفها على موضع 
الجار والمجرورء لأنه أبعد قليلأ» نلهذا ترجحت القراءة بجر الأرجل على 
القراءة بنصبها», 

وقد قرأ نافع وابن عامر والكسائي «وأرجلكم؛ ينصب اللام عطفاً على 
«أيديكم؛ وقرا الباقرن «وأرجلكم» بالخفض عطفاء على ترءوسكم)!. وقد 


00 ادق الآية1 3. 

(4-1) رسائل الشريف المرتفى» 157115 (0-0 تقس 28 2154 
0 نفهء ": 0154 والانتصار: 7١‏ وما بعدهاء والناصريات: 3١‏ ومابعدها 
(4) ينظر اتساف فضلاء اثبشر: 144 والنشر في القراءات العشرء ؟ :788 


1 ثفائس التأويل/ج ١‏ 
استحسن الطبري قراءة الخفض مؤثراً لها قائلاً: «وأعجب القراءئين إلى أن 
أقرأها قراءة من قرأ خفضاً»2"7) وند أوّل جرّ لفظه «وأرجلكم؛ على أنها معطونة 
على #رؤوسكمة؛ لأن العطف على الرؤوس مع قربه منه «أي من الأرجل» أولى 
من العطف على الأيدي؛ وتد نضل بينه وبينها بقوله تعالى: لوََمْسَحُوا 
يربُوسكم04". وإلى هذا المعنى ذهب ابن هشام الأنصاري؛ فقد ذكر أن العطف 
لر كان على الرجره والأيدي للزم ذلك أن يفصل بين المتماطفين بجملة أجنبية 
وهي : رَأنْسَحُوأ بوك4 وإذا حمل العطف: أعني عطف الأرجل - على 
الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي؛ والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد 
فضلاً عن جملة©؟. 

وذكر المرنضى الرأي القائل: إِنَّ الأرجل إِنْما انجرت بالمجاورة لا لعطفها 
في الحكم على الرؤوس» ورد هذا التبول لأسباب منها: ان الإعراب بالمجاوة 
شاد نادر. . . ولا يجوز حمل كتاباةالله بمرَاوجلّ على الشذرذ الذي ليس بمعهود 
ولا مألوف. ومنها: انّ الإعرات بالمجاورة عند من أجازه إِنّما يكرن مع نقد 
حرف العطف. . . ومنها ان الأعراب بالمجاررة إِنّما استعمل في الموضع الذي 
ترتفع فيه الشبهة ويزول اللبس. . .296 وقد سبق أن اشار الزجاج إلى هذا 
التأويل؛ فقد أنكر أن تكون هذه اللفظة مجرورة على الجوارء وأبى أن يحمل 
عليه كتاب الله تعالى ذكره» متأوّلاً جرّ لفظة #وأرجلكم؛ عطفاً على 
«رؤوسكم»(. وأنكر النحاس الجرٌ على الجوارء وعده غلطأ عظيماً قي 
الكلاء2"0. وأنكره ابن خالويه» وحمله على الضرررة في الأمثال والشعر0©. 
وهناك من ارتضى الجر على الجوار» ومن هؤلاء أبو عبيدة» وأبو البقاء» إذ 


(1) جامع البيان» 1:31 46. () جامع اليان 11 44 
(7) ينظر شرج شذور الذهب: 7731 (4) الانتصار: 378-151 


18# ونحو القرّاء الكرفيين: 778 
0 (0) نظر الحججة في القراءات: 178. 


اتبهد ناذا 


ذكر أن الجوار مشهور رآله غير ممننع أن يقع في القرآن الكريم"2. ومال إلى 
هذا الرأي الدكتور عبد الفتّاح الحموز9©, 

وعناية الشريف المرتضى بالنراءات لا ثقف عند القراءات المشهور 
انراه يذكر القراءات الشادة. وي 
م قال: «وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ: 


«أكاد أخفيهاء فمعني «أخفيها؛ على هذا الوجه أظهرها؛ قال عبدة بن الطبيب 
ك3 


ايصف ثوراً 


بخفي العراب بأظلاف ثمائية في أربع مسهن الأرض تحليل 
أراد أنه يظهر التراب ويستخرجه بأظلافه . . .:(© 

وأعقب ذلك بقوله: «وقد روى أهل العربية: أخفيت الشيء يعني سترته» 
بمعنى أظهرتهء وكأن القراثة بَالْضمٌ تحتمل الأمرين: الإظهار والستر. 
النتح لا تحتمل غبر الإظهان. . .+20 

وقد قرأ الحسن وسعيد بن جبيرَيفتتح:الهمزة«أخفيها»» وسائر القرّاء بالضمّ 
تأخفيها»0"! وواضم أن المرتضى يعد قراءة «أخفيها بالضمّ من الاضداد وسبق 
ان أشرنا إلى قول ابن جني في هذه اللفظة فهر يرى ان «اخفيها' بالضمٌ لا 
تحتمل غير معلى الإظهار: إذ تال في تأويل الآية: ظإنَّ ألتكاقة َيه أادُ 


وخر 


والقرا 


(1) ينظر التيان في إعراب القرآن» ١‏ / 411 ت 4117 
(؟) ينظر التأويل التحوي في القرآن الكريمء 7٠ :١‏ - 71 
6 
(4) ينظر ديواته: ١لا‏ والعحليل ضد التحريم» تقرل: لم افعل ذلك إلا ئحلة القسم. إي القدر الذي 
خليل ؛ «التحليل والتحلة من اليمين: حللت ل 

اشتق من تحليل اليمين ثم أجري في سائر الكلماتب. ..» 

بأظلاف ثمانية في أربع: يريد ثمالية أظلاف في أربع قوائم في كل قائم ظلفان. ينظر 
العين» 17:1 وحاشية محفق الديوان: 7١‏ 

(5) أمالي المرتفي» :١‏ 578 (0 تقس 04:3 

(/) ينظر معاني القرآنء 1: 47. ومختصر شوادٌ القراءات: اله والكشاف: 13 8137 


14 نغاس التأويل/ج ١‏ 


تأويله والله أعلم عند أهل النظر: أكاد أظهرها. وتلخيص حال هذه 
اللفظة : أي أكاده أزيل عنها خناءها وخفاء كل شيء؛ غطاؤه. . . فأخفيها ني أنه 
«أزيل خفاءها»: بمنزلة قوله الو أنئا نشكيهاه: أي نترك لها ما نشكوه"©, وكأن 
ابن جني يرى الهمزة في قراءة الأخفيها» بالضع هي همزة سلب» ذلك بأن سليت 
معنى الفعل الثلائي وتقلته إلى المعتى المضاد”"'» فالضدية لا تعود إلى اللفظة 
اذاتها؛ وإِنّما تعود إلى اختلاف الصيغة الصرفية بين «فعل وأفعل». 

وخلاصة القول: انْ السيّد المرتضى فد اهتمّ بالقراءات وبيان حججها؛ 
واختلائها وذكر من قرأ بهاء وعلائتها باللغة والنحو والدلالة» وكان وهو يحنجٌ 
بها يذكر من كلام العرب والشواهد الشعرية ما يؤيّدهاء فدلّ بذلك على علم 
بالقراءات وإحاطة بالمشهور منها والشاذً وكانت عنايته بالقراءات المشهورة 
أكثرء والشهرة عنده سبب من أسبايتِ قر القراءة عند الموا 


رمع قوله بشذوذ رد هه عدم جواز القراءة بهاء لا يغفل 


مالبعض منها - الشادّة - من اعتبارات وقيم معنوية ولغرية» ولا يهمل توجيهها 
والاحتجاج لهاء كما رأينا ذلك في توجيهه لفراءة سعيد بن جبير لَأَكرُ 
مني 14* بفتح والاحتجاج لها بالشعر وتخريجها دلالياً. 

وعلى الرغم من عناية المرتضى بالقراءات المشهورة: إِلّا أن ذلك لم يمنع 
من الموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض من دون أن يعني هذا ا/ 
إسقاط المرجوح وفبول الراجج وحده؛ فالمرئضى لم يقف عند توجيه ال 
المشهورة ربيان عللها وحجج القراء فيها فحسب» بل أبدى رأيه في طائفة منهاء 
بترجيح بعضها على بعضء واختيار ما رآه الاقوى منهاء مستعيناً على ذلك باللغة 


(01) سر صناعة الاعراب» :١‏ 4# (؟) بنظر الاضداد م 
() سورة الضحىء الآية: 9 (4) سورة المائدة؛ الآية: ٠‏ 
(5) سورة طهء الآية: 38 


انمهي لا 


والشواهد القرآنية والشعرية؛ ناقلاً آراء غيره ومبدياً رأيه. وكأنه ينظر إلى قول 
ابن مجاهد «ما روي من الآثار في حروف القرآن» منها المعرب السائر الراضح» 
ومنها المعرب الواضح غير السائر؛ ومنها اللغة الشادّة القلبلة؛ ومثها الضعيف 
المعتى في الإعراب. ٠.‏ وبكلٌ قد جاءت الآثار»('2. وقد بنى المرتضى ترجيهه 
وترجيحه القراءاث المشهورة على معايير منتوّعة أظهرها: 

- معيار أسلوبي: كما رأينا ذلك في ترجيحه لقراءة يمون 
وَينُويت14: بتقديم المفعولين على الفاعلين؛ لأن ذلك - عنده - أبلغ في 
وصفهم وأمدح لهمء وأدل على شجاعتهم . 

- ومعيار عقلي» كما رأينا في ترجيهه لقراءة ظإنمٌ مَلُ م2 مج978 

فالمرتضى الذي يقول بعصمة الأ: يرى أن الهاء في الآية لا يجب 
أن تكون راجعة إلى السؤال بل إلى“الأئن: ويكون تندير الكلام: إن ابنك ذر 
عمل غير صالحء فحذف المضافكٍ وأقام البضاف إليه مقامه 


- ومعيار نحوي. كما زأينا. ذلك في نرجيحه لقراءة 
<تاتتخرا ثيك رنيلك إل أ 
«ريتساٍ» 


بنْ» [أنول:9» بجرلفظة 


بق ل بكؤكلت 04 
رفض قول الكسائي بأن بين أكذبه فرقاء فمعنى هذه اللفظة - 


- ومعيار صرفيء كما رأينا ذلك في توجيهه لقراءة 
بالتشفيف» 


عنده - مشلدة يعود إلى معناها مختّفة» لأنه - كما يقول - اليس بين فعلت 
وأفعلت في هذه الكلمة فرق من طريق المعني»0. 
الشاهد الشعري 

الصلة بين الدلالة القرآنية والدلالة الشعربة صلة فوية؛ فالشعر ديوان 


(1) كتاب السبعة في القرامات: 44 
(0) سورة عرد الآية: 46. : 
(6) أمالي المرتضى» 29 3997 () آمالي المرتضي. ؟: 7507 


1 نفائس التأويل/ج ١‏ 


العربء والقرآن الكريم نزل بلسان العرب» وقد أدرك العرب هذه الصلة؛ ونهمرا 
ما كان بين القرآن وهذه اللغة من صلة حميمة» فاتجهرا إلى الشعر يدرسونه 
ويكشفون عن خصائصه لكي يعينهم ذلك على فهم النص الترآني وبيان دلالاته 20 

ولعلّ الصحابي الجليل عبداللّه بن عبّاس (ت 38 ه ) من أقدم من نهج في 
تفسير القرآن الكريم هذا النهج اللغوي» إذ كان يفسر غريبه بالشعر العربي 
القديم. وفي إجابته عن سؤالات نافع بن الأزرق من هذا شيء كثير”2. وقد ذكر 
انسيوطي قوله: «إنّ الشعر ديوان العرب» فإذا أخفى علينا الحرف من القرآن 
الذي أنزله الله بلنة العربء رجعنا إلى ديوائها التمسنا ذلك منها:©. 

فلا غرابة - بعد ذلك - أن يسير بعض من المؤلّفين ني الدلالة القرآتبة على 
نهج ابن عبّاس؛ فيهّمرا بالشاهد الشعري؛ ولا غرابة أن يأخذ هذا الشاهد مكانه 
في المؤلفات الأولى في اللغة والتو8؟//فقد استشهد النحاة واللغويّون بالشعر 
والرجز. البيت أو الأبيات؛-اتشطر رجزء الشطره المعروف القائل أو 
المجهول؛ حتى أخخذ بعضن الدارسسين: العحدثين على أولئك القدماء اعتمادهم 
الزائد على الشعر دون النه9©». 

وقد ظهرت عند علماء العربية ضوابط ومعايير حددوها لهذا النيع من 
3 ائل أو للشعراء الّذين يحتج بشعرهمء أو 
ن الذي يقف فيه عصر الاحتجاج إذ أخخذ علماء اللغة والنحو مادتهم 
عن قبائل منها: 'قريش. .. لم من اكتننهم من ثقيف؛ وهذيل» وخخزاعة؛ وبني 
كنانة» وبني أسدء وبني تميم؛ وأمَا من بعد عنهم فلم يؤخذ عنهم:9©: ولم 


المدشل إلى البلاغة العربية: 15. 

ينظر سؤالات نافع بن الازرق؛ رالتفسير رالمفسّروت» 2١‏ 74 
(© الإقان ان كوا 

(4) ينظر منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية: 188 

(5) ينظر الشراهد والاستشهاد في التحو: 1١‏ وما بعدها 

() المقدمة: 30975 


اسيم 310 


ياخذوا عن القباتل المجاورة للحراضر «ولا عن سكان البراري. ممْن كان يسكن 
أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهي7')» وقد فصل الأقدمرن في 
بحث تلك الضوابط والمعايير وتابعهم المحدثون في ذلك0©. 


وكان المرتضى من أولئك العلماء الذي اهتمُوا بالشاهد الشعري في بحثه 


يري؛ وتراه يوجه مجموعة كبيرة من تلك الشواهد لإيضاح الدلالة 
وقبل أن أقف على متعمال المرتفى الشاهد الشعري. أحبٌ أن 
أشير إلى الثقاط الآتية لبيان منهجه في الاستشهاد: 


-١‏ استشهد يشعر الجاهليينء والأسلاميين» لويد فمن 
الجاهليين:عنثرة7"» والمعلمسر29): والأعشى0©: وعدي بن زيد0, 
والعاينة20: وعروة بن الورد؟©: وعبيلذنين الأبرص2©9: وعمرو بن كلثرم2'"0, 
وامرو القيس 17 وطرنة9؟"© وزليززي؟" 

ومن المخضرمين: الحطيعة0 2 الهنساء22, ولبيد(”"2؛ وحسان بن 
ابت 177 وكعب بن زهي ر 1127501010 ا 

(01) المزهر؛ »51١ :١‏ وينظر الخصائص» 27 8 


() ينظرء الاتتراح في علم أصول التحي: 17 - 3١‏ والمزهر :١‏ 8ه وخزانة الأدبء 1:9 وما 
بمدهاء والشاهد وأصول النحر ني كتاب سيبويه» والدراسات اتلغوية عنذ العرب إلى نهاية القرن 


١# الثالث:‎ 

(5) ينظر على سبيل المثال: أمالي المرئضىء :١‏ 4 

() تفل كنم (0) ش21 1م 
0 --050005 (6 لس نك 
00 762 () لسن كيده 
(00 تقس 1لافن (01 تسم كم الا 
3 ديل (05 تقب كدونة 
(14) يعظرعلى سبل المثال: أمائي المرئفى: 11 41 

(0) تقس انام (05 تقس 13111 
(09 نش لاعس (10) قف انلاق. 


(04 تقس لعمس 0 قم كتكم 


1 تفائس التأويل/ 


0 0 21 
ومن الامويين: الفرزدق20؛ وجرير: وعمر بن أبي ربيعة0": وذو 


لرمة !أ والأخطل”*. وكثيرل"©: وعبيد الله بن قيس الرقيات”؟؛ والكميت ابن 
فيد ويد لأس والطرماح2©9, 


- لم يستشهد بشعر المولدين أو المحدئين» وليس في شواهده شعر لبشار 
ابن برد؛ وأبي تمام والبحتوي» والمتنيّي» وغيرهم من شعراء العصر العبّاسي . وهذا 
يعني أن منهجه بالاستشهاد فيه شيء غير قليل من الصرامة . وكان الزمخشري 
أبي تمام””'ء وجعل ما يقوله منزلة ما يرويه» لأنه - كما يرى - من 
أء واستشهد الطبرسي في نفسيره بشعر المتشي © 

د سكيد لمر والرجزه ومن الرجاز الّذين احتج بأرجازهم أبر النجم 
العجلي7” ند ورؤبه بن العجاج 002 

4 - استشهد بالبيت الواحد أئ:الأبيات: كما استشهد بشطر البيت؛ ومن 
ذلك. ما جاء في إشارئه إلى زبادة البَاء/في فوله تعالى: طانرأ ب : 
م » إذ قال: «الباء في مثل “هذا القوضع غير منكر زيادتها؛ رذلك موجرد 
كثير في القرآن والشعر» 77" وَاحَتي تقول :أمرئة'القيسر 01 


(0 > أمالي المرتفي. 1١‏ 076 
0 : (6) تقس 0811 
() : (6 شف انولم 
60 0ن 
)م (5) تفسهء 11 01م 
)0١(‏ ينظر الكقاف. 11 311. 


(11) تفسهء :١‏ - 511:738. وقد أنكر أبر حيان على الزمخشري ذلك ورد عليه بقوله: كيف 


يبيد كلاخ خرتزلام تروصت لازن دا وقع له من اللحن في شعره. ينظر البحر 


المحيطء ١‏ 
(17) ينظر مجع 9 1: 96. 4: 4/4: والمباحث النحوية في تفسير مجمع البيان: 90 
(1) ينظر أمالي المرتضي؛ ؟: 3417 (14) تقس 111ل 

(16) سورة العلق الآية: 3. (1) آمالي المرتضى» 11 1١1‏ 


(19) أمالي المرتضى» 7: ١١1؛‏ رديوان امرىء القيس: 61 
وتنازعنا: تعاطينا واسمحت: لانث وانقادت» والمشاريخ: خصائل الشعر 


هصرث يغصن ذي شماريخ ميال 
وما ذكره هو شطر من بيت: 
فلمًا تنازعنا الحديث وأسمحت هصرث بغصن ذي شماريخ ميال 


© - جاءت شواهد منسوبة أحياثاً وغير متسربة أحياناً أخرى؛ رقد يكون 
الشاهد مجهول القائل أر لشهرة الأبيات أو لشهرة ممّن استشهد بشعرهم يهمل 
ذكر قائليها(© 

* - يكثر المرنضى من الاستشهاد بالشعرء ويذكر أكثر من شاهد في 
المالة الراحدة» وهو يستطيع بسيطرته غير المألوقة على اللغة والشعر القديم» 
«أنْ يبرهِنَ على اسنا زية حنّةء فهو لا يعتمد من وجوه التفسير سواء أكانت راجعة 
إلى قواعد النحو أم إلى مفردات إِلَايمما,يمكنه أن يؤيّده بالشواهد الكثيرة من 
المصادر القديمة للاستعمال اللنوثي الأصيل 0 

أما عن استعمال المرتضي الشاهد الشعري لإيضاح الدلالة الغرآنبة 
فيمكن القول: إن الشاهد الشْعَرَي عند المَرتضَىَ كان ذا أثر كبير في الوصول إلى 
كثير من الدلالات سواء أكانت دلالة لفظة بعينهاء أم أسلوباً من أساليب التعيير 
القرآني؛ أم بيان ظاهرة نحرية خاصّة بذلك التعبير» أو 
الحروف . وكان الشاهد الث يري غلا الحرتفي وإتملة مان جاذ موا 6 أن 
ن بعض الآيات؛ ويوضح اتسجامها وترابطها وبعدها عن أي اختلاف أو 
تناقض كما يزعم بعض المتشككين؛ وفي هذا «أبدى تنوقاً عجيبآء رأبان عن 
ذهن وقادء وذكاء متلهب؛ ويصر نافل وآعانه فيما فشر أوّل ووجه وقرة محفوظة 
من الشمر واللنة2"9 وفي الأمثلة الآتية بيان ذلك: 


ن دلالة حرف من 


(1) ينظر أمالي المرتضىء 25 149 

(1) مذاهب التفسير الإسلامي» جولد تسهير: 214 وينظر افير والمفشرون» للذهبي» 405:1 
ومابعدهاء والتراث النقدي والبلاغي عند المعتزلة؛ د. وليد القضّاب! 7707 وما بعدها 

() مقدمة محقق امالي المرتضىء محمد أبر الفضل إبراهيمء 1: 018 


لل نفائس التاويل/ج ١‏ 


يستعمل الشاهد الشعري للوصول إلى دلالة 
كماني قرله تعالى: رَبَكَلُ اين مكيروا كمَئلٍ ال 
بيانه لدلالة #بنعق» قال: «اخختلف الئاس في «يمنق» فقال أكثرهم: لا يقال نعق 
ينعق إِلّا في الصياح بالغئم وحدهاء وتال بعضهم نمق ينعق بالخدم والإبل 
والبقر؛ والأوّل أظهر في كلام العرب» تال الأخطل9: 
فانعق يضانك» يا جرير فإنّما متنك نفسك في الخلاء ضلالا99 
وني كثير من الأحيان يستطرد المرتضى في شرح المقردات الشعرية وبيان 
دلالتهاء وند دلّت هذه الشروح على تمكن المرتضى من اللغة وإحاطته 
بشواردهاء وني بيانه لمعنى اللفظة (يئعق) يستطرد المرتضى في ذكر دلالانها 
ل: اويقال أيضاً: نعق الغراب ونفق» بالغين المعجمة. 
إذا صاح من غير أن يمد عنقه ريشركي]» فإذا مدها وحركها 5 م صاح قيل: 
نعب» ويقال أيضاً: نعب الفرس ينعب رِينْعبٍ نعياً ونعيباً ونعياناء وهو صرته: 
وبقال: فرس متعبء أي جواذة:وثاقة.نعاية. إذا/كانت سريعة»9». وقد فرق ابن 
فارس بين اللنطتين (نعق ونغق)؛ فقال: «نعق؛ التون والعين والقاف كلمة تدلّ 
على صوت» ونعق الراعي بالغثم ينمّق وينعق إذا صاح به زجراً»*). وفي «نغق؛ 
قال: «النون والغين والقاف ليس فيه إلا نغق الخراب نغيقاء0© 
رقد ماني بالشاهد الشعري ليرضح دلالة لفظة معيّنة بيد ايها الباق ؛ دلالة 
قول تعالى. 


مفردة في آية كريمة 


(0) فواتي 21 كلد 
(6) أماني المرتضىء ١‏ : 0114 وينظر تفسير الطبري (جامع البيان) » 44:7 وغرائب القرآن: ؟ 


- 6 
(4) أمالي المرتضى: :١‏ 2514 وينظر أدب الكائب: 1*8 


(0) مقابيس اللغقى 9: 40ع (6 شب فتلمق 
ة البقرة» الآية: 785 


بذلك» وعندكم أن النسيان من فعله تعالى؟ ولا تكليف على الئاس في حال 

نسيانه» وفي الجواب يقول: «معنى النسيان هاهنا الترك. . . وقد يقول الرجل 

لصاحبه: لا تنسني من عطبتك» أي لا تتركني منهاء 1 
ولم أك عند الجود للجود قاليا ‏ ولا كنت يوم الروع للطمن ناسياً 
أي تاركا 9‏ 


وكان ابن قتيبة د ذكر هذا المعى مد الحفظ. . . والسيان 
الترك كقول الله تعالى : لويد عهذة إك ادم ين قَبْلُ د04 

وقرله: دوت يما مشر لم بَْيَكُم م41(: أي بما نركتم الإيمات 
بلقاء هذا اليوم)0©. 


وقد يأ: بالشاهد الشعري ليوضنع دلالة حرف من الحروف؛ كما في قوله 
تعالى : طلم عست ويم ين ند حبق مهي تارذ أو أعَدٌ كوؤ06*) فقد ذكر أكثر 
من رجه لدلالة الحرف «أو؛ منها أنتيكز #أو؛ بمعنى الواو"؟؛ واستشهد لهذا 
المع بقل جز 6 
نال الخلافة أو كانت له قدراً ‏ كها أتى ريّه موسى على قدر 
وقرله توبة بن الحمير0»: 
وقد زصمت ليلى بأني ناجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
نم ذكر المرتضى أن بعضهم طعن على هذا الجواب وقال: اليس بشيء 
يعلم أشد انسوة عند المخاطيين من الحجارة» فينسق به عليهاء وإنّما بص ذلك 


(01) أمالي المرتضىء 27 353 () سررة ل الآية: 316 
8 سررة سبيت 04/9 1لا (4) تاريل مشكل القرآن: 608 
(6) سررة البقرةه الآية: 4/اء (0) ينظر أماني المرئضيء» 7: /61. 
(9) نفس 11 لاغ ويتظر ديواته: 19١‏ رالرواية فيهة 5 

ثال الخلافة اذ كانث له قدراً 2 كما أتى ربّه موسى على قدر 
(0) آمائي المرتضيء 7: 01: رينظر ديوا: 57 


ين نقافس التأويل/ج ١‏ 


في قولهم: أطمتك تمر أو أحلى منه. لأن أحلى منه معلوم:2©7. لكن المرتضى 
يرفضض هذا القرل. ويرى أنه ليس بشي لأنهم وإن لم يشاهدوا أو يعرفوا ما هو 
أشدّ فسوه من الحجارة فصور: قسوة الحجارة معلومة لهم اويصمٌ أن يتصوّروا ما 
هو أشدّ فسوة منها؛ وما له الزيادة عليهاء لأن قدراً ما إذا عرف صح أن يعرف 
ما هو أزيد منه أو أنقصء لأنّ الزيادة والتقصان إِنّما يضافان إلى معلرم 
معروف» على أن الآية خرجت مخرج المثل» ٠‏ وأراد تعالى بوصف تلوبهم 
بالزيادة في القسوه على الحجارة أنها ند انعهت إلى حدّ لا ثلين معه للخير 
نضارت من هذا الوجه كأنها أشذ قسوة منها تمثيلاً وتشييها»(©. 


ولا شك أن هذا الكلام يتوافر فيه عنصر الافناع والاقتناع» وهو يدلّ على 
عمق ثقافة المرئضى؛ وفهمه لأساليب العربء إذ لا يستطيع الخرض ني هذا 
المضمار إلا من أوتى حظّاً وافرً منآتية اللغة ومعرفة بأساليبهاء وقد عرف 
المرتضى باتساعه بهذا الجانب» إولةإتأمّلات/طويلة في نصوص شعرية؛ كشف ما 
غمض من لنتها(”: ولولا إظلاعة الؤاشع على الشعر واللغة لما استطاع أن 
يفَسّر الرموز اللغوية ويتعرف على مَشْتَلَفَ مَعَائيّها. وهنا نلحظ آن النزعة العقلية 
3 عند المرتضى عن الشاهد الشعري؛ نهو يحتج بالشاهد الشعريء وفي 
الوقت نفسه (يفيم رده على أسْس توبة من الأدلّة المنطقية؛: والبراعين العقلية التي 
تؤيّدها الحقيقة» ويقربها الوانع»''» وهذه من السمات الي طلبعت اسلربه وتمير 
بها منهجه» نالرجل كان عالما متمكناً من علوم العربية: واسع الإظلاع» قوي 


وقد يأتي بالشاهد الشعري لبوضح ظاهرة نحوية اصّة بالتعبير القرآني: كما 


4 كلوه (1) أمالي المرتضىء 7: 44 - وهم 
(5) ينظر أمالي المرتضى في كثير من مواضعه وطيف الخيال في أغلب مواضعه؛ والشهاب في 
العيب والشباب في أغلب مواضعه» وشرح القصيدة الذهيية. 
وينظر أنوال المحدثين: مق الخيار: ١لا‏ الشعراء العتّاسيون تقادء ملعم سالم 
الموسري: 147: والرؤية النفدية عند الشويف المرنضى: 83 : (بحث). 
(4) رسالة طيف البهاء الدين الأريلي): مقدئمة المحقق: 54 


يية رذن 


في قوله تعالى! وان أنتانَ عن مده رّيى ألشزقل 206 فقد ذكر في عود 
الضمير أكثر من وجه منها: «أن ترجع الهاء إلى الإيتاء الذي دلّ «وأتى؛ عليه» 
والمعنى: وأعطى المال على حبٌ الإعطاء؛ ويجري ذلك مجرى نول 
التطاء 00 

عي 


هم الملوك وأبناء الملوك لهم والآخذون به والساسة الأول 
نكنى يالهاء عن الملك؛ لدلالة توله: «الملوك» عليه: ومثله قول الشاعر: 
إذا نهى السقيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلا 
أواد: جرى إلى السفه الذي دل ذكر السفيه عليه0؟. 
وجاء في إعراب القرآن المنسوب للزجاج ني الآية؛ «قيل: وآنى المال على 
حب الإعطاء. وقيل؛ وآنى المال علق حب ذوي القربى. .. وقيل على حبٌ 
المال؛ نعلى هذا يكرن في موض انحا /أي آناه مسبّاً له:©. وفي الكشّاف 
«على حبّه مع حب المال والشح دوقيل على حب الله. وقيل على حب 
الإبتاء بريد أن يعطيه وهو هيب" اعفن بإعيطائه: وتدم ذي القربى لأنهم 
آحقٌ»”*. ولعلّ أصمْ الأقوال - والله أعلم - أن تكون الهاء ترجع إلى الله 
تعالى: لأنّ ذكره تعالى قد تقدّم في الآية. 
ومن ذلك تفسيره لدلالة لفظة الفرقان في قوله تعالى هِوَإِدُ ءَاتَينَا وى 
5 لج بددُو04. فقد ذكر أكثر من وجه منها : «أن يكرن المراد 
بالقرنان القرآنء ويكون تقدير الكلام: ؤاة قينا مرتى الكِنبَ4 الذي هو 
التوراة وهآتينا محمّداً «الفرقان»؛ نحذف ما حذف ممّا يقتضيه الكلام؛ كماحذف 


الشاعر على قوله: 


(1) سورة 
() ديوا: 
(5) أمالي المرتضى» :١‏ 70#؛ وينظر تفسير الطبري (جامع اليان)» 01-1 - 58 

(4) عراب القرآن المنسوب للزجاج 7- هده - 201 . وينظر البيان في إعراب القرآكه 1١‏ 184 
(6) الكشاف 28021 (5) سررة البقرة» الآية: 69 


َل نفائس التأويل/ج ١‏ 
علقعها تبتاً وماء بارا حتى شعت همالة عيناها() 
أراد وسقيتها ماء بارداً: فدلّ علفت على سقيت 
وال الآخر9) 
ياليتٍ بملك قد غداً معقلئاً سيفا وريسا 
أراد حاملاً م90 
ويذكر المرتضى أن أبا بكر بن الأنباري كان يرى أن الاستشهاد بهذه 
الأبياث لا يجوز على هذا الرجه؛ «لأن الأبيات اكثفى فيها بذكر فعل عن ذكر 
قعل غبره» والآية اكتفي فيها باسم درن اسم296؟. لكن الشريف المرتضى يرفض 
هذا الفول» لأن الأمر وإن كان على ما تاله ابن الأنباري في الاسم والفمل: 
«فإن مرضع الاستشهاد صحيح ؛ .لأ الاكتفاء في الأبيات بفعل عن فعل إِنّما 
حسن من حيث دل الكلام على |المََقدف والمضمر واقتضاء نحذف تعويلاً على 
أن المراد مقهوم غير ملتيس, ولا.مشتبه. وهذا المعنى قائم في الآية» رإن كان 
المحذوف اسماً؛ لآن اللبس قد ز1ل:7000 
أتي بالشاهد الشعري ليوضح أسلرباً من ومن 
ينظرون إلى الأمرر: نظرة سطحية تفتقر 5 علم باللنة ومعرقة 


(1) الييت من شراهد النحاة التي لا يعرف قائلهاء وهو في باب المفعول معه على أنه إذا لم يكن 
ععلف الإسم الواقع بعد الواو على ما قبله تعن النصب على المعية أو على اضمار فعل يليق به 
بنظر شرح ابن عقيل؛ 19 9009 

(؟) هو عبد الله بن الزبعرى ؛ ينظر ديوائه: 07 والرراية فيه 
ياا ليت زوجك قسد غدا ا تر ف 
وهذا البيت هو الآخر من شواهد النحاة في باب المفعول معهء فال ابن يعيش؛ بريد متقلداً ميفاً 
ومعتلارمحاًء لتعذر حمله على ما قبله. 
ينظر شرح المفصلء 60:5 

() آمائي المرتفى. 1: - ؤقلات 890 (4) تقس 950:9 

(ه) أمالي المرتفي. 57 750 


ا 11 


بأساليبهاء فقد ترقف عند قول تعالى : «إد أل يَكَدرْت يات لمر شرت 
اَم بكر عن 274 وقرله تعالى: «وئن بنع مم لو ل 
بي.296: وقوله تعالى: ولا ككروا يل كن إي ثلا قية6 27 
وقوله تعالى : «ا بتتقارت. الكات العقأ9. 
فعيارة ليكب ع4 قد توهْم أن قتل الأنبياء فد يكون بحنُ؛ وكذلك بقيّة 
الآيات ند يوهم ظاهرها ما ليس مقصرداً وما لا يق مع طبيعة الأمور. ولذا 
فإن المرنضى يطيل الوقوف عند هذه الآيات ويردها إلى المألوف والمستعمل من 
كلام العرب» فيقول: «إِنّ للعرب فيما جرى هذا المجرى من الكلام 
معروقة؛ ومذهياً مشهوراً. . . ومرادهم بذلك المبالغة في النفي وتأكيده؛ فمن 
ذلك تولهم: فلان لا يرجى خخيره» ليس يريدون أن فيه خيراً لا يرجى؛ وإنْما 
غرضهم أنه لا خير عنده على وجه من «الْونجوه» . .. وقال أمرؤ القيسر0©: 
على لا حب لا يُهندى بمثارة'7 إذا) سافه العود الديافي جرجرا 
يصف طريقاًء وأراد يقولة7©«لا“يهتدي بمتاره؛ أنه لا مثار له فيهتدى يها ٠.١‏ 
رقا النابغةا 
يحفه جانباً نين وتتبعه مثل الرجاجة لم تكحل من الرمد 
أراد: ليس بها رمد فتكحل له. . . وقال سويد أبي كال 0©: 
من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع 
(1) سررة آل عمراك الآية: 71 
(0 سورة البقرةء الآية: 41. 
(0) ديرانه: 57. والرواية فيه 
على لا حب لا يهتدى يمثاره إذا سافه المود النباطي جرجرا 
والعرد: المسن من الإبل» والديافي: منسرب إلى دياف من قرى الشام وسافه : شمه» والجرجرة 
مثل الهدير. بالتباطي: منسرب إلى التبطء أشدّ الإبل رأصيرها. وثيل: هو الضخمء 
واللاحب : الطريق الين الذي لحبته الحوافره أي اثرف فيه؛ بنظر أمالي المرتضى» 1١‏ 579 


وحاشية محقّق الديران: 35. 
() ديواته: فلار 0 ديوائه: /ا 


1 نفائس التأويل/ج ١‏ 
ولم يرد أن في أخلاتهم فحشاً آجلاء ولا جزعاء وإنّما أراد نفي الفحش 

والجزع عن أخلاقهم:20. 

وني وى هذا 0 ٠ ١‏ العرب في 


ا وتوله تعالى 
4 معناء أن كلّ ثمن لها لا يكرن إِلَا قليلاً رقوله 
« دن على أن قتلهم لا بكرن إلا بغير 
حق0؟. وعكذا إن المرتضى يتوسّل بالنص الشعري لكي ينقد إلى داخل النضّ 
قرآني؛ أر بمعنى آخر فهر يجعل النصٌ الشعري وسيلة لإبلاغ الفكرة القرآئية 
المقصودة. 

ويقف المرئضى عند قرلة تسالى للإننا بك عَتِِمْ التملة واليْسُ وبا كنا 
4" ويتساءل كيف يجوَلأن:تقيف البكاء إليهماء وهو لا يجوز في 
الحقيقة عليهما؟ وفي الجوابٌ بذك كنز من”زآىَ منها : «أنه تعالى أراد المبالغة 
في رصف القوم بصغر القدر. وسقوط المنزلة؛ لأن العرب إذا أخبرت عن عظم 
المصاب بالهالك تالت: كسفت الشمس لفقده؛ وأظلم القمر»... بريدون 
المبالغة في عظم الأمر وشمول ضرره؛ قال جرير”؟؟ يرثي عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالمة لبست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

وهذا صنيعهم في وصف كل أمر جل خطبهء وعظم نوقعه 0507 
التايفة!* : 


تدر كواكبه؛ والشمس طالعة لا الثرر نور ولا الإظلام إظلام»!0© 


(1) أمالي المرتضى.  .78+ - 568 - :١‏ (1) ينظر أمالي المرتفي؛ 11 701 
الآ (5) ديوانه: 118. والراوية فيه: 
تبكي عليك نجوم اللبل والقمرا 
(0) آمالي المرتضي» :١‏ 8- 1م 


تمهيد ل 


وتبدو آثار منهج المرتضى في توجيه النصٌ القرآتي وبيان دلالئه واضحة وهر 
يؤول النسٌ الشعري؛ أعني تلك الظاهرة الواضحة التي طبعت أسلوبه» هي 
كثرة الرجوه التي يقلب عليها المسألة الواحدة» وينّضح هذا الشيء بجلاء في 
بيانه لدلالة اتتصاب النجوم والقمر في بيت جرير السابق. قال: «فأمًا بيث جرير 
فقد قيل في انتصاب النجوم والغمرء » وجوه ثلائة: أحدها أنه أراد أن الشمس 
طائعة. وليس مع طلوعها كاسفة نجوم الليل والقمر. ..» والوجه الثاني أن 
يكون انتصاب ذلك كما ينتصب في قولهم: لا أكلمت الأبد. والدهر».. 
فكائه أخبر بأن الشمس تبكبه ما طلمت النجوم وظهر القمر. والوجه الثالث أن 
يكون القمر ونجوم الليل باكين الشمس على هذا المفقود» فبكتهنٌ» أي غليتهن 
بالبكاء؛ كما تقرل. . . وكاثرني فكثرته» أي غلبته وفضلت عليه:0©. 


ونيس مثل هذا النقد المعتمد علئ:تحليل النصٌ بالشيء الجديدء فذلك هو 
طريق الثناد القدامى» وهو طريق ادبا شم أمامهم عمل الققهاء في تحليل الت 
القرآني تحليلاً يمكن صاحبه من-اتخرزاج الأحكام؛ اما من ظاعن الآبات» أو 
من تاها ناصطع لاط ف تليق الشمر يع وكلمة كلمة». 
إعراباً وتركيباً”©. وهو منهج نوي معروف والا يقتصر على إنارة مواطن الحسن 
والتقاط القيم النفسية والشعورية التي تنبض بها الأبيات؛ وإنّما يتعّى ذلك إلى 
النظر في تلك اللغة من حيث موافقتها أو مخالفتها لمواصفات اللغة» 
ونظامهاالمتعارف»0؟. 


ومن المعروف أن المرتضى شاعر وناقد وله في ميدان الشعر ونقده آثار 
مهمّة: كالشهاب في الشيب والشباب» رطية الء وكتاب الأمالي غني 
ببة والأدبية» وقد التفت إلى جهود» التقدية أكثر من باحث وناقد©», 


(0 آمائي المرتضى, 89-8919 (5) بنظر في فلسفة النقد: 0157 

2( الثقد اللخري عند العرباة 0 

(4) بنظر آدب المرتضى: المقدمة: ومقدمة طيف الخيال: مسن١؟:‏ ورسالة طيف: مقدّمة 
المحقّق :78 والشعراء العباسيون نقّاداً: 197: والرواية النقدية عند الشريف المرتضى : 48؟ 


الك 


نل نفائس التأويل/ج ١‏ 


وخلاصة القول: إنّ الشاهد الشعري عند المرتضى وسيلة مهمّة من وسائل 
المعنى القرآني وبيان دلالتهء فهر يعرض لغة القرآن الكريم وأساليب تعبيره 
على لغة العرب ونصرصها الشعرية» مشيراً إلى سمات التعبير العربي؛ وإلى 
معاني النصٌ القرآني» ارقد أبدى في ذلك مهارة متقطعة النظيرء وكان يمعلك 
دائماً الحجج والأدلّة التي يستشهد بها على ما يفول وقد أعائه على ذلك وفرة 
محفوظاته من اللغة والشعر القديم؛ وكثرة استيعابه لكلام العرب؛ وفهمه 


الأساليبهم في التعبير. 


المقدمة الأولى : في الخطاب وأنسامه واأحكامه 1 


[المقدّمة الأولى: ف الخطاب وأقسامه واحكامه وفيها أمور:] 


[الأرّل: تعريف الخطاب] 

بقع على بعض الوجوه؛ وليس كل كلام خطاياء 
كل خطابٍ كلام. والخطاب ينتقر في كرئه كذلك على إرادة المخاطب لكونه 
خطاباً لمن هو خطاب له ومترجهاً إليفء الذي يدل على ذلك أنْ الخطاب قد 
صفاته من وجو وَخَدوَتٌ”وصيغة وترتيب ما ليس بخطاب» فلا 
بد من أمر زائد به كان خطاباً -هو-قضدا المخاطب. ولهذا تد يسم كلام 
الرّجل جماعة ويكون المخطاب لبَعَطبهَم :دون يعض لأجل القصد الذي أشرنا إليه 
المخصضص لبعضهم من بعض» ولهذا جاز أن يتكلّم النا » ولم يجز أن 
يخاطب» كما لم يجز أن يأمر وينهيى 


دس هم 


[الثاني : أقسام الخطاب] 
وينقسم الخطاب إلى قسمين مهمل ومستعمل. 
فالمهسل: ما لم يوضع في اللخة التي أضيف أنه مهمل إليها لشيء من 
المعاني. والقوائد 
وأمًا المستعمل: فهو الموضوع لمعنى؛ أو فائدة. وينقسم إلى قسمين. 
أحدهما: ما له معنى صحيح وإن كان لا ينيد فيما سمّى يه كنحو الألقاب 
مغل قولنا: زيد وعمروء وهذا القسم جعله القوم بدلاً من الإشارة ولهذا لا 


ليل تقس التاويل/ج ١‏ 


عمل في الله تعالى. والفرق بيئه وبين المفيد أنّ اللذب يجوز تبديله وتغييره: 
واللغة على ها هي عليه؛ والمفيد لا يجوز ذلك فيه؛ ولهذا كان الصحيح أن لفظة 
شي أليست لقباء بل من قسم مفيد الكلام؛ لأنّ تبديلها وتغييرها لا يجوزء 


واللغة على ما هي عليه. 
وإنّما لم تفد لفظة شيء» لاشتراك جميع المعلرمات في معناعاء فتعذّرت 
فيها طريقة االإبان فلأمر يرجع إلى غيرها نم تفده واللفب لا يفيد لآمر 


برجع إليه. 
والقسم الثاني من القسمة المتقدّمة: هر المفيد الذي يفعضى الإبانة 
على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبين توعاً من نرع» كقولنا: لرك. ركون» 
واعتقاد» وإرادة. وثانيها: أن يبيّن جنساً من جنس كقرلنا: جرهرء وسوافء 
وثالثها : أن يبيّن.طينا تن عين كقولنا : عالم؛ وقادرء وأسردء 


هو 


هد كه 


[الثالث: البحث في الحقيقة والمجان] 
ويتقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة ومجاز. فاللفظ الموصرف 
هر ما أريد به ما وضع ذلك اللنظ في لغة» أو عرف» أو 
شرع. ومتى تأمّلت ما حدّت به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم وأبعد من 
القدح. وحدّ المجاز هر اللّفظ الذي أريد به ما لم يرضع لإفادته في لغدء وله 


عرف ولا شرع. 

ومن حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلا بدليل. والمجاز بالعكس 
من ذلك» بل يجب حمله على ما اقتضاه الدئيل. والوجه في ثبوت هذا الحكم 
أن ١‏ باضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصرصة: فإذا خاطب 


التريعة, 19 8. 


المقدمة الأولى: في الخطاب وأقسامه وأحكامه لفن 


الحكيم قوماً بلغتهم وجرّد كلامه عا 
يريد به ما تعضيه المواضعة في تلك الله 


العدول عن ظاهرى» فلا بد من أن 
تبي استعملها . 


ومن شأن الحقيقة ان تجري في كل مرضع تثبت فيه فائدتها من غير 
انخصيص: إِلَا أن يعرض عارض سمعي يمنع من ذلك» هذا إن لم يكن ني 
الأصل تلك الحقيقة وضعت لنفيد معنى في جنس دون جئسء نحو قرلنا: بلق 
فإنه ينيد اجتماع لونين مخعلفين في بعض الذّوات دون بعض؛ لأنهم يقرلوت 
فرس أبلق» ولا يقولون: ثور ابلق . 

وإنما آوجبنا اظراد الحقيقة في فائدئها؛ لأنْ المراضعة تفتضي ذلك؛ 
والغرض فبها لا يتم إلا بالاظراد» فلو لم تجب تسمية كل من فعل الضرب بأنه 
ضارب» لنقض ذلك القرل بأنّ أهل الْغة إِنّما ستو الصّارب ضارباًء لوقوع هذا 
الحدث المخصرص الذي هو الضؤث مه 


وإنّما المنع السمعي لأنه وبآ عرض في إجراء الاسم على بعض ما 
فيه فائدته منسدة» فيقبح إجرائه» فيعَمَْالتَتَََ ننه كما قلنا في تسميته تعالي 
بأنّه فاضل. 

واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالهاء ويتغيّر حالها فيصير كالمجازء 
وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلسق ببحكم الحقائق. 
وإنّما فلنا ذلك؛ من حيث كان إجراء هذه الأسماء على فوائدها في الأصل ليس 
يواجبء. وَإنّْما هو بحسب الاخئيارء وإذا صحّ في أصل اللّنة التغيير والتّبديل» 
فكذلك في فرعهاء رالمنع من جواز ذلك متعدّر. وإذا كان جائزاًء فأقوى ما ذكر 
في وقوعه وحصوله أن قولنا: غائط» كان في الأصل اسم للمكان المطمئنٌ من 
الارض» ثم غلب عليه الاستعمال العرفيّ؛ فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة 
والحدث المخصوص» ولهذا لا ينهم من إطلاق هذه اللفظة في العرف إلا ما 
ذكرناه» دون ما كانت عليه في الأصل وامَا استشهادهم على ذلك بالصلاة 
والضيام» وان المنهوم في الأصل من لفظة الصلاة الدعاء: ثمْ صار يعرف 


لهذ تفاس التأميل/ج ١‏ 
الشرع المعروف سراه؛ وقي الصيام الإمساكء ثم صار ني الشرع لما كان 
يخالفه؛ فإنّه يضعف» من حيث أمكن أن يقال إن ذلك ليس بنقلء وَإذّما هو 
تخصيصس» وهذا غير ممكن في لفظة الغائط. 

جه بير 


[الرابع : ما تعرف به الحقبقة] 


وأقرى ما يعرف به كون اللفظ حقيقة هو نص أهل اللّغة: وتوقيفهم على 
ذلك؛: أر يكون معلوماً من حالهم ضرور: 

ويتلوه في القرّة آن يستعملوا اللفظ في بعض الفراند» ولا يدلّونا على أنهم 
متجرّزون بها مستعيرون لهاء فيعلم أنّْها حنيفةٌ. ولهذا نقول: إِنّ 
أهل اللغة الأفظة ني شيء دلالةٌ علق آلها. حقيقةٌ نيه إلا أن ب 
الظاهر. 


[الخامس : تحقيق ممنى قولهم: المجاز لا يستعمل في غير مواضيه] 


ويمضى في الكتب كثيراً أن المجاز لا يجوز استعماله إلا في الموضع الذي 
استعمله فيه أهل اللّئة من غير تعد له. ولا بد من تحفيق هذا الموضع فإنّه 
والّذدي يجبء أن يكون المجاز مستعملاً فيما استعمله فيه أهلٌ اللّغة أو في 
لما حذقُوا المضاف» وأقاموا المضاف إليه مقامه في 
يه البى حكن يها ماهير يب1أ204. أشعرونا بأنّ 


انرعه وقبيله. ألا ترى 
قرله تعالى: بتكل 


(0) سررة يوسفء الآية: 1م 


المقدمة الأولى : في الخطاب وأقسامه وأحكامه رينلا 


حذف المضاف توسّعاً جائرٌ قساغ لنا أن نقول: سل المتازل الّتي نزلتاهاء 
والخيل الّني ركيناهاء على هذه الطريقة في الحذف. ولمًا وصفوا البليد بأنّه 
حمارٌ تشبيهاً له به في البلادة: والجواد بالبحر تشبيهاً له به في كثرة عطائهء جاز 
أن نصف البليد بغير ذلك من الأوصاف المتيعة عن عدم الفطنقء فنقول: إِنّه 
صخرة جمادء وما أشيه ذلك. ولمًا أجروا على الشيء اسم ما قارنه في 
بعض المواضع» فقلنا مثل ذلك للمقارنة في موضع آخر ألا ترى أنهم قالرا: 
سل القرية في قرية معيّئة» وتعذيناها إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى. 
وكذلك في التِّع والقبيل. ولبس هذا هو الفياس في اللّخة المطرحء كما لم يكن 
ذلك قباساً في تعدى العين الواحدة في ١‏ 

وبعد فإنا نعلم أنّ ضروب المجازات الموجودات الآن في اللّغة لم 
يستعملها القوم ضريةٌ واحدة في حال:زاجدة» بل في زمان بعد زمان» ولم يخرج 
من استعمل ذلك - ما لم يكن لُمينه:مسجمبلاً - عن قانون اللّغة. فكذلك ما 
ذكرثا", 


ده كيم 


[السادس: البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه] 

واعلم أنّ الخطاب إذا انقسم إلى لغويّ؛ وعرفي؛: وشرعي؛ وجب بيان 
مراتبه وكيفيّة نقديم بعضه على بعضء حتّى يعتمد ذلك فيما يرد مئه تعالى من 
الخطاب 

وجملة القول فيه أنه إذا ورد مئه تعالى خطاب» وليس فيه عرفء ولا شرعء 
حمله على وضع اللغة؛ لأنّه الأصل. 

نإن كان فيه وضع» وعرف؛ وجب حمله على العرف دون أصل الوضع؛ 
لآنّ العرف طار على أصل الوضعء وكالتاسخ له والمؤثر فيه. 
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فإذا كان هناك وضع» وعرف» وشرع؛ وجب حمل الخطاب على الشرع 
دون الأمرين المذكورين؛ للعلّة إناهاء ولأنْ الأسماء الشرعيّة صادرةٌ عنه 
تعالى؛ فتجري مجرى الأحكام في أنه لا يتعدى عنها. 

واعلم أن الناس قد طولوا في أقسام الكلام» وأورد يعضهم في أصول الفقه 
ما لا حاجة إليه. 


5ه كم 


[السابع : البحث في أقسام الكلام المفيد] 

وأحصر ما قسّم الكلام المفيد إليه. أنه نا آن يكون خبراً أو ما معناه معنى 
الخبر. وعند التأمّل يعلم دخول جميع أقسام الكلام تحت ما ذكرن 
من حيث دَلّ على أنّ الآمر مريدٌ للمأمور به؛ كان في معنى الخبر. 
كان نهياً؛ لان التاهي كار لما ثهىعنهم معنا معنى الخبرء ولأنّ المخاطب 
غيره إمَا أن يعرّنه حال نفسه؛ أوَحَال مير وتعرينه حال غيره يكون بالخير 
دون الأمرء وتعر نه حال نفسة يَكَوَق بالأمَوالتّهيء وإن جاز أن يكون بالخبر 

هك كير 


[النامن: في جواز الاشعراك ووقوعه] 

واعلم أن المفيد من الأسماء إمّا أن يختصٌ بعين راحدة ولا يتعدّاهاء أو 
يكون منيداً لما زاد عليها. فمثال الأزل قولنا : إلهٌ وقديم وما جري مجرى ذلك 
ممًا يختصٌ به القديم تعالى ولا يشاركه فيه غيره. ف 
إلى قسمين: إما أن يفيد في الجميع فا 
فمثال الأرْل قولنا: لونء وإنسادٌ. ومثال ١‏ 

ومن خخالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أر على ضدّين» لا يلتنت 
إلى خخلافهء لخروجه عن الُلاهر من مذهب أهل الغة 


أو أن ينيد فوائد مختلنة» 
قولتا: قر وعِينٌّء وجاريةٌ. 


هك كير 


المقدمة الأولى : ثي الخطاب وأتسابه واحجكامه ين 
[التاسع: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى] 


واعلم أنه غير ممتئع أن يراد باللفظة انواحدة في الحال الواحدة من المعر 
الواحد المعنيات المختلفان. وأن يراد بها أيضاً الحقيقة والمجاز. بخلاف ما 
حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم وغيره. والّذي يدل على صحّة ما 
ذكرناه أن ذلك لو كان ممتنعاً لم يخل امتناعه من أن يكون لأمر يرجع إلى 
المعبّرء أو لما يعود إلى العبارةء رما يستحيل لأمر يرجع إلى المعبّر؛ نجب 
استحالته مع نقد العبارة» كما أنْ ما صم لأمر يعود إلبهء تجب صحّته مع ارتفاع 
العبارة» وقد علمنا أنه يصحٌ من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك» 
ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا من وطته. ويقول أيضاً لغيره إن لمست 
امرأتك فأعد الظهارة؛ ويريد به الجماع واللّمس باليد. وإن كنت محدثاً نتوضاء. 
ويريد جميع الأحداث. وإذا جا ن أن يريد الضدين في الحالة الواحدة» فأجرز 
منه أن يريد الممنتلفين . فأنا العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذّر ذلك؛ لأنّ 
المعنيين المشعلفين قد جعلت كه العبارة.في وضع اللّغة عبارة عنهماء فلا مانع 
من أن يرادا بهاء وكذلك إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما مجازاً شرعاً أو 
عرفاء فغير ممتنع أن يراد بالعيارة الواحدة؟ لأنه لا تنافي ولا تمانع. وإِنْما لا 
يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الأمر والتّهي» لتنافي مرجيبهما؛ لأنّ الأمر يقتضي 
إرادة المأمور به» والثهى يقنضي كراهة المنهيَ عنه؛ ويستحيل أن يكون مريداً 
كارهاً للّشيء الواحد على الوجه الواحد. وكذلك لا يجوز أن يريد بالّفظة 
الراحدة الاقتصار على الشيء وتعذيه؛ لأنّ ذلك يقتضي أن يكون مريداً للشيء 
وأن لا يريده. 


رقولهم لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له 
والعدول بها عمًا وضعف لهء ليس يصحيح؛ لأنْ المتكلّم بالحقيقة والمجاز ليس 
يجب أن يكون قاصداً إلى ما وضعره وإلى ما لم يضعوه؛ بل يكفي ني كونه 
متكلّماً بالحقيقة: أن يستعملها فيما وضعت له ني اللّنةء وهذا القدر كاف في 
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كونه متكلّماً باللّغة: من غير حاجة إلى فصد استعمالها فيما وضعوه. وهذه 
الجملة كافيةٌ في إسقاط الشبهة[2. 


اك مع 


[العاشر: في حدّ العلم وأقسامه] 
واعلم أن العلم ما اتتضي سكون التفس. وهذه حالة معقولة يجدها الإنسان 
من نفسه عند المشاهدات» ويغرّق فيها بين خبر خبر النب 9 بآن زيداً في الثار 
وخبر غيره. غبر أنّ ما هذه حاله؛ لا بدّ من كونه اعتقاداً 
هر به. وإن لم يجز إدخال ذلك في حدٌ العلم؛ لأنْ الحذ يجب أن يميّز 
المحدود: ولا يجب أن يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما حالفه. ولعن جاز لنا أن 
نقول في حد العلم : نه اعتقادٌ ليشي ,على ما هر به مع سكون النفس» وتعتذرء 
بأنًا أبثاء» بقولنا اعتقادٌء من شائالألجناس. ويتناوله المعتقد على ما هر يىء 
من الجهل؛ وبسكون النفس» من التقليد؛ فألا جاز أن نقول في حدّه عرض 
لبينه عن الجوهرء ويوجب خالا للْحَيَ» لَبينه مما يوجب حالاً للمحل. ويحلٌ 
القلب ولا يوجد إلا فيهء لبينه مما يحل الجوارح. 


والعلم ينقسم إلى فسمين؟؛ أحذهما: لا يتمكّن العالم به من نفيه عن نفسه 
جشمهة إن اإقره! وإ ينث كلحأ لم مرج [ليه؛ :وان نت قلت على بعال من 
الحالات» والقسم الآخر: يتمكن من نفيه عن نفسه على بعضن الوجوه. 

والقسم الأول على ضربين: أحدهما: مقطوع على أنّه علم ضروري ومن 
فمل الله تعالى فيئاء كالعلم بالمشاهدات وكلّ ما يكمل به العقل من العلوم. 
والقسم الثاني : مشكوك فيه ويجرز أن يكرث ضروريً يمن فعل الله فينا ٠‏ كما 
يجوز أن يكون من فعلناء كالعلم ب بمخبر الإخبار عن البلدان والحرادث الكبار: 
وإنْما شرطنا ما ذكرناه من الشروط؛ احترازاً من العلم المكتسب إذا قارئه علم 


() الأريمة 17:1 
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ضروري؛ ومتعآقهما واحد. رأنًا العلم الذي يمكن نفيه عن العائم على الشروط 
الذي ذكرناهاء فهر مكتسب؛ ومن شأنه أن يكون من فعلنا؛ لا من فعل غيرنا 
فينا. وما بعد هذا من أقسام العلرم الضروريّة: وما يتفرع عليه» غير محتاج إليه 
[مهنا]. 

والنظر في الدلالة على الرجه !أ 
لاممالة, 0 


يدل عليهء يجب عثده العلم ويحصل 


هد كه 


[الحادي عشر : في الظنْ والأمارة] 
وأمًا الظنّ فهو ما يقوّى كرن ما ظنّه على ما يتناوله الظنّء وإن جوز خبلافه. 
فالّذي يبيّن به الظنْ التقوية والترجيح بيولا سمَبى لتحقيق كرن الظنْ من غير فيل 
الاعتقاد هيهناء رإن كان ذلك هو المسحيْحَ لأنّه لا حاجة تمس إلى ذلك 


وما يحصل عنده الظنّء يسمّى أمارةٌ. 

ويمضى في الكتب كتيراً؛ أنْ حصول الظنّ عند التْظر في الأمارة ليس 
بموجب عن التظرء كما نقوله في العلم الحاصل عند التّظر في الدلالة؛ 15 
يختاره الناظر في الامارة لا محالة لقؤّة الداعي. 

وليس ذلك براضح؟ لأنهم إِنْما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظنون من 
العقلاء والأمارة واحدةٌء رهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدلالة 
واحدةٌ. فإن ذكرُوا اختلال الشروط وأنْ عند تكاملها يجب العلم» أمكن أن يقال 
مثل ذلك بعينه في النظر في الأمارع91© ر 


و كه 
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[الثاني عشر: في عدم جواز العمل بالظن 
في أصول الفقه وأصول الديانات] 

وإن قيل: ما دليلكم على أن تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون 
العمل التّابع للظنْ وإذا كنئم نجوّزون أن تكليفكم الشرايع تكليف يتم ١‏ ًّ 
الراجح إلى الأمارة فألا كان التكليف في أصول الققه كذلك؟ 

قلنا: لبس كل أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحنُ في جهتين 
لأنْ القول بِأنَ المؤثّر في كون الأمر أمراً إِنّما هو إرادة المأمور به وأنّه لا تعلق 
لذلك بصفات الفعل في نفسه وأنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلا ما له صفةٌ زائدة 
على حسته ولا ينسخ الشيء قبل وقت فعله وما أشبه ذلك وهو الغالب والأكثر 
قلا يجوز آن يكرن الحق نيه إِلَا١‏ اند كما لا يجوز في أصول الديانات أن 
يكون الحق إلا في وأحر. 
1 يقول جِوَون! .أن يكلف الله:تعالى من ظنّ بأمارة مخصرصة 
تظهر له أن النعل واجبء أن يفعله على وجه الوجوب؛ ومن ظنّ يأمارة أخرى 
أنه ندب» أن ينعله على هذا الوجه؛ وكذلك القول في الخصرص والعموم؛ 
وسائر المسائل؛ لأنّ العمل فيها على هذا الوجه هو المقضرد دون العلم؛ 
واختلاف أحوال المكلّفين فيه جائز» كما جاز في فروع الشريعة. 

فإذا سعلنا على هذا الرجهء فالجراب أنّ ذلك كان جائزاء لكنا قد علمنا 
الآن خلافه؛ لأنّ الأدلّة المرجبة للعلم قد دلت على أحكام هذه الأصولء» كما 
دلت على أصول الديانات: وما إليه طريق علم لا حكم للظنْ فيه؛ وإنّما يكرن 
للظنٌ حكم فيما لا طريق إلى العلم به» ألا ترى أنّنا لو تمكنًا من العلم بصدق 
الشهود لما جاز أن نعمل في صدقهم على الظنّ؛ وكذلك في أصول العقليّات 
لو أمكن أن نعلم أنّ في اللريق سبعاً: لما علمنا على قول من نظن صدقه من 
المخبرين عن ذلك؛ وإذا ثبتت هذه الجملة» وعلمنا أن على هذه الأصول أدلّة 
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يرجب النظر فيها العلم؛ لم يجز أن تعمل فيما يتعلّق بها على الظنَ والأمارات» 
ومعنا علم وأدلة 

وأيضاً فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظئرن لوجب ان يكون 
على ذلك دليل مقطوع بهء كما ثقول لمن اّعي مثل ذلك في الأحكام الشرعية» 
وفي فقد دلالة على ذلك صحّة ما قلثاء. 

وآيضاً فليس يمكن أن يدّعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضاً في الخلافت 
الجاري في هذه الأصول» ويصرّبهء ولا يحكم بتخطنته: كما أمكن أن يذّعى 
ذلك في المسائل الشرعيّة» فإنْ من نفى القياس في الشريعة» لا يعذر مثبتيهء ولا 
يصوّيهء ومن أثبته» لا يعذر نافيه» ولا يصرّبه: وكذلك القول في الإجماع وأكثر 
مسائل الأصول20, 


() اللريمف 51 84. 
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[المقدمة الثانية] 
باب الكلام ف العموم والخصوص والفاظهما 
[وفيها أمور: 
الأزل 


تمهيد:] اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيعين نصاعداًء رالخصوص ما 
تناول شيئاً واحدأء وقد يكرن اللفظ:عموماً من وجه وعصوصاً من وجه آخرة 
لأنّ القائل إذا قال: ضربتٌ غلمائي»وأزادبيعضهم؛ فقوله عمومٌ» لشموله ما زاد 
على الواحد؛ وخصوصٌ» من حييك أزاد:بعض ما يصمٌ أن ينناوله هذا الأفظ. 


أنّه يستعمل 


رفولدا «عمومٌ وخصوصٌ يجري مجَرَى تليل وكشير 
بالإضانة» فقد يكون الشيء الواحد تلبلاً وكثيراً بإضافتين 
عدوم لا خصرص أيه رهو ما أريد به الاستيعاب والاستغراق: وند ينبت أيضاً 
خصوصٌ لا عموم فيه ي يراد به العين الواحدةء كما يثبت قليل ليس 
يكثيرء وهو الواحد؛ وكثير ليس بقليل» وهو ما عم الكلء رمع الإضافة في 
الأمرين يختلف الحال. 


رليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما درنه كان 
مجازاء وستدلٌ على ذلك. 

والألفاظ المرضرعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين: 

نمنها: ما يصمح تناوله للواحد ولكلّ بعض وللكل على حدٌ واحلٍ؛ وهو 
في كلّ شيءٍ من هذه الأمور» كلفظة «من؛ إذا كانت نكرة في الشرط أو 


: باب الكلام ني العموم والخصوص وألفاظهما لفن 


الاستغهام: رتختص العقلاء» ولفظة «ما» قيما لا يعقل ؛ فإنْ حكمها فيما ذكرناه 
كحكم «من4» وهكذا حكم «متى» في الأوقات» وتأين» في الأماكن. 

والضرب القّاني: ما يتناول الكلّ صلاحاً؛ ويتنارل البعض رجوياًء ولا 
يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض؛ مغل ألناظ المجمرعء بآلف ولام أو 
يغيرهما كقرلنا: رجال والرجال وى لمرن والمسلمون؛ فهذه ألفاظ تتنارل كل 
الرجال رجميع المسلمين صلاحاً؛ إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب عهد 
ينصرف ذلك إليه؛ ولثلاثة بغير أعيانهم وجوباء ولا يجوز أن يستعمل في الواحد 
ولا الاثنين ألبيّة على سبيل الحقيفة. 1 

فأمًا ألناظ الجنس مثل قولنا الذهب والم 
على شريين: 


أحدهما لا يجرز أن يراد بو'عمُرم ولا خصوص» ولا يتصوّران في مثله» 


والرقيق والنساء والناس فهي 


وَإنْما براد به محض الجسية الي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب وفضّة ورقيق؟ 
إن القائل إذا قال: الدّمب أنْحَبُّ ]لمن الفضةء» وادخار العين أولى من ادّخار 
الورق» فلا عدوم يتصرّر في قوله ولا خصوصء بل الإشارة إلى الجنسيّة من 
غير اعتبار لتخصيص ولا تعميم) وكذلك إذا قال: استخدام الرقيق أحمد من 
استخدام الأحرار. 

وأا لفظة الناس والنساء نقد يراد بهما ني بعض المراضع المعنى الذي 
ذكرناء من الجنسيّة من غير عموم ولا خصوص وقد تكون في موضع محتملة 
اللعموم والخصوصء كما قلناه في ألفاظ الجموع المشتقّة من الأفعال» مثال 
القسم الأوّل فول القائل: فلان يجب النساء ويميل إلى عشرتهن. والناس خيرٌ 
من الجانّ» ومثال الثاني لقيت النساءء وجاءني الداس. وأبو هاشم يوافقنا يما 


ذكرناء من ألفاظ الجنس خاصةء وإنّما أبو علي هر الذاهب إلى استغراق ألفاظ 
انين لل 
فأمَا استعمال لفظ العموم في المعاني نحو تولهم: عمهم الخصب أو 


يفن تفائس التأويل/ج ١‏ 


الجدب أو المرض أو الصِحّة فالأشبه أن يكون مستعاراً مشبّهاً د 
نفهم من إطلاق قولئا عموم وخصوص بالعرف المستقرٌ إلا ما يعود إلى الألفاظ . 

ومن خالفنا من المتكلّمين والفقهاء ينول في كل ما قلنا "أنه يستغرق من 
هذه الألفاظ صلاحاً»: «انه يستغرق وجوباً». وسيجيء الكلام في ذلك بعون الله 
ومعع0©,. 


به هر 


[الثاني :] فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق 
لفظ بخصه واشعراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق 

الذي يدلّ على ذلك أنَّ كلّ لفظة يدّعون أنْها للاستغراق تستعمل تارةٌ في 
الخصوص» وأخرى في العموم. الآ ترَّى أن القائل إذا قال: من دخل داري 
أهنته أو أكرمته» لا براه به إلا الخصوص) وقلما يراد به العموم؛ ويقول: لقيت 
اتعلماء؛ وقصدت الشرفاء: وهر يريد العموم تارة؛ والخصوص أخرى. رهذا 
معلومٌ ضرورةٌ» مما لا يقع في مثله حلافٌء والظاهر من استعمال اللفظة في 
شينين أنّها مشتركة قيهماء وموضوعةٌ لهماء إِلَا أن يوافقوناء أو 
قاطع على أثهم باستعمالها في أحدهما متجوّزون» وهذه الجملة 
هذه الألناظ. واحتمالها العمرم رالخصوصء وهو الذي اعتمدناة. 

فإن قيل: دُلُوا على أنّ بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة؛ وهذا ينتقض 
بالمجاز؛ لأنهم ند استعملره؛ وليس بحفيقة. ثمْ دلوا على أنّهم استعملوا هذه 
الألفاظ ني الخصوص على حدّ ما استعملرها في العمرم؛ فإنًا نخائف في ذلك» 
ونذعب إلى أن كيفيّة الاستعمال مسختلفةٌ . 

قلنا: أمَا الذي بدل على الأرّل فهو أن لنتهم إنّما تعرف باستعمالهم؛ ركما 
أنْهم إذا استعملوا اللقظة في المعنى ى الواحد ولم يدلونا على أنّهم منجوّزون: 


(0 الأريمة ١‏ لاقل 


باب الكلام ني العموم رالخصوص رالفاظهنا نيفين 
نطعنا على أنّْها حقيقةٌ فيه فكذلك إذا استعملت في المعنيين المختلفين. 

ويوضح ذلك أن الحقيقة هي الأصل في اللغة؛ والمجاز طارٍ عليهاء بدلالة 
أن اللفظة قد تكون لها حقيقة في اللّغة ولا مجاز لهاء ولا يمكن أن يكون مجاٌ 

ذا ثيت ذلكء وجبث أن يكون الحقيقة هي التي ظاهر 

7 اللفظ المتعمل إلى أنه مجاز بالدلالة» وأمًا المجاز 
فلا يلزم على ما ذكرناه» لأنّ استعمال المجاز لو تجرّد عن توقيف أو دلالة على 
أن المراد به المجاز والاستعارة؛ تقطعنا به على الحقيقة» لكنا عدلنا بالدلالة 
عا يوجيه ظاهر الاستعمال» ألا ترى أله لا أحد خالط أهل اللغة إِلّا وهو يعلم 
من حالهم ضرورة نهم إِنّما سمّوا البليد حماراً والشّديد أسداً على سبيل التشييه 
والمجازء فكان يجب أن يغبت مثل ذلك في إجراء لفظ العموم على الخصرص 
.الاستعمال واحدة؛ نإنًا لم ندّع ذلك 
في استدلالتا فيلزمنا الدلالة عليه ونيا أدْينا الاستعمال: ولا شبهة فيهء ومن 
الاستعمال مختلفةء فعليه الدلالة. 


ادُعى أن 

على أنّا نقول لمن ادْعى اختلاف كينيّة الاستعمال: أتريد بذلك أنْ الصيغة 
التي يراد بها العموم لا تستعمل على صورتها في الخصوصء آم تريد أن اللّفظ 
يستعمل مجرّداً في العمومء وفي الخصوص يفتقر إلى قريئة ودلالة. 

والأؤل: يفسد بأنّا درك الصيغة عند استعمالها في الأمرين: ولو 
اختلفعا لأدركنا هما كذلك: وقد بيّنَا في هذا الكتاب أنّ نفس الضيغة الْنِي يراد 
بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصرص20©: حيث تكلّمنا في أن هاا نوجل 
أمراً كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمراً. 

على أنّ أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن نفظ العموم إذا أريد به 
الخصوص كان مجازاً» وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازاً إلا إذا استعمل على 
صورته وصيغته فيما لم يوضع له. 


(1) راجع اللريعة. 58:1. 


اين فاكس التأريل/ج ١‏ 

وأمًا القسم الثاني: فهو محض الدّعوىء ربناة على المذهب الذي تخالف 
فيه فكأئهم قالوا: أنّ اللنظ مرضرع في اللنة على الحقيقة للعمومء وَإنّما 
يتجوّز به في الخصوص: وفي ذلك الخلافء وعليه يطالبون بالدلالة» رلا فرق 
بينهم وبين من عكس هذا عليهم؛ وقال لهم: بل هذه اللفظة مرضوعة على 
الحقيقة للخصرص. وإذا استعملت في العموم نبالقريئة والدلالة» فقد ذهب قوم 
إلى ذلك وهم أصحاب الخصوص 

رقد مل أصحابنا حالنا وحال مخالفينا في هذه التكتة بمن اذعى أن زيداً في 
الذار: وادّعى خصمه أنّ 


زيداً وعمرواً فيهاء وقالوا: من ادعى أن عمرراً مع زيدٍ 
في الذار فقد وانق في أن زيداً في الدارء وإنّما ادّعى أمراً زائداً على ما افق مع 
خصمه عليه؛ فالدلالة لازمةٌ له؛ دون خصمه: فإذا قال خصومنا: الضيغة لا 
نستعمل في الخصوص إلا مع قَزينة6فقد سلّموا لنا الاستعمال؛ وادّعوا أمراً 
زائداً عليهء فالدلالة تلزمُهم د 

وقد يُمكن اللعن عَلَيَهِدَاءيّآن.نقول:أنتم تدعون استعمالاً عارياً من 
لأنكم لو ادعيتم محض الاستعمال للزمكم أن يكون المجاز كله حقيقً؛ 
لأه مستعمل» وإذا اْعيتم نفي القرينة لزمكم أن تدلونا؛ فَإِنًا لا نسلّم ذلك» كما 
يلزمنا أن ندل على إثيات القرينة إذا اُعيناهاء وتجرون في هذا الحكم مجرى 
من ادّعى أنّ زيداً وحده في الدارء وآخر يدّعى أنّ معه عمرواً. في أنْ كل واحدٍ 
يلزمه الدّلالة» واتفاقهما على أن زيداً في الدار ليس باتفاق على موضع الخلاف 
من التوحد أو الاقتران» رهذا أجود شيء يمكن أن يسألونا عنه 


والجواب أنّ الأصل في الاستعمال التّعرّي من القرائن والدّلائل؛ لان 
الأصل هر الحقيقة التي لا تحتاج إلى قريتة» وإنّما يحتاج المجاز للعدول به عن 
الأصل إلى مصاحبة القرينة فلمًا ادّعينا ما هو الأصل فلا دلالة عليناء وادّعى 
خصومنا أمراً زائداً على الأصل فعليهم الدلالة 

وأيضاً فإنّنا نتمكن من الذلالة على صحّة ما اقعيناه من غير بناء على موضع 


المقدمة الثانبة : باب الكلام ني العموم والخصوص والفاظهما للينا 


الخلاف؛ لأنّا نقرل: إن كانت القريئة هي العلم الضروري بتوقيف أهل اللسان 
على ذلك؛ كما علمناه في حمار وأسد» فكان يجب ألا يقع خلاف في ذلك مع 
العلم الضروريّ؛ كما لم يقع خلاف ني أسد وحمارء وان كانت القرينة 
مستخرجةٌ بدليل وتأئل: وقد نظرنا فما عثرنا على ذلك» ومن اّعى طريقاً إلى 
إثبات هله القريئة فواجب عليه أن يشير إليهء ليكون الكلام فيه: وخصمنا لا 
يمكته أن يدل على أنّ استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة إلا 
بان يصحّ مذهبه في أن ذلك مجارٌ وعدولٌ عن الحقيقة؛ وهذا هو نفس 
المذهب. 


0 كيف وجب في كلّ شيء تجوز أهل اللغة به من الألفاظء 
الذي ذكرناه ني حمار ويلبدء وكالحلف 
في قوله 98 : جيه لد يَ2085: والزيادة في قرله! لِلِيْسَ 
و تى و 00 0 ما يتفرّع إليه ويتشعُبء أن يعلم 
أنهم بذلك متجوّزونء وقارنون إلى اللفظ ما يدل على المراد ضرورة بغير 
إشكالء رلا حاجة إلى نظر واستدلال» ونع يجت مثل ذلك في استعمال صيغة 
العموم في اللخصوصء وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم؟ فآلا لحق بهذا 
الباب كله في حصول العلم؟ . 

ويمكن أن يثرئب استدلالنا على هذه العبارة» فنقول: قد ثبت يلا شك 
استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوصء وما وثفنا أهل اللغة ولا علمنا 
ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنَّهِمٍ متجوّزون بها قي الخصوص» كما 
علمنا منهم ذلك في صنوف المجازات على اختلافها: فوجب أن تكون مشعركة 

فإن قيل لنا: فلعلٌ كونهم متجوّزين بها في الخصرص يعلم بالاستدلال» 
دون الضّرورة؛ فلم قصرئم هذا العلم على الضرورة. 
قلنا: كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال ولم بقف غيره من 


(0) سررة الفجرء ١‏ 1 (1) سورة يوسفء الآية: 41. 


() سورة شورى؛ أ 


لفن نفائس الاميل/ج ١‏ 
ضروب المجازات في كلامهم على الاستدلال» لرلا بطلان هذه الدّعرىء وفي 
خروج هذا الموضع عن بابه دلالةٌ على خلاف مذهيكم» وليس تجد هذا الذثيل 
مستقصئ ني شيء من كتبنا السّائفة على هذا اللحدّء فقد بلغنا غايته, 

دليل آخر: وممّا يدل أيضاً على صحّة مذهينا أنْ استفهام المخاطب يهذه 
الألفاظ عن مراده ني خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب 
وموضرع الاستفهام إذا وقم طلباً للعلم والفهم يقنضي احتمال اللّفظ واشتراكه 
بدلالة أنه لا يحسن دعوله نيما لا احتمال فيه ولا اشثراك ألا نرى أنه لا يحسن 
أن يستفهم عن مراده من قال: ركبت فرساًء ولبست ثوباء لاختصاص اللّنظ 
وفقد احتماله» ويحسن أن يستفهم من قال: رأيث عيناً؛ عن أي عين رأى؟ 
وهذا الجملة تقتضي اشتراك هذه الألفاظ بين الخصوص والعموم 

ومن خالف في حسن الاستفهاء بَحِيث ذكرناءء لا يخلو من أن يكرن ثائلاً 
بحسن الاستفهام ني موضع من الكلام؛ أو ليس يحسن أصلاًء فإن ذهب إلى 
الأزل؛ فيل له: بين لدا حسن الإستفهام اين من الكلام؛ حثى لسوّي بيئه 
وبين حسنه في الخصوص وَالْعَنُْوَمْأوَإن أزاد انقاني» كان مكابراً دافعاً 
اللصّرورة» فكيف يقال ذلك؛ وقد جعل أهل اللغة الاستفهام ضرباً مفرداً من 
ضروب الكلام» وخضرء بحروف ليست لغيره. 

فإن قيل: وجه حسن الاستفهام في ألفاظ العموم تجويز المخاطب أن يريد 
مخاطبه الخصرص على وجه المجاز. 

فلنا: هذا يقتضي حسن الاستفهام في كل خطاب. عن كل حقيقة؛ لأنّ هذه 
العلّة مرجودةٌ: ود علمنا اختصاص حسن الاستفهام بمرضع دون غيره؛ فعلمنا 
أن علته خاضةٌ غير عامّة. 

وبعدء فَإنّ المخاطب إذا كان حكيماء وخاطب بالمجاز. فلا بدّ من 
من يخاطبه على أنه عادلٌ عن الحقيقة» وهذان الوجهان يسقطان قولهم: 
حسن الاستفهام أن السَامع يجرّز أن يكون مخاطبه أراد المجاز» ودلَ عليه 
بدلالة خفيت على السامع . 


ان وجه 


المقدمة الثائبة: باب الكلام في المموم والخصوص والفاظهما ينا 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الاستفهام نما يحسن مع اقتران اللظء لامع 
إطلاقه. 

قلنا: اللّفظ الوارد لا يخلو من أقسام ثلاثة: ما أن يرد مطلقاًء أو مقعرناً 
بما يقتضي العموم؛ أو يقترن بما بقتضي الخصوصء ومع الوجهين الآخرين لا 
يحسن الاستفهامء لحصول العلم بعموم أو خصوصء فثبت أله إلا يحسن مع 
الإطلاق 

فإن فيل : الاستفهام بحسن على أحد وجهين: إِمّا أن يكون السخاطب يعتقد 
أن لفظ العمرم مشعرك» فيستفهم لذلك» أو يكون المخاطب قد يعتقد ذلك» 
نيحسن استفهامهء لتجويز أن يعدل من معنى إلى معنى في الألفاظ المشتركة. 

قلنا: كلامنا إِنْما هر في حسن اسبتفهام أهل اللّنة» ومن لا مذهب له في 
العموم والخصرص يعرف . 

وبعد» نقد يحسن استغهام من-لا.يعّف مذهبه في هذا الباب» ويستحسن 
الناس أيضاً استفهام من برو يُستفهمتمن.هذا الألفاظ وإن نم يعرفر! شيئاً متا 
ذكر في السؤال. 

نإن قيل: هذا الطريقة تفتضي اشتراك جميع الألفاظ؛ لأنّه بحسن ممّن سمع 
فائلاً ينول: ضربت أبي١٠‏ أو شعمت الأميرء أن يقول مستفهماً أباك؟ الأمير؟ 
فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ . 

قلنا: الاستفهام إِنّما يطلب به المعرفة وتد يرد بصررته ما ئيس باستفهام 
فقول القائل: أباك! الأمير! إِنّما هر استكبارٌ واستعظامٌ وليس باستفهام» ألا قرى 
آنه لا بحسن أن يقول أضربت أباك أم لم تضربه؟ 


فإن قيل: فقد يستفهم من قال: «صمت شهراً»؛ واله عندي عشرة1» عن 
كمال الشهرء والعشرة» وكذلك إذا نال: «لقبث الأمير» و«جاءني فلان»؛ يحسن 
أن يقال لقيت الأمير نفه؟ أو جاءك فلان بنفسه؟ 


قلنا: ما لقظة شهرء فإن 


تقعٌ على الثلائين» وعلى التّسعة وعشرين» وهو 


ينا نقانس التأويل/ج ١‏ 


في الشريعة والعرف اسم للأمرين» فالاستفهام في موضعه؛ وقد أجرى قرم 
العشرة هذا المجرى» رعوّلوا على قرله سبحانه: يك عَقيكٌ #يله276 والأجرد 
أن يقال: أنّ أحداً لا يستحسن استفهام حكيم إذا أطل قرله: «عندي عشرة» عن 
كمالها ونقصاتها. 


ومن قال لمن يسمعه يفول: «جاءني الأمير»: أجاءك الأمير بنفسه! ليس 
بمستفهم» وإنّما هر مستكبر مستعظمء كما تا 04 ولا يجرز أن يقال ني غير 
الأمير ومن جرى مجراه ذلك إلا عللى سبيل الاستفهامء دون التَعجِب 
والاستكبار والتأئل يكشف عن ذلك. 

ووجدت بعض من يشار إليه في أصول الفقدذ"© يطعن على هذا الدليل بان 
الاستفهام في ألفاظ العمرم إنّما حسن طلباً للعلم الضروري» أ لقّة الظنّ 
بالامارات. 


١‏ وهذا يقنضي حسن الاستفهام في.كل كلام» وعن كل حقيقةٍء لعموم هذه 
العلة. 


د كه 


[أدلّة القائلين بالعموم والجواب عنها] 
وقد تعلق القاثلون بالعموم بأشياء: 
أرّلها: أن المستفهم لغيره بقوله: من عندك؟ يحسن أن يجاب بذكر آحاد 
العقلاء وجماعتهمء رلا عاقل إلا ريصم أن يكون مجيباً بذكره. ولا يصحٌ أن 
يجيبه بذكر البهائم» فلولا استغراق اللفظ» لما وجب هذا الحكم؛ ولجاز في 
بعض الأحوال أن يكون الجواب عنها بذكر بعض العقلاء جارياً مجرى الجواب 
بذكربعض البهائم. وأكٌدوا هذه الظريقة يأن قالوا: إِنْما عدلوا عن الاستفهام عن 
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كلّ شخص باللفظ الموضوع له حتثى يقولوا: أزيدٌ عندك؟ أفلانٌ عندك؟ ويعذوا 
كل عاقل» الاستطالة ذلك» فاختصروا بالعدول إلى لفظة من» فيجب أن تقوم في 
الغرض مقام الاستفهام عن كل عاقل باسمهء وتالوا في عموم لفظة ما مثل 
ذلك, 

وثانيها: آن القائل إذا قال: #من دخل داري ضربته؛ حسن أن يستثني كل 
عاقل من هذه الجملة؛ ومن شأن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاء لوجب 
دخرله تحته بدلالة قبح استنناء البهائم من هذه الجملة؛ لما لم يجب دخولها فيه. 

وثالغها: أنّ الاستغراق معتى معقولٌ لأهل اللّغة» وما ندعوهم الذواعي 
إلى الاخبار عند نلا بُدَ أن يضعوا له عبارة تنبىء عنه؛ كما فعلوا ذلك في كل 
شيء عقلره من المعاني» ودعتهم الدواعي إلى الاخبار عنه؛ وإذا وجب ان 
يضعوا عبارةٌ» فلا شيء من الألفاظ “ذلك آرلى من الألفاظ العي نذهب إلى 
عمومها . 

ورابعها : أنّ العموم قد أكذتبتأكيد.معيّن. وكذلك الخصرص. فكما اختلف 
التأكيدان في وضع اللغة لا بالقصدء فكذلك يجب في المؤكٌد . 

وخامسها : أن لفظة «منة لا بد لها من حقيقة في وضع اللّغة» وإذا لم يجز 
أن تكون موضوعةٌ لبعض من العقلاء معيّن أو غير معيّنء ولا لجميعهم على 
البدل؛: وجب أن يكون الجميع على الاستغراق. 

وسادسها : أنَا قد علمنا أنَّ كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد له من 
استعمال هذا الألفاظ الي تذهب إلى أنّها مستغرقةٌ؛ فيجب أن تكون موضوعةٌ 
له؛ لله لا متدرحة عنهاء رجرى ذلك مجرى كلّ الحقائق الّتي يُفزع نيها إلى 
العبارات الموضوعة لها. 

والجواب عنّا ذكرره أوَلاً: أنْكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه الشبهة على 
الدعرى؛ ونحن لا نسلّم لكم أن من استفهم بلفظة «من» ولم يعرف من فصد 


المخاطب بعادة أو قرينة أنه أراد الّمول يحسن أن يجيبه بذكر كل عافل رَإنّما 
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بحسن أن يجيبه بذلك إذا علم عموم استفهامه بطريق متفصل: فما الثليل على ما 
أدّعيتموه . 

والّذي يوضح ما ذكرناء أنه يحسن إذا قيل له: «من عندك» أن يقول: أمن 
النساء أو الرجال؟ ومن الأحرار أو العبيد؟ وكذلك إذا تيل له: ما أكلت؟ يقول: 
أمن الحلو أو الفاكهة؟ ومن كذا أو كذا؟ وهذا يدل على اشتراك اللفظ بين 
العموم والخصوص . 

وأمًا قرلهم : «جاز أن يكون ذكر بعض العقلاء كذكر بعض البهائم: فباطل» 
وذلك أنَّ لفظة «من» عندنا وإن لم تكن مرضرعةً لرجوب استغراق العثلا نهي 
تصلح لأن يقصد بها إلى الاستفهام عن جميعهم؛ كما يصلح أن يقصد بها إلى 
الاستفهام عن بعضهم. وهي حقيفةٌ في الأمرين» ولا يصلح في وضع اللّغة 
للاستفهام بها عن البهائم . 

وليس معنى قولنا أنّها لا أت للح هيا أن المتكلّم لا يصمٌ أن يقصد بها إلى 
ذلك فتكون عبارة عته؛ لأله:لالفظ.منالالفاظ إلا ويمكن أن يقصد به إلى كلّ 
معنىء فيكون عبارةٌ عنه» وإن لم يصلح له. ومعنى تولنا أنّها لا تصلح أي لا 
تكرن ني ذلك متى تصد بها إليه. ويكون المتكلم بها عادلاً عن مذهب 
أهل اللّغة 

فأمًا عدولهم عن ألفاظ الاستفهام إلى لفظة «من؟ فلأنّهم لا يبلغرن بغيرها 
ما يبلغون يهاء وذلك آنَّ الاستفهام بذكر كلّ واحد باسمه إِمَا أن لا يمكن؛ أو 
يطول» وليس في سائر الألفاظ ما يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر 
العقلاء جمعاً وافترتاً إلا لفظة «من»» قهذه مزية لها على غبرها ظاهرة. 

وممّا يبطل ما ادعوه من قيامها مقام ذكر كل عافل بعينه؛ أنه لو كان كذلك 
لقبح من الاسعفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح مع ذكر كل عاقل بعينه» وقد 
علمنا حسن أحد الأمرين وقبح الآخر 


رالجواب عنما ذكروء ثانياً: أن المعروف في الاستئناء من مذهب أهل اللغة 
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خلاف ما أدّعيتم؛ ٠‏ وإِنّما ي يخرج الاستثناء عئدهم ما جاز أو صبع دخوله. دون ما 
وجب. وإنما صحٌ استثناء اء كلّ عائل من قول القائل: من دخل داري أكرمته؛ 
الصتّمة دخرلك نحت هذه اللفظة؛ وصلاح هذه اللفظة للاشتمال على الكلّ: ولمًا 
لم تصلح ان نمل على البهائم» لم يحسن استثناتها؛ أن استثناء ما لا يصخ 
دخخرله نحت اللفظ ليس يحسن . 

فإ قالوا: الاستثناء من لفظ العمرم كالاستثناء من ألفاظ الأعداد» فكما أن 
الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دحرله: فكذلك الاستثناءمن 
لظ العموم 

قلنا: ليس بواجب أن يكرن الاستثناء من الاعداد إذا كان يخرج ما لولاء 
الوجب دخوله أن يكوث جميع الاستثناء كذلك» وغير منكر أن يكون الاستثتاء 
إِنْما وضع لأن يخرج ما لولاه لصح ذخوله ني الكلام» فإن أخرج في بعض 
المواضع مالولاه» لوجب دخولم فلن فيم! يجب دخوله الصحّة وزيادةٌء وهذا 
كما يقول أهل العوسيد أن اح تخ ١‏ يكون عالماً رقادرأء فإذا عورضوا 
بالفديم سبحانه قالرا: الوجوب يشتمل غلقّ الضنكحة ويزيد عليها. 

وقد كان الخالدي وجماعة ممّن خالف في العموم سوّوا في الاستثتاء بين 
ألفاظ العموم والأعداد؛ والْذي ذكرناه أوَلةُ أولى بالاعتماد عليه. 


فإن قالوا: هذا الذي ذمبتم إليه يؤدْي إلى جواز وقوع الاستثناء في 
الدكرات» وقد علمنا فساده 

قلنا: إِنّ الاستفناء من الدكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرةء وإلى 

استثناء نكرة من نكرة: فأمًا استثناء المعرقة من النكرة؛ فلا شيهة في حسته 

إلا زيداً» واضرب جماعة إلا 

عبداللّه. فأمًا استثتاء التكرة من التكرات فقد قال أبو بكر 

المعروف بالأصول في التّحر: ولا يجوز أن يستشنى النكر: 

المرجب؛ لأنّه لا يجوز أن تفول جاءني قرم إلا رجلاً؛ لأنّ هذا لا فائدة فيه؛ 
قال: نإن مصّصتهء أو نعتهء جاز» فهذا نصريحٌ يحسن الاستثناء من النكرة. 


السرّاج في كتابه 
ة من الدكرات في 
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وممًا يبطل ما اعتمدوه ني باب الاستفناء أنّ القائل إذا نال لغيرء: ألق 


جماعةٌ من العلماء؛ واقتل فرقةً من الكثّار» حسن 1 نىء كل واحد من 
العلماء والكقّارء فيقول: إِلَا قلاناء إلا الفرقة الفلانيّة» ولا أحد منهم إلا 


ويحممن أن يستثنى» فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 
في اللفظء لوجب ان يكون قولنا «قرقةٌ؛ و«جماعة » مستغرفاً لجميع الكقّار 
والعلماءء كما قانوا في لفظة «من»» وليس هذا قرلهم. ولا قول أحدٍ 

وبعد, فَإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أنّ ألفاظ الجنس والجموع لا 
تستغرق. لا يستمرٌ له دليل الاستثناء؛ لأنّ حسن استثناء كل عاقل من 
قولدا :جاءني الئاس واستشداء كل مشرك من قرله: طتَائئنوا لم016 
ظاهرء وإن لم تكن هذه الألفاظ عنده مستغرقةٌ كلفظة #من» واما»ء نما المائع 
من أن يكون الاستثناء من لفظة «من4 ءؤالقا) بهذه المئزلة 

والجواب عمًا ذكررء ثالدا! [0اهذا/مئهم إثبات لغة يقياس واستدلال» 
وذلك منّا لا يجوز فيما طريقه اللخقي 

وبعد. فليس يخلر نولهم: لا بد أن يضعوا عبارةٌ» من أن يريدوا أنه واجب 
عليهم أن يفعلوا ذلك أو لا بد أن يقع على سبيل القطع: نإن كان الأوّلء فمن 
أبن لهم أثهم لا بد أن يفعلرا الواجبء ولا يكرا به؛ رليس في وجوب الشيء 
دلالعلى وقوعهء إلا أن يتقدم العلم بان من وجب علبه لا بترك الراجب» وهنا 
مهالايدعى على أمل اللغة. وإن أرادوا القسم الثاني» فيجب أن يكون القوم 
ملجعين إلى وضع العبارات. وهذا بعيدٌ ممّن بلغ إليهء لأنّه لا وجه يُلجىء 5 
إلى ذلك لاسبّما وهر متمككدرن من إفهام ما عقلوه من المعائي - إذا قريت 
دواعيهم إلى إفهامها - بالإشارة على اختلاف أشكالها 


اوقد كان يجب أيضاً أن يقطع على ثبوت لفظ الاستغراق في كل لغةء للعلّة 
التي ذكررها. 
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ركان يجب أيفاً في كلّ من عقل معنى من المعاني» وكان مما يجوز أن 
تدعره الذواعي إلى إفهامه» والعبارة عنه» أن يضع له عيازةء واد يكون منجاً 
إلى وضعهاء ومعلوم خلاف ذلك؟ لأنا نعلم أنّ المتكلّمين | 
فعلموا اختلاف الأكوان في الأماكن؛ والاعتمادات في الجهات والطعوم 
والأراييح» لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات» وإن كانوا قد عرنوه» 
٠‏ ولا يمكن أن يقال فيهم ما يقال في أهل اللّغة: أنّهم نما لم يضعوا 
لسائر ما عدّونا من حيث لم يعرفو؛ وإذا لم يضعوا ذلك؛ ثبت أن أهل اللغة 
غير ملجئين إلى وضع الألفاظ لما عقلره من المعاني؛ لأنّ الإلجاء لا يختلف 
فيمن تكامل له شروطه. 


0500-7 
قد استدلوا؛ 


وميز 


وبعدء فإنًا نصير إلى ما آثرره» ونقولُ: قد وضعوا للاستغراق عبارةً تنبىء 
عنهء إلا أنّه من أين لهم آنْها يجب أذ تكرن خاصة وغير مشتركة. 


فإن قالوا: لا بن أن يضعوا عبارةٌ خاضة! كما فعلوه في كل ما عقلره. 


قيل لهم: ومن أين لكمّ أتَهم>فد“فعلوَا ما:اةعيتموه في كل ما عقلوه؛ ففيه 
الخلاف ؛ لأنا نذمب إلى أنَّ ما عثلوه على ضربين: مئه ما وضعوا له عيارة 


تخْصّه» ومئه ما وضعوا له عبارةٌ مشتركةٌ بينه وبين غيرهء وما فيه عبارة تخضه 


يتقسمء قفيه ما تخصّه عيارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواهاء وفيه ما تخطه 
عباراتٌ كذلك» وفيه ما يشارك غيره في عيارات» وان أخختضه غبرها 

على أنَا ما وجدناهم ينعلرنه في بعض المعائي» وبعض الألفاظ لا يجب 
القياس عليه» ولا القضاء بأنّهم فاعلون لمئله في كلّ موضع لأنا قد رأيناهم 
وضعوا للمعئى الواحد عباراتٍ وأسماء عدَّة ولم يجز لأحد أن يعلّل 
ذلك: فيقول: إِنّما فعلوه من حيث عقلوه؛ قيجب أن يكون لجميح المعاني عدّة 
أسماء؛ وكذلك لا يجب ما قالوه. 


والجواب عا ذكروةٌ رابعاً: نقول بموجب اقتراحهم؛ لأنّا نذهب إلى أنّ 
لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص» ألا ترى أن لفظ العموم يتتاول ما 
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زاد على الواحد ويتعدّى» ولفظ الخصوص لا يتعذى؛ لأنّ لفظ العموم إن كان 
*من» واما» وما أشبههماء فهذا اللّفظ عندنا يصلح لكل عدد من العقلاف 
أو كثيرة ولجميعهم. فهر مخالف في نفسه تلفظ الخصرصء وإن كان لفظ 
الجمع كقولا المسلمرن. فهذا لفظ يجب تناوله لثلاثة» ونشك فيما زاد على 
٠‏ ويسجوز في الزيادة الكثرة وا غ إلى الاستغراق والشّمول» 
فقد فارق عندنا لفظ العمرم لقظ الخصوصء كما اذ التاكيد. 


رالجواب عمًا ذكروه خامساً: أنكم قد أخللتم في القسمة بالقسم الصحيحء 
وهو أن يكون موضوعةً لآن يعبر بها عن كل العقلاء: وعن بعضهمء وآحادهم: 
صلاحاً لا رجوباء وقول بعضهم عقيب هذه الطريقة: «وهذا إِنْما يدلّ على أن هذه 
اللفظة تتناول الكل. فأمًا الذي يدل على وجوب استغراقها فدليل الاستثتاء وطريقة 
الاستفهام! من العجيب؛ لأنّ الخلافة ِنَم هو في وجرب الاستغراق. وتنارل هذه 
التفظة للكلّ على سبيل الاستفراق# فيا في الصّلاح؛ فلا لاف ف 
فنحتاج إلى تكلف دلالة عليه.. وهذا يذل على قله تأل معتمدي هذه الطريقة . 


نه وأن 


بينتا» 


والجواب عمًا ذكروه سادساً : أن الفزع عند العزم على العبارة عن العموم 
إلى هله الألفاظ إنَما يدل على أنّها موضوعة لهذا المعنى؛ ونحن نقول بذلك» 
ولا تخالف فيه» فمن أبن أنّها موضرعةٌ لذلك على سبيل الاختصاص به من غير 
مشاركة فيه؛ فإنّ القدر الذي تعلقُم به لا يد على ذلك. 

ثم نقول لهم: أما يجوز - على جهة التٌقرير - أن يضع أهل اللّْة لفظةٌ 
لمعنى من المعائي لا عيارة عنه سواهاء وتكون هذه اللفظة بعينها يحتمل أن 
تكرن عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك 

فإن فالوا: لا يجوز ذلك طولبوا بالدلالة عليه؛ فَإِنّهِم لا يجدرنهاء وإن 
أجازوه» انتقض اعتمادهم على الفزع في العموم إلى هذه العا نه فد يمكن 
أن يفزع إليها وإن لم تكن خاصةٌ له؛ بل مشتركة بينه وبين غيره» إذا كان لم 
يضعوا له عبارة سواها. 
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وتحفيق الخلاف في ذلك بيئنا وبينهم أن ألفاظ العمرم يدعرن أنها مرضوعة 


للاستغراق في مختصّةٌ به» إذا استعملت فيما دونه كانت مجازاً: رنحن 
تقرل:أنْ هذه اللفظة تصلح في وضعهم للاستغراق وما دونه» رهي في الأمرين 
حقيقة» فمن تكلّم بها وأراد العمومء كان متكلماً بها على حقيقتهاء وكذلك إذا 
أراد الخصوص: فإِنْها حقيقة فيه فكونها حقيقة في العمرم لا نزاع فيه وإنّما 
الاختلاف في الاشتراك أو الاختصاص90؟, 


ه كه 


[الغالث]: فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم 
ويريد به الخصوص 
إعلم أنه لا شبهة في ذلك على “مذهبئاءني العموم؟ لأنا نذهب إلى أنّ ألفاظ 
العموم حقيقةٌ في العموم والخصوص معاً.) فمن أراد كل واحد من الأمرين بها . 
فما خرج عن الحتيقة إلى التيجان. وعلى مذهب من خالفنا وقال: أن هذه 
الألفاظ موضوعةٌ للاستغراق دون غيره» وآنْها إذا استعملت في الخصرص» 
كانت مجازآء فكلامٌ واضحٌ؛ لأنَ الله تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجازء كما 
يخاطب بالحقيقة» رفي القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى. وأكثر ألفاظ 
القرآن التي ظاهرها العموم ند أريد بها الخصوص. 
غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زاتدٍ على وجهها 
في الغطاب على جهة الحقيقة: ويمكن أن يكون الوجه في ذلك التعريض لزيادة 
العراب؛ لأنّ النظر في ذلك والتامل له يشقٌ» ويستحقٌ به زيادة الثراب» كما 
نقوله ني حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن يعلم أله يؤمن عند ذلك ويطيع من 
الولاة لوطع 
ولا بجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجره» 


() الأريمش 303:1 


14 تفافى التأبيل/ج ١‏ 
ويكون مخيّرأ ني الخطاب بأيّهما شاءء على ما ظتّه بعض من نكلّم في هذا 
الباب: لأنّ الخطاب بالمجاز عدرلٌ عن الحقيقة الموضوعة وتعدّ إلى ما لم 
يوضع؛ وذلك لا يكون إلا لغرض زائد. وربما بكون الكلام على وجه المجاز 
أفصح. وأبلغ» وأخصرء فهذا وجهٌ يجوز أن يكون مقصرءاً20. 
كا يه 
[الرابع]: نصل فيما يصبر به العام خاصّاً 


أعلم أنْ اللفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق 
خاصاً وعبارة عن البعض دون الكلّ بقصد المخاطب به وكذلك متى كان عاماً 


إفيما دونه نما يصير 


ومتنارلاً للكل نما يصير كذلك لكون ناعله مريداً لذلك وقاصداً إليه. فإذا قلنا 
إن الدليل : إِمَا العقليَ» أو السمعيخة خصّص اللفظ» فالمراد أنه دل على كرنه 


مخصوصاًء وعلى أنّ المخاطب 'ة'قصي د إلى التخصيصء فالدّايل دالّ على 
القصد الذي هو المؤثر في الحقيقة. 

دكيف يجوز أن تكون الأدلة هي الْمؤئْرة في تخصيص العام وقد يتقدم 
ويكون من فعل غير المخاطبء وإنْما يؤثّ في كلامه» فيقع على وجه دون آخر 
ما كان من جهته. 

وقد يتجوز فيقال في الدليل: إِنه مخضصء والمعنى أنه دلّ ذلك على 
التخصيص؛ وربما اشتبه ذلك على من لا يتأئه0. 

ع كم 
[الخامس] :ياب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها مخصوص العموم 


اعلم أنْ الأدلة الدالّة على التخصيص على ضربين: متصل بالكلام» 
ومتفصل عنه. 


(1) الأريية 990:5 () اللريية 13 743 


المقدءة الثائية: باب الكلام ني العموم والخصوص والفاظهما 1 


والمتصل قد يكون استنتاء أر تقييداً بصفة. وتد ألحق قوم بذلك الشرط»ء 
وهذا غلط؛ لأنْ الشرط لا يؤثّر في زيادة ولا نقصان؛ على ما كنا قدّمناء؛ ولا 
يجري مجرى الاسثناء والتقييد بصفة. 

فأمًا المخصص المنفصلء فقد يكرن دليلاً عقليًاً وقد يكرن سمعيّاء 
فالتمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظنء كالقياس وأخبار 
الآحادء وليس يخرج عن هذه ا شيء من المخصّصات. وتفصيل هذه 
الجملة يأتي بإذن الله تعالى ومشيّته' 


هد كه 


[السادس]: فصل في تخصيص العموم بالاستثناء واحكامه 

اعلم أن الاستناء لا تر في الِمنكئ_منه حثى يتصل بهء ولا يكون منقطعاً 
عنهء وذلك مما لا حلاف فيه بِلِنْكاللمتَكلْبِين والققهاء وقد حكي عن ابن 
عبّاس تكله خلاف فيه. 

والذي يدك على ذلك أن كل مؤثر في الكلام لا بذ من إتصاله بما يؤر افيه 
كالشرط وا بصقة» فالاستثناء كذلك: يبيّن ما ذكرناء أنّا لو سمعنا فائلاً 
يقول بعد تطاول سكوته: «إلَا واحد» لعددناء عابثاً هاذياً؛ كما نعدّه كذلك إذا 
اشترط؛ أو نيّد بعد انقضساء الكلام وتراخيه بمذة طويلة 

وأيضاً لو جاز ما ذكروه لم يكن أحدنا حانثاً في يمينه 
زمان» فتخرج يمينه من أن تكون منعقد 

ويجب على هذا القرل ألا يرئق بوعد ولا وعيدء ولا يستقرٌ أيضاً حكم 
العنود ولا الإيقاعات من طلاق وغيره. 

فأما طول الكلام؛ فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه؟ لأله مع طوله مقصل 
غير متقطع؛ ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراءء ولا يخرجه 


(0) الأريت 748:5 


14 نفائس التأويل/ج ١‏ 


من أن يكون متصلاًء وقد بيْنَا أن الاستدداء بخرج من الكلام ما لولاه لصخ 
دخوله؛ وذكرنا الخلاف فيه؛ ودللنا على الضحيح منه 

فأمًا استثناء القّيء من غير جنسه» فالأولى أن يكون مجازاً ومعدولاً به عن 
الأصل؛ لأنّ من حقّ الاستشداء أن يشرج من الكلام ما يتنارله الّفظ دون 
المعنى» فإذا أخرج مالاً ينناوله اللفظء فيجب أن يكون مجازأء كاستغناء الذرهم 
من الدّنائير» وقول الشاعر: 


«ونا بالربع من احد إلا أوارئ»20 

َإِنْما جاز اسععناء الدرهم من الدنائير على المعنى لا على اللّفظ» لأنّه لما 
كان الغرض بالإقرار إثبات المالء ركان الدنائير كالذراهم ني أنّها مالّ» جاز 
استثناؤها منها. 

رالشاعر أراد ما بالربع منْ حال ولا بار به» فاستثنى الأواري على هذا 
الى 

فانا قوله تعالى : «تسسد اليك حلي لتر © إلا إليى4 7 ؛ فإتما 
الملائكة 0 من حيث كان مأمرراً بالسجود كما 
نكال تعالى قال: 0 نا لسن 

نأمًا قوله تعالى: 9رنا كرت لوبي أن بَقَثْلَ ويا إلا ت96 ؛ 
فالتأويل المعروف أن «إلّا» هيهنا ليسث استثتات ونا هي بمعنى لكن؛ فكأنّه 
نعالى قال :لكن من قتله خطاً فحكمه كذا وكذا. 


وقد ذكر أبر هاشم على مذهبه وجهاً قريباء وهو أن المراد آن مع كوئه 
مؤمتا يقع منه الخطأء ولا يقع منه العمد. 


ويمكن وجه آخر: وهو أنّه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمناً أو يظنّه كذلك 


بغة الذبياني. خزانة الآدبء 4: 0 
الحجر» الآيتان: 16و11 (5) سورة السلى الآية: 41 


المقدمة الثائية: باب الكلام قي العموم والخصوص والفاظهما 14 


إلاخطاً؛ بأن لا يحصل له أمارة ظنَ ولا طريقة علم. وقد جوز الفقهاء ذلك 
فيمن يختلط بالكفار من المؤمنين إذا لم يتميّز. 


واختلفرا في استاء الأكثر مما يتتارله المسعتى منهء فمئع منه قومٌ؛ والأكثر 


يجرّا 

والّذي يدل على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستغناء 
الأئل؛ نيجب جواز.. 

وأيضاً؛ فإنّ الاستثناء كالتخصيص في المعنى فإذا جاز أن يخصص الأكثر 
جاز أن يستثتيه. 

وليس لاحد أن بلزم على ذلك جواز اسنثناء الكلّ؛ لأنْ ذلك يخرجه من 
كونه استناء؛ لأنّ من حقّه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام. 

وتلق المخالف بأنّه لم يجذ أهل اللعة 


! الأكثرء غير صحيح؟ لأنّه 
ليس كل شيء لم يجدهم فعلره لا يجوذ”فتله ألا ترى أنا ما وجدناهُم يسثنون 
الصف وما قاريه» وإن كان جاتر بلا :خلافنة؛ وليس كلّ شيء هوالأحسن لا 
يجوز خلافه؛ لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفمول» ثم لم يمتع ذلك 
امن خبلاقه . 

نإن قبل أفيدلٌ دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللّنظ بعدما 
افيه 

فلنا: قد ذهب قرم إلى ذلك» والصّحيح أنه يبنى على ما كان عليه من 
الاحتمالء وإنّما تأثير الاستثناء إخراج ما تناوله؛ يوضح ذلك أن القائل إذا 
زله أن يقيم لنا أيضاً دليلاً على أنه ما 
00 


قال: «ضربت غلماني إلا زيدأ» 
ضرب أيضاً عمرواً: فالاحتمال باق 


ه كم 


(1) الدريعةء 544:1 


ل نفائس التأويل/ج ١‏ 


[السابع]: فصل في تخصيص العموم بالشرط 

اعلم أن الشرط وإن لم يكن مؤدّراً في نقصان عدد المشروط كالاستضناء» 
وبذلك فصلنا ببنهما فيما تقدّم» فإنه يخضص المشروط من وجه آخر؛ لأنّه إذا 
قال "اضرب القوم؛ إن دخلا الدار» فالشرط لا يون في تفليل عدد القوم» رإنّما 
يخضص الشرب بهذا الحال!؛ لأنّه لو أطلق لتناول الأمر بالضَرب على 7 
حال؛ فتتخصصن بالشرط» وين اناك قوله تباي : للم يمذوا ماه تَتَبَتَمُا صَعِيدا 
04 وقوله جل اسمه: و يكأ04". 

ولا فصل م في الحكم الذي ذكراء . 

ولا 0 بشروط : 
الراحد شرطاً في أشياء 

0 وكفلك المشروط. 

والغاية تجري في هذا المعن”مجرق الشرط. وقوله تعالى: «وَلا موقم 
"١‏ معناء إلى أن يطهرّنةافإن:طهرننقاقربوهن . وكذلك فونه تعالى: 


10000000 


تقدّم الشرط في صدر الكلام وبين تأخر. 
كما لا يمتنع أن يكون الشرط 


كير 


[الثامن] فصل في المطلق والمقيّد 
بيد هر مثل قوله تعالى: مْتَخِيرٌ نَم تُويكةٍ4 وقوله تعالى: 
9نَسيَامُ سَهْرَنِ 0 نإذا ولي هذا التّقيد جملة واحدة: فلا شبهة ني 
تغر حكمها. والخلاف فيه متى ولي جملتين» في رجوعه إليهما - إذا صم ذلك 
- أر رجرعه إلى ما يليه. كالخلاف في الاستثناء. وقد تقدّم مشروحاً 


(1) سورة المجلدلة» الآية: 14 
(5) سورة التوبة» 
() الأريمةه 28:3 () سورة التساف الآية: 48 


المقدمة النانبة: باب الكلام في العموم والخصوص والفاظهما ل 


ولا خلاف ني أن الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق» رلم يكن من 
جنسهء فإنّ التقييد لا يتعدّى إلى المطلق وما اعحلف قيما قيّد وأطلق» 
والجنس واحدٌء كالكفارات؟؛ لأنه تعالى أطلق || في كقّارة الفلهار» وقيّدما 
في كقّارة القتلء نقال قوم: أن المطلق يصير مق أ للظاهرء لا للدليل» وقال 
بالدليل: والقياس» ونال آخروث: لا يصحٌ تفيبده بالقياس؛ من حيث 
يتضمّن الزيادة» رالزيادة في النصٌ نسح . 

والتليل على أنّ المطلق لا يفيّد لأجل تقييد غير أن كلّ كلام له حكم 
انفسهء ولا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيرهء ولر جاز تقبيد المطلق لأجل تقييد 
غيره» لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره» ويشترط المطلق على هذا الوجه؛ 
رهذا يبطل الثقة بشيء من الكلام . 

واحتجاجهم بأنّ القرآن كالكلمة الْرَاحَدِة يبطل بالاسشناء والشقخصيص 

وقولهم : «الشهادة لما أطلقتفيَ:مَرْضع؛ وقيّْدت في آخر؛ حكمنا بتقييدها 
في كلّ مرضع» يبطل بأنّ الحذالةمعَفبرةفيَ كل أموضع ١‏ وإِنما اشترطت لدليل هر 
غير ظاهر نقبيدها في بعض المواضع. 

فأنا من يجعل القياس دليلاً وطريقاً إلى إثبات الأحكام» فليس له أن بمتنع 
من تقبيد الرقبة بدليل القياس؛ إن اقتضى ذلك؛ وإن كان زيادة؛ وليس في 
زيادة» لأنّ تقبيا الرقبة بالإيمان يقتضي أن المجزي أقلْ مما كان 
يجزي» وهذا في المعني تخصبصء لا زيادة» ولا معتبر بزيادة الفظء لأنْ كل 
تخصيص بدليل شرعي لا يذ من كونه زيادة في اللفظ/© 


وه هم 


(1) الفريسة 21 6ل 


ذل تفائس التأويل/ج ١‏ 


[التاسع] : فصل في ذكر مخصصات العموم 
المنفصلات الموجية للعلم 

اعلم أنّ تخصيص العموم بكلٌ دليل أرجب العلم من عقل وكتاب وسئّة 
مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه» ولا خلاف من محثق في مثله؛ لأنّ الدليل 
القاطع إذا دل على ضدٌ حكم العام لم يجز تناقض الأدلّة؛ فلا بذ من سلامة 
الدليلين: ولا يسلمان إلا بتخصيص ظاهر العموم. 

فإن قيل: لم كنتم بأن تخصوا العموم بدليل العقل أولى ممّن خصٌ دليل 
المقل بالعموم. 

قلنا: دليل العقل لا يدخله الاحتمال والحقيقة والمجازء رالعموم بصح فيه 
كل ذلك؛ فلهذا خصصنا العموم بالعقل 

فإن قبل قل: طيل المل يجب لوه أسر.. » نكيف يخض بهء ولو جاز 


ا الحقيقة» وإنّما هو دالٌّ على 
المخصّص س» والمؤثر في الحقيقة هر قصد المخاطب. والدليل يجوز تقديمه على 


المدلول؛ لأله ليس بمؤثر. 
على أن دليل العقل كما يتقدّم: نهو مصاحبء فلو كان مؤّراً لكان 


57 النسخ بدليل العفل؛ فغير ممتئع في المعنى؛ لأنّ سقوط فرض القيام 
الة كسقوطه بالتّهي: فمعنى التسخ حاصل؛ وإن لم يطلق الاسم . 
وأنا تخصيص الكتاب بالكتاب» فلا شبهة في جوازهء ومن خالف في ذلك 
من أهل الظاهر وسمْى التخصيص بياناً نما هو مخالف في العيارة 
وأنا تخصيصه بالسنّةء فلا خلاف فيىفء وند وقع كثيرٌ منه؛ لاله تعالى قال؛ 
«(ؤيبة. أن لدت يو ينل حَيد الأب وخضص عموم هذا الظاهر 


المقدمة الثانبة: باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما دل 


ارث أهل ملنين:20. 

وجملة ال القول ني هذا الباب أن كلّ شيء هو حبّةٌ في نفه لا بد من 
تخصبص العموم بهء وإنّما الخلاف في عبارة أو في ونوع ذلكء ولا حاجة بنا 
إلى ذكر الرقرع في هذا الموضع. 

وأمًا تخصيصه بالإجماع. تصحيح؟؛ لأنّ الإجماع عندنا لا يكون إلا حتمقء 
لما سنذكره في باب الإجماع بمشيّة الله تعالى والخلاف بيئنا وبين أصحاب 
الإجماع نما عو في التعليل والّليل0©. 

كه 


فوله ملك : «لا يرث القائل(2 وقلا ب 


[العاشر]: فصل في التخصيص بأخبار الآحاد 
اختلف العاملون في الشريعة,بأخبار الآبحاد في تخصيص عموم الكتاب بهاء 
فمنهم من أبى أن يخصٌ بها على كل حال) رمنهم من جوّز تخصيضه يأخبار 
الآحاد إذا دغله التخصيص بَغْيَرْهَا ومنهم مِن,راعى سلامة اللّنظة في كونها 
جب القخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة» وأجازه إذا لم 
تكن سالمة وإنّما تسلم الحقيفة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متصل بهء ومنهم 
من يجيز تخصيص العموم باخبار الآحاد على كل حال بغير قسمة. 


وانّذي نلعب » أن أخبار الآحاد لا يجرز تخصيص العموم بها على كل 


والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ الناس بين قائلين» ذاهب إلى وجوب 
العمل بخبر الواحد في الشريعة» وتاف لذلك؛ وكلّ من نفى وجوب العمل بها ني 
الشّرع نفى التخصيص بهاء وليس في الأمّة من جمع بين نفي العمل بها في غير 
التخصيص وبين القول بجواز التخصيصء فالقول بذلك يدفعه الإجماعء وسندل 


() سنن الييني» 27 4116 171 () سنن ابن ماجة» 15 417 


لق ١‏ تفائس التأويل/ج ١‏ 


يمشيّة الله تعالى إذا انتهيئاً إلى الكلام في الأخبار على أن الله تعالي ما ع 
بالعمل بأخبار الآحاد في الشّرِء ؛ فبطل الشخصيص بها لما ذكرناه؛ ولا شبهة في 
أن تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخيار الآحاد. 

على أنّا لو سلّمنا أن العمل بها لا على وجه الشخصيص واجبٌ قد وره الشرع 
بهء لم يكن في ذلك دلالة على جواز التتخصيص بها؛ لأنّ إثيات العبادة بالعمل في 
موضع لا 2 زه إلى غيره» ألا ترى أنْهم لم ينسخرا بها وإن علمرا بها في 
غير النسخ» وكذلك يجرز ثبرت العمل بها ني غير التخصيص وإن لم يغبت 
التخصيص ؛ لاختلاف الموضعين!؛ لأنّ الراخل اليس يجتة امن + اجهة العقل» 
وإثما كان ححة عند من ذهب إلى ذلك بالشّرِعء قغير ممتنع الاختصاص في ذلك 

واعلم أن شيهة من أحال التْعيّد بالعمل بخبر الواحد في تخصيص أو غيره 
التي عليها المدار ومنها يتفرّع جميع :اكه أن العموم طريقه العلمء فلا يجوز أن 
يخصٌ بما طريق إثباته غائب الطلِنَ»/وَالَذَئِ يُفسد أصل هذه الشبهة أن التعيّد إذا 
غبول خبر الواحد في تخصيص أز غيره: فطريق هذه العبادة العلم دون 
نما خصصنا معلوما يَسَمَلرَمء وأدلة العقول شاهدةٌ بذلك. وستشبع هذا 
في الكلام على نفي جراز العبادة بخبر الواحد عقلاً عند الانتهاء إليه بعون الله. 

وبعد؛ فلا حلاف بين النقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم 
الْعامٌء فما فما الذي يمنع من الرجوع إليها في الحكم المعلق بالاسمء ألا ترى أنا 
عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة؛ فما الذي يمنع من الرجوع 
إلى الآحاد في تخصيص الأحكام. 


ورد 


وأمًا من جوّز التخصبص بأخبار الآحاد بشرط دخول التخصيمي قبل ذلك» 
أو بشرط سلامة الحقيقة؛ فشبهته في ذلك أن التخصيص يصبّر اللفظ مجازاء 


وقد ينا أن الأمر بخلاف ذلك2©0, 
عه مه 


() التريعةء 15 240 


المقدمة الثانية: باب الكلام في العموم والخصوص وآلفاظهما 1 


[الحادي عشر]: فصل في تخصيص العموم بالقياس 

اعلم أنّ هذا الفصل نظير الذي تقدّمه. والخلاف في تخصيص العموم 
بالقياس إِنّما هو فرع من فررع الفائلين أن العبادة فد وردت بالقياس في 
الشريعة» ومن دفم جواز القياس في شيء من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع» 
وإذا دللنا على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشريعة» بطل 
القرل بأنه مخصّص بالإجماع: على ما تلناه في أخبار الآحاد. 

وقد اختلف مثبعوا القياس في هذه المسألة» فذهب أبر علي الجبّائيّ 
وجماعةٌ من الفقهاء إلى أنه لا يخصّص العموم به» وهو قول أبي هاشم الأؤل» 
ومنهم من قال : يخصٌ بالقياس الجلي؛ دون القياس الخفي: وهو مذعب كثير من 
أصحاب الشافعي» ومنهم من ثال: يخصٌ به إذا دخله التخصيص» ومنهم من 
جرّز نخصيصه بالقباس على كل خال: رمو مذهب أكثر الفقهاء» ومذهب أبي 
هاشم الأخير. 

وقد ذكرنا طريقتنا في نفي السَحْصَيضنَ بأحباز الآحاد» وحي الطريقة في نفي 
التخصيص بالقياس 

ويمكن - إذا سلّمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص - أن نسلك 
مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد؛ فنقول: قد علمتم 
أنّ القياس ليس بحيبّة في نفسه بدليل المقل. وإنّما يغبت كونه حسّة بالشمع» 
فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجّة أنّه كذلك في التخصيص 


وأنا دعواهم أن الأمّة إنْما حجبت الأمْ بالأختين فما زاه بالقياسء وذلك 
أبلغ من التخصيص» وأنّ المبد كالآمة ني تنصيف الحدّء فباطلة؛ لان لا نسلّم 
ذلك: ولا ليل على صحّته؛ وإنّما المعوّل في ذلك على إجماع الأمّق» دون 
القياس . 

ومن منم من القياس من حيث أوجب الظْنْ؛ والعموم طريقه العلم» قد بِينا 
الكلام عليه في القخصيص بأخبار الآحاد» وقلتا: دليل العبادة بالقياس يقتضي 


دل نفائس التأويل/ج ١‏ 


العلم: فما خصّصنا معلوماً إلا بمعلوم. ولا اعتبار بطريق هذا العلم» كان ظناً 
أو غيره 

ومن أترى ما احنجٌ به من نفي تخصيص العموم بالفياس أنه لا خلاف بين 
مثبتيه في أن الشرط في استعماله الضرورة إليه؛ وسلامته من أن نكون 
دافعةً لهء وهذا الشرط يمنع من تخصيص الكتاب والسنّة المعلومة المقطوع 
عليها به. 

ووجدت بعض من خالف في ذلك يقدح في هذه الطريقة؛ بأن يفول: إذا 
خصصنا العموم بالقيا » ففد استعملناء نيما لا نص فيه يخالفه. وإِنّْما يدقع 
النصّ القباس إذا كان المراد بذلك النصّ معلرماً» فأمًا ما يعناول ١‏ : 
الظاهر لا يكرن دافعاً, فإن أردتم الأزّلء فهو مسلّم: ولا يمتع من التخصيص 
بالقياس. وإن أردتم الثاني فغير مدلم» “وهو موضع الخلاف 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنْ مراد الله تعالى إِنّما يعلم بخطابه؛ فإذا كان ظاهر 
خطابه ينافي القياس» نقد زأل الشرط .في..صحة القياسء فكيف السبيل إلى العلم 
بمراده إلا من جهه خطابه. 


بعد؛ فمعلومٌ بغير شبهة أن للقياس في نخصيص العموم شرطاً ليس هر 

للتليل الحقلن» ولا للسة المقطوع هليها. وند يك ا رك ك ظاهر الكتعاب 
ونخص عمومه يدليل العقل: والسئة المعلومة؛ والإجماع؛ فيجب مع هبوط 
درجة القياس عنها آلا ندع به ظاهر العمومء وأ في الدفع له بتتاول ظاهر 
الكتاب بخلاف مرجبهء حتى يكون القياس بخلاف الأدلة القاطعة. 

رليس يمكن أن يدّعوا أن الفرق بين القياس وغبره من الأدلّة القاطعة أنّ 
القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراه الله تعالى بخطابه خلافه . 

تلنا: ولا شيء من الأدلة يستعمل مع ذلك. 

فإذا قيل ما عدا القباس من الأدلّة يمتع من أن يعلم من مراد الله خلافها ؛ 
أن ذلك يقتضي تعارص الأدلة رتناقضهاء وهذا جائز في القباس 


باب الكلام ني العموم والخصوص والفاظهما /ا1 


قلئا: هذا صحبح غير أنه فرق بين القياس وغيره في غير الموضع الذي 
شّقناه؛ لأنْ الاثفاق إِنْما حصل في أن شرط القخصيص بالقياس يخالف شرط 
الشخصيص بغيره» فإن لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أن ظاهر تناول لنظ 
العموم يمنع من القياس؛ ولا يمنع من سائر الأدلة» فلا مزية بين الكلّ؛ ويجب 
التساري؛ ومعلوم خلافه0©, 


عه كه 


[الثاني عشر]: فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة 

اعلم أنه لا عملاف في أنّ كل ما هر حسَةٌ في نفسه يصمح تخصيص العموم 
بهء وإجماع الضّحابة فيجب التخصيص به. ونحن وإن كنا نخالفهم في 
تعليل كون ذلك حسجةء أو في دليله» فالحكم لا خلاف فيه 

فأمًا قول بعضهمء نفي الئاس| نيدب إلى أنه إذا ظهر وانتشر ولم يقع فيه 
خلاف جرى مجرى الاجماع: .فيخصي بذلّكء كما يخصٌ بالإجماع. وفيهم من 
يقرل: إمساكهم عن الخلاف لا يدل على التاق فلا يجعله إجماعاً؛ ولا 
يخصص به. وتحقيق ذلك يأتي فبما بعد بمشيّة الله تعالى . 


وأمَا نحن؟ فنذهب إلي أن في الصحابة من قوله بانفراده حتجة؛ وهو أمير 
المؤمنين ظلكلة » لقيام الدليل على عصمته؛ وقد دللنا على ذلك في كتب 
الإمامة؛ وليس هذا موضع ذكره؛ نقوله 8ك مدفرهاً يخصٌ به العسوم لا 
محالة9 , 


هه كير 


[الثالث عشر]: فصل في تخصيص العموم بالعادات 
اعلم أنّ المموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد التّاس أن يفعلرا خلانه؛ لأنَّ 


() القرينت 13هد. 


1 نفائس التأويل/ج ١‏ 
أفعالهم يجب أن تكرن ثابعة لخطاب الله تعالى وخطاب رسرله غئ» فكيف 
يجعل التابع متيوعاً. وإن كانت هله العادة أنرت في حكم اللفظ وفائدته: وجب 
أن يخصٌ العموم بها ؛ لأنّ التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ فلا بمتنع تخصيص 
العموم بما يجري هذا المجري0©, 


2١ القريش‎ )( 


المقدمة الثالثة: باب الكلام في المجمل والبيان 1 


[المقئمة الثالشة]: باب الكلام في المجمل والبيان 


لنيها أتردة 

الأزْل: تمهيد:] اعلم أن المجمل هر الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في 
معرقة المراد به والمفسّر ما استقل بئفسه. 

والمستقل بنفسه على أقسام: 

أحدها: ما يدلّ على المراد يلفظه. 


وثانيها؛ ما يدل بفحراء 
وثالئها: ما ألحقه نوم به من إِلدَالَ علئ المراد بفائدته 
ورابعها: ما ألحق - أيضات ميا يدل بيفهرهم 


الأمثلة. ومثال القاني قوله تعالى : لبلا نَل لكآ أي606». ومثال الثّالث طريقة 
التعليل. ومثال الرّابع الّجر؛ وتعلّق الحكم بالأسباب» ووجوب ما لا يتم ما 
كلفناه إلا به 

ومن خالف في فحرى اللّفظ يجب موافقته؛ فيقال له: : أيدخل على عاقل 
عرف عادة العرب في خطابها شبهةٌ في أ القائل إذا قال : «لا نقل له أت1؛ فقد 
غ من توله: «لا تؤذء» فمن تالف في ذلك؛ أعرض 
عنه. ومن لم يخالف» وادعى أنّ بالقياس والتامّل يعلم ذلك؛ قيل له: فمن لا 


() سيرة الأسرابه الآيةي كر (0) سورة البقرةء الآية: 781 
(5) سورة الكهفء الآية: 41 (4) سورة الإسراف الآية: 58 


ف نفائس التأويل/ج ١‏ 


ينبت القباس يجب ألا يعرف ذلكء ولو ورد ا لاا 


القنطارة أبلغ من قولهم: «إنه مؤتمن على كل شيء1» وقرلهم: «ما يملك نقيراً 
ولا نطميراً» أبلغ من قولهم: «إنّه لا يملك شبثاً»: وإنّما اختصروا للبلاغة 


والفصاحة» ولهذا يمدون مناقضاً من قال: «لا تقل له أت واستضت يدهء أو 
قال: «قلان لا يملك تقيرآء ومعه ألو الدّ: 


وأمًا طريقة التعلبل؟ فأكثر ما فبها أن يعفل من قوله لك : «إنّها من القلؤّافين 
عليكم والتلوّافات» تعليق الحكم بهذه الصفة» نمن أبن نعذيه إلى كل ما كانت له 
هذه الصنة» وذلك إِنّما يكون بالعبادة بالقباس» وإلا لم يكن مستطاداً. 

فأتا الجر فالأولى أن يكون قرله تعالى ؛ لرَاْنكَايكٌُ وَألسَاييةُ 94 - إذا 
عن السرقة - أن القطع إنَمّابكان لاجل ! . والأغلب في العادة 
والقعارف أذ من أوجب شيتاء لقد وجي ما لا يدم إلا به 

فأما ما لا يستفل بغسه تويستتاج إلى تبيان »فهر على ضربين : 

أحدهما: يحتاج إلى بيان ما لم يرد به ممّا يقتضي ظاهره كونه مراداً به 
كقرلة تعالى : «زالتارثٌ وَالشَرقة مَقْطَهُوًا 4(" و جاه ولق كيدا فل 
يه ج04 . وند ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره لا 
يدل على المراد» وهذا الوجه له باب مفرد يذكر ني موضعه والشلاف فيه؛ 
اللهدء ويدخل في هذا القسم اللسخ؟ لأنّ الدليل ١‏ 
ة أنّ المراد به الامتثال في جميع بيع الأوقات ١‏ 
بيان ما لم يرد به؛ ممًا يفيده النُسخ. ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات؛ 
لان الخطاب إذا وردء فلو خلّينا وظاهره؛ لاقتضى ما لم يرد منّاء فلا بدّ من 
الحاجة إلى البيان 


(0 سورة المائية. الآية: م8 (5) المصدر ثقب. 
() سورة الثورء الآية: 6 


المقدمة الثالثة: باب الكلام في المجمل والبيان نذا 


والقسم الثاني مما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد يدء وهو 
على ضروب: فمنه ما يكون كذلك لوضع اللّخةء ومنه ما يؤثّر فيه الّقل أو 
حصرل مقدّمةء أو مؤخرة» أر قريئة. 

فالّذي يرجم إلى الوضع نهو أن يكرن اللّفظ وضع في اللغة محتملاً. ثم 
احتماله يتقسمء فربما احتمل أمراً من جملة أمورء مثل قوله تعالى: را حَنّةٌ 
يَرْمَ حَصصاي204 وطولا تنثوا اتنس أل حَرَمَ لّه إلّا يالَق4”" وريّما احتمل 
شيثاً من جملة أشياء معيّنة» أو شيئين؛ كقرلنا فرء؛ وجرن وشفق؛ وفوله 
تمالى : ظفْقدَ سل لويد شللا74 

فأمًا ما يرجع إلى الثقلء فكالأسماء الشرعيّة كفولنا صلافء وزكاة؛ لأنّ 
المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة. 

وأنا مثال ما يرجع إلى مقدمة؛ فهن:كلٌ عمرم يعلم بأمر متقدم أله لا يراد به 
إلا البمضء ولا دليل على التعيبي: هما هَذَبحاله لا بد فيه من بيان» ذحر قوله 
تعالى : لوي ين حل كر وكا عرق عي 142 . 

وأا ما يرجم إلى مؤخرة وترينة) فهو كل ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط 
مجملء أر استثناء مجملء كقرله تعالي: «أْولّ لك يبيد الأتكر إلاما بقل 
0 وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول. وخلاف ذلك في الأمثلة؛ 
لأنّ الأمر ريما اشتبه فيها. وفيما ذكرناء كفاية 9" . 


5ه كم 


[العاني]: فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب 

اعلم أن النص هو كلّ خطاب أمكن معرئة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أن 
النصّ ما لا تعترض الشبهة في المراد به ومنهم من قال كلّما تتاول الحكم 
(1) سررة الأثمامء الآية: 143 () سورة الإسراف الآية: ؟*. 


(5) المصدر تقسة,. (4) سورة النملء الآية: 787. 
(0) سورة المائدق» الآية: 1 () الذريعة: 788:1 


1د تقائس التاريلاج ١‏ 


يالاسم فهو نسٌ. ولا يجعل المجمل نضّاً. وما قلناه في حد النض أولى؟ لآنّه 
لا خلاف بين الأمَه في أن الله تعالى قد نص على انضلاة رالرّكاة مع حاجتهما 
إلى البيان. ويسمّون اللّفظ نضاء وإن كان فيه احتمالٌ واشتياة. 

وأمًا المفسّر؛ فهو الذي يمكن معرفة المراد به 

وأمًا المجمل في عرف الفثهاء؛ نهر كلّ خطاب إلى بيانء لكنهم لا 
يستعملون هذه اللفظة إلا فيما يدلّ على الأحكام. والمتكلّمون يستعملون فيما 
يكرن له هذا المعنى لفظ المتشابه: ولا يكادون يسئعملون لفظ المجمل في 
المنشايه. 

وأما تولنا «ظاهرة؛ فالأولى أن يكون عبارةً عمًا أمكن أن يعرف المراد يه: 
ولا معنى لاشتراط الاحتمال أو التقارب على ما اشترطه قومٌ» فقد يطلق هذا 
الاسم مع ققد الاحتمال90©, 


كد كه 


[الثالث] : نصل في حقيقة الييان 

اعلم أن البيان هو الذلالة على أختلاف أحوالهاء وإلى ذلك ذهب أبو علي 
وأبر هاشم. وذهب أبر عبداله الحسن بن علي البصري إلى أن البيان هو العلم 
الحادث الّذي به يتبّن الشيء. وللفقهاء في ذلك حدره مختلفة مضطربة لا معنى 
اللتطويل بذكرها. والمحصّل هتان المذهبان 

والذي يدن على أنّ البيان هو الدلالة ونوع الاثفاق على أن الله تعالى قد 
بين جميع الأحكام؛ لأنّه تعالى بنصب الأدلة في حكم المظهر لهاء رقد يرصف 
الدال بأنّه ميْنء وقد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث العلمء فكيف يقال: إِنّه 
عبارةٌ عن حدوث العلم. وكان يجب على هذا القول أن يكون من لم يعلم 
الشيء فما بيّمه الله تعالى له. ولا نصب له دلانةٌ عليه» ولا شبهة في بطلان 


(0 الفريمةه 21مهم 
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ذلكء ولهذا يفولون: ند بيت لك هذا الشيء؛ فما تبيّنتهء فلو كان البيان هو 
العلم؛ لكان هذا الكلام متناقضاً. وهذا خلاف في عبارة: والخلاف في 
العبارات ليس من المهمّات20, 


كه كهر 


[الرابع]: فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلّن بظاهره 

اختلف العلماء في قوله تعالى : «رأتارثٌ والشارقة مأقْطهُوا 204" وما 
أشبهه: نقال قوم: بآيّ شيء خصٌ صار مجملاً يحتاج إلى بيان» وإلى ذلك 
ذهب عيسى بن أبان. ونال آخرون: يصمح مع النُخصبص التعلق بظاهره؛ وهر 
فول الشافعي وبعض أصحاب أبي حتيقة. ومنهم من قال: متى خض باستثناء» 
أو بكلام مقصل؛ صم التعأق بوذا كانَ“إلقخصيص بادليل منفصل فلا تعلق 
به؛ وهو قول أبي الحسن الكرخي ركان أبر عبدالله الحسن بن علي البصري 
يقول. إذا كان التخصيص لا بتَعَرج:الخكتم مر ان يكرة نينا لالس تي 
الحدّ الذي تتاوله الظاهر؛ فإنّه يحل محل الا في أنه لا يمنع من التملّق 
بالظاهر. نمتى كان التخصيص مائعاً من آن يتعآق الحكم بالاسم؛ بلى يحنا 
صنة أر شرط حتّى يتعلّق الحكم به» فبجب أن يمنع ذلك من التعلي. ب اهره. 
ويقول في ثوله تعالى: تارك وَأتَارئَةُ04: قد ثبت أن القطع لا يتعلق 


بالاسم؛ بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتّى يتعلّق القطع. وتلك الشرائط 
والصفات لا تعلم إلا بدليل» فجرت الحاجة إلى بيان هذه الصفات والشروط 


مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى : تَأَِيسا الشلقاً وها الؤكو:94 
ويقول: لا شبهة في | لع محتاج إلى أوصاف سوى السرتة» قجرى ذلك 
اج القطع إلى أفعال سوى السرقة؛ ولو كان كذلك؛ لمنع من 


اي (0) سورة المائدةء الآبة: 74 
ادق الآية: ير 
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التعلّق بالظاهر» فكذلك الأوصاف. وهذه الطريقة أقوى شبهة من كل شيء قيل 


في هذا الباب. 
والّذي نقوله: انّ كل خطاب لر خلينا وظاهره لكنا نفعل ما أريد منّاء وإنّما 
كنا نخطى* في ضع ما لم يرد منا إلى ما أريد؛ فيجب أن يكون المحتاج إليه في 


بيانه التخصيص؛ والأصل ممكنٌ العملق بظاهره؛ وكلّ خطاب لو خلينا مع 
ظاهره» لما أمكن تنفيذ شيء من الأحكام على وجه ولا سبب؛ ف 
في أصله إلى بيان. ومثال الأول فوله تعالى : انارق وَألسّم 
وظاهره؛ لقطعنا من أراد منا قطعه رمن لم يرد. ركذلك قوله تعالى؛ «36 
١ 234‏ لأنا لو عملتا بالطاهر لقتلنا من أراد قلته ومن لم يردء فاحتجنا 
من لا بقتل ولا يقطع؛ درن من أو يقطع . ومثال الثاني نوله 
تبثا التكتزة4. وقوله جل اسمه: «تَاينْ ن اتيم عن نذ, (2©) يبل 
740 ؛ لانا لو خلينا الاك لما أمكننا أن نعلم شيثاً ما أريد 
منّاء فاحتجنا إلى بيان ما أربد مناء انا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ. رفي 
الأوّل الأمر بخلافهء وجرئ ذلك مجري الاسبتثناء إذا دخل على العموم: أو 
غيره من الادلّة المتفصلة» في أنه وإن جعل الكلام مجازاً؛ فالتملق بالاهر ني 
الباقي صحيح ممكن. 

وإنّما دلت الشبهة في هذا الموضعء من جهة أن البيان في آية الشرقة وقع 
نيمن يقطع؛ لا فيمن لا يقطع» رفي صفات الشرقة التي يجب بها القطع؛ لا قي 
صفة ما لا يجب به القطع: نأشكل ذلك على من لم ينعم التّظرء فظن أنه 
مخالف للتخصيص في وله تعالى ؛ 9تَانْنُوا مركي وما جرى مجراه 

والوجه الذي من أجله علّقرا الشروط بما يجب به القطع دون ما لا يجب 
فيه القطع هو طلب الاختصار والعدول عن التطويل. 

ولمَا كان الغرض تمييز من يقطع ممّن لا يقطعء ولم يمكن القمييز باستغناء 
الأعيان؛ عدل من تميبزه بالأعيان إلى تمييزه بالضفات. 


(0) سورة التريقء الآية: 6 (؟) سررةالسمارج» الآيتان: 715وه8, 
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ولمًا كان القميبز بالضفات فيمن لا يقطع يطرل؛ لأنّ من لا يقطع من 
السرّاق أكثر مدن يقطع؛ فميّز يصفات من يقطع» طلباً للاختصار. 

وإذا كنا قد اقنقنا على أنّه لو ميّ باستيناء الأعيان؛ لصح التعلّق بالظاهر 
فيما بقيء وكذلك إذا ميّز بذكر صفات من لا يقطعء حتّى يقول: «اقطعرا 
السرّاق إِلّا من صفته كذا»؛ فكذلك يجب أن يتعلّق بظاهر ما بقي متى ميّز 
باستثناء من يقطع؟ لأنْ هذا التمييز إنّما اعتمد لإخراج من لا يقطع وإبانته؛ وإتّما 
عدل إليه للاختصار. 


فإن قيل: مي 
الْذِي يجب التعلّق بظاعره. 

قلنا: أمَا مئال المجاز الذي لا يصحٌ التعلّق بظاهر العمرم معه فهو ان 
يقول: «اضرب الفوم, وإنّما أردت بِعْضهم) أر يقول: «رإنما أردت المجازء 
دون الحقيقة» ومثاله قوله تعالى :| ]© بلكل ]أن إقة206. رأما المجاز الذي 
لا يمنع من التعلّق بالظاهرء» فهر أن يول القائل: ضربت القرمء وينصب دليلاً 
أو يعلم من حاله أنه ما ضرب وآحداً معيّناً منهم؛ فإِنّ الّفظ يصير مجازاً لا 
محالة» لكنّه لا يمنع من التعلق بالظامن فيمن عدا منقام لديل عل تخسيضه ٠‏ 
وهذه الجملة يظلع بهاعلي جميع ما يحتاج إلبه في هذا الباب0© 


اه كه 


المجاز الذي لا يصمح التعلّق بظاهره» وبين المجاز 


[الخامس]: فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل 
في القّة وغيرهاء أو لا يجب ذلك 
قال قرم: يجب أن يكون البيان في رتبة المبيّن» وطر, بيقة العلم به. وقال 
قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون كذلك» دون التفصيل. ومنهم من 
وف ذلك على الدليل؛ ويجوز أن يكون البيان بخبر الواحد والقياس. 


(1) سررة الحجرات» الآبة: 37 (0) اللريعةء 88:1 
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والضحيح أن البيا أن يكون إليه طريق» وعليه دليل» وكيفية ذلك في 
ارتبة أو فر ليست بواجية؛ وذلك موقوف على ما يعلمه الله تعالى من المصلحة» 
وليس يمتئم نجويزاً وتقديراً أن يعبت البيان بخبر الواحد أو القياسء كما أجزنا 
أن نخصٌ بهما العموم المعلوم في كتاب الله تعالى, وإنّما الكلام في ونوع ذلك 
وحصوله؛ ولا شيهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبرن ضروريّ. وإن لم 
يجب مثل ذلك في بياتها0؟. 


هد 


[السادس]: فصل في أن تعلبق الحكم بصفة 
لا يدل علي انتفائه بانتفائها 


اختلف الئاس في ذلكء فقا قوم إن انتفاء الصفة التي علّق الحكم عليها 
لا يدل على انتفاء الحكم عمًا لبَنَءلة“قلك الصفة. وإنّما يقيد تعليقه بها إثبات 
الحكم فيما وجدت فيه من يناد التقكع "في غيره نقياً ولا إنباتاً. وإلى هذا 
المذهب ذهب أبو علي الجبّائي وابنه أبو هاشم والمتكلّمون كلهم إلا من لعله 
شد منهم؛ وهو الصحيح المستمرٌ على الأصول. وقد صرّح بهذا المذهب أبو 
العبئاس بن شريحء وتبمه على ذلك جماعةٌ من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر 
الفارسي والققّال وغيرهما. وذكر أبو العبّاس بن شريح ان الحكم إذا علق بصفة 
فإنّما يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرّد وقد يحصل في يدل معها على أنَّ 
ما عداه بخلافه: نحو قوله تعالى: «إن جلك ميو ب مَتَييوًم2"74 رقوله جل 
اسمه: ارد كل أت ل ثرا عَكِِنّ74 وقوله تعالى: «وَأدْيدُوا درق عَدلٍ 
و4 وقوله تعالى : طِثَلم تدوأ مآ مَتبَسَيا سَييد04) رقوك عل : «ني 


(0) الذريسة, 21١‏ 76# (؟) سررة الحجرات» الآ 
(©) سررة الطلاق» الآية: 3. (4) سورة الطلاق» الآية: 3 
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سائمة الغثم الزكاة». تال: وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عدأه مثل حكمهء 
تحوقوله تعالى؛ لوس 4" وقرله تعالى : «ثلا نَل خآ أي2©04 
وقرله تعالى: «ئلا ثرا فين أتتصكمْ»20. وهذا تصريحٌ منه بالمذهب 
الصحيحء وأنّ القرل - إذا تجرّد - لم يقتض نفياً ولا إثبا فيما عدا المذكورء 
وأنْ بالقرائن تارةٌ يعلم التفي؛ وأخرى الإثبات. وقد أضاف ابن شريح قرله هذا 
إلى الشافعي» وتأوّل كلامه المقعضى بخلاف ذلك ربناه عليه. وذهب أكثر 
أصحاب الشافمي وجمهورهم إلى أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرّده على ثقي 
الحكم عنًا ليس له تلك الصفةء وفيهم من ذهب إلى أنْ الاسم في هذا الباب 
كالصفة: وفيهم من فرّق بين الاسم والضّفة. 

والّذي يدل على صمّة ما اخترناه أنه قد ثيت أن تعليق الحكم بالاسم اللقب 
لا يدن على أنْ ما عداه بخلافه» وثببتة أن الصفة كالاسم في الإبانة والتمبيز. 
وإذ ثيت هذان الأمران صحٌ مذهبنا. 

والّذي يدن على الأول أن تعليق"الَحكم بالاسم لو دل على أن ما عداء 
بخلافه لوجب أن يكون نول القا قَأتمة رهعمرو طريل» و«السكّر حلوٌ» 
مجازاء معدرلاً به عن الحقيقة: فإنّه قد يشارك زيداً وعمرراً في القيام والظول 
غيرهماء ويشارك السكر في الحلارة غيره. ويجب أيضاً أن لا يمكن أن نتكلّم 
بهذه الألناظ على الحقيقة» ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذعب أهل 
اللّغة وأنّ هذه الألفاظ حقيقةٌ: وممًا لا يجب كونها مجازاً. ويلزم على هذا 
المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازاً؛ لأن الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلاً من 
قيامء وأكل؛ وضربء رما جرى مجرى ذلك؛ ليس يضيف إليها إلا ما له فيه 
٠‏ والإضا ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي 
ذلك الأمر عمّن عداه» فلا تكون هذه الأوصاف في موضع من المواضع إِلَا 
مجازاً: وهذا يقتضي أنّ الكلام كله مجازٌ. 


(5) سورة الإسرات الآية: 378 
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ويدل أيضاً على ذلك أنّ من المعلرم أنّ لا يحمن أن يخبر مخيرٌ بأنّ زيدآ 
طويلٌ إلا وهو عالمٌ بطوله» فلو كان قوله: «زيدٌ طويل» كما يقنضي الإخبار عن 
ل من عداء؛ لوجب أن لا يحسن منه أن 
يخبر بأنّ زيداً طويل إلا بعد أن يكون عالماً بن غيره لا يشاركه ني الطول 
ويجب أن يكون علمه بحال غير المذكور شرطأ في حسن الشبرء كما كان علمه 
بحال المذكور شرطاً في حسن الخبرء ومعلوم خلاف ذلك 

وأيضاً؛ فإنّ ألفاظ النفي مفارقةٌ لألفاظ الإثبات ني لغة العرب» ولا يجوز 
أن ينهم من الإثبات النفي كما لا يفهم من لفظ النفي الإثبات» وقولنا: 
«زيدٌ طويل؛ لفظه لفظ إثبات» فكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور. 
وليس هيهنا لفظ نقي 

ويمكن أن يستدل بهذه الطريقة.يخاصة على أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدل 
على نفيه عمنًا ليست له. من غير مل الضّفةِ على الاسم. 

وريما نّى أيضاً ما ذكرناة نخدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس 
السئّة في خبر الربوا أنّ تعليقإلَحَكمَ نهيدل “على نفي الرّبرا عن غيرها؛ لأنّ 
العلباء لين: أحدهما: يفول ببقاء غير هذه الأجئاس على الإباحة؛ 
والآخر: يقيس عليها غيرها 

فإن تعلق من سرّى بين الاسم والصفة بأنّ جماعة من أهل العلم اسعدلُوا 
على أنْ غير الماء لا يطهّر كالماء بنوله تعالى : «, مه موي20 
فنغوا الحكم عن غير الماء وهر معلّق بالاسم لا بالصفة. 
أن من فعل ذلك ققد أخطأ في اللغةء وقد حكينا أنْ في اناس 
بين الاسم والْصّفة ني تعلق الحكم بكلّ واحد منهما. 

ويمكن أن يكون من استدل بهذء الآية إِنّما عوّل على أن الاسم فبها يجري 
مجرى الصفة؛ لأنّ مطلق اسم الماء يخالف مضافةء فأجراء مجرى كون الإبل 
سائمةً وعاملةٌ 


من يسؤى مخطتا 
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وأمًا الدلالة على أن الصنة كالاسم ني الحكم الذي ذكرناءء فهي أن 
الغرض من وضع الأسماء في أصل اللّمة هر التمييز والتعريف» وليمكهم أن 
يخبروا عن غاب عنهم بالعبارة» كما أخبروا عن الحاضر بالإشارة» فوضعوا 
الأسماء لهذا الشرض» ولمًا وقع الاشتراك بالاثفاق في الأسماء؛ بطل الغرض 
الذي هر التمييز والتعريف» فاحعاجوا إلى إدخال انْضفات» وإلحاتها بالأسماء 
ليكون الاسم مع الضّفة بمنزلة الاسم لر لم يقع فيه اشتراك» ولولا الاشتراك 
الواقع في الأسماء؛ لما احتيج إلى الصّفة؛ ألا نرى أنه لر لم يكن في العالم من 
اسمه «زيد) إلا شخصٌ واحدٌء لكفى في الإخبار عنه أن يقال: «قام زيدٌه ولم 

يتيج إلى إدخال الصفة» قبان بهذه الجملة أن الصفة علا الغرض» وأنّ 
الصفات لبعض الأسماء» فإذا ثبت ما ذكرناه ني الاسم؛ بثبت فيما يجري 
مجراهء ويقوم عقامه. 

وما بين أنّ الاسم كالّفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص 
بعينه. فيذكره بلقبهه وقد يجوز /أنيكاج إل أيخبر عنه في حال دون أخرى: 
فيذكره بصنتهء نصارت الصنة مميّزة للاحرالء» كما أن الأسماء مميّزة للأعيان» 
فحلا محلاً راحداً في الحكم الذي ذكرناء 


وممًا يدلّ ابتداة على بطلان دليل الخطاب أن الفظ إِنْما يدل على ما يتتاوله 
أو على ما يكون بأن يتناوله أولى» فأمًا أن يدل على ما لم يتتاوله ولا هر 
بالتنارل أولى؛ فمحالٌ؛ وإذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتثاول ثمير المذكور» 
ولا هو بأن يتناوله أولى؛ لم يدل إلا على ما اقتضاء لفظه . 

وشرح هذه الجملة أنّ قوله كذ : «في سائمة الغنم الزكاة» معلوم حسّاً 
وإدراكاً أنه لم يتناول المعلوفة» ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحث الحسٌء 
ولا هو بتناولها أولى. بدلالة أنه لر قال نتكلاذ : «في سائمة الغنم الزكاة وفي 
معلوفتها»؛ لما كان متناقضاء ومن شان النظ إذا د على ما لم يتناوله بلفظه 
لكتّه بان يتناوله أولى أن يمنع من التصريح بخلافه: آلا ترى أن قوله تعالى: 


7 تفائس التأويل/ج ١‏ 


«الا مَل نآ أ74" لما تناول الَهي عن التافيف يلفظه» وكان بآن يتناول سائر 
المكروه أولى: لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول: «لا تفل لهما أف واضريهما 
واشتمهما؛ لأنّه نقض لما تقدّم» فيان أنّ قرا : «قي سائمة الغنم الرّكأة 8 
ليس بتناوله للمعلونة أولى, 

الذي يدلّ على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى 
أله لر دل على ذلك لم ينحصر مدلرله؛ لأنّ ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهي» وليس 
بعضه بأن يدلّ عليه اللّفظ مع عدم التناول بأولى من بعض 

وممًا يدل أيضاً على ما ذكرناء حسن استفهام القائل: ااضربت طوال غلماني 
ولقيت أشراف جيراني» فيقال: الأضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟» 
ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟؛» فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي 
وضعه نفي الحكم عمًا ليس له تلك القسفة كاقتضانه ثبوته لما له تلك الصفةء» 
لكان هذا الاستفهام قت أ كجا يبح أن يستفهمه عن حكم ما يتعلّق اللفظ بهء 
فلو كان الأمران مفهرمين من .الليظء لاشتركا في حسن الاستطهام وقبحه. 

فإن قبل : إنّما يحسن الاستفهام عن ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب» فأمًا 
من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين إلى دليل الخطاب فهر لا يستفهم عن مراده 
إلا على وجه واحدء وهو أن يكون آراد على سبيل المجاز خلاف ما يقضيه دليل 
الخطاب؛ فحسن استغهامه لذلك 

قلنا: حسن استفهام كل قائل أطلق مثل هذا الخطاب معلومٌ ضرورة» سواء 
علمنا مذهبه في دليل الخطاب أو شككنا فيه رأهل اللغة يستغهم بعضهم بعضاً 
في مثل هذا الخطابء وليس لهم مذهب مخصوصٌ في دليل الخطاب. فأمًا 
تجويزنا أن يكون المخاطب عذل عن الحقيقة إلى المجاز» وأنّ هذا هو علّة 
حسن الاستفهام» فباطل! لأنّه بقنضي حسن دخول الاستفهام في كلّ كلام؛ لاله 
لا كلام نسمعه إلا وتحن نجوز من طريق التقدير أن يكون المخاطب به آراد 


(0) سورة الإسراء الآية: 78 


المقدمة النا! 


: باب الكلام في المجمل والبيان لفل 


المجاز: ولم يرد الحقيقة» وفي علمنا يفبح الاستنهام ني مراضع كثيرة دلالةٌ 
على فساد هذه العلّة؛ على أنّ المخاطب لنا إذا كان حكيماً» وأراد المجاز 
بخطابهء قرن به ما يدلّ على أنّه متجرّزء ولا يحسن منه الإطلاق. 


اه هد 


[في أدلّة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها] 
وقد استدلٌ المخالف لنا في هذه المسألة يأشياء! 
ومنها: أنّ تعليق الحكم بالشرط لنّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشرطء فكذلك 
الصفة» والجامع بينهما أن كلّ واحد منهما كالآخر في التخصيص ؛ لألّه لا فرق 
بين أن يقول: «في سائمة الغنم الزكاة»» وبين أن يقول: «فيها إذا كانت سائمةٌ 


1 عَدَمْلََنْرأمّه 04 أنه قال: «لأزيدن على 
السبعين»؛ فلو لم يعلم يبه من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين 


لا يجب إِلَا عند عدم الماء إلى 


ظاهر قوله تعالى : 9ق يدا مآه متبمثرا» الصيام في الكقارة» وأنْه 
لا يجزي إِلّا عند عدم الرقبة إِنّما رجع فيه إلى الظاهر* ... 

والجراب عن الأزّل: أن الشرط عندنا كالصفة في أنه لا يدل على أنّ ما 
عداه بخلاقهء ويمجرّد الشرط لا يعلم ذلك» وإنّما نعلمه في بعض المواضع 
بدليل منقصل؛ لأنَّ تأثير الشرط أن يتعلّق الحكم به؛ وليس يمتنع أن يخلفه 


(1) ذكر السيد أوردنا منها ثلاثاً لعدم مساس الباق 
(1) سررة الثرية 4 () اللريعة» 
(4) سررة المائدةء الآية: 6 () التريمف 406:1 


يفنا نفائس التاويل/ج ١‏ 


يجري مجراهء ولا بخرج من أن يكرن شرطاء ألا ثرى أن 
يَجَلِصكُم204 إِنّما منع من قبرل الشاعد 
الواحد حنّى ينضمٌ إليه الآخر» نانضمام الثاني إلى الأرّل شرط في القبول» ثم 
يعلم أنّ م امرأتين إلى الشاهد الأرّل يقوم مقام | اني» ثمّ يعلم بدليل أن ضم 
اليمين إلى الشاهد الواحد يفوم مقام الثاني فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر 
من أن يحصى. 

والصحيح أنّ الحكم إذا علّق بغاية أو عدد: فإنه لا يدل بنفه على أنّ ما 
عداه بخلافه؛ لأنا إِنّما نعلم أن ما زاد على الثمانين في حد القاذف لا يجوز» 
لأنْ ما زاد على ذلك محظور بالعقل» فإذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا 
عن الحظر بدلالة؛ وبقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم الأصل؛ وهر 
الحظر وكذلك إذا قال الرجل لغلامه؛«اعط زيداً ماثة درهم؛ نَإنًا نعلم حظر 
الزائد على المذكور بالأصل. ولو كال" الأعلطيت فلاناً ماثة درهم»؛ لم يدل لفظاً 
ولا عقلاً على أنه لم يعطه أكثر من ذَلَكَ. فأمًا تعليق الحكم بغاية فإنّما يدل على 
ثبوته إلى تلك الغاية». وما بعدقا يعلم انتفاؤه أو إثياته بدليل. وإنّما علمنا في 
قوله: «وكرا وروا عق بن أ 
تعالي لج ما ليم إل و2 وقوله سبحانه: 8 008 00000 أن نا بعد 
الغاية بخلافها بدليا ي؛ وما يعلم بدليل غير ما يدل اللن ء عليه كما تعلم أن ما 
عدا السائمة بخلافها في الزكاة» وإنّما علمناه بدليل 


ويتوبب :مشر 


بق الحكم بصفة وبين تعليقه بغابة ليس معه إِلَّا الدعري» 
ره كالمناقضء لفرقه بين أمرين لا فرق يينهما. 

فإذا قال: فأيّ معنى لقرله تعالى: هثرّ أن 
اليل بجوز ان يكون فيه الصرم . 


8 إل الْيِلْ4 إذا كان ما بعد 


المقدمة الثالثة: باب الكلام في المجمل والبيان نين 


قلنا: وأيّ معتى لقوله يتل : «في السائمة انم الزكاة»» والمعلوفة مثلها . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الز في السائمة 
بهذا النصٌّ» ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر. 

قلنا: كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرقاً بحرف. 

والصحيح أن ثعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن ما عداء بخلافه على كل 
حال. بخلاف نول من إنه يدل على ذلك إذا كان بيانآء وإنّما قلنا 
لأنّ ما وضع له القول لا يختلف بأن يكون ميتدءاً أو يبان وإذا لم يدل تعليق 
الحكم بالصفة على نفي ما عداه؛ فإنّما لم يدل على ذلك؛ لشيء يرجع إلى 
اللّفظء فهر في كلّ موضع كذلك 
د ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحادء لا 
سيّما إذا كانت ضعيفقٌ وهذا الخبييِضَيَ أنه ليث يستغفر للكفار, وذلك لا 
٠:‏ وأكثر ما فيه أنه نكثلاة عقنلأنْمنا نوق السبعين بخلاف السبعين» فمن 
آين أنه نهم ذلك ظاهر الخير من تيرد ليل :صولء؟!. 

ولقائل أن يقول: أن الاستغفار لهم كان في الأصل مباحاء فلمًا ورد النصضل 
بحظر السبعين: بقي ما زاد عليه على الأصل , 

وقد روي في هذا الخبر أنه ليث نال: الو علمت أنّي إن زدت على 
السبعين يغفر الله لهم لفعلتة؛ وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخير. 
تيه أنصح وافطن لأغراض العرب» من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لأنّ 
معني الآبة النهي عن الاستغفار للكقارء فإنَك لو أكثرت في الاستغفار للكثارء 
ما غفر الله لهم؛ عبر عن الإكثار بالسبعين: ولا قرف بينها وبين ما زاد عليه ؛ 
جئتني سبعين مرّة ما جئتك؟ ولا 
المختلفة في هذا الغرضء فكانه يقول: «لو جتني كثيراً أد قليلاً ما جنتك» وأ 
عدد نضمّنه لفظه فهر كغيره 


الجراب عن العالث: أن آية التيمّم وآية الكفّارات 
والجواب عن 


34 نقاعس التاريل/ج ١‏ 
وحكم البدل؛ لأنّه تعالى أوجب الطهارة عند وجوه الماء؛ وأوجب التِيمّم عند 
عدمه. وكذلك في الكثارة؛ لأنّه أوجب الرتبة في الأصلء وعند عدمها أوجب 
الصيام؛ فعلمنا حكم البدل والمبدّل جميعاً بالنمّى» وليس لدليل الخطاب ني 
هذا مدعل20, 


35 


(0 القريعة 40523 


المقدمة الرابعة: باب الكلام ني التسخ ليل 


[المقذمة الرابعة]: باب الكلام في النسخ وما يتعلق به 
آوفيها أمور: 


الأوّل:] فصل في حدّ التنبخ ومهمٌ أحكامه 

اعلم أنه لا حاجة ينا إلى يبان معنى النسخ في أصل اللنةء فني ذلك خلاف 

0 الصحيح منهء والمحتاج إليه بيان حذء في الشرع» وعلى 
متتضى الأدلّة الشرعية. 

والدليل الموصوف بأنّه ناسجٌ'هوّما دَنَ على أن مثل الحكم الثابت بال 
الآأزّل غير ثابث في المستقبلة على وج -لولاه لكان ثابتاً بالنّص الأوّل مع 
اتراخيه عله 

والّذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبنئي حدٌ النسخ 
عليهاء ثِمّ تكون العبا رة بحسب ما تقرّر من المعاني. 

والتكليف على ضربين: أحدهما مستمرٌء والآخر لا يستمر, قما لا يستمرّلا 
يدخل النسخ فيه. والمستمرٌ على ضربين! 

أحدهما: ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند 
غاية» ولا مدخل للنسخ في ذلك. 

والضرب الثاني : يعلم بالنص أو يفرائته استمراره» ويحتاج في معرفة زواله 
إلى أمر سواهء وذلك على ضريين 

أحدهما: أن يكون ما علم زواله به يعلم عفلاً كالعجز والتعذّر ولا مدخل 
للنسخ أيضاً في ذلك. 


لفل نقائس التاريل/ج ١‏ 

والقسم الآخر: يعلم زواله بدليل شرعيٌء والنسخ يدخل في هذا الوجه 
خاضةً. 

وإذا تحضّلت هذه الجملة؛ فالواجب في العبارة أن نقع بحسبهاء فلك أن 
تحد النسخ بأنّه ما دلّ على تغبير طريقة الحكم الثابت بالنصٌّ الأوّل في باب 
الاسثمرار؛ لان ذكر الطريقة في الحدٌ بين أن 
وإنما يلحق الإيجاب؛ وكان الدليل الثاني كشف عن تبر الإيجاب. 

رالدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ؛ وإذا وصفوه تعالى بأنّه 
ناسخ للأحكام؛ فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. وإذا قيل في الحكم أنّه 
ناسخ؟ فمن حبث كان دياق ولذلك لا يكون نسخاً إلا مع المضائة. ناما 
المنسوخ؛ فهو الدليل الذي تغيّر حكمه بالدليل الناسخ. وقد يوصف أيضاً 
الحكم بذلك؛ لاه المقصود بالدلالة ولأنّه.هو الذي 

عد عد 


[في شرائط النسخ] 
واعلم أنّ الناسخ والمنسرخ يجب أن يكرنا شرعيين ٠‏ ولا يكونا عقليين» 
ولا أحدهما؛ لأله لا يقال: #تحريم ال إباحتها» ولا: أن المرت نسخ 
اتععريم الخمر نسخ 
عن المكلف ما كان تكلفه» لما كانت هذه الأحكام عقلية 
ومن حقّ الناسخ أن يكون المراد يه غير المراد بالمنسوش» وسياتي بيان 
ذلك فيما بعد بمشيّة الله تعالى. 
ومن حقّه أ يكرن منفصلاً عن المنسوخ. . ولا يوصف بهذه الصفة مع 
الاتصالء ولا خلاف في ذلك. 
ومن شرطه أن لا يكون موقا بغايةٍ يقتضي ارتفاع ذلك الحكم . 
والموقت بغاية على ضريين: 


المقدمة الرابعة: باب الكلام ني النسخ يفنا 


أحدمما: أن يعلم بالأقظ من غير حاجة إلى غيره؛ كقوله تعالى: للد ليأ 
يم إل 0 

والضرب الآخر: أن تعلم الغاية على سبيل الجملة ويحتاج في تفصيلها 
إلى دليل سمعيّ؛ نحو وله #دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم» والدليل 
الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف نه ناسح . 

ومن شرط النسخ أن يكرن في الأحكام الشرعيّة؛ دون أجناس الأفعال. 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها؛ أن يزول الحكم لا إلى يدل والثاني: أن 
يزول إلى بدل يضادّه: ويكون نسخاً. والثالث: أن يزول إلى بدل يخالفه. 

نأمًا زواله لا إلى بدل؛ فإنّما يكون نسخاً؛ لأنّه علم به أنْ مثل الحكم 
الثابت بالنصٌ المتقدم مرتفع في المستقبل ولأنه إذا زال إلى بدل؛ فالّذي أوجب 
كرنه منسوخاً زواله لا ثبوت البدل؛"لأنَه“إن ثبت من دون زوال الأوّلء لم يكن 
نسخاً. ومن حقّ هذا الضرب أن لإ كلم نسخة إلا بدليل درن الاحكام 

فأا ما يرتفع إلى بدلٍ مخالف؟.فمن حقه ا أن لا يعلم إلا بدلبل سرى 
الحكم؛ لأنْ الحكم إذا لم با فه؛ لم يعلم به كونه منسوخاء ومثاله ما روي في 
وجوب صوم شهر رمضان أنه نسخ صوم عاشوراءء» وأنْ الزكاة نسخ وجوبها 
سائر الحقرق. ومتى قيل نيما هذه حاله : (إنّ كذا نسخ بكذا» فمجاز» والمراد به 
أن عنده علم نسخ الأوّل. 

وأمًا النسخ بحكم يضائه؛ فقد يقع يغبوت الحكمء وقد يقع أيضاً بدليل» 
وَإنّما كان كذلك؛ لأن تضاة الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث 
علم أنهما لا يصمح أن يجتمعا في التكليف. ولا شبهة في أن الحظر يضادٌ 
الإباحة والندب؛ والوجوب أيضاً في حكم الضِدّ للتدب والإباحة؛ 1 
مباحاً يقتضي نفي ماله يكون ندباً وواجياً؛ وكونه لدباً يقعضي نفي ما يكرن له 
واجياء 


)١(‏ سورة البقرة, 


ا تفائس التاويل/ج ١‏ 


ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوح العلم به كالمنسوخ وسياتي ييان ذلك 
في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشيّة الله تعالى 

وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخء متناولاً له؛ لأنه لا فرق 
بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب؛ أو يعلم ذلك بق 

وليس من شرطه أن لا يتأتحر عن المنسرخ كما قلنا في تخصيص العام 
وبيان المجمل؛ عند من ذهب إلى ذلك؛ بل الناسخ يجب تأخره كما صرّحنا به 
في حل . 

وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه؛ على ما 
له بعضهم؛ وذلك أنه لا وجه لوجوب ذلك» بل هو موتوفٌ على المصلحة» 
فريما اقتضته» وريما لم تقتضه, 

وليس من شرطه أن لا يكون اللْقْظتمقيضياً للتأببدء ففي الناس من ذهب إلى 
أنّه تعالى لر قال: «انعلوا الصلاة أبدل) ما جاز النسخ؛ وإنما معد 
الإطلاق . وهذا باطل؛ لأنّ 
القائل: «لازم الغريم أبداً» واتعلّم العلم وند ثبت أنّ التكليف منقطعٌ. وان 
انقطاعه متوقّع من وجوه؛ فكيف يمنع هذا الفط من النسخ ولر منع من ذلك» 
المنع من العجزء ووجوه التعذّر. 

وليس من شرط النسخ أن يفع بما هو أخت في التكليف على ما ذهب إليه 

بعض أهل الظاهرء وذلك أن التكليف على سبيل الايتداء» وعلى جهة النسخ 
نما هو تام للمصلحةء رقد تتّفق المصلحة في الأشقّ والأخف معاء وفي 
الأشق من زيادة التعريض ذلثواب ما ليس في الأخات والشبهة في هذا ضعيفة 
جذاً. ١‏ ولد اتكرين رقو 0 النسخ في القرآن بما هو أشقّ منه ما فيه كفابة» اوهو 
معروفٌ . 


ى كه 


المقدمة الرابعة : باب الكلام في التسخ اهنا 


[الثاني] : فصل في الفرق بين اليداء والنسخ والتخصيص 

اعلم أن البداء في وضع اللّنة هو الظهور: وَإِنّما يقال: بدا لفلان في كذاء 
إذا ظهر لد من علم أ ظْنّ ما لم يكن ظاهراً 
أن يكرن الفمل المأمور به واحدأء والمكلف 
واحدآء والوجه كذلك» والوقت كذلك: فما اخخصٌ بهذه الوجوء الأريعة من أمر 
بعد نهىء أو ثهي بعد أمر؟ اقتضى اليداء 

نما قلنا: إنّ ذلك يدل على البّداء؛ لأنّه لا وجه له إلا تغيّر حال المكلف 
في العلم آو الظن» لأنّ لو كانت حاله على ما كانت عليه؛ لما أمر بنفس ما نهى 
عنه؛ أو لهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط: وكان أبو هاشم يمنع في الله 
تعالى أن يأمرّ بما نهى عنه مع باقي.الشرائط لوجهين: أحدهما: أنه دلالهٌ 
البداء؛ والآخخر: أنه يقتضي إضافة تبيح إَلبَهِ تعالى إِمًا الأمرء أو النهي؛ وهر 
أحد قولي أبي عليّ. والقول الآخرٌ له :أله يمثمٌ من وقوعه منه تعالى للوجه 
الآخير الذي ذكرناء» من اقتضاقد إعنا إليه تعالي؛ لأنَّ البداء لا يتصوّر 
فيمن هو عالم بنفسه 

والأولى مته للرجهين؛ لأنّ ما من شأنه أن يدل على أمر من الأمور 
[[بجب] ألا يختاره القديم تعالى مع نقد مدلوله؟ لأنْ ذلك يجري مجرى فعل 
قبيح ٠‏ ألا ترى أنّ فعله تعالى ما يطابق اقتراح الطالب لتصديقه. لمّا كان دلالة 
التصديق لم يجز أن يفعله من الكذاب؛ لأنّه يدل على خلاق ما الحال عليه 

والنسخ إنّما يخالف البداء بتغاير || إنَّ فعل المامور به غير المنهيّ 
عنه. رإذا تغاير الفملانء فلا بد من تغاير الوفتين. فكان النسخ يخالف البداء 
بتغاير الفعلين والوقتين 

وأما الفرق بين النسخ والتخصيص» فقد مضى فيما تقدّم؛ فلا وجه 
الإعادته . 


وللبداء شرائظ؛ وهي أربعةٌ: 


سد كم 
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[الثالث]: فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلّف 

اعلم أن معنى النسخ إنّما يصمّ دخوله في حكم مستمرٌ؛ لأنّ ما لا يستمبٌ لا 
يدخل فيه معني التسخء ولا النسخ نقسه. 

ولا بذ أيضاً أن يكون مما يصح تغيّره بعد استمراره؛ لأنّه متى كان ميا 
يستمرٌ على حالة واحدة» لم يصم دخول التسخ ولا معناء نيه 

ويختصٌ النسخ نفسه بآن يكون الحكم المستمرٌ ثابع بالشرع: وكذلك زواله 
متى زال. 

وما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال ينقسم إلى مين 
أحدهما :أن يكون وجب استمراره لصفة هو عل » كوجوب الإنصاف. وقيح 
الكذب, والجهل. والقسم الآخر؛ لا يجوز تخيّره من حيث كان كوه لطفاً لا 
يتغيّرء كالمعرفة بالله تعالى وعدله وتوحيله, 

والذي يجوز تغير من الأفعال نج الضرر والنفع والقيام والقعود ووجوه 
التصرّف لأله قد يحسن تارة»' ويفيح أخري فمعتى النسخ يجوز دخوله فيه 
ه فيما ثبت حكمه شرعاً ويزول 


5 كير 


[الرابع]: فصل فيما يحسن من التهي بعد الآمر والأمر بعد النهي 
اعلم أنّ الأمر والنهي لا يخلو من أن يكرن متناولها واحداء أو متغايراً: 
فإن كان واحداء فلن يحسنا إلا على وجه واحدء رهو أن يأمر بالفعل على 


وجه؛ ويتهى عنه على وجه آخر؛ وربما كانت وجوهه كثيرة يصحّ أن ينهى عن 
إيقاعه على بعضهاء أو يأمر بذلك نأمًا إذا تغاير المتناول؟ فهو على قسمين: 

أحدهما : أن يكون المكلف أيضاً متغايراً» فيحسن الأمر بأحدهماء والنبي 
عن الآخر على كلّ وجه؛ إذا قبح أحدهماء وحسن الآخر 


المقدمة الرابعة: باب الكلام ني الشسخ ثيل 


والقسم الثاني: أن يكون المكلّف راحداًء رينقسم إلى قسمين أحدهما: 
أن لا يعميّز له أحد الفعلين من الآخرء بأن تكون الصّورة واحدة؛ والوجه 
واحداء فلا يجوز أن يأمره تعالى بأحدهما؛ وينهاء عن الآخر مع فقد التمييز؛ 
فأمًا إذا تميّز له أحدهما من الآخر؛ حسن الأمر والنهي بحسب الحسن والقبح. 

5 يم 


[الخامس]: فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع 
اعلم أن لا لاق بين المسلمين في هله المسألة؛ وإنّما الخلاف فبها مع 
اليهود. ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقهء وقد تكآمنا عليهم 
في كتابنا المعروف بالدخيرة) وغيره بما فيه كفابةٌ. ومن شد من جملة 
المسلمين فخالف في هذه المسالة ّم علافه يرجع إلى عبارة» ولا مضايقة 
في العبارات مع سلامة المعاني قد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة 
والعذة بالعذة ما هو واضح وإذاءكان الشرع تابعاً للمصلحة فلا بن مع تغيّرها 


من التسخ. 


هع كم 


[السادس]: فصل في دخول النسخ في الأخبار 
اعلم أن النسخ إذا دل في الأمر والنهي» فإِنّما هو على الحقيقة داخل 
على مقتضاهماء ومتعاولهماء لا عليهما أنفسهما. والخبر في هذا الحكم كالأمر 
والنبي: لأنّ مقنضاه كمقتضاهما. وإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف إِنْما 
يصح لأمر يرجع إلى تغير أحوال الفعل في المصلحة؛ لا لأمر يرجع إلى صفة 
الدئيل» فلا فرق تغيرت المصلحة - بين أن يدل على ذلك من حالها بما 
بن لغيه لق أمرء ادنس + وقد بيّنا أنّ قول القائل: «افعل؟ كقوله: «أريد منك 
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أن تفعل»» وأنْ قوله: ١لا‏ تفعل؛ قرله: «إني أكره أن تفعل»؛ وهذه الجملة 
تقنضي جواز دخول النسخ في مقتضى الأخبارء كما دخلت في مقتضى الأمر 
والتهي . 

وإذا قبل: إن الخبر متى دخله النسخء اقتضى تجريز الكذب. 

قلنا: والامر متى دخله النسخ» أوجب اليداء. 

فإذا قيل: إن النسخ لا يتناول عين ما أريد بالأمر. 

قلنا: مثل ذلك في الخبر. 

55 قال المتكلّمون نديماً أن النسخ لا يدخل في الأخيارء وأرادوا الخير 
عمًا كان؛ ويكون, مما لا بتعلّق بالتكليف. ولا شبهة في جواز أن يدل الله 
تعالى على جمبع الأحكام الشرعيّة بالأخبار. ومعلوم أن النسخ - لو كان الأمر 
على ما قدّرناه - مئأت في الشريعةظُرضح أنّ الأمر على ما ذكرناء. 

فأما دول معنى النسخ ني نفس الأخبار فجائز؛ لأنّه لا خبر كفنا الله 
تعالى أن نفعلك إلا ويجوز نلعا التكليف ني أمثاله. حتى الخبر عن 
التوحيد» ألا ترى أن الجنب قد منع من قراءة القرآن» وقد كان يجوز مئله في 
الشهادتين. وكون هذا الخبر صدتاً لا يمنع من إزالة التعبّد به إذا عرض في ذلك 
أن يكون مفسدة. 

فإن قيل: أتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد 

قلنا: أنا العلم الذي علمنا وجربه لكونه مصلحة لا يتغيرء كالمعرفة باللّه 
تعالى» فلا يجوز فيه النسخ» لامتناع تغيّر حاله في وجه الوجوب . 


وأنا العلم بغيره فيجوز أن يكون مفقسده» وذلك وجه قبحء فيجوز دخول 
التسخ فيه. 
هه جم 


المقدمة الرابعة: باب الكلام في السخ 1 


[السابع]: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة 
ونسخ العلاوة دونه 

إعلم أن الحكم رالعلاوة عبادتان يتبعان المصلحة» فجائز دخول النسخ 
فيهما اللفظ معا؛ وفي كل واحدة درن الأخرى؛ بحسب ما تقتضيه المصلحة. 
ومثال تسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول؛ وتقديم الصدئة أمام 
المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به؛ لأنّه من جهة خبر 
الآحادء وهو ما روى أن من جملة القرآن «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
آلبئّة:2'0 فنسخت تلاوة ذلك ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود أيضاً في 
أخبار الآحادء وهو ما روي عن عايشة أنّها قالت: «كان فيما أنزل الله سبحانه 
#عشر رضعات يحرّمن' فنسخ بخمسء وأنّ ذلك كان يتلى: 9 . 


يعر 


[الغامن]: فصل ني جوَارْ تسح العبادة قبل فعلها 
أعلم أن الشبهة في هذه المسألة كالمرتقعة» وإنّما المشتيه المسألة التي تلي 
هذا الفصل» ولا بِّ من بيان الحقّ فيما يشتبهء ولا يشتبه. 
والصحيح أن نسخ الشيء قبل فعله وبعد مضي وفته 
يحسن أن يآمر بالفعل من يعصيهء كما يحسن أن يأمر من يطيعه؛ وإذا كان لو 
أمر من أطاعء لجاز النسخ بلا خلاف؛ فكذلك أمر من يعصي؛ لأنّ بالطاعة أو 
المعصية لا يتغير حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل . 
وأيضاً فقد دللنا على أن الشرائع لازمة للكمّارء فالنسخ قد تناولهم وإن 
عصرا ولم يفعلواء وإذا جاز ذلك فيهم؛ جاز في غيرهم . 


لأنّ الله تعالى قد 


(0 سند أحيف 8: 197 و18 


(5) ستن آبي داوده 21 404 برقم 50517 
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[التاسع]: فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله 

اختلف الناس في ذلك: فذهب قرمٌ من المتكلمين ومن أصحاب الشافعي 
إلى أله جائرٌ أن تنسخ العبادة قبل وقت فعلهاء رذهب أكثر المتكلّمين رأصحاب 
أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه غير جائزء وهو الصحيح. 

والذي يدل عليه وجهان: أحدهما: أنه يقتضي البداء؛ لأنّ شروط البداء 
التي تقذم ذكرها حاصلة هيهنا. والرجه الآخر: أن ذلك يقعضي إضسافة قبيج إلى 
الله تعالى إنَا الأمر أو النهي؛ لأنّ الفعل لا يخلو من أن يكون فبيساً» فالأمر به 
قبي أوحسناً. فيكون النهي عنه قبيحاً 

وليس يمكنهم أن يقولرا: ان المكلف ليس بواحد. ولا الوقت؛ لأنّه إبطال 
للمسألة من حيث كان الخلاف في .هل يجوز أن ينسخ عن كلّ مكلف بعيته نا 
أمر به في وقت بعينه بالنهي قبلا حضُور القت . فعدلوا عن ذلك إلى الشرطين 
الأخيرين» إمَا كون الفعل واحدا وََكَوَنْ الرجه أو الشرط واحداً. وتغاير 
الفعل لا يمكن فيه إلا وجوه ثلآثة: أتخدها + أن النهي متناول للقعل؛ والأمر 
الأزّل يتناول الاعنقاد. وثانيها: أن النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الأمر 
الأرّل. وثالثها: أن يتناول الثاني خلاف ما تاوله الأرّل؛ لأنّه لا يمكنه أن 
يقول: يتناول ضدّ ما تناوله الأول لانّه يوجب أنه تعالى لم يكن ناهباً عن ضدّ 
ما يوجبه ويلزمه: وصار الآن ناهياً عنهء وضدّ الواجب لا يجوز أن يتثيّر: فلا 
مدخل لذلك في النسخ. 
الذي يبطل أن يكون النّهي تناول مثل ما تناوله الأمر أن الفعلين إذا اخنضًا 
بوقت واحد والوجه واحد لم يجز أن يكرن أحدهما مصلحة والآخر مفسدة: 
والأمر الأزّل يجمعهماء فكذلك التّهي الثاني ولأنّ التمبيز بينهما غير ممكن» 
اول التكليف أحدهما دون الآخر. 


فلا يجرز أ 
وأما الاعتقاد فإنّهم يقولون: إِنّه تعالى أمر بالفعل الأوّل وأراد الاعتقاد 
وتناول النهي الذي بعده نفس الفعل. 


المقدمة الرابمة: باب الكلام في التسخ 1 

والجواب عنه: أنْ لفظ الامر تناول الفعل» فكيف نحمله على الاعتقاد؛ 
ونعدل عن الظاهر 

وهذا لو صحٌ سقط الخلاف في المسألة؛ لأنّه أمر بشي ونهى عن غيره؛ 
رالخلاف إثما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به 

نم هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقاداً لوجوب الفعلء أ لأنّا نفعله 
إن كان اعتقاداً لوجوبهء فذلك يقتضي وجوب الفعل» ويقبح النهي 
عنه وإن كان اعتقاداً؛ لأنّ المكلّف ينعله لا محالة» فذلك محالٌ؛ لأنْ المكللف 
يجوز الاخترام والمنع . 

فإن قبل: هو أمرٌ باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمرء أو بأن 
لا يرد النهي. 

قلئا: هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل» ولا يحتاج إلى ذكر 
الاعتقاد 


ويعدء فَإِنّ الاعتفاد تابعٌ. للفعل؟“ نوج الفعل مطلفاً؛ كان الاعتقاد 
كذلك؛ وإن كان مشروطاًء فالاعتقاد مثله؛ لأنّه تابعٌ له والشرط المذكورٌ إن 
دخل في الاعتقاد؛ فلا بنّ من دخوله في الفعل نفسه. 

والّذي يفسد أن يكرن لهذا الشرط تأثير أنّ بقاء الأمر وانتفاء النْهي لا يكون 
وجهاً في قبح الفعل ولا حسنه» ولا يؤُران في وقوعه على وجه يقتضي مصلحة 
أو مفسدةٌ؛ ولا يجري ذلك مجرى ما نقوله: من أن الله تعالى قد أمر بالصلاة 
في وقت مخصوص على جهة العبادة له رنهي عنها في ذلك الوقت على جهة 
ه؛ لأنّْ هذين الوجهين معقولان» ولهما تأثيرٌ في الحسن والقبح» 
وليس كذلك يقاء الأمر وانتفاء النهي؟ لأنّ الفعل لا بحسن بالأمر؛ ولا يقبح 
بالنهي» ولا لهما تأثيرٌ في الوجوه التي بقع عليها. 

ويمكن أن يعترض هذا الكلام يآن يقال: الأمر والنهي وإن لم يقتضيا قبح 


فعل ولا حسنه» ولم يؤثّرا في وجه يقع الفعل عليه؛ فلا بد إذا وقعا من الحكيم 
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تعالى من أن يدلاء فالأمر إذا وقع يدل على حسن الفعل؛ والنهي على قبحدء 
وإذا دلا على قبح أو حسن؛ فلا بدّ من ثبوت وجه إما القيح أو الحسن؟ 
لأنّ الدلالة لا تدل إلا على صححةء آلا ترى أنّ الأمر رالتّهي وإن كانا عندنا لا 
يؤثران» فإنًا كنا نستدلٌ بأمر الله نعالى على كون الفعل واقعاً على وجه يستحق 
به الثراب» وبنهيه على قبحه. ركونه مما يستحق به العقاب؛ ونعلم على جهة 
الجملة أن كل شيء أوجب عليئا في الشرع فلا بد فيه من جهة وجوبء وكلّ 
اشيء حرّم فلا بدّ فيه من وجه قبح» وإن كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح على 
سبيل التفصيل؛ ولا نجعل الأمر والنهي مؤثّرين في تلك الجهات» بل يدلان 
عليهاء فما المدكر على هذا من أن يأمر الله تعالى المكلّف بالصّلاة في وق 
زوال الشمسء وتكون هذه الصلاة واجبة م الوقن المشروية شن استجن حكم 
الأمر بهاء ولم يرد نه عنهاء وإن:ورد التبي عنها دلّ على تغيّر حالهاء 
واختصاصها بوجه يقبح عليه؟ فإذا أمز بالصكلاة: اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه 
عنهاء فإذا ورد اللهي اعتقد قَبِحَهَا ربكو الغرض في هذا التكليف مصلحة 
المكلّفء » كأنا قذرنا أنه تعالى عَلَمٍَأنَهدإنّ"كلفه على هذا الرجهء كان مصلحةٌ 
لهء ني واجب عليه يفعله أو تبيح يتتجّيه. 

والجواب: أنّ هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن 
يكرن فعلها ني هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة: فإن كانت مصلحةء 
فبورود التهي لا يعميّر حالهاء ويجب فبح التي المتناول لهاء وإن كانت منسدةٌ 
في نفسها فبتناول الأمر أو باستمراره لا يتخيّر حالهاء فيجب تبحهاء وقبح الأمر 
المتتاول لها. 

اللْهمَ إلا ان يقال: لهذء الصلاة في هذا الونت المخصرص وجهان تقع 
على كل واحد منهماء فتكون - متى وقعت على أحدهما - راجبة» وإذا وتعت 
على الآخر قبيحة؛ والأمر تناولها على جهة الحسنء والنهي نناولها على جهة 
القبح. 

وهذا - إن قيل - باطلٌ؛ لأنه لو كانت لهذه الصلاة جهتان بقع عليهماء 


المقدمة الرايعة! باب الكلام في الشيخ الود 


لوجب نمييز ذلك للمكلف وإعلامه باه ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح؛ 
كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عباد: 
وبين ونوعها بطهارة ونيّة مخصوصة؛ وبين ونوعها على خلاف ذلك. وتميّز له 
نيما ذكرئاه جهة الحسن من جهة القيح» نقد كان يجب أن يتمبّز ل أيضاً الجهة 
الّتي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كولها مفسدةء فلمًا قيل له: «صل 
الظهر بطهارة وبنيّة مخصوصة»» ولم يشترط له شيئاً زائداً على الث 
المعقولة؛ علمئا أنْ السلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت 
مصلحة» فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام على 
هذه المسألة في الكتب المختلفة. 


و كه 


[أدلّة القائلين بجوانالنسيخ قبل حضور وقت العمل 
والجوات عنها] 

وند تعلق من خالقنا في هذه المسالة بأشياء: 

أوّلها: قرله تعالى: يسما َه ا كه وَبْتِيق0) ويدخل في هذا الظاهر 
مرضع الخلاف. 

وثانيها: أمره نعالى إبراهبم تلك بلبح ابئه» ثم نسخه عنه قبل وفت 
الفعلء وفداه بذبح. 

وثالثها: ما روي في ليلة المعراج من أن الله تعالى أوجب في اليوم والأيلة 
تبي نئل إلى أن عادت إلى خمس؟"!؛ وهذا نس 


خممسين صلاة؛ ثم راجع || 
قبل وقت الفعل. 
ورابعها: أن النسخ إنْما يتأتى فيما لم يفعل» وما فعل كيف ينسخ. 


(1) سورة الرعب الآية: 56 
(5) راجع صحيح البخاري: :١‏ 41 كتاب الصلاة» باب كيف فرضت صلاة. 
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وخامسها: أنه إذا جاز منع المكلّف ممًا أمر به بالإحرامء فكذلك يجوز 
بالنّبي» وإلا فما الفرق بين 

وسادسها: أنّ السيّد 

رسابمها: أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع 
المكلف بالمرث عن الصلاة؛ وإن كان قد توضّاء فا 
ومنعه بالنهي؟ 

وثامنها: ما روي من نوله 4 في وصف مكة: «أحلّت لي ساعة من 
نهار»(" ثم لم يقع منه لئلز قتال في ساعة ولا ساعات. 

والجواب عمًا تعلقوا به أوّلاً: أن ظاهر الآية بقتضي محرا وإثباناً على 
الحقيقة» رذلك لا يليق بالنسخء وإن استعمل فيه على جهة المجاز» فالاشبه 
بظاهر الآية ها روي من أنه تعالى يسحومَ الوح المحفوظ ما يشاء. ويثبت ما 
يشاءء لما يتعلّق بذلك من صلاح الملائكةا.وإن عدلنا عن الظاهر. رحملناء على 
النسخ فليس فيه أله يمحو نفس ما:أثيته: ونجن تقول: أنه سخ الشرائع على الوجه 
الصحيح فإذا حملتا الآية على النسخ؛ فهي كالمجمل من غير تفصيل. 

والجواب عا تعلقوا به ثائياً: أنه نعالى لم يامر إبراهيم ملكلا بالذيح الذي 
هو فرى الأوداج» بل بمقدّماته. كالإضجاع له وتناول المذية» وما جرى مجرى 
ذلك والعرب تسمّى الشيء باسم مقدّماته والدليل على هذا قوله تعالى: 
«وتتئة كذ يوي 9 مذ سَدَفَ ألي204. فنا جزع إبراهيم فلاله أشفق من 
أن يأمره بعد منتمات الذبح بالذّبح نفسه؛ لأنّ العادة بذلك جاريةٌ» وأمًا الفداء 
فلا يمتنع أن يكون عمًا ظنَ أنه سيؤمر به من الذبح» ولا بمتنم أيضاً أن يكون 
عن مقدّمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها؛ فإِنٌ القدية لا يجب أن 
تكون من جنس المفدئ؛ لأنّ حلق الرأس قد يفدى يدم ما يذبح . 


الأمرين. 
نا فد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بآن لا ينهاه. 


بين منعه بالموت 


زلف صحبح اليخاري؛ 1: 117 باب لا يعضد شجر حرم . 
(1) سررة الصافات» الآيتان: 1١4‏ ره 1١‏ 


المفدمة الرابعة : باب الكلام في التسخ أخيلا 


وقد قيل أيضاً: «إنّه تف فرّى أوداج ابنهء لكثه كلّما فرّى جزءأء عاد في 
الحال ملتحماً»(') نقد فعل ما أمر به من الذبح؛ وإن لم تبطل الحياة 


والجراب عمًّا تعلقوا به ثالثاً: أنّ خبر المعراج خبرٌ واحدٌء ويمثله لا يثبت 
الخلاف في هذه المسألة. وفيه مع ذلك من الشبه والأباطيل ما يدل على فساده؛ 
لاتتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلف أنه مأمودٌ به وتضئّنه أن المصالح 
الديئية تتعلّق بمشورة الخلق وإيثارهم . 

والجراب عمًا تعلّقوا به رابعاً' أنّ النسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنه 
لما لم بفعل وقد تناوله الأمرء دون أن يكرن لما لم ينعل مما قد تقدم فعل 
نظائره أو الأمر بهاء فكانه قيل له: «لا تفعل نظير ما كنت أمرت به من الصلاة 
الموقتة»؟!. 


والجواب عمًا تعلّقوا به خامسياً* أنَا كينا فيما تقذم أن الله تعالى لا يأمر 
بالفعل من بعلم أله يخترم دونه. ا 

والجراب عمًا تعلّفوا بِهنَاوسَا أن السيّدِ نما حسن منه ذلك مع عيده 
الجواز البداء عليهء وذلك لا يجوز على الله تعالى . 

والجواب عمًا تعلّقوا به سابعاً : أنّ الطهارة لم تجب على الواحد منًا لأجل 
وجوب الصّلاة عليه» وكبف يكون كذلك؛ وهو لا يعلم قبل مضي وفت الصلاة 
وجوبها عليه؟! وإنّما تجب اللهارة لظن وجوب الصلاة عليهء وهو يظنْ وجويها 
عليه وإن جرّز المتع. 

والجواب عمًا تعلّقوا به ثامناً: أنّ هذا الخبر إِنّما يصمح التعلق به في جواز 
المسخ فبل إيقاع الفعلء لا قبل رقتهء وغير ممتنع أن يباح له كلذ من فتلهم 
وسلبهم ما لم يفعله؛ ومثل ذلك لا شبهة فيه. 


و كه 


() راجع مجمع اليان, 12 59# 
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[العاشر]: فصل في [أن] الزيادة على النص 
هل يكون نسخاً آم لا؟ 
اختلف الناس ني ذلك: نذهب توم إلى أنّ الزيادة إذا حكم المزيد 
عليه كانت نسخاً. وقال آرون: انَّ الزيادة على النصٌ لا تكون نسخاً على كلّ 
حالء وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي؛ وإليه ذهب أبو علي؛ وأبو 
ي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن 


هاشم . وقال آخرون: ان الزياد: 


ما عداء بخلاقه. 
واعلم أن الزيادة على النصّ تنقسم إلى قسمين: زيادة مّصلةء وزيادة 
والمتصلة على ضريين: مؤثرة في,المزيد عليه» وغير مؤثّرة فيد 


فأمًا الزيادة المقصلة المؤثرة؛ «فهي الْنَيّ تغيّر حكم المزيد عليه في الشريعة: 
حقّى يصير لو وفع مستقبلاً منّ"دوَن"تنك الزيادة: لكان عارياً من كلّ نلك 


الأحكام الشرعية التي كانت له أو بَعَشهَا:“فهل. تقتضي اللسخ. ومثاله 
زيادة ركعتين على سبيل الاتّصال؛ كما روي أنّ فرض الضلاة كان ركعتين» فزيد 


في صلاة الحضر, 

وإنما قلنا: إِنّ هذه الزيادة قد غيّرت الأحكام الشرعيّة؛ لأنّه لو فعل بعد 
زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أزَلآَه لم يكن لهما حكم. وكائّه ما 
فعلهماء ويجب عليه استينافهماء ولأنّ مع هذه الزّيادة يتأتحر ما يجب من تشهّد 
وسلام؛ ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. وكل ما ذكرناء يقعضي تخيّر 
الأحكام الشرعيّة بهذه الريادة. 

ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كلّ جزء من الصلاة له في استحقاق 
الثواب حكم نفسه؛ ولا يقف على غيره؛ لأنّ النسخ إِنّما يدحل في الاحكام 
الشرعيّة؛ واستحقاق الثراب من الأحكام العقليّة» وقد بِيْنًا تغيّر الأحكام 
الشرعيّة . 


المقدمة الرابعة : ب 


الكلام في التسخ 11 


وعلى هذا الأصل الذي قرّرئاه لو زيد في زمان الصوم زيادق. لكانت هذه 
الزيادة تقتضي النسخء للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين. 

فامًا زيادة ركن على أركان الحج؛ فليس يبين فيه أنّه يكون نسشاء' لانفصال 
بعض أركان الحج من بعضء وألّه ليس بجار مجرى الصلاة والصيام. 

والأولى أن تكون زيادة نطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ. 

فأمًا إيجاب الصلاة من غير طهارة» ثم اشتراط الطهارة فيما بعد ذلك؟ 
فالواجب تقسيمه: فنقول: إن كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم 
شرع ما كان لها من قبل ذلك» تقد تغيّر بهذه الزيادة حكمها الشرعي» فيجب 
أن يكون نسخاً . وإن لم يكن لها بهذه الرّيادة حكم شرعنٍ لم يكن؛ وليس إلا 
تقديم فعل الوضرء عليها؛ لم تكن الزيادة نسخا . 

ولو زاد الله تعالى في كثّارة الخختث ربق لم يكن ذلك نسكاً للعلالة؛ لأن 
الحال ني جمبع الأحكام الشرعيّة في .فيل القلاث لم ينشيّرء رهي مغعولة بعد 
الزيادة على الحدّ الذي كانت تَفْعَلَعليه:فيلها .وما تنتضي هذه الزيادة نسخ 
ترك الكمّارات الثلاث؛ لأنّ تركها كان محرّماً فبل هذه الزيادة؛ فارتفع تحريمه 
بالزيادة. 

فأنا ورود التُخيير على التضبين» أو التضييق على التخيير فالأولى أن يقال 
انيما تضيّق بعد التخبير: أنه نسحٌ؛ لأنْ أحد المخير فيه خرج عن حكمه الشرعيّ؛ 
فصار منسوشاً . ومثاله لزوم صم شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية 

نأنا ورود التخيير بعد العضيبق» فالأشبه أنّه لا يكون نسخاً؛ لأنّ حكم 
الأول في نفسه لم يتشيّر» وَإِنّما تغيّر حكم الترك؛ لأنّه كان محرّماء ثم صار 
مباحا . 

نأا وروه الخبر بالشاهد راليمين؛ فَإنّه لا يكون نسخاً للآبة؛ لأنا قد بيّنا 
فيما نقتم أنّ الشاهد الثاني شرط» وليس يمتنع أن يقوم مقام الشرط سواهء وإذا 
الم تمتع الآية مما وود به الخبر لم ب نسح لها 
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فإذا قيل: الآية تمئع في المعنى من اليمين مع الشاهد من حيث كانت 
اليمين هي قول المدّعي » فجرت مجرى دعواه. 

قلدا: غير ممتتع أن لا يكرن لدعراه حكمء ويكرن ليمينه حكمٌ؛ وإن كانا 
معاً قولاً لهه ألا نرى أنه لا حكم لإنكاره؛ ولتكوله عن اليمين حكمٌ؛ ولم يجريا 
في الشريعة مجريّ واحدأء وإن كانا راجعين إلى قوله. وكذلك لإنكاره في 
إسقاط الدعرى واليمين؛ وليبينه هذا الحكم؛ لأنّها تسفط الدّعوىء نكذلك لا 
يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا 
تجرّدت . 

فأنا مثال الرّيادة المتصلة؛ وإن كانت غير مؤثّرة» فكزيادة العشرين على حد 
النذف؛ وزيادة التفي على حدّ الزائي البكرء وزيادة الرّجم على حدّ المحصن. 

نأمًا مثال الزيادة المنفصلة ؛.فكزيادة”صلاة سادسة» وشهر للصيام ثانٍء ولا 
خلاف في أن ذلك لا يقتضي نسخاً» وإنْما هو ابتدا عبادة. 

والخلاف إِنّما هو في الزيَادة:المقصلة المتعلقة بالمزيد عليه؛ كالزياد: ني 
الحدٌ: فمن النّاس من لحن ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين» وفبهم من 
أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة. 

الذي يدل على أن الزيادة في الحدّ لا ترجب النسخ أنّها لا تؤثّر ني تغيّر 
حكم شرعيّ معقول للمزيد عليه؛ أن من المعلوم أنْ المزيد عليه يفعل بعد 
التعبد بالزيادة على الحدّ الذي يفعل عليه قبلهاء وإنّما يجب ضمٌ هذه الزيادة إليه 
من غير أن يكون إخلاله بضمٌ هذه الزيادة مؤثراً في الأوّل» فوجب إلحاقٌ ذلك 
بابتداء التعيّد 

وتعلّقهم بأنّ الاسم واحدٌ والسبب واحدٌ ليس بشيء» لأنّه غير ممتنع أن 
يكون الاسم راحداً: والسبب كذلك. ويكون ذلك ابتداء تعبّدء إذا كانت 
الأحكام الشرعية لم تتفيرء وعي التي عليها المعول في باب النسخ. 

وليس لهم أن يقولوا: قد تغيّر حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض 


المقدمة الرابعة : باب الكلام في النسخ وما 


الحدّ وكانت قبل الزيادة كله؛ لأنّ قولنا «بعض» ودكل» ليس من الأحكام 
الشرعيّة: وكذلك تولنا «نهاية » و(غاية 4. ولأنّه يلزم مثل ذلك في فرضى صلاة 
اليرم واللبلة؛ لآن الصلاة ل زيد فيها سادسةٌء لكان الرصف بالكل والبعض 
والنهاية يتخيّر ومع ذلك فليس بتسخء ٠‏ ولو أنه تعالى أوجب بدلوك الشمس صلاة 
أخرى» لكان سبب الوجوب واحداً» وإن لم يكن نسخاً. 

فامًا تعلّقهم بر الشهادةء وأنّه كان متعلّقاً بالثمان 
عليهاء فقد تغيّر الحكم الشرعيّ؛ فليس بشيء؟؛ لأنْ رد الشهادة إ: 
بالقذف؛ لا بإقامة الحدّء كما يتعلّق بفعل سائر الكبائر. 

ولو سلمنا أنّ رد الشهادة يتعذق بالحدّء لا بالقذف؛ لكان لنا أن نقرل: إنّه 
يتمد بكرنه محدوداء ولا إعتبار بزيادة عدد الحذّ ونقصانه في الحكم الذي هو 
رد الشهادة؛ كما أنّ الإحرام لما كان .علَةٌ,في تحريم الصيد» لم يختلف في ذلك 
كونه محرمأء بحجّ وعمرة» أو باخدفتقاء لِأنّ المعتبر كونه محرماً. وكذلك لا 
فرق بين كونه ممحدثاً بجهة واحدقء أو بتجهات؛ لأنّ المعنبر في الأحكام الشرعيّة 
كونه محدثاً؛ من غير أن يكون لرْيَادة 'لاخدات أو نقصانها تأثيرٌ. رجرى ذلك 
أيضاً مجرى إياحة تزويج المعتدّة إذا انقضت عدّتها في أن عدّتها زادت أر 
نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغيّره ولا تكون الزيادة في العدّة أو النقصان 
نسخاً لإباحة تزويج المعتدّة. 


على أنّ هذا بعينه لازم للمخالف؟ لأنّ زيادة العبادة قد تؤثّر في ردّ الشهادة 
وإن لم يتعلّق بالمزيد عليه كتأثيرها إذا تعلّقت؛ لأنْ رد الشهادة إذا كان شرطه 
الفسق - وقد علمنا أنّ الفسق يتغيّر يزيادة عبادات ونقصائها إذا وقع الإخلال بها 
- فيجب لذلك تغيّر الحكم في رد الشهادة» وهذا يقتضى أن زيادة كل عبادةٍ وإن 
لم يتعلّق بغيرهاء ولا كانت متصلة بهاء تقتضي التسخ. 
ك كه 
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[الحادي عشر] ! فصل في أن النقصان من النص 
هل يقتضي النسخ أم لا؟ 

إعلم أله لا حلاف في أنْ التقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقرص» نما 
الكلام في [انه] هل يقتضي ذلك نسخ المنقرص منهه فذعب قومٌ إلى أنه يقتضي 
تسخ العبادة المنقرص منهاء وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضي ذلك 

والواجب أن يعتبر هذا النقصان؛ فإن كان ما بقي بعده من العبادة. متى 
قعل؛ لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجرى فمله قبل النقصان. فهذا 
النقصان نسح له. كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتصال؛ 
لأنّ العلّة في الموضعين واحدةٌ. وإن لم يكن الأمر على ذلك؛ فالتقصان ليس 
بنسخ لتلك العبادة. ومثال ذلك أن ينقص من الحدّ عشرون؛ فإِنّ ذلك لا يكرن 
نسخا لباقي الحذ. وعلى هذا مز نقصنَتُ/ركعنان من جملة ركعاتٍ لكان هذا 
النقصان نسغاً لجملة الصلاة؛ -لأنْ.الصلاة بعد النقصان قد تغيّر حكمها 
الشرعي. ولو فعلت على الند'الّدِي,كانت”تفعل عليه من قبل؛ لم يجز. 

نأمًا نسح الطهارة بعد إيجابهاء فهر غير مقتضٍ لتسيخ الصلا 
الصلاة باق على ما كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطهارة يقنضي نس 
الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارتهء وقد علمئا أن تغير أحكام نجاسة 
ألماء وطهارته لا يقتضي نسخ الطهارة؛ لأنه نما قبل له: تطهّر بالماء الطاهرء 
الم الماء اللاهر منه والماء النجس مرقوف على البيان؛ وقد يتغيْر بزيادة 
ونقصانء ولا يتعذى ذلك التغيّر إلى نسخ الطهارة. 

فأمًا نسخ القبلة, فلحب قرم إلى أ" نسخ للصلاة» وذهب آخرون إلى أنه 
ليس بنسخء وجعل القبلة شرطاً كتقديم الطهارة. 

والّذي تحصيله في هذه المسألة أن تسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ 
بالثوجه إلى جهة غيرها؛ أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها ويخيّر فيما عداها من 
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الجهات؛ لأنه من المحال أن تخلو الصلاة من توجّه إلى جهة من الجهات. فإن 
كانت نسخت بضدعاء كنسخ التويجه إلى ببت المقدس بالكعبة؛ فلا شبهة في 
السخ الصلاة, ألا ترى أله بعد هذا النسخ لو أوقع الصلاة إلى بيت المقدّس على 
حدٌ ما كان يفعله من قبل » لكان لا حكم له بل وجوده في الشرع كعدمه. وإن 
كانت القبلة نسغت» فإن حظر عليه العوجّه إلى الجهة المخصوصة التي كان 
يصلي إليهاء وخيّر فيما عداهاء نهذا أيضاً يقنضي نسخ الصلاة؛ لأنْه لو أوقعها 
على الحدّ الذي كان يفعلها عليه من قبلء لكائت غير مجزية» فصارث منسوخخة 
على ما اعتبرناه. وإن نسخ وجوب التوجّه إلى القبلة بأن خيّر في جميع الجهات 
لم يكن ذلك نسناً للصلاةء آلا ترى أنه لر فعلها على الحدّ الذي كان يفعلها 
عليه من قبل لكانت صحيحة مجزية» وإنْما نسخ القضييق بالتخيير. 

فأمَا صوم شهر رمضان فلا يجوق.أن يكرن ناسضاً لصوم عاشوراء؛ لأنّ 
الحكمين إِنّما يصح أن يتناسضا إذا:لم يَمِكنٍ اجتماعهماء وصرم شهر رمضان 
يجوز أن يجتمع مع صوم عاشرراء» فكيِق يكون ناسكاً له ومعتى هذا القول 
أن عند سقوط وجوب صيام عَاشْوَرَاء أمَرْبَضَيَامْ شهر رمضان. 


هد هر 


[الثاني عشر]: فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب 
والسنّة بالسئّة 

إعلم آنّ كل دليل أوجب العلم والعمل فجائز النسخ بهء وهذا حكم الكتاب 
مع الكتاب: والسّة المقطوع بها مع السئّة المقطرع بها فلا خلاف في ذلك. 

وإنّما الخلاف في نسخ الكناب بالسئّة المقطوع بهاء ونسخ السئة بالكتاب» 
وسياتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى ‏ 

فأمًا السئّة التي لا بقطع بها؛ فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنيٌ على 
وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشريعة» نسخ بعضها ببعض 
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ومن لم يعمل بها لم ينسخ بها؛ لأنّ النسخ فرع وتابعٌ لوجوب العمل. وسيأتي 
الكلام على تفصيل ذلك بمشيّة الله تعالى290. 


ه كم 


[الثالث عشر]: فصل في جواز نسخ القرآن بالسئة 

إعلم أن السئّة على ضربين: مقطوعٌ عليها معلومةٌ: وأخري راردةٌ من طريق 
الآحاد: 

نأمًا المقطرع عليها فإِنْ الشافعي ومن وافقه يذهبون إلى أنّها لا ينسخ بها 
القرآن. وخخائف باقي العلماء في ذلك. 

وأنا السنّة التي لا يقطع بها فاكثز,الناس على أله لا يقع بها نسخ الفرآن» 
وخالف أهل الظاهر وغيرهم في اجوان ذلك وادعوا أيضاً رقوعه. 

والذي يبطل أن ينسخ الفرآن بمآ ليس بمعلرم من السئة أنّ هذا فرع مبنن 
على رجوب العمل بخبر الواخد ني الشريعة ؟ لأنّ من يجرّز السخ يعتمد على 
أنه كما جاز القخصيص بهء وترك الظاهر لأجله؛ والعمل به في الأحكام 
المبتدأة» جاز النسخ أيضاً به. وأنّ هليل وجوب العمل بخبر الواحد مطلقٌ؛ غير 
مختصٌ؛ فرجب حمله على العموم» وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع» 
بما سنتكلّم عليه عند الكلام في الأخبار بمشيّة الله تعالى: ٠‏ بطل النسخ؛ لأنّ كل 
من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به. فالقول بالنسخ مع الامتتاع من العمل 
أصلاً ارج عن الإجماع , 

وهذا أولى مما يمضى ني الكتب من أن الصحابة ردّث اخبار الآحاد إذا 
كان فيها تر للقرآن؛ لأنّ الخصوم لا يسلّمون ذلك»: ولأنه يلزم عليه أن لا 
يخصّص الكتاب بخير الواحد؛ لان فيه تركاً لظاهره. 
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وليس يجب من حيث تعبّدنا الله بالعمل بخبر الواحد في غير النسخ - إذا 
سلمنا ذلك وفرضناه - أن نعذيه إلى النسخ بغير دليل؟ لأنَّ العبادة لا يمتتع 
اختصاصها بموضع دون موضع؛ نمن أين إذا وفعت العبادة بالعمل به ني غير 
النسخ؛ فقد وقعت في النسخء واحد الموضعين شير الآخرء وئيس هيهنا لفظ 
عام يدّعى درل الكل فيه؟! 

وخعلاف الشاف أن السئّة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعي جدأء لا 
ندري كيف استمرّت الحبية في 

والّذي يدل على فساد هذا الملهب أذ السنّة المعلومة تجري ني وجوب 
العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض؛ كذلك يجوز فيه 
نسكه بها , 

ولأنّ النسخ إِنْما ينناول الحكمء:وَالِسئة في الذلالة عليه كدلالة القرآنء 
فيجب جواز التسخ بها. 

وليس لأحد أن يقول: إن الِسنّة تَدَلَكدلآلة القرآنء لكنها إذا رردت بحكم 
يضاد القرآن؛ أنزل الله تعالى قَرَآنا يكرت هو التاسخ. وذلك أن هذه دعوى لا 
برهان لمدّعيهاء ومن أين أنّ الأمر على ذلك؟! ولر قدّرنا أنه تعالى لم ينزل ذلك 
القرآنء» كيف كان بكون حال تلك السنّة؟»ء فلا بد من الاعتراف باقتضائها 
النسخء ثم إذا اجتمعا لم صار التاسخ هو القرآن» دون السئّةء وحكم كل واحد 
من الدليلين حكم صاحبه. وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده» فلا فرق بين أن 
يكشف عن ذلك الحكم المضادٌ سق أو قرآن. 

فأمَا اختصاص القرآن بوجه الإعجاز:؛ فلا تأثير له في وجه دلالنه على 
الاحكام» ولذلك قد يدل على الأحكام منه القدر الذي لا يبين فيه وجه 
الإعجاز. ولو كان هذا الفرقُ صحيحاً» لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسئّة 
والخصيص والبيان. ولر الله تعالى جعل دليل بوّنه إحباء ميّتء ثم أنول قرآنً 
ليس يمعجزء لكان في الدلالة على الاحكام كهو الآن. 

وقد اختلف كلام أصحاب الشافعيّ في هذه المسألة: فتارةٌ يقرلون! إن 
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ذلك لا يجوز عقلاء من حيث يقدح في الثبة» ويقتضي التنفيره وثارة أخرى 
يقولون: إِنّه جائر؛ إلا أنْ الشمع ورد بالمنع منه. وريما قالوا: إِنّهِ لم يوجد ما 
هذه حاله في الشرع. 

نأما العفل ؛ فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمّل الصحيح؛ لأله تعالى إذا 
أراد أن يدل على الحكم» فهر مخيّرٌ بين أن يدُّلَ عليه بكتاب؛ أو سئّة مقطوع 
بها؛ لأنّ دلالتهما لا يتغيّر؛ ويجريان مجرى آيتين» أو ستّتين. 5 

وأنا الثنفير نلا شبهة في ارثفاعه؛ لأنّ المعجز إذا دل على صدقه نكل ٠‏ 
لم يكن في نسخه الأحكام بسئّة إلا مثل ما في نسخه لها بما يؤذيه من القرآن. 
وتطرّق التهمة في الأمرين يمنع مته المعجز 

وأنا اتعاؤهم أنه لم بوجد فلاف في غير هذه المسألة؛ لأنّ كلامنا الآن 
على جوازه. لا على رقوعه. 


اكه 


[في آدلة من ادع آن الْسَممَ َم من نسخ الكتاب بالسئّة 
والجواب عنها] 
وأمًا من ادعى أنْ السمع مئع منه؛ فإله تعلق بأشياء: 
أزلها: قرله تعالى: لإا بَدَلنَآ َه تُكات ءَيَْ74 نبيّن تعالى أن 
تبديل الآية نما يكون بالآية 
0 وثانيها؛ قوله تعالى: ظَالَ ازيرت لا يَرْجُونَ له 
بده قل ما يتكليك إ أذ لدأ ون 
وثالثها: قوله تعالى: 8 
فجعله الله تعالى ميّناً للقرآن» والبياك ضدّ النسخ والإزالة . 


(1) سررة التحل. الآيةة 101 


() سررة التحلء الآية: 44. 


(0) سورة بونس» الآيةذ ام 
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ورابعها؛ قوله ثمالي: «تا تُنَخْ كز ثُنيهًا كأتِ يبر ينآ آز 
يقيه76). وذكروا في التعلق بهذه الآية وجوها : 

مها : أنّه لما قال تعالي: 
للكتاب وغيرهء فلما قال بعد ذلك: «ألم نَم آنا لله عق كل كوم كُدِرُ» علم أله 
أراد ما يختصّ هو تعالى بالقدرة علبه من القرآن المعجز. 

ومنها: أنه قال تعالى: بآ فأضاف ذلك إلى نفسه؛ والسئّة 
لا تضاف إليه حقيقةٌ . 


ومئها: أنّ الظاهر من قول القائل: «لا آخذ متك ثوباً إلا وأعطيك غيراً 
منه أنّ المراد أعطبك ثوباً من جنس الأزّل 

ومتها : أنَّ الآ تكون خيراً من الآية بأن تكون أنفع منهاء والانتفاع 
بالآية يكون بتلاوتها وامتثال حكمهاء تيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في الثفع 
على ما بنسخه في كلا الوجهين, والسنّة لا يْصحَ لها إلا أحدهما. 

والجراب عمًا تعلّقوا به أؤلاً: جو اهو لا دلالة فيه على أنّه لا يبدل 
الآية إِلّا بالآية: وإنّما قال تعالى: 9وَإنا بَنَنَآ عبد تحكات ايؤْ4؛ ولانّ 
الخلاف في نسخ حكم الآية» والظاهر يتتاول نفس الآية. 

والجواب عن الثاني : أنه أيضاً لا يتناول موضع الخلاف؛ لأنه إنما نفى أن 
يكون ذلك من جهته؛ بل بوحي من الله تعالى سواءٌ كان ذلك قرآناً أو سلةٌ. 

والجواب عن الثالث: أنّ النسخ يدل في جملة البيان؛ لأنّه بيان مُدَهَ 
العيادة وصفة ما هر بدلٌ منها. وقد قيل: إِنّ المراد هيهنا با غ والأداف 
حتى يكون القول عا في جميع المنّل؛ ونتى حمل على غير ذلك كان حاص 
في المجمل» » على أن النسخ لر اتفصل عن الييان؛ لم يمنع أن يكون ناسخاً وإنا 
نأ كمالم بمنع كونه مييناً من كونه نا للأحكامء وقد وصف الله تعالى 
القرآن بأنه بيان» ولم يمتع ذلك من كونه ناسخاً. 
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والجواب عن الرّابع؛ أنّ الآية أيضاً لا تعناول مرضع الخلاف؛ لأنها 
تتناول نفس الآيةء والخلاف ني حكمها؛ على أن الاهر لا يدل على أنّ الذي 
يأتي به يكون ناسخاء وهو مرضع اللخلاف» وهر إلى أن يدل على أنه غير ناسخ 
أقرب؛ لأنّه تعالى تال: لاما » وهذا يدل على ثقدم النسخ على 
إنزال ما هو خيرٌ منهاء فيجب أن لا يكون النسخ بها وهو متقدم عليهاء ومعنى 
«خير منهاء أي أصلح لناء وأنفع في ديئثاء وأنًا نستحقٌ به مزيد الغراب» رليس 
يمتنع على هذا أن يكون ما يدل عليه السئّة من الفعل الناسخ أكثر ابأ وأنفع نا 
مما دلت عليه الآية من الفعل المنسوخ. والشّناعة بأنّ السئّة خير من القرآن 
تسقّط بهذا البيان» وبآ القرآن أيضاً لا يقال بأنّ بعضه خيرٌ من بعض بالإطلاق» 
وقد ينسخ بعضه ببعضء فإذا نصّلوا وفسّروا فعلنا مثل ذلك. فأمًا إضافة ذلك 
إليه تعالى. وأنّ ذلك بالكتاب أليق'منه بَالسئّة» فالإضافة صحيحة على الوجهين؟ 
لأنْ السنّة إنما هي بوحيه تعالى وأمره) فإضافتها إليه كإضافة كلامه. وقوله 
أله لكل نه .4 لا يدل على صفة ما يكون به النسخ» 
وإنّما يقنضي أنه تعالى قادرٌ على أن ينس الفعل بما هو أصلح في الثين منهء 
كان الدليل على ذلك كتاباً أو سنّة. وغير مسلّم أنّ القاتل إذا قال لأحدٍ: لا آخذ 
منك كذا وكذا إلا وأعطيك خيراً منه؛ أنّ القاني يجب أن يكون من جنس 
الأزل؛ بل لو صرّح بخلاف ذلك لحسنء؛ لأنّه لو نال: «لا آخذ منك ثوباً إلا 
وأصيت ترن] خيراً مندة لما كان قبيحء وقد نا ممنى «خيراً منها». فليس يمتنع 
أن يكون السنّة وإن انتفع بها من وجو راحدٍ أصلح لنا من الآية وإن كان الانتفاع 
بها من وجهين؛ لأنّ الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف. فلا يدكر أن ي 
والوجه واحدٌ على الوجهين. على أن في درس السئّة وتلاوتها أيضاً ثراباً وقربةً 
وعيادة 


5 كه 


المقدمة الرابعة : باب الكلام في الس 1 


[الرابع عشر]: فصل في جواز نسخ السئة بالكتاب 
إنّما خالف الشافعيّ ني هذه المسألة» والتاس كلهم على خلاف قوله» وكل 
شيء دللنا به على أنّ السئّة المقطوع بها تنسخ القرآن يدل على هذه المسألة, بل 
هو هيهنا آكد وأوضحء لأنّ للقرآن المزيّة على السئة. وقولهم: لو نزلث آبة 
تفتضي نسخ سنّة لامر الله تعالى بأن يسن سنةٌ ثانيةٌ تكون نا ولىء تحكم 
غير دلالة؛ فمن أين لهم ذلك؟! وأ بينهم وبين من قال: إِنْ الله تعالى إذا 
أراد أن ينسخ سئة بسئة أخرى أنزل قر ليكون النسخ به لا بالسئة؟! وبعد فلو 
ملّم لهم ما اقترحوه؛ لم يخرج رآن من أن يكون ناسخاً للسنّة» بل كانا معا 
تاسخين: وليس ذلك بملتبس بالبيان» ولا مخرج له يل عن كونه ميا 
وقد استدل على جواز نسخ السيّة:بالقرآن بوقوع ذلك» والوقوع أكثر من 
الجرازء وذكر أن تأخير الصلاة في وقت ١‏ 
نسخ بقوله تعالى: 8ق أنركة206. وإنما كان ذلك نسخاً من 
حيث كان جواز التأخير مع استيفاة الأزكان كالمضاة للأداء ني الوقت مع 
الإخلال ببعض ذلك. وذكر أيضاً أن قوله تعالى: «كا تسق يك الكثر 4 
نسخ مصالحته 5 قريشاً على رد النساء. وآقرى من ذلك نسخ 

انت ثاب بالسئة» بالقبلة الثانية وعي معلرمةٌ بالقرآن 


ف كات هو الواجب أوُلأًء ثمّ 


هد كه 


[الخامس عشر]: نصل فيما بعرف به كون الناسخ ناسخا 
والمنسوخ منسوخاً 
اعلم أن كون الناسخ ناسخاً إنْما يعلم بأن يكرن لفظه يقتضي ذلك أي 
معناه؛ فمثال اقتضاء اللفظ أن يقول: لسخت كذا يكذاء ريجري مجراه 


3١ سررة البقرن» الآية! 5174 (1) سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 


نضا نفائس التاويل/ج ١‏ 
ثرله 5 : "كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا نزوروها؛ وعن اأخار لحرم 
الأضاحيّ» ألا فاخروا ما بدا لكم»(© ومثال الثاني أن يتضادٌ حكم التاسخ 
والمنسوخ» ويمتنع اجتماعهما في التعبّدء فيعلم بذلك أن أحدهما ناسح للآخر. 


ع كه 


[السادس عشر]: فصل فيما يعرف به تاريخ التاسخ والمسوخ 

اعلم أن أقوى ما علم به التاريخ أن يكون في اللفظء وما يصخ أن يكون 
في لفظة الناسخ دون المنسوخ إذا كان مذكرراً على جهة التفصيل» وقد يكون 
على جهة الجملة في لفظ المنسوخ؛ نحو أن يقول: افعلرا كذا إلى أن أنسخه 
عنكم؛ ولو قال: إلى أن أنسخه في.وقت كذا؛ لكان وقت زوال العيادة معلوماً 
بلفظ إيجابهاء فيخرج بذلك من جات التبخ. 

وفد يعلم التاريخ - أبضا 2 بان يَضَاف إلى وقت أو غزاة يعلم بها تفدّم 
وقت المنسرخ؛ لان الغرض معرقة المَتأتحر والمتقدّم؛ فلا فرق بين ذكر 
الزمانين؛ أو ذكر ما يضاف إليهماء مما يعلم به التقدم والتأخر. 

وتد ذكر أيضاً أن يكون المعلوم من حال أحد الراويين أنَّه صحب 
النب 4826 بعدما صحبه الآخرء وأن عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل. ولا بد 
من أن يشترط في ذلك أن يكون الذي صحبه أخيراً لم يسمع منه 888 شيئاً قبل 
صحبعه له؛ لأنّه غير ممتنم أن يراء أوْلأَء فيسمع منه وهر كافرٌء أو غير 
مصاحبء ثم يراه ثانيًء ويختصٌ بمصاحبته, 

نأمًا إذا علم تقدّم أحد الحكمين وتأتحر الآخر بالعادة؛ أو ما يجري 
مجراها؛ فلا شك في أنّ الثاني هو التاسخ. ومثال ذلك أن يكون حكم أحدهما 
مستمراً على حكم العقل» والآخر ثابتٌ بالشرع. ويدخل فبه أن يكرن أحدهما 


(1) انظر صحبح مسلمء 18 41 وسئن ابن ماجةء 1: 4501 مع اختلاف في الالفاظ. 


مة: باب الكلام في التسخ ردنا 
. والآخر متجدّداء أو أن يكون أحدهما يتضمّن رذا على الأول أو 
شرطاً في الأوّل» إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدّم والتأتخر 

وقد ذكر من تكلّم في أصول الفقه بن التأريخ أيضاً يعلم بقول الصحابئ» 
وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخرء قانوا: لأنْ التأريخ نقلُ رحكابةٌ لا 
مدل للاجتهاد فيه؛ فيجب أن يقبل قول الصحابيٌ فيه 

وهذا الوجه مبنيٌ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة» وفرع من 
فروعه؛ فإذا بطل وجوب العمل بخبر اواحد؛ بطل هذا الفرع؛ وإن صحٌ فهو 
صحيحٌ 

ومنهم من فرق بين قول الصحابي إن كذا نسخ كذاء وبين نقله القاريخ» 
فقبل قوله في النصريح بالتاريخ» ولم يقبله في قوله: نسخ ذلك . 

ومئهم من قبل قرله في الأمرين٠‏ 

والأولى على تسليم قبرل أخبار الآجاد أن لا يرجع إلى قوله في أنْ كذا 
نسخ كذاء أن ذلك قولٌ صرَيح في .ذكن مذهيك» وَإِنْما يئيت التاريخ تبعاً 
للمذهبء وإذز؛ ظلم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب إلى حّى نا 
صحتهاء تكذلك ني هذا الباب. ونقل التاريخ مخالف الذلك؛ لأنّه لا يعضمن 
ذكر مذهب يصمٌ فيه طريقة الاجتهادء وكما لو قال في الشيء: إِنّه محرّم ؛ لا 
يعمل عليه؛ ولو قال: زمان نحريمه الزّمان الفلائئ؛ لعمل عليهء فكذلك القول 
فيما تقدّم ذكر.0© 


() القريعة 23 438 إلى ملع 


74 تنائس التاويل/ج ١‏ 


[المقدمة الخامسة]: باب الكلام في الأخبار 
وفيها أمور. 


الأوّل: فصل في حدّ الخبر ومهمَّ أحكامه 
الواجب أن يحدّ الخبر بأنّه ما صم فيه الصٌدق أو الكذب؛ لأنّ حدّه بما 
يمضى في الكتب بأنّه ما صم فيه الصدق والكذب» ينتقضص بالأخبار التي لا 
تكون الاصدقاً: كقولنا: إِنّه تعالى محدث للعالم؛ أو عالمٌ لنشه وإِنّ الجهل 
والكذب قبيحان. وينتقض أيضاًب نما لأيكون إلا كذباًء كتحو قولنا: إن صائع 
العالم محدث» والكذب حسيٌ | 


وقد حذه قومٌ بأله هما اجتمل:التصديق والتكذيب»» فراراً من أن يقرل ني 
صادق وكاذب: إنْهما صدتقاء أو كذبا. وحدّ الخبر بأنه ما احثمل التصديق 
والتكذيب صحيح في نقسه» وجار مجرى ما اخترناه من الحدّ. والصَحبح أنّ 
الخبر عن صادئي وكاذب بأنهما صدقا أو كذياً لا يكون إلا كذباً؛ لأنّ مخبره 
اليس على ما هو به 

والخبر إنّما يصير خبراً بقصد المخبر ؛ لأنْ الكلام وإن تقدّمت المواضعة فيه 
فإنما يتعلّق بما » بالقصد؛ لأنّ قول القائل؛ «محمْد رسول الل؛ لا يكون 
خبراً عنه منةة إِلَّا بالقصد 

وحكاية الخبر كلفظه. ولا تكون الحكاية خبراً؛ لارتفاع القصد. 

وإظهار كلمة الكفر عند الإكراه لا يكون خبراً: ولو كانت كذلك لكانت 
كفرآء وإنّما أبيح له إظهارٌ كلمة الكفر تعريضاً لا إخباراً. 

والخبر لا يخلو من صدق أو كذب, ولا واسطة بين الأمرين؛ لأنّ للخبر 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار 1 


تعلّقاً بالمخبر عنه؛ فلا يخلو المخير عنه من أن يكون على ما تنارله الخبر» 
فيكون صدفاً؛ أو ليس على ما تناوله الخبر» فيكون كذباً . وإذا لم يكن بين النفي 
والإثبات واسطةٌ في مخبر الخبر؛ فلا واسطة في الخبر بين الصّدق والكذب. 

وقول اللجاحظ: «إنّه لا يكون كاذباً إلا من علم كرنه كذلك» باطل؛ لأنّ 
العقلاء يصفون كلّ مخبر علموا أنّ تبره ليس على ما تثاوله بره بأنّه 
كاذبٌ وإن لم يعلموا أنه عالم بذلك» ولو كان العلم شرطأء لرجبت مراعاته كما 
وجب مراعاة متنارل الخبر. والمسلمون يصفرن البهود والتصارى بالكذب على 
اللهء وإن كان أكثرهم لا يعلم أنه كاذبٌء بل يعتقد أنه صادقٌ. ولو كان الأمر 
على ما ادّعاه الجاحظ؛ لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره: (إنّه كاذبٌ ولا يعلم 
بأنه عالمّ بكذبه؛ مناقضة: وممًا لا.يمكن أن يكون حثّاًء ومعلرمٌ حلاف 
ذلك . والجاحظ بني هذا على مذهبة في اتبعارف؛ وأنّها ضرورةٌ: واعتقاده أنّْ 
من لا يعرف فهر معذورٌ؛ وكونه كاذباً يقنضي الذمّ» فلم يقصف به إلا مع العلم» 
وند ينا ني الذخيرة0© وغيرما:تطلان هذا المذهب. ودللنا على أن المتمكُن من 
المعرفة يقوم عقامها في لحوق الذمّ واستحقاق العقاب. 

والصدق من جنس الكذب؛ لأنَّ السامع لا يفصل بيئهما بالإدراك؛ ولو 
اختلفا في الجبس لفصل بالإدراك بينهما 

ولم يكن الخبر خبراً لجنسه. ولا لصيختهء ولا لوجودهء بل لقصد المخبر 
إلى كونه خبراًء وكلّ شيء دللنا به على أن الأمر لم يكن أمرأ لشيءٍ يرجع إلى 
أحوال الآمر مما قدمتا ذكره مبسوطاً هو دلالةٌ في الخبر؛ فلا معنى لإعادته0©. 


هد هر 


(1) الذغيرة في علم الكلام: 848 
() راجع التريمة 51 41 


لهف نقائس التأويل/ج ١‏ 


[الثاني] فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم 
اعلم أن أصحاب المقالات حكوا عن فرقة تعرف بِالسُمنيّة') إنكار وقوع 
العلم عند شيءٍ من الأخبارء وألهم يقصرون العلم على الإدراك دون غيره. 
والذي يدل على بطلان هذا المذهب أنّا نجد من سكن نفوسنا إلى | 
وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده عند المشاهدات» فمن تشككك 
في أن ذلك علم يقين كمن تشكك في الآخرء ومن اأعى أنه ظنّْ قي كمن 
ادّعاه في الأمرين. والاشبه - إن كانت هذه الحكاية حقّاً - أن يكون من خالف 
في ذلك إنْما خالف في الاسم دون المعنى؛ واشتبه عليه العلم بالظنّء كما نقوله 


5 


[الثالث]: .فصل. ني آقسام الأخبار 

إعلم أن الأخبار تنقسم إلى" نه اقتتتام:أولها: يعلم أنّ مخبره على ما 
تناوله . وثانيها: يعلم أن مخبره ليس على ما تناوله. وثالثها: يتوقّف فيه 

وما يعلم أنّ مخبره على ما تناوله على ضربين 

أحدهما : يعلم ذلك من حاله باضطرار» ومثاله بغير خلاف خبر من أخبرنا 
بِأنّ السماء فوقنا والأرض تحثئاء ومن أمثلتهم - على الخلاف الذي نيه 
وسنذكره -- الإخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام 

والآخر: أن يعلم أنّ مخبره على ما تناوله باكتساب» كالخير المتراثر وخبر 
الله تعالى وخبر رسوله وف وخبر الأمة بأجمعها. وقد ألحق قوم بهذا القسم 
0١‏ بضمّ السين» قوم بالهند يعبدون الأصنام ويقولون بالتتاسخ وينكرون حصول العلم بالأخبار وأنه 

لامعلوم إلا من جهة الحواس الخمس واذكر أكثرهم المعاه والبعث وكانوا يعتقدون بأن أعظم 


الأمورالتي لا تحل ولا يسع الإنسان أن يعنقدها ولا يفعلها قرل: «لا؛ في الأمرر كلها فإنها من 
فعل الشيطان انظر المراقف للأيجي 1*٠ :١ ٠‏ 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار ونلا 


لواحق سنتكلم علبهاء ونبيّن الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيّة الله 
تعالى 

وأنا الخير الذي يعلم أن مخبره ليس على ما تناوله» نينتسم إلى 
نسمين:أحدهما: يعلم ذلك من حاله باضطرار؛ والقائي: يعلم باكتساب 
وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا التهينا إلى بابها بإذن الله 

وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناولهء ولا أنّه على خخلاقه؛ 
فينقسم إلى قسمين: أحدهما: يجب العمل بهء والآخر: لا يجب العمل به 
والّذي يجب العمل به ينقسم إلى وجوب عتليّ بغير حلاف» كالأخبار المتعلقة 
بالمنافع والمضارٌ العقليّة؛ وإلى وجوب سمعيء ومثاله الشهادات بلا خلاف؛ 
وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعيّة على الخلاف الذي سنذكره. وأمًا 
الضربُ الثاني من الضربين الأرلين» وهي"الّذي لا يجب العمل به؛ فينقسم إلى 
قسمين:أحدهما : بقتضي الردٌ؛ والثآني: /يجبُ التّونف فيه من غير تكذيب ولا 
تصديق. وتفصيل ذلك يجى + ف مؤضعه بمشية الله تعالى . 


ه هه 


[الرابع]: فصل في صفة العلم الوائع عند الاخبار 
إعلم أنّ الأخبار على ضربين: ضرب: لا يحصل عنده علمٌ والضربٌ 
الآخر: يحصل عنده العلم 
فامًا الضرب الأوّل: فشارجٌ عن هذا الفصل؛ لأنّ العلم إذا لم يحصل فلا 
كلام لنا في آنه ضروريّ أو مكتسبٌ 


وأمًا الضرب الثاني: وهو ما يحصل عنده العلم ينقسم قسمين: 
أحدهما : يحصل العلم به لكل عاقل يسمع نلك الأخيار؛ ولا يقع منهم فيه شلكٌء 
كأخبار البلدان والرقايع والحوادث الكبار والضرب الثاني : لا يحصل العلم 
عنده إِلَا لمن نظر واسعدل» وعلم أنّ المخبرين بصفة من لا يكذب» ومثاله 


11 نفائس التأريل/ج ١‏ 


الإخبار عن معجزات الثبي وه الخارجة عن القرآن. وما ترويه الإماميّة من 
النصّ الصريح على أمير المؤمنين علي 822 . 

فامًا القسم الاوّل: فذهب قوم إلى أنّ العلم الوافع عنده ضروري من فعل 
الله تعالى بالعادة: وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن تبعهما من المتكلمين 
والفقهاء. وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسبٌ ليس بضروري. وهر 
مذهب أبي القاسم الْبلخيّ ومن وافقه. 
والذي نصرته - وهو الأقرى في نفسي -- في كتاب الدّخيرة”؟ والكتاب 
افي(" الترقّف عن ن القطع على صفة هذا العلم أنه ضروري أو مكتسبٌ» 
وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين. 

وإنما قرى ذلك في نفوسنا لأنّ العالم بهذه الأخبار يمكن أن يكون ند 
تقذم له العلم على الجملة بصفة التجماعة التي قضت العادة بان لا يجوز أن يّفق 
منها الكذب؛ ولا أن تتواطا عليه.. وجائرٌ أن يكون قد عرف ذلك وتصوّره» فلا 
أخبره عن البلدان والأمصاز من وجدء على نلك الصفة الممقدة ة في نفسهء قعل 
اعتقاداً يصدق هذه الأخبار». وكان ذلك الاعنقاد علماً: لمطابقته للجملة 
المتقدّمة الممهّدة في نفسه. ريكون هذا العلم كسباً له - لا محالة - غير 
ضروري. 

ولمس لأحدٍ أن يقول: ان إدشعال النفصيل في الجملة إِنّما يكون فيما له 
أصلّ ضروديّ على سبيل الجملةء كمن علم أن من شأن الطلم أن يكون فييساً 
على الجملة. فإذا علم ني ضرر بعينه أنه ظلمٌ فعل اعتقاداً لفبحه؛ ركان 
علماً لمطابقته الجملة المتقرّرة. وأنتم جعلتم الجملةً مُكنسبةٌ والتفصيل 
كذلك 

وذلك أنه لا فرق بين أن تكون الجملة المتفرّرة معلرمةٌ ضرورة أو اكتساباً 
في جواز بناء التفصيل عليها؛ لأنّ من علم منّا باكتساب أنّ من صحْ منه الفعل 


20 


() الشافي في الإمامةء 4:5 
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يجب أن يكون تادراً: والقادر يجب أن يكون حب على سبيل الجملة» ثم علم 
في بعض الذّوات صحّة الفعل؛ . فلا بد من أن يفعل اعتقاداً؛ لأنّ تلك الذّات 
خادرةٌ» ويكون الاعتقاد علماً وكذلك إذا علم في ذات معيّنة أنّها قادرةٌ وقد 
نقدّمت الجملة التي ذكرناهاء فلا بد من أن يقعل اعتقاداً لكونها حيّة. ويكرن 
هذا الاعتقاد علماً. فلافرق إذن في دخول التفصيل في الجملة ببن الضروري 
والمكتسب» ركما أنَّ ما ذكرناه ممكن جائزء فممكن أيغاً أن يكون الله تعالى 
يقعل لنا العلم عند سماعنا الاخبار عن البلدان وما جرى مجراها بالعادة» وليس 
في العقل دليلٌ على قطم بأحد الأمرينء فالشلك في ذلك غير مخل بشيه من 
شررط التكليف. 


ه هه 


[أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها] 

وقد تعلق من قطع على الضَرورَة بوجوه: 

ألها: أنّ العلم بمخبر هذه الأخبار لو كان مكتسباً لكان واقعاً عن تمل 
حال المخبرين» وبلوغهم إلى الحذ الذي لا يجوز أن يكذبوا وهو على ما هم 
عليه» وهذا يوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك ممْن ليس هو من أهل 
الاستدلال والنظر من العاّة والمقنّدين لا يعلمون البلدان والحوادث الكبارء 
ومعلوم ضرورةٌ الاشتراك قي علم ذلك. 

ومنها : أنْ حدّ العلم الضروريّ قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان؛ لأنّ آلا 
نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيهء وهذا حذٌ العلم الضروري. 

ومنها: أنّ اعتقاد كون هذا العلم ضروريًاً صارفٌ قريّ عن النظرفيه 
والاستدلال عليهى» فكان يجب أن يكون كل من اععقد أنّ هذا العلم ضروري غير 
عالم بالبلدان والأمصار؛ لأنّ اعتقاده يصرفه عن النظرء رمعلوم ضرورةٌ خلاف 
ذلك. 


37 ناس التأريل/ج ١‏ 


فيقال لهم فيما تعلّقرا به أوّلاً ؛ إن طريق اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة 
التي لا يجوز أن تكذب ني خبرها وبين من بجرز ذلك عليه قريثٌ سهلٌ لا 
يحتاج فيه إلى دقيق النظر ولطيف الاستدلال» وكل عاقل يعرف بالعادات الفرق 
بين الجماعة التي تقضي العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس 
كذلك. والمثاقع الدنيويّة من التجارات ووجوه التصرّفات مينيّة على حصول هذا 
الفرق لأنه مستندٌ إلى العادة, والتأمّل اليسير كاف فيهء والذواعي إلى حصوله 
قري لاستناد المعاملات كلها إليه فلا يجب في العامّة ومن لبس من أهل 
التدقيق أن لا يعلموا مخبر هذه الأخبار 


ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثا غير مسلّمٍ لكم ما حدّدتم يه العلم الضروري» 
رما تنكررن أن يكون حدّه ما نعله فينا من هو أقدر منّا على وجه لا يتمكن من 
دفعه» فلا ينبغي أن تجعلوا ما تفرّدئِ'به مي,إلحدّ دليلاً على موضع الخلاف 


ويقال لهم فيما تعلقرا به ثالغاً: إنّ:العلم بالفرق بين صفة الجماعة الي لا 
يجوز عليها الكذب ويمتنع الاين 1 لاضلا كا عند كمال مقولهم 


وشدّة حاجتهم إلى التفتيش ش والتصرّف إلى العلم بذلك لفوّة الدراعي إليه 
والبواعث عليه وقد يحصل للعقلام هذا العلم قبل أن بختصٌ بعضهم بالاعتقاد 
الذي ذكرتم أنه صارفٌ لهم» فإذن لا يجب خلرّ مخالفينا من هذه العلرم على ما 
أدعره ويلزم على هذا الوجه أن لا يكون أبو القاسم الينخيّ عالماً بآن 
المحدئات تفتقر إلى محدث!؛ لأنه يعتقد أنّ الملم بذلك ضروريٌٍ. واعتفاده هذا 
صارت له عن النظرء فيجب أن لا يكرن عالماً بذلك ولا عارفاً باللّه تعالى وله 
بشيء من صفاته» فأيّ شيء قالوه في البلخيّ قلنا مثله فيما تعلّقوا به. 

نبل: إذا جوّزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرى مجراها ضروريا؛ 
فهل تشترطون في وقرع هذا العلم الشروط التي شرطها أبو علي وأبو هاشمء أم 
تشترطون غيرها 


قلنا: لا بد من شرط نختص نحن بهء وهو أن يكون من أخبر بالخبر الذي 
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فعل اللّه تعالى عنده العلم الضروريّ لم يسبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي 
موجب الخبر؛ لأنّ هذا العلم إذا كان مستنداً إلى العادة وليس بموجب عن سيب» 
جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة . 

وإنّما إحتجنا إلى هذا الشرط ثلا يقال لنا: أي فرق بين حبر البلدان 
والأخبار الواردة بمعجزات النّبِيَ يلي سوى القرآن» كسنين الجذء() وانشقاق 
القمر(”) و: وم الس وما أشبه ذلك؟! وأيجٌ فرق أيضاً بين أخبار البلدان 
ل الجليٌ على أمير المؤزمنين علي غلتئية الذي تنفره الإماميّة بنقله؟! 
وآلا أجزتم أن يكرن العلم بذلك كله ضروريًاً كما أجزتموه في أخبار البلدان؟! 
وغير ممتنع أن يكن السبق إلى الاعتقاد مائعاً من فعل العلم الضروريّ بالعادة» 
كما أنّ السبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يرلده النظر عند أكثر مخالفينا مائعٌ من 
نوليد النظر للعلم» فإذا جاز ذلك نيذا قو سببٌ موجبٌ» فأولى أن يجوز فيما 
طريقه العادة 

وليس لأحدٍ أن يقول: فنتجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى 
اعتقاد نفي المعلوم: ويفعل لمن لم يسبق» وكان يجب أن يكون العلم الضروري 
حاصلاً د لجماعة المسلمين لما ذكرناه من المعجزات» ركان يجب أيضاً أن يكون 
الإماميّة عالمة بالنص ضرورة . 

وذلك أنه يمكن أن نقول: إِنَّ المعلوم في نفسه إذا كان من باب ما يمكن 
السبق إلى اعتقاد نفيه إِمّا لشبهةٍ أو تقليدء لم يجر الله العادة بفعل العلم 
الضروريّ بهء وإن كان ممّا لا يجرز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه؛ ولا 
يععرض شبهةٌ في مثلىء كالخبر عن البلدان؟ جاز أن يكون العلم به ضرورياً 
وواقعاً عند الخبر بالعادة. 


وليس لهم أن يقولوا: نآجيزوا أن يكرن في العقلاء المخائطين لثا السامعين 


(1) راجع سن الدارمي» 1313 () راجع صميح البخاري؛ 4! 188 
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بلقا نفاس التاريل/ج ١‏ 
للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروريّ لهء وهذا 
يرجب أن تجرزوا صدق من أخبركم بأنه لا يعرف يعض البلدان الكبار 
والحرادث العظام مع سماعه الأخيار وكمال عقله. 

وذلك أنّا نعلم ضرورة أنه لا داعي يدعو المقلاء إلى السبق إلى اعتقاد نني 
بلد من اليلدان» أو حادثة عظيمة من الحوادث» ولا شبهة تدخل في مثل ذلك: 
ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنصّ. 

نأمًا القرمء فَإنّهم شرطوا شررطاً ثلانة: 

أوّلها : أن يكون المخبرون أكثر من أربعة. 

وثانيها: أن يكونوا عالمين بما أخبروا عنه ضرورة. 

وثالئها : أن يكونوا ممّن إذا وقع:العلم بخبر عدد مثهم ونع بخبركلٌ عدد 
مثلهم . 

واعتلوا في اشتراطهم أن يكرتو أكثر من أربعة. بان قالوا: لو وقع يخبر 
أربعة؛ لرجب وقوعه بخبر كل أربَعَة كان شهرد الّنا إذا شهدوا به عند 
الحاكم ؛ فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة: أن يعلم الحاكم أنْهم كذبوا أو 
بعضهم. أو أنهم شهدوابمالم يشاهدره؛ وهذا يقنضي أن ترة شهادتهم متى لم 
يكن مضطراً إلى صدقهم. والإجماع على خلاف ذلك. 

ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن يقال الشهاد: وإن كان خبراً في 
المعنى. فهر يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة» فالا جاز أن يجري الله تعالى 
العادة بقعل العلم الضروري عند الخبر الّذي ليس في لفظ الشهادة» ولا يقعله 
عند لفظ الشهادة؛ وإن كان الكل إخباراء كما أنه تعالى أجرى العادة عندهم بأن 
يفعله عتد خبر من خبّر عن مشاهلة. ولا يفعله عند خبر من خبّر عن علم 
استدلاليّ» وإن كان الكلّ علوماً ويقيناً؟! 

وآمًا الشرط الثاني من شروطهم؛ فدئيله أن جماعة المسلمين يخبرون أن 
الله تعالى واحد؛ وأن محمّدا 2 رسول الله ولا يضطرٌ مخالفوهم من 
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الملحدة والبراهمة والبهود إلى صدقهم؛ وإن اضطرّوا إلى العلم بما يخبرون به 
من البلدان وما أشبهها 

ودليلهم على الشرط الثالث أنه لو لم يكن ذلك معتبرآء لجاز أن يكرن في 
الناس من يخبرء الجماعة الكثيرة من مشاهدة ولا يعلم مخبرهم» وتجريز ذلك 
يقتضي أن يصدّق من خبّرنا عن نفسه بأنّه لا يعلم أن في الدنيا بلداً يعرف 
بمصروما جرى مجراها . 


وه كه 


[شبهة البلخي والجواب عنها] 

وأمًا البلخي فإنْه يتعلّق في نصرةمذهبه بأن يقول؛ لا يجوز أن يقع العلم 
الضروري بما ليس بمدرك» ومخبر الاخباربعن البلدان أمرٌ غائبٌ عن إدراك من 
لم يشاهد ذلك؛ : فلا يجوز أن يكون-ضتروريَاً؛ لأنه لو جاز أن يكون العلم 
بالغائب عن الحواسٌ ضر وري /تارَك(ي دياك واكام بالمحسرس مستدلا عليه. 

وربما تعلّق في ذلك بأنّ العلم بمخبر الأخبار إنّما يحصل بعد تامّل أحوال 
المخبرين بها وصفاتهم: فدلٌ ذلك على أله مكتسبٌ. 

فيقال له في شبهته الأولى: لم زعمث أن الملم بالغائب عن الح لا يكون 
خمرورياً؟! أوليس الله تعالى قادراً على فعل العلم بالغائب عن الحسٌ مع غييته؟! 
فما المنكر من أن يفعله بمجرى العادة عند إخبار جماعة مخصرصة؟! وليس له 
أن يدعي أن ذلك ليس في مقدورهء كما بقوا إن العلم بذاته لا يوصف بالقدرة 
عليه يات فيان العلم بالمتزمات قل كوت مايل لمان نما 

بعض الوجوه وليس يفعل العلم بذلك إلا وهو ني مقدوره» وليس كذلك على 
مذهبه العلم بذائه تعالى؛ لأنّه لا يصحٌ وقوعه منه على رجه من الرجوه. وعلى 
هذا أي فرق بين أن يقعل العلم بالمدرك عند إدراكه؛ وبر ان يفعل هذا العلم 
بعبئه عتدبعض الأخبار عنه؟! وإنْما لم يجز أن يكون المشاهد مستدلاً عليه؛ لاه 


ذلفا نفامس التأويل/ج ١‏ 
معلومٌ ضرورةٌ للكامل العقل» ولا يصحٌ أن يستدل وينظر فيما يعلمه ضرورة؛ 
الأنْ من شرط صحّة النظر ارتفاع العلم بالمنظور فيه 

وأمًا الشبهة الثانية» فبعيدةٌ عن الصواب؛ لأنّها مبنةٌ على دعوىء ومن هذا 
الذي يسلّم له من خصرمه أنّ العلم يمخبر الإخبار عن البلدان رما جرى مسجراها 
يقع عقيب التأمل لصفات المخبرين؟! أوَّليس خصومه من أصحاب الضرررة 
يفولون: إنه يقع من غير تصحيح شيء من التأمّل لأحوال المخبرين» وإنّه إِنْما 
يعلم أحوال المخبرين بعد حصول العلم الضروري بما خبّروا عنه؟! 

5 يه 


في شروط ما بحصل عنده العلم بتأمّل ونظر] 

وأما القسم الثاني - وهو ما يحتصل أكدديه العلم بتأّل ونظر - فلا بد فيه من 
ببان صفة المخبرين الّذين يجب عند ألتظر في خبرهم العلم على جهة 
الاستدلال» وله شروط ثلاثة 

أوّلها: أن يبلغ المخبرون إلى حدٌ في الكثرة لا يجرز في العادة أن يفق 
منها الكذب عن المخير. 

وثانيها: أن يعلم أنْهم لم يجمعهم على الكذب جامع» كالتواطى أر ما 
جرى مجراه. 

وثالئها: أن يعلم أنّ اللبس والشبهة فيما أخبروا عنه زائلان. هذا إذا كانت 
الجماعةٌ تخبر عن المخبر بلا واسطةٍ» وإن كانث هناك واسطةٌ» وجب اعنبار 
هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط الي بينهم وبين المخبر عنه. 

وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصسّة الخبر واضح: 

أما الشرط الأرّل فمن حيث كنا متى لم نملم أن الجماعة قد بلغت من 
الكثرة إلى الحدّ الذي لا يجوز معه انقاق الكذب منها عن المخبر الواحد» لم 
تأمن أن يكون كذبت اتفاقاً كما يجوز ذلك في الواحد والاثثين 
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وأمًا الشرط الثاني فنا متى لم علم أنّ التواطؤ وما حل محله مرتفمٌ» جؤزنا 
أن يكون التراطق وما جرى مجراء هو الجامع لها على الكذب. 

وأمّا الشرط الثالث؛ فمن المعلوم أنّ الشبهة ند تدعوا إلى الكذب؛ وتجمع 
الجماعات عليه؛ كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل 
الشبهة الداخلة عليهم» وقامت هيهنا الشبهة مقام التواطؤ في الجمع على الكذب» 
ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشبهة واليس بين أن يكون المخبر عنه مشاهداً 
أو غير مشاهد في صحّة دخول الشبهة فيه؛ لأنّ اليهود والنصارى مع كثرتهم تقلوا 
صلب المسيح اذ لما التبس عليهم» فظنُوا أن الشخص الذي رأوء مصلو هو 
المسيح وقيل : إِنّ سبب دخول الشبهة هو أنْ المصلوب ند تتغيّر خلقعه, 
وتتتكر صورتهء ولأن بعد المصلوب عن العين يقتضي اشتباهه بغيره 

جد عر 


[ني اشتراط ثبوب الشرائط في جميع الطبقات] 
والوجه في اشتراط ثبوت هذه الشروط في جميع الطبقات المترشطة بينتا 
وبين المخبر عنه أنّ ذلك متى لم يكن معلوماً جوّزنا أن الجماعة التي تلينا 
صادقةٌ؛ ومن خبّرت عنه قد يجوز أن يتّفق مته الكذب. رعند تكامل هذه 
الشروط تعلم كون الخبر صدقاً؛ لأنه إذا لم ينفكَ من كونه إنا كذباً أو صدقاء 
نبطل كونه كذباً؛ لأنّه لو كان كذلك لكان إنما وقع اتفاقأ» أو لتواطؤء أو عن 
شبهة: فإذا بطل ذلك كلّهء فلابدٌ من كونه صدقاً. 


ذه كه 


[الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط] 
وبقي علينا أن ندل على الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذء الشرائط . 
أمَا اثفاق الكذب عن المخبر الواحد؛ فإنه لا يقع من الجماعات» والعلم 


11 تفائس العأويل/ج ١‏ 
باستحالة ذلك وأنّ حال الجماعة يخالف حال الراحد ضرورييٌ ولهذا جاز أن 
يخبر أحد من حضر الجامع في يوم الجمعة كاذباً بأنّ الإمام تتكس على أمّ رأسه 
من المتبرء ولا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر الجامع وهر كاذبونء إِلَا 
لتواطؤء أو ما جرى مجراه. وقد شبّه امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع 
الجماعات على نظم بيتٍ من الشعر على صفةٍ واحدةٍء واجتماعهم على تصرّف 
مخصرص» وأكل شيء معيّنٍ من غير سبب جامع. . وشبّه أيضاً بعانعلمه من 
استحالة أن يخبر أحدّنا من غير علم عن أمرر كثيرة: فيكون الخبر بالاتماق 
صدئاً؛ ومن المعلوم جراز أن يخبر الجماعة |' الصّدق من غير تراطؤ وما 
جرى مجراه. ولا يجوز مثل ذلك في الكذب؛ لأنّ الصدق يجري في العادة 
مجرى ما فيه سبب جامعٌ من تواطؤ أو ما جرى مجراه؛ لأنْ علم المخير يكون 
الخبر صدقاً 4 إلى الإخبار: وليبن:كيذلك الكذب؛ لأنْ الكذب يحتاجٌ إلى 
جامع عليه رداع إليه. 

فأمًا ما به يعلم فقد الثواطؤ؛ فَِنّ الجماعات الّتي تروي الخبر ربما بلغت 
من الكثرة إلى حدٌ يستحيل عليه معه التواطوقٌ بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كلّ 
وجه؛ لأنّا نعلم ضرورة نّ جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا مع أهل الشّام 
لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة ومكاتبة» على أنّ التواطؤ يمن يصمح ذلك فيه 
من الجماعات مشانهةً أو بالتراسل والتكاتب لا بد على مجرى العادة من أن 
يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهمء والعادة شاهدةٌ بثبرت هذا الحكم» قفير 
ممكن دنعه. وأمّا ما يقوم مقام التواطؤ من الأسباب الجامعة كتخريف السلطان 
وخحوف ضرره وما يجري مجرى ذلك فظهوره وعللم الناس به على مجرى العادة 
واجبان؛ لأنّ الجماعة لا يجرز أن تجتمع لأجل خوف السلطان على الأمر 
الواحد إلا بعد أن يظهر لهم هذا التخويف والترهيب المحوجان إلى اثفاق 
دراعيهم؛ وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع على نقذه إذا لم يظهر عليه 

وأمّا ما به يعرف ارتفاع اللبس والشبهة عمّا تخبر به الجماعة؛ فهر أن تخبر 
الجماعة عن أمرٍ مدرك بمشاهدة أو سماع يعلم انتفاء أسباب اللبس والشبهة عن 


المقدمة الخامسة: ياب الكلام في الأخبار كلف 


ذلك المخبر فَإِنٌ أسباب التباس المدركات معلرمةٌ؛ يعلمُ انتفاؤها حيث تنتفي 
ضرورة. 


ع كه 


[فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات] 
وأمًا ما به يعلم ثبوت الشرائط التي ذكرناها في جمبع الطبقات الي نروي 
الخبر؛ فهو أن المادات جاريةٌ بأن المذاهب والأقوال أ 
وتدرك بعد غفاء لا بد من أن يعرف ذلك من حالهاء ويفرّق العقلاء المخالطون 
الأهلها بين زماني فقدها ووجودهاء وضعفها وقوّتهاء كما علم الناس كلّهم 
ابتداء حال الخوارج» وظهور مقالة الجهميّة والنجَاريّة ومن جرى مجراهمء 
وفرّق العفلاء من سامعي الأخبا بين “زمان حدوث مقالتهم؛ وبين ما تقدّم 
وقد ذهب مخالفونا في الإمَامة إلى أن ابتناع الكتمان واستحالته في 

ة يجريان مجرى استحالة الافتعال والكذب عليهم. 


الجماعات || 


والصحيح الذي تشهد به أصولنا وأصوثُهم أنّ الجماعات لا يجوز أن 
تجتمع علي افتعال ولا كتمان إلا لجامع يجمعها وسبب يولك بين دواعيهاء 


الكتاب الشافي أنّ الجماعات الكثيرة ة يجوز أن نكتم عداوةً وحداً وبغضاً 
وانحرافاً فضيلةً مميّية لمن حسدره وعادوء فلا يرووتهاء ولا يذكرونهاء وإن لم 
يتواطؤوا على ذلك وفوا عليه مشافهة ولا مكائبةٌء ولا يجرز أن يفعلرا خبراً 
مخصوصاً بصبغة معينةٍ من غير تواطؤ واثفاق عليه؛ ولا يكفي في هذا الوجه 
داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان؛: ْنَا من بسط هذه النكتة وتفريعها 


ما ليس هذا موضع ذكره؛ إن الكتاب يطول باستقصائه. وهو هنا مشروع0©. 


(1) أنظر الشافيء 72:3 
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فإن قيل: فما أنكرتم أن تكون الجماعة إذا بلغت إلى الحدّ الذي ذكرتم وقع 
العلم الضروري عند خبرهمء وبطل الاستدلال على صلقهم بما رٌيتموه. 
اه لا طريق إلى القطع على أن العلم الضروريّ يقم عند شيء من 
لو سلّمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضروري الراقع عند 
الإخبار؛ لم يمتنع أن يسندل بالتواتر على بعض الوجوه: بأن يكون العدد الذي 
أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل عنده العلم الضروري لم يتكامل في بعض 
الجماعات. فإن علمنا بالدليل أنّ خبرهم لا يكون إلا صدنا فبمكن على هذا 
التفدير أن يكون التواتر دليلاً يذ يفضي إلى العلم . فالصحيح ما أشار إليه أبو هاشم 
من التوقف على ذلك» وترك القطع على حصول العلم الضروري لا محالة. 

وممًا يلسق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى فنا تعلم كونه 
صدقاً: من حيث علمنا أنه تعالى لا ينما ار الكذب؛ لعلمه بقبحه؛ وبأنّه غنيٌ 
عنهء كما لا يفعل سائر القبائح 

ويلحق بذلك أيضاً حبر الرسول ولق لأنْا قد علمتا بالمعجز صدقه في 
إخباره» وأنّ شيئاً من القبائح لا يجوز عليه» ركل ذلك معلومٌ بالدليل. 


وه هم 


[فيما يلحن من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل] 
وممًا يلحق أيضاً بهذا الباب خبر الأة كلها إذا أخبرت عن شيء: 
فالراجب أن يعلم كرنه صدقاً؛ لأنّ الدليل قد دل عندنا أنّ في جملة الأمة في 


كل زمان من وله حَجدٌ لمصمتدء رتفصيل هذه الجملة يجي ني باب الكلام في 
الإجماع بمشيّة الله تعالى. 


رئد ألحن قرمٌ بهذا ألباب أن يخبر الواحد عن شيء شاهده ويدعي على 
جماعة لم تجر العادة بالإمساك عن تكذيب من يدّعي عليها مشاهدة ما لم تشاهده. 


وهذا غير صحيح؛ لأنّه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث 


المقدمة الخامسة؛ باب الكلام في الأخبار دما 
إلى الإمساك عن هذا المخبر؛ من وصول إلى نقع؛ أو دقع مضرّة. فلا يجب أن 
يكذّبره» بل ريما صدّقره؛ أو صدّقه بعضهم. 

فأمًا إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة النبي # عن شيء فلم 


فنقول: إن كان هذا المخبر اذّعى 

عن النبئ وَل المشاهدة لما خبر عنهء فلم ينكر عليه؛ فهو ديل على صدقهء 
وإن كان أطلن الخبر إطلاقاًء ولم يذّع عليه شيئاً؛ فإنه لا يكون إمساكه عن 
التكير عليه دلالةً على صدقه: وإنّما قلئا ذلك؛ لأنّه لا بجوز عليه يي إنكار ما 
لا يعلمه متكراً. وإذا أخبر الراحد بحضرته عنّا لا يعلمه» نهر مجوّز في خيره 
الصدق والكذب 

وقد ألحق قوم بهذا الباب أن بعلم ان الأنة أجمعت على العمل بمخبر 
بعض الأخبار لأجلهء رادعوا أنّ.ذلك يدل على كرن الخبر حسّة مقطوعاً بهاء 
لأنّه لو لم يكن كذلك لرده بحْصنَ:وقبله. بمض:آخرء راذعوا أنْ عادتهم بذلك 
جارية. 

وهذا ئيس بصحيح؛ لأنْ بإجماعهم على الحكم يعلم صحّته. فامًا أن يعلم 
صحة الخبر الذي عملوا به ولأجلهء فلا يجب ذلك؛ لأنهم قد يجمعرن على 
ما طريقه الظنّء كالقياس والاجتهاد وأخبار الآحاد. والمادة المدّعاة غير 
صحيحة» ولا معلومة. وقد استنصينا في الكتاب الشافي الكلام على هذه النكتة 
عند تعويل مخالفينا في صئمة الخبر المرويّ عن النبئ 46 عن قوله الا تجتيع 
أمتي على خطأء على مثل هذه الظريقة(© 

« كم 


(1) الشافي في الإمامق 21 036 
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[الخامس]: فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب 

إعلم أن الخير نما يعلم باضطرار أو اكتساب أن مخبره ئيس على ما تتاوله 
بغيره لا بنفسه ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار خبر من أخبر بِأنْ السماء تحتناء» 
والأرض فوقناء أن جبلاً بحضرتناء ونحن لا ثراه مع السلامة وارتفاع المرائع» 
فأمًا الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب فهر كلّ خبر علمنا أن مخبره ليس على ما 
ثنارله بدليل عقلي أو بالكتاب أو السنّة أو الإجماع. 

وقد ألحق قرم بهذا الباب لواحق: 

منها : أن يكون الخبر لو كان صحيحاً» لوجب قيام الحجّة به على 
المكلفين؛ نإذا لم يقم به علم أنه ياطل. 

ومنها : أن يكون الخبر مما لىكآت,صحيحاً لعلم آهل العلم إذا فّشوا عنه 
ذلك» فإذا لم يعلم مع التفتيش. علج#كوته|كلياً. 

وننها: أن يكرن المخبرعيه مما تفري.الدراعي إلى نقله؛ وتمنع من 
كتمانه؛ فإذا لم يمل - والحال هذه - علم كونه كذيا . 


اومتها : أن تكون الحاجة ماسّة في باب الدين إلى نقله» فإذا لم ينقل كما 
نفلت نظائره علم يطلاته. 

ومنها: أن يكون في الأصل وقع شائعاً ذائعاء ومثله في العادة لا يضعف 
نقلهء بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأوّل. 


واختيارها؛ إليها فزع من ألحق هذه الوجوه؛ فما صم منها من كلّ أو بعض فهر 


والكلام في تصحيح كل واحد من هذه الوجره الملحقة يطرل جدّاء ويخرج 
عن الغرض لكنًا نشير إلى جملة كافية: 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار لففا 


أنا الوجه الأوّل؛ فلا يصح على إطلاقه؛ لأنّه غير ممتنع أن تتفق دراعي 
الأمّة إلى كتمان حادث من الحوادث؛ أو حكم من الأحكام؛ حتّى لا ينقله منهم 
إلا الآحادء فلا يجب إذاً أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله 
الجميع إلا بعد أن يعلم اننفاء دواع عن طيّه وكتمانه» وأنّه مع العادة لا يجوز ذلك 
فيهء فأنًا إذا لم يعلم ذلك جوّزنا كون الخبر صادقاًء وإن لم ينقله الجميع أو 
الأكثر. وقولهم: لا يجوز أن يكلف الله نعالى ما لم تقم الحجّة عليه صحبع» إلا 
أنه ليس كلّ حججة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات؛ وغير ممتنع أن تكون 
الحجّة به قائمةٌ وإن كتمه الأكثر من جهة فول إمام الزمان إذا ينه وأوضح عنه. 

والوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القرل فيهء ووجوب 
تقييده بما أشرنا إليه. 

وأمًا الوجه الثالث. فلا شبهة في أنّابإذا علمنا أنّ الدواعي إلى نقله ابم 
والصوارف عن ذلك مرتفمةٌ» ثم الم تقل بعلبسنا بطلانه» وبقي أن يكون ذلك 
معلوماً: وريما ادّعيت هذه الجال فيما هر بخلافهاء ولهذا يكذب الواحد إذا 
أخبرنا بأد بين بغداد وواسط مدينةٌ هي أكبر من بغداد وأكثر أهلاً ويكذّب من 
اذعى أن القران عررض» وعوّل على رواية الواحد؛ لأنا نعلم كثرة أعداء الدين 
وانتشارهم في الشرق والغرب» فكان يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن 
منع من انتشارها بين المسلمين خوفٌ منهم 

والوجه الآخر شرط فيه أن نكون الغادة تمنع من ضعف مثلهء وتوجب 
استمرار الشياع والإذاعة فيهء ومع هذا الشرط الأمر على ما ذكر. 


هه كهر 


[السادس]: فصل فيما لا يعلم كونه صدقاً ولا كذباً من الأخبار 


اعلم أن كل خبر روي ولا طويق من ضرورة ولا اكتساب إلى العلم بكونه 
صدقاً ولا كذبء فالتجويز للأمرين قائم فيه 


لفن تفاس التأويل/ج ١‏ 


وقد قطع قومٌ على أن في الأخبار المروية عن النبيّ َي كذبأء وتعلقوا يما 
روى عنه الئل من نوله ييه : «من كذب علي متعمّداً فليتبوَأ مقعده من الناره0© 
وبما يروى من قوله ويك : «ستكثر الكذّابة علئ»9. 

وليس ذلك بمعتمد: أما الخبر الأوّل فيتضمّن الوعيدء ولا يعلم وقرع الفعل 
لا محالة؛ والخير الثاني خبر واحد لا يرجب القطع على صحّة مخبره» 
فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطعء وَإنْما يعلم كذب بعض الأخبار 
المرويّة عنه ويه على سبيل الوصف دون التعيين» فنفول: كلّ خبر دلّ ظاهره 
على إجبار أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك؛ مما علمنا استحالته» من غير 
قريئة: ولا على وجه الحكايةء وكات احتماله للصراب بعيداً متعسّفاً وجب 
الحكم ببطلانه؛ لأنّ الحكمة والدين بمنعان من الخطاب يما يحتاج إلى تعتف 
وتكلف شديد حتّى يحتمل الصواتيم وأمًا كون الخبر صدقاً نمخالف لكونه 
كذباً؛ لله لا خبر روي إلا ويلحتمل الصدق والكذب؛ وليس يجوز أن يجعل 
وجوب العمل به دليلاً على كوثة صَمَدَقَآ؟ لانا قد نعمل بما يجوز كرنه كذباً من 
شهادة الشاهدين بلا خلاف” 


ه كه 


[السابع] : فصل في أنّ الخير الواحد لا يوجب العلم 

اعلم أن الصحيح أنّ خير الواحد لا يوجب علماًء وإنّما يقتضي غلية الفْلن 

بصدقه إذا كان عدلاً. وكان النْظّام يذهب إلى أنّ العلم يجوز أن يحصلّ عنده 

وإن لم يجب؛ لاله يتبع قرائن وأسباباًء ويجعل العمل تابعاً للعلم» فمهما لم 

يحصل علم فلا عمل. وقال بعضهم: إِنّ خبر الواحد يوجب العلم التلاهر» 

ويقسّم العلم إلى قسمين. وفي الناس من يقول: إِنّ كل خبر وجب العمل به فلا 
بد من إيجابه العلم» ويجعل العلم تابعاً للعمل. 


(1) صحيح البخاري 71 21 (0 الكانيء 378:3 


المقدمة الخاصية: باب الكلام قي الأخبار فنا 


وأقوى ما أبطل به قول النْظَام أن الخبر مع الأسباب التي يذكرها لو حصل 
عندها العلم - كما إدّعى - لما جاز انكشافه عن باطل؛ وئد علمنا أن الخبر عن 
موت إنسان بعينه مع حصول الأسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراح 
وإحضار الجنازة والأكفان قد يتكشف عن باطل» 
الحقته السكثة» أو ما أشبه ذلك» والعلم لا يجو 
هذه الطريقة الفاسدة أن يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الأسباب» فكنًا 
نصدّق من خبّرنا بأله لا يعلم شيئاً بالأخبار بأن لا تكون الأسباب حاصلة. وأمَا 
إلزام التظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع؛ لأوجبه في كل موضع» 
نكان النبئ وَل يستنني عن علم معجزء والحاكم متى لم يعلم صدق المدّعي 
ضرورة؛ أن يعلم أنّه كاذب فإِنّ ذلك لا يلزمه؛ لأنّ له أن يقول: من أبن لكم 
أن كلّ خبر يجب عنده العلم؟ بل لا بد من وجوب ذلك عند أمثاله. ثمّ العلم 
عند النظام لا يجب عند مجرّد الخبرء بل عه وعند أسباب يذكرهاء وليس مثل 
ذلك في خبر مدعي النبرة. ولا ني الحاكمة 

فأمًا من يفول: إنه ينتضي العَلم الظاعر فتتلافه ني عبارة؛ لأنّه سمى غالب 
لطن علما 

وأنًا من جعل العلم تابعاً للعمل نقوله باطلٌ؛ لأنّه عكس الشيء؛ والعمل 
يجب أن يتبع العلم لا أن بتبع العلم العمل وقد وجب العمل يأخبار كثيرة من 
غيرحصول العلم كالمشوّف من سبع في طريق والشهادات وغيرها 


م 


[الثامن]: فصل في ذكر الدّلالة على جواز التعيّد بالعمل بخبر الواحد 

إعلم أنّ في المتكلمين من يذهب إلى أنّ خبر الواحد لا يجوز من جهة 
العقل ورود العبادة بالعمل بهء والصحيح أنّ ذلك جاترٌ عقلأء وإن كانت العيادة 
ما وردت به على ما ستيّته في الباب الذي يلي هذا الباب بمشيّة الله تعالى . 
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والّذي يدل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن بين أن خبر الواحد يمكن 
أن يكون طريقاً إلى معرفة الأحكام. وجري في جراذ كزنة 0 ريا 
الأدلّة الشرعبّة كلّها من كتاب وسنّة وإجماعء رإن اممتلف وجه دلالعه 
اخعلف وجره هذه الأدلّة الشرعيّة ولم تخرج بهذا 0 
وَإِنْما جاز أن يكون خبر الواحد دا يدلٌ القرآن أو السنّة على وجوب 
العمل به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة: ألا ترى أنه لا فرق في العلم 
يتحريم الشيء بأن يقرل النبي وف : «إنّه حرام» وبين أن يقول: «إذا أخبركم 
عنّْي بتحريمه فلانُ فحرّمره؛ ولا فرق بين ذلك» وبين أن يقول: «إذا أخبركم عني 
بتحريمه من صفته كيت وكيت فحرّموهة؛ لأله على الوجره كلها يعلم التحريم 
وإن اختلف 

وليس لاحد أن يقرل: نامنعوا:الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما 
ذكرتمء وذلك أله غير ممتنع أن'يجعل الركبرل # قول الواحد دلالة مع جواز 
الغلط عليه. مثال ذلك أنه 86 تو قان”إذا أخبركم عي أبر ذرٌ بشيءء فهر 
حقٌ»: لكانت الثقة حاصلة عَيَذ نَخْبَرنولر-قال 8 «اعملوا بما يخبركم به 
فلان» فهو صلاح لكم؟؛ وجب العمل به؛ وإن لم يحصل الثفة» ويجري مجرى 
تعبّد الحاكم بأن يعمل بعلمه؛ فتحصل له الثّقة. وتعبّده بأن يعمل بالإقرارء فلا 
تحصل القّقةء وان كان الحال إليها أقرب» وتعيّده بأن يعمل بالبيّئة» وهي عن 
الثقة أبعد من الإقرار. 


وما يدل أيضاً على جواز التعبّد بخبر الواحد أن العمل في كثير من 
العقليّات قد ينبع غلبة الظنّ فما الذي يمنع عن مثل ذلك في الشرعيّات. 
ويدلٌ عليه أيضاً ورود التعبّد بقبول الشهادات: والاجتهاد في جهة القبلة: 
وفبول قول المفتيء وكل هذا من باب واحد. 
كه 


المقدمة الخماسة: باب الكلام ني الأغبار 5 


[في أدلّة من منع من جواز التعبّد بخبر الواحد] 
وقد تعلق من منع من جواز التعبّد بخبر الراحد بأشياء 


نَ الشرائع لا نكون إلا مصالح لناء ربخبر الواحد لا لعلم 
أن ذلك مصلحدٌء ولا تأمن كونه مقسدة. 


وثانيها: أن قالوا: إذا لم ب يجز أن نخبر بما لا نأمن كونه كذبآء كذلك لا 


وثالئها: أن قول الواحد وصلةٌ إلى قول الرسول 5ه وإذا لم يجز قبول 
فول الرسول #6 إلا بمعجز ودليل على القطع على صدفهء فغيره أولى بذلك. 

ورابعها: أنّ الرسرل 48# إِنْما لم يجز العمل بقوله إلا بمعجزة تدل على 
صدته لجراز الغلط عليف. وهذه العلة اق في خير الواحد 

وخامسها: أذ العمل من حر لبوويي الم : وإذا لم يعلم صدق الواحد لم 
يعمل بخبرء» ولو جاز العمل ؤلا عل لجاز تبشيتاً وتخميناً. 

وسادسها: أنه لجال الس ادر عد وي نف اللا جاز ني 
ساترهاء حتّى في الأصولء وإثبات القرآن والنبوّات. وفرّقوا بين العمل بخبر 
الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تفتضي ما يتعلق بمصالح الدنياء ودفع المضارٌ 
فيهاء وإجلاب المنافع؛ وما يجوز فيه البدل والصلح؛ ويتعلّق بالاخقيار. 
ويخائف المصالح التي لايعلمها إلا الله تعالى» ريخالف ذلك أيضاً المعاملات 
التي تجري مجرى الإباحات؛ وترجع إلى الرضا والسخطء وتطيّب النفس . 

رسابعها : أنه لو جاز التعّد بخبر المدل لجاز ذلك في بر الفاسق؛ لأنّه 
لافرق في العقرل بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره 

فيقال لهم فيما تعلّفوا به أوّلاً: الشرائع لا بد من كونها مصالح. على ما 
ذكرتم؛ ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك إِمّا على الجملة» أر 
التفصيل. فإذا دل الدليل على وجوب العمل بخير الراحد إذا كان على صفة: 
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وإذا غلب في الظنَ صدقه علمنا كون ما أخبر به صلاحاً» وأمنا من الإقدام على 
المنسدة» كما نعلم كون قطع يد السارق عند البيّنة أو الإترار صلاحاً» ولولا 
ذلك لكان مفسدةً. وتنتقض أآيضاً هذه الطريقة بالشهادات إذا عمل بها ني 
الحدرد. 

ويقال لهم فبما تملقوا به ثانياً: لو جاز في الخبر أن تثبت أمارةٌ للسكلف 
يأمن بها من كونه كذباً جاز أن يكلّف في الأخبار ما كلفه في الأفعال. وينتقض 
ذلك عليهم بالافرار والبّتات في الحدود وغيرها. 

ويقال لهم فيما تعلّقرا به ثالثاً ورابعاً - إن الوجهين متقاربان -: إِنّ 
الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز بعلم به كون ما تحمّك مصلحةء لجاز فيه 
ما جاز في حبر الواحد. وإلْما لم يعمل بخبر مدعي النبوّة قبل ظهور المعجزة 
لأنّه لا طريق إلى العلم يقوله إلا العلم المعجز؛ وليس كذلك الخبر؛ لأنْ انا 
طريقاً نأمن به كون الفعل مفسبذة؛ وه وما يناه من قيام الدلالة على وجوب 
هل, الطريقة أيضيا بالشهادات والإقرارات ركلٌ شيء عمل 
لثقة بالصدق 


ال 
من أبن قلتم: أنه يتبع العلم بصدق المخبر؟!؛ وما أنكرتم أن بتبع العلم 
بصدق المخبره وأخرى يتبع العلم بوجوب العمل بقرله مع تجويز الغلط 
ليه؟!. وتنتفض هذه الطريفة أيضاً بالشهادات؛ والإقرارات» والرجرع إلى قرل 
المقتي » والحاكم. 
ويفال لهم فيما تعلقوا به سادساً: ليس بممتنع فرضاً وتقديراً | جميع 
أصرل الشريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز صدق الرسرل 4906 ؛ ويعلم 
من جهة ذلك وإن كان قد ثيت الشرع الآن بخلاف ذلك. والكلام الآن إِنّما هو 
على الجواز, وقد بينًا جوازه. 
جواز مثل ذلك في سائر الأصول. 


يعارضون بالشهادات» والإقرارات؛ ريلزمون 


5 كه 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار يفا 


[ني الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبّد بخبر الواحد] 
فأمًا القرآن فإثباته - وهو معجز دالٌ على صدق الرسالة - بخبر الواحد لا 
يجوز؛ لأنّ الثّقة بنبّته وصدته لا تحصل إِلَا مع الثقة بمعجزته؛ ولو فرضنا أن 
نبؤته ولو تثبت بغير القرآن من المعجزات لجاز إثبات ١‏ الواحد. 

5 ات النبرّات بخبر الواحد فإنّْه غير جائز؛ لأنّ ذلك ينتقض بخبر 
الواحد. ولأنّه لا طريق إلى وجرب العمل بقول النبن 85 إلا العلم المعجز 
الدال على الصدق وحصول الثقة. 


وأمًا تفريقهم بين قبول الشهادة وقبول خبر الواحد فليس بصحيح؛ لأنا نقبل 
الشهادة في الحدودء وهي مختطة بمصالح الدين؛ ونخارجه عمًا يجوز فيه 
الصلح والتراضي. وكذلك يقبل فول المفتي فيما يختص بمصالح الدين. 

وبعد؛ فإِنَ العقل يحظر انتزاع ملك ريد ودفعه إلى عمروء وبالشهادة يفعل 
ذلك 

ويقال لهم فبما تعلفرا بهَبتَابعَآه:إنه.جائز .من جهة العقل أن يتعّد الله تعالى 
بالعمل بخبر الفاسقء ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق» وإذا جعلنا قول. 
المخبر كالسبب أو الشرط في العبادة جازت العبادة عقلاً بالعمل بقول من يغلب 
في الظّْنَ كذيه» كما يجمل زوال الشمس وطلوع الفجر سيباً للأحكام. 

فإن قيل: إذا كان لا بذ من تمييز الحججة من الشبهة؛ فكيف يتميّز ذلك في 
خبرالواحد؟. 

قلنا: بأن يجعل لأحد الخبرين أمارةٌ يميّر بها من الآخر. 

ع بم 
[الناسع]: فصل في إثبات التعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك. 

الصحيح أنْ العبادة ما وردت بذلك» وإن كان العقل يجوز التعبّد بذلك» 

وغيرمحيل له؛ على ما مضى في الباب الأوّلء ورافق على ذلك كل من منع 
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عقلاً من العبادة به من النْظَام وغيره من المتكلمين. وذهب الفقهاء وأكثر 
المتكلّمين إلى أن العبادة قد وردث بالعمل يخبر الواحد في الشريعة. وكان أبو 
علي الجبائي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة؛ ويعمل يخبر الاثنين نصاعداء 


ي يدل على صكّمة ما ذهبها إليه أنّه لا خلاف بيننا وبين محصّلي 
مخالقينا في هذه المسألة أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع 
والمصالح» فجرى مجرى سائر العباداث الشرعيّة في اتباع المصلحة. وأن المقل 
غير دالَ عليه» وإذا ففدنا في أدلة الشرع ما يدل على وجوب العمل به؛ علمنا 
انتفاء العبادة به» كما نقول في سائر الشرعيّات رالعبادات الزائدة على ما أثبتناه 
وعلمناه؛ وعلى هذه الطريقة نعوّل كأنا في نفي صلاة زائدة وصوم شهر زائدٍ على 
ما عرفناه؛ وفي أن مذّعي النبّة ولا١مَعَجِز‏ على يده ليس بنبي وليس لاحد أن 
يقول: إِنْما علمت أنه لا صلاة زأئة)غلى/ التخمس مفروضةٌء ولا صيام مفروضنٌ 
زاتد على شهر رمضان بالاجماع؛ لَأنا نعلم أنّهم لو لم يجمعوا على ذلك» 
وخخالف بعضهم فيه؛ لكان المفزع فيه إلى هذه الطريقة الم 
صحّة الاعتماد على هذه الطريقة» وإبطال شبهة من اشئبه عليه ذلك في مواضع 
من كلامناء واستقصيتاه, 

ويمكن أن يستدلٌ بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى» وهو أن نقول: العمل 
بالخبر لا بد من أن يكون تابعاً للعلم: فإنا أن يكرن تابعاً للعلم بصدق الخبر» 
أوالعلم بوجوب العمل به مع تجويز الكذب؛ وقد علمنا أن خبر الواحد لا 
يحصل عنده علم بصدقه لا محالة» فلم يبن إلا أن يكون العمل به تابعاً للعلم 
بالعبادة بوجوب العمل به وإذا لم نجد دليلاً على وجوب العمل به تفيئاه. 
هك كه 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار كفا 


[في أدلّة القائلين بورود التعبّد بخبر الواحد والجواب عنها] 

وند تعلق مخالفرنا بأشياء: 
أوّلها: قوله تعالى: 
سيدا يَْسهُْ دا عا الهم لمََممْ بدرْرت06©. وئيس يكونون منذرين لهم إلا 
ويلزمهم القبول منهم. وربما قالرا: إن ممنى الآبا 
وإذا صم لهم ذلك استغثرا عن التشاغل بأنّ انيم طايقة بقع علي الوخد جه كما 
يقع على الجماعة؛ وتعلّقهم ني 08 
لم204 وقوله تعالى : ون يان 


4*©, والظاهر يقتضي أن العدل 14 هذا الحكم بخلاف الفاسق. 

ورابعها : أن الله تعالى قد مر رَسوَله قو بالابلاغ في مراضع من الكت 
لا تحصىء والإبلاغ يكون بالتواتر والآحاد معاً؛ لأنّه لو اختصٌ بالتواتر وما 
يوجب العلم لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات كالعلم بأصرلهاء وكذلك 
فروع المعاملات كلهاء ومعلومٌ ضرورة لاف ذلك. 

وخامسها : وهو الطريقة التي بها يصولون؛ وعليها كلهم يعرّلون؛ وإيّاها 
يرتضون» وترتيبها أن الصحابة مجمعةٌ على العمل بأخبار لا تبلغ التواترء وذلك 
أظهر نيما بينهم من كل شيء كان ظاهراً؛ ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل 
الختانين إلى أزواج النبي #5 عند اختلانهم في ذلك؛ وعمل عمر بن 
الخظاب بعد التوئف والتردّه في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن» ثم 


(9) سورة النوره الآية: 5 
(4) سورة القرق: الآية: 16 
(0) سورة الحجرات. 
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أجمعرا على ذلك: ونحو عمل في دية الجنين على خبر حمل بن مالك؛ رنخو 
عمل أبي بكر في ميراث الجدّة على قول الواحد والاثنين» ونحو ما روي عن 
أمير المؤمنين علئ8ة من قوله: كنت إذا سمعت من رسول الله 8# حديثاً نفعني 
الله ماشاء أن ينفعني يه» وإذا حدئني عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لي صذقته» 
وحدّثني أبو بكرء وصدق أبو بكرة('": ورجع في حكم المذي إلى خبر المقدادء 
قالوا ووجدناهم بين عامل بهذه الأخبار. وبين تارك للدكبر علبه؛ ولو كان ذلك 
خطأء لكان قد أجمعوا على الخطاء وهذا غير جائز عليهم 

وسادسها : أن النبيّ وَل كان يبعث عمّاله ورسله إلى البلاد للدعاء إلى 
شريعته. وإِنّما كانوا بعملون على مجرّد أقوالهم في كرنهم رسلاآ» وفي الممل 
يما يررونه. 

وسابعها: حمل قبول خبرالوااخد بع نجويز الغلط عليه على قبول ثول المنتي 
بز ذلك عليه. وربما حملوا لدلكَ على الشهادات وأخبار المعاملات 

وثامنها: أنّ الضرورةتقرد إلى.قبول أخبار الآحاد إذا حدثت الحادثة وليس 
فيها حكم منصوص . 

وناسعها: طريقة وجوب التحرّز من المضارٌ؛ كما يجب التحرّز من سلوك 
الطريق إذا أخبر مخيرٌ بن فيه سبعاً وما أشبهه. 
ال لهم فبما تعلّقوا به أوّلاً: إذا سلّمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد 
والاثنين فلا دلالة لكم في الآية؛ لأنّه تعالى سمّاهم منذرين» والمنذر هو 
المخوّف المحذر الذي ينبّه على النظر والتأئل؛ ولا يجب تقليده ولا القبرل منه 
بغير حبّة؛ ولهذا قال تعالى : «أْمَلَمُرْ يمدرُت4 ومعنى ذلك ليحذرواء ولو أراد 
ما ادعوا لفال تعالى : «لعلّهم يعملون أو يقبلون» والنبي #ة وإن ستيناه منذراء 
وكان تبول قوله واجباء نمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون مخْوّناء ثم إذا 
استقرّدليل نبوّته؛ وجب العمل بقوله. 
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(1) مستد أحمد. .,179١‏ 


المتدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار لقي 


ويقال لهم فيما تعلّفوا به ثانياً: أما الكتمان فلا يستعمل إلا فيما يجب 
إظهاره» أو تقوى الدراعي إلى ذا ٠‏ فمن أين لكم أنْ خبر الواحد له هذه 
الصغة؛ حتى يطلق فيه الكتمان؟! والآية ندل على الاختصاص ينقل القرآن؛ لأنّه 
قال: هنآ أَرَْا يِنَ الت وَلْدَئ16. وما أنزل الله تعالى هو القرآن. 

ويقال لهم نيما تعلقرا به ثالثاً: هذه الطريقة مبنيّة على دليل الخطاب» وقد 
ينا نيما تقدّم نساد ذلك. ربعد؛ نالتعليل في الآبة أولى أن يعوّل عليه من دلبل 


ا يمَهَديْو204: وهذه العلّة تائمةٌ ني 


خبر العدل. وند قيل: إِنّ هذها 
البي عل صدقات بعض العربء فعاد إليه يذكر أنّهم منعوا الصدقات؛ فهم 
الرسول يي بإرسال الجيوش إليهم» فنزلت الآبة بياناً له» وليعلم الرسول تلقل 
أن الوليد بهذه الصفة؛ لأله إِنْما ولاه علق ظاهر أمرء. 

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا»اليْسٌ يجوز أن يؤمر بأن يبلغ إلا بما هو 
حتّجة في نفسه يجب العمل بهء .وهذا يقتضى أن يدلّ على أن الخبر الواحد بهذه 
الصفة حتّى يصمٌ الإبلاغ به ومن مذهب من خالفكم في هذه المسالة أن 
الإبلاغ لا يصحٌ إلا يما هو حجّة تورجب العلم؛ أو بتوائرء أو إجماعء أر قرل 
إمام معصوم نائب عنه ك2 وخملينة له بعد وفاته. 

ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامساً: أنتم تعلمون بأيّ شيء تدفع الإماميّة هذه 
الطريقة» وهو أنْها تقول إِنّما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأرون الذين 
يحتشم التصريح بخلافهم؛ والخروج عن جملتهم؛ فالإمساك عن الدكير عليهم 
لا يدل على الرضا بما فملره؛ لأثنا كلنا نشترط في دلالة الإمساك على الرضا أن 
لا يكون له وجه سوى الرضا من تقيّة وخوف وما أشبه ذلك فبطل أن يكون ما 
ذكرتموء إجماعاً: غير أنّا نعدل عن استعمال هذه الطريقة ني هذا الكتاب؛ لأنها 
تحوج إلى الكلام في الامامة» وينتقل من أصرل الفقه إلى أصول الدين» ولأنها 


نزلت في الوليد بن عقبة؛ وند ولاه 


(؟) سورة الحجرات» الآية: 31 


ينين نفائس التأويل/ج ١‏ 


تنقل على الفقهاء» وتوحشهم؛ وما تؤثّر ما ينفرون منهه وإن تعسّد كثيرٌ من 
مخالفينا إيحاشناء وتسلّقواء وتوضلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير حاجة بهم 
في الموضم إليه. نأمًا من خالف في كون الإجماع حَيْمً من اللْظَلامِ رغيرهء ممّن 
أحال العلم بصحّة إجماع الأمّة على شيء؛ أو أجاز ذلك وذكر أنه لا هليل يدل 
على أن إجماع الأمّة حججةء ننه يدفع أيضاً هذه الطريقة بآن يقول؛ أكثر ما فيها 
الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد, ولا حجّة في الإجماع. وهذه الطريقة 
لا نرتضيها؛ لأثنا نذعب إلى أنّ في إجماع الأ الحجّةء ولا يجوز أن يجمعوا 
على باطل. 

ولنا بعد ذلك كله على هذه الطريقة وجهان من الكلام: أرّلهما: أن جميع 
ما وضعرا أيديهم عليه إنما هي أخبار آحاد لا توجب علماً» فَإنْهِم دلوا على أنّ 
خبرالواحد حسمة بأخبار آحاد» وكينت يعؤلرن على ما أحسن أحواله أن يوجب 
الظنّ فيما طريقه العلم والقطم لانم يدون القطع والعلم بن الله تعالى تمتدهم 
بالعمل بأخبار الآحاد في الشريعةة فلا "ننجب أن يعزّلوا على ما لا يوجب العلم 

وند حملهم سماحٌ هذا الطَعَن مَنَا عَلَىَ "أن أدعرا أنّهم يعلمون ضرورة عمل 
الصحابة على أخبار لا تبلغ حدٌ التواترء وأنهم لم يعوّلوا هيهنا على خبرالواحد 


حتى يدخل أبو علي ١‏ بَائي معهم؛ فإنّه لا يعمل بخير الواحد إذا انفرد. 
ويذكر أن العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنّهمٍ كانوا يرجعون في الأحكام 


إلى القرآن والسنة المتواتر: بهاء وكما يعلم رجوع العوامٌ منهم إلى فتوى المفتي؛ 
قالوا: نذكر الأخبار لبتطابق الجملة رالتنصيل» رربما قالوا كما نعلم ضرورة 
سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل ما يروى من عطاياه وجوائزه؛ وكذلك شجاعة 
عمرو بن معد يكرب, 

والجواب عن هذا الذي حملوا نقوسهم عند ضيق الحيلة عليه أذ الضرورة 
لاتختِصٌ مع المشاركة في طريقهاء والإماميّة وكلّ مخالف لهم في خبر الواحد 
من النُظام وتابعيه وجماعة من شيوخ متكلّمي المعتزلة كالقاساني بالآسر 
يخالفونهم فيما اذعوا فيه الضرورة مع الاختلاط بأهل الاخبارء ويقسمون على 


المقدمة الخامسة : باب الكلام في الأخبار دنا 


أنْهم لايعلمرن ذلك بل ولا يظترنه. فإن كلّبتموهم فعلتم ما لا يحسن. وكلموكم 
بمثله بق بين الرجوع إلى القرآن والتواتر وبين خبر الواحد واضحٌ؛ لأنّ 
ذلك لما كان معلوماً ضرورة لم يخالف فيه عاقل؛ والخلاف نيما ادعوه ثابت» 
وكذلك القول في رجوع العاميّ إنى الفعوى: وكذلك القول في سخاء حاتم 
وشجاعة عمرر؛ ولأنّ من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع على بهته ومكابرت 
وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد. 
وبعدء فإذا كتتم تعلمون على الجملة أنّ القرم عملرا على أخبار الآحادء 
فلا فائدة ن ذكر هله الأخبا المعيية وقدوينها في الكتب لأنها تقنضي الظنّ 
على أجل أحوالهاء وأيّ تأثير للظَنّ مع العلم الضروري؟! وقولهم: «ليطابق 
التفصيل الجملة» كلام لا محصول ل؛ لأنّ التفصيل الذي جاءت به هذه الأخيار 
غير معلوم: والجملة هي التي يدعون.العلم/بها. فلا تطابق بين معلومين 

ثمْ يقال لهم: كما احترزتم لأبي علي في عبارتكم عمًا يتعلّق به في العلم 
الضروري؛ وقلتم: نعلم ضروزة.انْهع.عملوا على ما لا ينتهي إلى التواتر من 
الأخبار ألا احترزتم لنْلَام ومن وافقه ممّن نفى العمل بأخبار الآحاد كلها ممًا 
لايحصل عنده علم ويقين؟! فليس النظام ومن وافقه بدون أبي عليٌ 
وأصحابه. ومن العجب قولهم : إِنْهم إِنْما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لض 
من الرسول 2# قاطع على ذلك؛ وإنّما لا بوجد هذا النصّ المعيّن في النقل؟ 
لأنْ الإجماع قد أغنى عن تقله: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ قيام ححّجة ودلالة لا يغني عن 
أخرى؛ ولو كان الرسول غللة قد نصٌ لهم على وجوب العمل بخبر الواحد 
نصّا معبّناً مفصّلاًء لرجب كون نقل هذا النصٌ والعراتر به مستمرًا وأن ينمقد 
الإجماع على مضمونه؛ لأنْ الحجج 
لا إجماع على ماذكروه؛ فيغني عن التواتر بالنْض عليه. 

وأمًا الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة - إذا سلّمتا صحّة كل شيء 
ّنه ولم نقدح فيهاء ولا طالبنا بدلالة على صحّنها - 
فهرآن نقول: المعلوم ألهم عملرا عند هذه الأخبارء والعمل عتدها يحتمل أن 


ادف» وتتضاعف. وبعد؟ 


رووه من هذه الأخبار ١‏ 


نانفا انفائس التأويل/ج ١‏ 


يكرن عملرا بها رلأجلهاء كما يحتمل أن يكونرا ذكروا عند ورودها سماعهم من 
النبيَّ 6 لذلك ويحتمل أيضاً أن يكون الخبر نبّههم على طريقة من الاجتهاد 
تقتضي إثبات ذلك الحكم؛ فكان العمل على الاجتهاد» لا بالخبرء وإنّما كان 
للخبر حظ التذكير والإيقاظ. 

فإن قالوا: هذا يقتتضي العدول عن المعلوم إلى المجهرل؛ لأنّ رواية الخبر 
ععلومةٌ وعملهم عنده معلوم أيضاً» وما تدّعونه من علم بذلك سبق أذكرا”) هذا 
الخبر مجهولٌ» وكذلك تنبيهه على طريقة من الاجتهاد أيضاً مجهولٌ ولا يعدل 
عن المعلوم إلى المجهول. 

قلنا: المعلوم رواية الخبر وعملهم عنده؛ وتعليل هذا العمل بأل من حيث 
قامت الحجّة عليهم بوجوب العمل بأخبار الأحاد مجهولٌ غير معلوم؛ وإلّما هو 
وجة مجوّرٌ كما أنّ صرف عملهخ إلى الْذكر والعلم السابق أر التنبيه على طريفة 
من الاجتهاد أيضاً مجهول» ومن باب.المجائز» فما فينا إلا من أحال على أمر 
مجهول جانز كونه كما أنه جائْن كن ,غيره؛ .فكيف رججحتم قولكم على قرلناء 
والتساوي حاصل بين الوجوه؛ والشكٌ فرض من فقد الدليل القاطع؟!. 

وليس لهم أن يقولوا! ما يذكرونه يقتضي أنه لا تأثير للخبرء على كل حال» 
فإمَا أن يكون حتجة في وجوب العمل على ما تدّعرن؛ أو يكرن مذكراً لسماع 
تقدّم وعلم سبقء أو يكون منبّهاً على طريقة من الاجتهاد والتأثير حاصل على 
كل حال. 

ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادساً: أمَا الرسل والعمّال الذي كان ينقلهم 
رسول الله وق إلى البلدانء نأرّل كلّ شيء كانوا يدعون إليه بلا خلاف بيننا 
وبينهم المعرفة بالل تعالى ثم تصديق التي م في نبؤته ودعوته؛ ثم بدعون إلى 
الشرائع؛ ومعلوم أن قرل الرسل ليس بحسمة في توحيد الله وعدله. ولا في العلم 
ا فكيف أمر الرسل بالدعاء إلى ما ليس قرلهم فيه حسّة؟! فإذا قالوا 


() كذا ولملٌ الأ 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار نانفا 


لدعائهم حظّد الإنذار والتنبيه على النظر في الحجج والأدلّة. ثلنا: فاجروا 
الشرائع هذا المجرى وقرلوا: إِنّ هؤلاء الرسل إِنْما دعوهم إلى الشرائع؛ لا لان 
قولهم حسدٌفهاء بل للتنيه على النظر في إثباتهاء والرجوع إلى القرائر وما جرى 
مجراه في العمل بهاء ولا فرق بين الأمرين. 

ويقال لهم: لا بد من أن يكون الذين في أطراف الأرض قد قامت عليهم 
الحجّة بالعمل بأخبار هؤلاء الرسل حتّى يجب عليهم العمل بأخبارهم» وليس 
يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل؛ لأنّ أخبار هؤلاء الرسل أكثرها 
يوجبه لظن وهي غير مرجبة للعلم» ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون 
معلوماً مقطوعاً عليه . فإذا قبل: يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة التي ينقلها إليهم 
الصادر رالواردء قلنا فأجيزوا أن يعلموا الشرائع الّني يطالبهم بالعمل بها 
هؤلاء الرسل من جهة التواتر والنقل انشائع الذائع» ويكون حكم ما تحمّلوه من 
الشرع في طريق العمل حكم العْلمَ/بَأنْهمُ مُتعبّدرن بالعمل بأقرالهم ولن 
يجدوايين الأمرين فرقاً. 

ويقال لهم فبما تعلقرا به سابعاً: هذه الطريفة نما ندل على جواز ورود التعبّد 
بالعمل بأخبار الآحادء ولا تدلّ على ثبوتهء والجواز لا خلاف بيننا فيه؛ وإنّما 
الخلاف في الوقرع» فإن قستم قبول خبر الواحد على المفتي بعلّة فقهيّة جامعة 
ببتهما كان لنا قبل النظر ني صحّحة هذه العلة أن نقول لكم : التعبّد بالعمل بخبر 
الواحد عندكم معلوم مقطوع علبه» ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي 
لاتقعضي إلا الظنّ. وقد فرّق بين المفعي والمخبر الواحد باذ | 
يختصٌ بشروط: مثل أن يكرن من أهل الاجنهاد؛ ولا يجب مثل 
الخبرالواحد. والمفتي يخبر عن نفسه؛ والمخير الواحد يحكي عن غيره. 
والمستفتي يخبر في العلماء؛ وليس كذلك سامع خبر الواحد. والكلام على حمل 
ذلك على الشهادة يجري مجري الكلام على من حمله على قول المفتي» من أنّه 
قياس؛ والقياس لايسوغ في مثل هذا الموضع. وقد قال بعض المحضلين من 
العلماء: أنّ الشهادة أصل في بابهاء فكلَ فرع منها أصل في بابه» فكما لا يقاس 


نهنا نفاس التاويل/ج ١‏ 


بعضها على بعض» فكذلك لا تقاس الأخبار على الشهادة؛ وكما لم يقس عليها 
الفتياء فكذلك لايقاس خبر الواحد على ذلك؛ ولو قيس خبر الواحد على 
الشهادات؟ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوباً : كما أله مطلوب في الشهادات على 
كل حال. وأنًا أخبارالمعاملات فلا نشبه ما نحن فيه؛ لألّها منقسمة إلى أمرين: 


أحدهما يلحق بالعقليّات» وهر قبول الهدايا؛ والإذن في دنخول الدارء 
والشرع ورد بإفرار ذلك» لا باستيناف حكم له ولذلك لم يميّز العدل فيه من 
غيره ولا البالغ من الصبي؛ لأنّ المعرّل في ذلك علي غلبة الظّنَ وما يقع في 
القلب. 


والقسم الثاني ما يجري مجرى الشرع» من قبول فول الواحد في طهارة 
الماء ونجاسته وفي الغبلة ودخول الوقت؛ وهذا فرع من فروع بر الراحد» فلا 
الأول يجوز أن يجعل أصلاً ؛ لأئاعقليَ»رولا الثاني؛ لاله فرٌ وتابع . 

ويقال لهم فيما تعلّفوا به-ثامناً:“الضرورة إِنّما تفود في الحوادث إلى ما 
هوحّبة في نفسهء دلوا على أنَحبَاليواحدحسيَةٌ في الشريعة حتّى يرجع إليه 
في الحوادث؛ ومن يخالفكم في هذه المسألة يذهب إلى أنه لا ضرورة به تدعوه 
إلى خبر الواحد؛ له ما من حادثة إلا وعلى حكمها دليلٌ يوجب العلمء وفيهم 
من يقول إذا فقدنا الدليل رجعنا إلى حكم العقل. فلا ضرورة هيهنا كما تذعون 

ويقال لهم نيما تعلّقرا به تاسعاً: لا يجوز العمل على خبر الواحد في 
الأحكام الشرعبّة بالتحرّز من المضارٌ كما وجب مثل ذلك في المضارٌ العنليّة؛ 
لأنْ المضارٌ في الدّين يجب على الله تعالى مع التكليف لنا | ويدلّنا عليها 
بالأدلة القاطعة؛ فإذا نقدنا ذلك؟؛ علمنا أنه لا مضرّة دينيّة» فنحن نأمن أن يكون 
قيما أخيريه الواحد مضِرّةٌ دن ذا الوجهء وليس كذلك المخبر عن سبع قي 
الطريق؛ لأنا لا نأمن من أن يكون صادقاً» وإن لم يجب قيام دلالة على كون 
السبع فيهء فيجب علينا التحرّز من المضرّة بالمدول عن سلوك الطريق. 

وبعد؛ فهذه الطريقة توجب عليهم أن يكرن الفاسق كالعدلء والمؤمن 


المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار ويفا 


كالكافر» وأن يكون المعتير حصول الظِْنّء من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها 
في خبرالواحد. ولا أحد يقول بذلك» على أن العقول مانعةٌ من الإقدام على ما 

المقدم عليه أن يكون مفسدة» فلم صاروا بأن يرجبوا العمل بخبر الواحد 
تحرّزاً بأولى ممّن قال: إِنّه لا يحسن الإقدام على ما أخبر به مع تجريز كونه 
منسدة 

وهذه الطريقة أيضاً توجب العمل على قرول مدّعي الرسالة لهذا الضرب من 
الاحتياط والتحرّز. 1 

فأمًا الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين فلك فمخالف لأصولهم؛ لاله 
تضئّن أله كان يستحلف من » فإذا حلف صذقهء وعندهم أن الاستحلاف 
غير واجب» والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز؛ لأنْ معنى التصديق هو القطع 
على صدقهء وخبر الواحد لا يقطعغلى تحتدقه وإن حلف؛ ثم قال: وحدّلني أبو 
بكر وصدق أبو بكرء وعتدهم أن من يعمل على قوله لعدالته لا يقطع على 
صدقه. فليس يشبه هذا الخبرامط يذجبون إليه . رند بيّنا ني الكتاب الشاني - لما 
تعلق صاحب الكتاب المغني به - تأريلة ار غير ممنئع أن يكون أمير 
بو بكر من النبيّ وله كما سمعه أبو بكرء 


ه كم 


[في الجواب عن قول أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين] 

فامًا الكلام على أبي علي الجبّائيَ في العمل بقول الاثنين والامتناع من 
العمل بخبر الواحد فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر الواحد؛ لأثنا 
تقول له! من أين علمت أنَّ الصحابة عملت بخبر الاثنين؟! وإنّما يرجع في ذلك 
إلى روايات الآحادء وما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى ما يقتضي غلبة الظنء فإن 


() الشافيء 017 


نينا ثفائس التأويل/ج ١‏ 
أدّعى ما نقدّم ذكره من العلم الضروريّ على سيل الجملة؛ فالكلام على ذلك قد 
تقدم. 

ثم إذا سلّمنا له هله الأخبار التي رراهاء واعتمد عليهاء من خبر الجدّةء 
وأنّ المغيرة بن شعبة خبر عن النبيٍ 488 أن لها السدسء فلم يعمل أبو بكر 
بقوله: حنْى خبّره محمّد بن مسلمة مثله. نأعطاها السدسء وكما نعله عمر ين 
الخظاب في امتناعه من قبول نول أبي موسى الأشعري ني الاستيذان» حتّى 
جاء. أبو سعيد الخدريء فقبل ذلك واستدلاله بأنّ النين 6 لم يقبل خبر ذي 
اليدين في الصلاة حثى سأل أبا بكر وعمر. 

وكان لنا أن نقول له ما فلناه لمن عمل بخبر الواحد: ما تنكر أن يكون خبر 
الثاني أذكرء فوقع العمل على الذكر دون قوله؛ أو نبْه على طريقة من الاجتهاد كان 
التعويل عليهاء حسب ما بِيْنَاه في*كلامنا المتقدّم» ولو لم يذكر الخبر الثاني أو 
ينيهء ما عمل بهء كما أنْ ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد؛ لا يعمل به. وهذا 
الذي قلناء أشبه بالحال؛ لان كموي بعنه ين علي أنه رد خبر الواحد وعمل 
بخبرالائنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور أمانته» 
فعلمنا أنه لم يتوقف لشكحه فيه؛ وإنّما توقف إمَا لمراعاة العدد على ما ادّعى أبو 
علي أو لأنه لم يذكرء أو ينه على ما قلناء. ولا يجوز أن يكون التوف لأجل 
العند؛ لأنْه قد عمل عند خير الواحد في مواضع شتّى؛ ففبت ما ذكرناء 

وأما خبر ذي اليدين فخبر باطل مقطوع على قساده؛ لانّه بت 
اليدين قال له غلنلة : «أقصّرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت» وأنّه قال ملكلا : 
كل ذلك لم يكن»؛ وهذا كذب لا محالة؛ لأنّ أحدهما قد كان على قرلهم؛ 
والكذب بالقول لا يجرز عليه. وكذلك السهر في الصلاة. على أنه يلزم أبا علي 
أيضاً أن لا يعمل بخبر الاثنين! لأنّ النب تليق لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر 
أبي بكر؛ حتى انضاف إليهما عمر. 


أن ذا 


ع يه 


المقدمة الخاسة: باب الكلام ني الأخبار آخرفا 


[الماشر]: فصل في أنْ عدم العمل بخبر 
الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه 

اعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول في الأحكام 
الشرعيّة: قلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الّذي دللنا على بطلاته؛ لأنّ 
الفرع تابعٌ لأصلهء فلا حاجة بنا إلى الكلام على أن المراسيل مقبولة أر 
مردودة» ولا على وجه ترجيح بعض ١‏ على بعضء وفيما برد له الخبر أر 
لا يرد في تعارض الأخبارء نذلك كله قد سقط عنًا بإبطالئا ما هو اصلٌ 
لهذه الفروع» وإتما يتكلف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى صسّة أصلهاء 
وهو العمل بخبر الواحد؟ ‏ 


() القريعة, ؟: /0ة إلى قوف 
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المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع 
[وفيها أمور:] 
[الأرّل]: اختلف الناس في هذه المسألة: فقال أكثر المتكلمين وجميع 


إن إجماع أمّة النبي 5 حبجة» وإنّهم لا يجوز أن يجمعوا على باطل» 
وخالف النَظامِ ومن تابعه في ذلك؛ ونفى كول الإجماع حبّّة» وحكي عن قوم 
من الخرارج مثل ذلك» وحكي أيضاً:غن بعضهم أنه أحال كون الإجماع حجّلٌء 
رذهب إلى أله لا يجوز في جماغة يجوز ليطأ على كلّ واحد منها أن ينتذ 
جماعتها؛ وآخرون نفوا كونه حتة: "بان قالوا: إن أجمعوا على الشي. 
ذلك لا يجرز اتباعهء وإن كأ توقَيْفا عَنَتضل؛ نيجب ظهرر الحمجة بذلك» 
ويغني عن الإجماع» وإن كان عن قياس؛ فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين 
الآراء واختلاف وجوه | ياس أن يتّفقوا على ذلك. وفي الناس من نفى 
الإجماع. لتعدّر العلم باتّفاق | أمّة؛ مع أنّها غير معرونة على مذهب من 
المذاهب. 

والصحيح الذي نذهب إليه أن قولنا «إجماعء إِما أن يكون واقعاً على جميع 
الأمةء أو على المؤمنين منهمء أو على العلماء نيما يراعي فيه إجماعهم» وعلى 
كل الأقسام لا بدْ من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلاً قبه؛ لأنه من الأثقه 
ومن أجل المؤمئين؛ وأفضل العلماء. نالاسم مشتملٌ عليه؛ وما يقول به 
المعصوم لا يكرن إلا حتجة وحقّاً: نصار قولنا موافقاً لقول من ذهب إلى أنّ 
الاجماع حيّة في الفتوى» وإنّما الخلاف بيننا في مرضعين؛ إِمَا في التعليل» أو 
الدلالة؟ لان نعل كون الإجماع حجّة بانّ العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد 


المقدمة السادسة: ياب الكلام في الإجماع لحن 


علم الله سبحان نه لا يفعل القبيح منفرداً ولا مجتمعاً؛ وأنّه لو اتفرد لكان نوله 
الحبجّة: وإنْما تفتي بأنّ قول الجماعة التي قوله فيها ومرافق لها حّة لأجل 
قوله» لا لشيء برجع إلى الاجتماع معهم؛ ولا يتملق بهم. ومن خالفنا يمل 
مذعبه بأنّ الله تعالى حلم | هذه الأمّة لا تتق على خطاء وإن جاز الخطأ 
على كلّ واحد منها بائفراده: فللإجماع تأثيد بحلاف فولنا أنّه لا تأثير له. اما 
نحن نتستدل على صحّحة الإجماع وكونه حسةٌ في كل عصر بأنّ العقل قد دل على 
أله لا بد في كلّ زمان من إمام معصومء لكون ذلك لطلفاً في التكليف العفليَ - 
مستقصى في كتب الإمامة» فلا معنى للتعرّض له هيهنال؟ - وثبوت 
هذه الجملة يقتضي أن الإجماع في كل عصر حجدٌء وهذه الطريقة من الاستدلال 
لا توافق مذاهب مخالفينا؛ لأنْ الأصل الذي بتينا عليه هم يخالفون فيه» ولو 
تجاوزوا عنه لكان ثبرث الحجّة بالإجمام على هذا الوجه يناني مذاهبهم في أن 
لإجماع الأمّة تأثيراً في كونه حت أن بعضهم في هذا الحكم يخلاف كلّهم 
فأمًا ما يعددون هم به على كو الإجماع ححْةٌ,قإنّما نطعن فيه نحن؛ لاله لا 
يدلّ على ما اّعوه؛ ولو دلّ على ذلك لم يضرّناء ولا ينافي مذعبنا؛ لأنَّ شهادة 
القرائن أو الآيات بأنّ الأنة لا تجتمع على ضلال؛ نحن نقول يفحواه رمعتاء 
وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهيناء كما كان ذلك في تعليل قولنا: إن 
الاجماع حجاٌ واستدلالنا عليهء فبان بهذا الشرح الذي أطلناء هيهنا ما يحتاج 
إليه في هذا الباب» وإذا كنا قد دللنا على كيفيّة كون الإجماع حجّمة على مذهيناء 
فبتبغي أن نعطف إلى ما تعلق به مخالفونا فتورده» ثم نتكلم عليه. ونسن لذلك 
فاعلون. 


وهنا 


ه همه 


(00 راجع الشافيء 21 487. 
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[في ادلة المخالفين على حجّيّة الإجماع والجواب عنها] 
وند تعلقوا في ذلك بأ 


سبيلهم» رفي ذلك إيجابُ 
اتباعهم 

وثائيها : قوله تعالى : 9لَكدكَ جعلتكخ أمَهُ وَسَملا نوها شُهدآة عَلَ الاين 
تكن التَشولُ لِك كهيئاًة9". . ومعنى اوسطاً) أي عدلأء فكما يجب في 
شهادته ونه أن تكرن حمق فكذلك القول في شهادتهم؛ لأنّ الله تعالى 
قدأجراهم مجراه ‏ 

وثالعها: قوله تعالئا: لتم 
َتنهَرت عن الشدكر 74" وهذ م ضَفَا تلا تليق إلا بمن قوله حجة0». 

ورابعها: ما بروونه عن لبي طلا من قوله: «لا ر تجتمع أمتي على 
خلا( 

فيقال لهم فيما تعلقوا به أرْلاً: نّ ظاهر الآبة يقتضي إيجاب اتباع من هو 
مؤمن على الحقيقة ظاهراً وباطناً؛ لأنّ من بظهر الإيمان إنّما يوصف بذلك 
مجازأء والمؤمن من فعل الإيمان» وهذا يقعضي إيجاب اتباع من قطعنا على 
عصمنه من المؤمنين» دون من جرّزنا أن يكون باطنه خلاف ظاهره» فكيف 
يحمل ذلك على أنه إيجاب لاتّباع من أظهر الإيمان» وليس كلّ من أظهر 
الإيمان كان مؤمناً؟!. 


تباع سبيلهمء نلولا أنّ الإجماع حبّة لم يوجب 


(1) سورة الساء» ل (1) سورة البقرة الآية: 1418 
(5) سورة آل عمران» الآية: 11١‏ 

(4) سبأئي تفصيل الشبهات والجواب عنها ذيل الآياث إن شاء الله تعالى . 
(0) انظر سئن أبن ماجقء 9د 3108 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع يننا 


فإن ادّعوا أنَ هذه اللفظة تجري على من أظهر الإيمان حفيفةٌ» واستدلوا 
عليه بقوله تعالى: طمْتَْرُ رَكَبَدْ مُؤيكق296: وقوله عر وجل: إن جَآحكمٌ 
المزو. 
والآيتان اللّتان ذكروهما إِنّما علمنا أن المراد بهما من أظهر الإيمان بدلالة؛ 
والظاهر يقتضي خلاف ما حملناهما عليه. 

وايضاً؛ فإِنّ الآية تضمّنت حظر الّباع غير سبيل المزمتين» ولم يجر لسبيل 
المؤمنين ذكر؛ ودليل الخطاب غير صحيح عندنا وعند أكثرهمء فلا يجوز 
الرجوع إليه في هله الآية. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّ المراد بلفظة «غير» عيهنا الاستطناء كانه قال: لا 
تبع إلا سبيل المؤمنين»؛ كما يقول أحدنا «لا تأكل غير هذا الطعام»» أي 
لا تأكل إِلّا هذا الطعامء ولا تلق غير.زيد ي يفهم منه إيجاب لقائه 

وذلك أنّ لفظة «غير» هي بالصنة أحق متها بالاستنناء» وإنّما استنتي بها في 
بعض المواضع تشبيهاً لها بلنظة دإلاف كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة 
«إلا تشبيهاً لها بغير. وبعد؛ فلو احتملت لفظة اغبرة الصفة والاستثناء احتمالاً 
واحداً؛ - وليس الأمر كذلك - لكانوا يحتاجون في حملها على الاستئناء درن 
الصفة إلى دلالة. والّذي بين الفرق بين ما جمعوا بينه أنه يحسن أن يقول أحدنا 
ه: «لا تأكل غير هذا الطعام ولا هذا الطعام؟ ولا يجرز أن يقول: لا تأكل 
ِلّا هذا الطعام ولا تأكل هذا الطعام». 
: متى لم يتبع غبر سبيل المؤمنين» فبالضرورة لا بذ من كرنه منبعاً 
لسبيلهم فحظر أحد الأمرين إيجابٌ للآخر, 

قلنا: ليس الأمر كذلك لأنْه قد يجوز أن يحظر عليه اتّباع سبيل كل أحدٍء 
ويلزم التعويل على الأدلّة؟ لأنّ المنهوم من هذه الّفظة أن يفعل المتبع الفعل 
لأجل فعل المتّبع» وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كلّه. 


(1) سورة النسا الآية: 87 () سورة المتعمنةء الآية: ٠١‏ 
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وأيضاً فليس يخلر قوله تعالى؛ الي من أن يريد به المستحقين 
باطنهم في الإيمان كظاهرهم. أو يريد به من أظهر التصديق 
ي الباطن أن يكون بخلافه؛ فإن كان الأزلء الظاهر 
يقتضي تناول اللفظة لجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. فكيف يحملونها على 
مؤمني كل عصرء وإنّما هم بعض المؤمنين لا كلهم وإن جاز لهم حمل اللفظة 
علي خلاف عمرم ظاهرها جاز لنا حملها على الآئئة المعصرمين؛ ففي كلّ 
واحد من الأمرين ترك للظاهر. وإن كان المراد بالآية الوجه الثاني فهو باطل من 
وجهين: 

أحدهما: ما قلناء من أن ذلك ينعضى الجمبع إلى أن تقوم الساعةء ولا 
يختص بأهل كل عصر 

رالثاني: أنْ الكلام خارج مخرج التتدح والتعظيم» من حيث الأمر بالاتباع 
والاقتداء. وذلك لا يليق إلا بمن يستحق التعظيم على الحقيقة» دون من يجوز 
أن يكون باطنه بخلاف ظاهرّة؛ من يستحق الاببتخفاف والإهانة . 
لَه تعالى علق وجوب الاتباع بكونهم مؤمنين؛ فمن أين لهم أنّْهم 
لايخرجون من هذه الصفة؟فلا يلزم اثباعهم» وإنمايقولون في أنّهم لا يخرجون 
عن الإيمان على ما هو مبنيّ على أن الحق لا يخرج عنهمء والكلام في ذلك, 


وأيضاً؛ 


ثم من أين لهم في الاصل أله لا بد في كل زمان من وجود مؤمنين؛ حثى يلزم 
اتباعهم؟! وليس يمكن التعلق في إثبات مؤمنين في كل حالي بأ إذا أمر باتباعهم» 
فلا بد من حصولهم» ليمكن الاتباع؛ لأنْ ذلك تكليف مشروظ بغيره. يجب إذا 
وجد الشرط. وليس يقتضي أن الشرط لا بد من حصوله في كلّ حال, ألا ثرى أله 
تعالى قد أمر بقطع السارق وجلد 1 ٠‏ ولا يقتضي ذلك القطع على أنه لا بد في 
كل حال من وجود سرّاق وزناة» حثى يمكن إقامة الحدود عليهم؟. 

وأيضاً؛ فإنّ الآية كالمجملة؛ لأنه تعالى لم يوجب اتباع سبيلهم ني كلّ 
الأحوال» ولا ني حال مخصوص فمن أين لهم عموم الأحوال. وليس هيهنا 
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لفظ عموم؟!. وليس لهم أن يقولوا: لو أراد التخصيص لبيّن؛ لأنّ ذلك يمكن 
عكه عليهم. وهي أيضاً مجملاً من وجه آخر؛ لأنْ لفظة «سبيل؛ منكرة» فمن 
أين لهم وجرب اتباعهم في كلّ شيء عموماً؟!. 


ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانياً: هذه الآية يقعضي ظاهرها رصف الأمَة 
بالعدالة والشهادة أيضاً وهذا الرصف يقتضي ظاهره أن يكرن كل واحلٍ منهم 
الصفة؛ ومعلوم بيننا خلاف ذلك. فإذا حماوا الآية على بعض الأَنْة دون 
بعض الّذين هم العدول؛ لم يكونوا بذلك أولى منّا إذا حملتاها على المعصومين 
من الأثمقء فإن قالوا: لم نحملها على الجميع للوصف الذي لا بليق بالجميع» 
فحملناها على كلّ من يليق به الوصف. قلنا: ليس هيهنا لفظ عموم؛ كما كان 
في الآية الأولى: واللفظ محتمل للأمرين» فإذا جاز أن يحملره على بعض دون 
بعض. جاز لنا مثل ذلك وقمنا فيه نقافكم على أنْهم إذا حملرها على العمرم 
في كل من كان ظاهره العدالة» رمه ويه الآبة إلى جميع من هو بهذه الصفة 
إلى يوم القيامة على سبيل الاجتماع» فيبطل قولهم: إِنْ إجماع أهل كل عصر 


وأيضاً؛ فإِنْ وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إنّما يقعضي أن يجتنبوا ما 
أخرج من العدالة: والصنائر مندهم لا تخرج عن العذالة؛ فيجب أن تجرّز 
عليهم: وهم لا يجرزون أن يجمعوا على قبيح صغير ولا كبير. 

رآيضاً؛ فإنّ الآية كالمجملة؛ لأنْها غير متضئّنة بأنّهم جعلوا عدولاً في كل 
شيع وفي جميع أفعالهم وأتوالهم» ومن ادُعى عمرم ذلك نعليه الدلالة؛ 
والرسول غك لم تجب عصحته من القبائح كلّهاء لكونه شهدا بل لنبؤته. 

ويقال لهم نيما تعلّقوا به العائل لما تكلّمنا به علي الآيتين 
المتقذمتين يبطل تعلقهم بهذء الآية؛ لأنْ وصفهم بأنهم يامرون بالمعروف وينهون 
عن المثكر لا يليق بجميع الأَةء فلا بدّ من حمل على بعضهم» وإذا فعلوا ذلك 
لم يكونوا أولي مثا إذا حملتاها على من ثبتت عصمته وطهارته. 
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وبعدء فليس في الآية ما يقتضي أنّْهِم لا يأمرون إلا بذلك رليس يمتنع 
خروج من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الاحوال عن ذلك ولا 
الآية لا أن إجماع كلّ عصر حجّجةء فمن أبن أن هذا الوصف واقعٌ على 
أهل كل عصر على الفرادهم؟! 

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعاً: من الخبر هذا الخبر يجب أن ثدلّوا على 
صختهء فهي الاصل. ثم على اقتضائه عصمة الأمة وكون إجماعهم حجّة على ما 
تذعرن» فلا شبهة في أنّ هذا الخبر إِنّما رواء الآحاد. وليس من الأخبار 
المرجبة للعلم 

وإنّما ينزع مخالفونا في تصحيحه إلى أمور كلها عند التأقل مبنّة على أنّ 
إجماعهم حجة. رقيرلهم للشيء 
استدلال على الشيء بنفسه؛ وتمبحل َتِعِلل» ونحن نببّن ذلك. وريما ادّعى 
مخالفونا أن معناه متواتر» وإن كاناتة ألفاظة من جهة الآحاد؛ وأجروه سجرى 
شجاعة عمرر وسخاء حاتم . 

أمَا الطريفة الأولى؛ فأكثرٌ ما فيها أن الأمة أطبغت» وأجمعت على 
تصحيحهء والرضا بهء ودون صحّة ذلك خرط القتاد؛ لأنّ ذلك غبر معلوم ولا 
مسلمء وكل من مالف في الإجماع من العلماء قديماً وحديثاً يتكر ذلك غاية 
الإنكار» فمن أين أنْهم في ذلك مصيبور ! وئحن ثبل هذا الخبر الّذْي هو 
الحتجة في صححة الإجماع نجيز عليهم الخطاء فلمل قبرلهم هذا الخبر من جملة 
ما هو جائز عليهم من الخطأء واقعاؤهم أن لامّتنا عادة ألفت منهم في رد 
مما لا نوافقهم علبه» ولا يجابون إليه. وإذا طرلبوا 
لم يحصلوا إلا على مجرّد الدعوى» وليس كل من عرف منه 
أن يقبل باطلاً ويردٌ حقّاء وأكثر ما 
يفتضيه حسن الظنٌ بهم أن يكونوا علدثا ممّن لا يدفع إلا ما اعتقد بطلائه. وأدّاه 
اجتهاده إلى وجوب ردّه؛ ولا يقبل أيضاً إلا ما اعتقد بحجّة أر شبهة صحت 
فأمًا تجارز ذلك إلى ما يقتضي عصمتهمء ونفي القبيح عنهم من غير دلالة 


مسلمعهه رما أشبه ذلك» وهذا هو 
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قاطعة؛ فلا سبيل إليه» وقد استقصينا هذه النكتة ني الكتاب الشافي0 غاية 
الاستقصاءء وتكلمنا على ما يلزمه مخالنونا في هذا الموضع» مما هو عائدٌ كله 
عند الكشف والفحص عنه إلى استيلاف عصمة القوم بغير دلالة. 

ثم إذا سلّمنا متمة الخبر لم يكن فيه دلالةٌ على ما يدعرن؛ لأنّه كالمجمل» 
من حيث إِنّه نفى خطاً متكراء فمن أين لهم عمومه في جنس الخطاء ولا بدّ في 
حمله على ذلك من دليل ولن يجدوه؟!. 

وبعد؛ فإن حملوا لفظة دأمتي» على جميع الْأمَة أر على المؤمنين لزمهم 
أن يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة إلى أن تقوم الساعة على سبيل الاجتماع» 
ويبطل أن يكون إجماع كل عصر ححجة» على ما تقذم بياله 

وربما قيل لهم في الخبر: من أين لكم أنه خبر دون أن يكون نهياً. ولعل 
العين من لفظة «تجتمع؛ ساكنةٌ غيزامزنوعة؟, رمن الذي ضبط في إعرابه الرفع من 
التسكين؟ . 

وريما قيل لهم ما أنكرتم أن يكو :ختبراًسعناه معنى النهي؛ كما جرى في 
م276 وقوله ولق : «الزعيم 
غارم29 و«العارية مردودة»9) وما لا يحصى كثرة. وهذا لا يلزمهم: ولهم أن 
ينفصلوا عنه بأنّ اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو 
النهى إِلّا بدلالة» والظاهر في الخبر معناء وعلى من ادْعى ما نقلنا عن ظاهره 
الدلالة. 2 

نأنا الكلام على من أحال أن يجوز على كلّ واحد منهم من الخطأ ما لا 
يجوز على جماعتهم : وضرب لذلك الأمثال بأن الجماعة إذا كان كل واحد منها 
أسودء فلا يجوز أن تكون الجماعة ليست سوداء وما أشبه ذلك» فهو اعتماد من 
لم يحصل ولم يتأمّل؛؟ لأنّْ مراد من نفي الخطا عن الجماعة ليس هو نني 


(1) راجع الشاني» 158:1 وما بعدها. ‏ (1) سورة آل عمران الآية: 507 
() مسد أحمدء 18 23089 (4) عرالي اللكليء 53 53١‏ 
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القدرة؛ بل هو نفي التجويز والشلكق. وليس يمتنع أن تقوم دلالة ترفع الشكٌ في 
الجماعة لا يقرم مثلها في الآحادء ولر فرضنا أن النبن 4885 أشار إلى عشرة» 
نقال: «كل واحد منهم يجوز أن يخطئ منفرداً ٠‏ وإذا اجتمعراء فإنّ الخطأ لابقع 
متهم»؛ لكان ذلك صحيحاً غير مستحيل» ولم يجر مجر السواد والطوك 
الآحاد فيه كالجماعة» وكيف يمننع من ذلك من يذهب إلى أنّ الأنبياء 
والملائكة يكل قد لم الله تعالى أنْهم لا يقعلون القبائح؛ وإن كانوا قادرين 
عليها ومتمكنين منها؟! فارتفع التجويز والشلك مع القدرة والتمكن. 

وسنا قيل في ذلك: ألّه غير ممتنع أن يجوز على الآحاد ما لا يجوز على 
الجماعات» كسهر الواحد عن شيء مخصوصء وإن كان الجماعات الكثيرة لا 
يجرز عليها مثل ذلك» وخروجه في وقت مخصوص بهيأة مخصوصة: أو نشويهه 
بنفسهء وإن كان ذلك كله لا يجوز عِلنَالجماعات مع القدرة عليها . 

وأمًا من نفي صحّة الإجماع من هم لا يجوز أن يجمموا على الشيء 
الواحد قياساً مع اختلاف الهمم والأغراضء فباطلٌ؛ لأنّ الجماعات | 0 
تجتمع على الفعل الواحد والمذهب الراحد. إِنَا بحبّة؛ أو بشبهة» كاجتماع 
المسلمين على مذاهب كثيرة» مع الكثرة وتباين الهمم: لأجل الحجّةء راجتماع 
اليهود والنصارى والمبطلين على المذاهب الكثيرة بالشبهاء وكما أجبعوا مع 
كثرئهم على القول بقل المسيح فلكت وصابه» وإن كان ذلك باطلاً. 

وأما قول من نى الاجماع لتعذر الطريق إليه. فجهالة؛ لأنا قد تعلم اجتماع 
الخلق الكثير على المذهب الواحد» وترتنع عنّا الشبهة في ذلك. إمّا بالمشاهدة» 
أوالتقل, ونعلم من إجماعهم واثفاقهم على الشيء الواحد ما يجرى في الجلاء 
والظهور مجرى العلم بالبلدان والأمصار والوقائع الكبار. ونحن نملم أن 
المسلمين. كلهم متفقون على تحريم الخمر ووطئ الأمهات وإن لم نلق كل 
مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل. ولعلم أيضاً أن اليهود والنصارى 
متفقون على القول بقتل المسيح وصلبه وإن كنا لم نلق كلّ يهوديّ ونصرا : 
الشرق والغرب.ومن دقع العلم بما ذكرناة كان مكابراً مباهتاً. رقد استقصينا 
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الكلام على هذه الشبهة ني الجواب عن المسائل التبانيّات» وبلغنا فيه الغاية0© 
وفيما أشرنا إليه كفايةٌ. 

وأرى كثيراً من مخالفينا يعجبرن من قولنا: (إنَّ الإجماع حجّةة؛ مع أن 
المرجع في كونه حجّة إلى قول الإمام؛ من غير أن بكون للإجماع تأثيرٌ؛ 
وينسبرنا في إطلاق هذه اللفظة إلى اللّغو والعيث» وقد بينَا في الكتاب الشافي0© 
في هذه النكتة ما فيه كفايةٌ: وفي الجملة فلستا نحن المبتدثين بالفول بأنّ 
الإجماع حب لكنًا إذا سئلنا وقيل لنا؛ ما تقرلون في إجماع المسلمين على أمرٍ 
من الأمورء فلا بد من أن نقول؛ إنه حنٌ وحةٌ؛ لأن قول الإمام المعصوم 
الذي لا يخلو كلّ زمان مته لا بدّ من أن يكرن داخلاً في هذا الإجماعء فجوابنا 
بأنه حق وحجة صحيحٌ» وإن كانت علْتنا في أنه حبجة غير علتهم؛ ولو أن سائلاً 
سألنا عن جماعة فيهم نبي : هل قول:فنذه الجماعة حقٌّ وحجَةٌ؟ لما كان لنا بذ 
من أن نقول: إِنّه حسجة. لأجل قول التي كي ولا نمتنع من القرل بذلك لأجل 
أنه لا تأثبر لقول باقي الجماعة. 


وقد ينا في كتاب الشافي7" أنه غير ممتتع أن يلتبس في بعض الأحرال قول 
إمام الزمان إِمَا الغيبته أو لغيرهاء فلا نعرف قوله على التعيين» فتفزع في هذا 
الموضع إلى إجماع الأمَّ أو إجماع علمائياء لنملم دخول الإمام المعصوم فيدء 
غفي مثل هذا الموضع تفتقر إلى معرفة الإجماع 
على القول لتعلم دخول الحجّة فيهء إذا كان قرل الإمام - هو الحيجة - ملتيساً 
أو مشتبهاً؛ وهذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا: إن الإجماع الذي 
هو الحجّة هو إجماع المؤمنين من دون غيرهم؛ لأنْ قرل المؤمنين لما لم 
يكن متميّزء وجب اعتبار إجماع الكلّ ليدعل ذلك فيه. 


هع كه 


وإن كنا لا تعرف شمخصه ود 


(0) راج الرسائل: 51 31 () الشافي في الإمامة» 71 781 
(©) الشافي في الامامقه 11 :128 
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[الثاني] : فصل في الإجماع هل هو حبّة ني شيء 
مخصوص أو في كلّ شيء؟ 
إعلم أنّ كلّ شيء أجمعت عليه الأمّة لا بن من كونه غير خطأء رإن لم يكن 
٠‏ فلا بد من كونه صراباً» وما هر صواب على ضربين: نمنه ما يصحٌ أن 
يعلم بإجماعهم» رهذا القسم هر الذي يكون إجماعهم حيّة فيه. ناما ما لا 
يمكن أن يعلم بإجماعهمء فقولهم ليس بحجّة فيه وإن كان صراباء وكرن الشيء 
حجّة كالمنفصل من كونه صراباً؛ لأنْ كرنه صواباً يرجع إلبهء وكوته حبّة يرجع 
إلى غيره. 
نأما الذي يكون إجماعهم فيه حججة فهر كلّ أمر صم أن يملم 
بإجماعهم. رالذي لا يصح أن يعلم:بإجماعهم ما يجب أن تتقدّم معرفته على 
معرفة صحّة الإجماع» كالتوحيئذ والعدل وما أشيههما وإذا كنا إِنّما نرجع في 
كون الإجماع حبجة إلى قول الإهام اضوع الذي لا يخلو كل زمان منه: فيجب 
أن نقول: كل شيء تقدمت مُعرَقة تجو وجوّد الإمام المعصوم في كل زمان 
لهه فقول الإمام حسّبة نيهء والإجماع الذي يدخل هذا القول فيه أيضاً حجّة في 
مثله. فأمًا ما لا يمكن المعرفة بوجره الإمام المعصوم قبل المعرفة بهء فقوله 
ليس بحبجة فيهء كالعقليّات كلّها. 
والّذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الإجماع أوسع وأكثر منا 
يمكئن أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفينا؛ لأنّهم إِنّما يعلمرن بالإجماع 
الاحكام الشرعيّة مماضةٌ» ونحن نتمكن من أن نعلم بالإجماع زائداً على ذلك 
فرضاً وتفديراً النبرّة والقرآن وما شاكل ذلك من الأمور التي يصمٌ أن يتقدّمها 
العلم بوجوب الإمامة. ولو أجمعت الأمَة في شخص بعيئه أنه نبيّهمء رفي كلام 
كلام الله سبحانه؛ لعلينا صحّتهما؛ لسلامة الأصل الذي أشرنا إليه» 
وصتة تقتعه على عله المعرفة. . وعلى هذا يصمح على مذاهينا أن يعلم صِحّة 
الإجماع وكونه حجّمة من يجهل صححة القرآن ونبرّة نبيّدا له ٠‏ لأنَّ أصل كونه 
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حسجة لا يفتقر إلى العلم بالنبزة والقرآن: وعلى مذهب مخالفينا لا يصمح ذلك؟ 
لأنّ الكتاب والسئّة عندهم هما أصل كون الإجماع حجة. 

واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى. 
مجراها: فذهب توم إلى أنّ خلانهم في ذلك لا يجوز أيضاًء واعتمدوا على أنّ 
الأدلّة حرمت مخالفتهم عموماً؛ وجرّز آخرون أن يخالفوا فيه» وقالوا ليس يزيد 
حالهم على حال الرسول ونه . والصحيح أنْ كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو 
الإمام نيه لا يجوز حلاف الإجماع أيضاً فيه؛ لأنّ المرجع في أن الإجماع ححةٌ 
لا نجوز مخالفته إلى أنه مشتملٌ على قول الحجّة من الإمام أو من جري مجراهء 
وخلاف النبيّ 4 في آراء الحروب لا يجوز؛ لأنها صادرةٌ عن رحي؛ ولها 
تعلّق قويٌ يالدين» ولو رجعت إلى آرائه في نفسه لم يجز مخالفته فيهاء لأجل 
التنفير» وكذلك آراء الإمام فيما يتعلّق,بالسياسات الدينيّة والدنيويّة لا يجوز 
مخالنتها؛ لأنّها تتقر عنه وتضع ملا 

وينقسم الإجماع إلى أقسيام: رَمَي أن يجمعوا على الشيء قولاً أر فعلاً 
أواعتقاداً أو رضاً به. وقد يترد كَل وَاحَدٍ من هذء الأقسام. وقد يجتمع مع 
غيره. ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن يعلموه» والوجه 
في ذلك آنّ إخلالهم بالواجب يجري في استحقاق الذمٌ والعتاب به مجرى فعل 
القبيح؛ وإذا كان المعصرم لا يجوز عليه الأمران منعئا ذلك في كل جماعة يكون 
هذا المعصوم فيها. فأمًا من استدلٌ من مخالفينا على صحْة الإجماع بالخبر» 
وطعن في دلالة الآيات؛؟ فيلزمه تجويز الذهاب عمًا يجب علمه عليهم؛ لأنّ 
الخبر إِنّما نفى أن يجمعوا على خخطأ؛ ولم يعضمّن نفي الإخلال بالواجب» 
ولفظه لا يقتضيه. فأتاما لا يجب أن يعرفوه» ولم ينصب لهم دليل عليه» فيجوز 
ذهايهم عن علمه . 


ه م 


10 تفائس التاويل/ج ١‏ 
آفي أن المسألتين كمسألة واحدة 
في عدم جواز اجتماع الأمّة على الخطا] 
ولا يجوز أن تجتمع الأمّة على الخطأ في مسألتين؛ كما لا يجرز أن ت 
على الخطأ في مسألة واحدة. ودليل هذه المسألة على مذهبنا وا لان 
تجويز ذلك يؤدّي إلى خطأ المعصوم؛ لأنْه إذا كان لا بد من أن يكون إنا في 
هذه الطائفة أر في الأخري» وكلّ واحدةٍ منهما مخطتةٌ نهر مخطي. وأما 
مخالفرنا في علّة الإجماع؛ فَإْنّا يعتمدرن ني نفى الخطا عن الأمة» وإن كان 


في مسألتين على أن يقولوا: إن النبت مُه تفى الخطاء عن أنه نفياً عاماً: ولم 
يفرّق بين المسألة والمسألتين؛ فيجب نفي الكل. 
هاه 


[الثالث :] فصل ني ذكر من يدل في الإجماع الذي هو حجّة 

اعلم أن الك'”م في هذه المسالة -عَلَىَ ولا في علّة كرن الإجماع ححجة 
- كالمستغنى عنه؛ لأنّ الإجماع إذا كان علّة كرنه حجّّة كون الإمام فبه. فكلّ 
جماعة - كثرت أو قلت - كان قول الإمام في جملة أقرالهاء فإجماعها ححة؛ 
أن الحتجة إذا كانت؛ هو قوله؛ فبأيّ شيء اقترن؛ لا بد من كونه حجَةٌ لأجلهء 
لا لأجل الإجماع. وند اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة: فمثهم من 
قال: إِنَ الإجماع الذي هر حسةُ مو إجماع جميع الأنة المصة: 
بالرسول تلتق ؛ ومنهم من قال: بل هو إجماع المؤمئين خاضة» ونيهم من ذهب 
إلى أن الإجماع الذي هوحسجة هو إجماع الفقهاء. ولا معنى لخرضنا في هذا 
الخلاف؛ لأنّ أصولنا تقتضي سواءء وقد نينا ما يجب أن يعتمد. 

واختلفوا في الواحد والاثنين إذا الفا ما عليه الجماعة: نمنهم من قال :لا 
يعتذ يخلاف واحد واثد 
إن خلاف الواحد وال 


لأنه شاذً خارجٌ عن قول الجماعة» ومنهم من قال: 
يخرج القول من أن يكون إجماعاً. وهذا القول الثاني 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع بنن 


أشبه بالصراب على مذاهبهم؛ لأنّْ الإجماع الذي هو حجّجة إذا كان هو إجماع 
الأمّة أو المزمنين» فخروج بعضهم عنه يخرجه عن تناول الاسم. والّذي يجب 
أن نعوّل عليه في هذه المسألة أن نقول: ليس يخلو الواحد والائنان المخالفان 
لما عليه الجماعة من أن يكرن إمام الزّمان المعصرم أحدمما تطعاً أو نجويزاً؛ 
أو يعلم أنّه ليس باحدهما تطعا ويقيناً. 

والقسم الأوّل يقتضي أن يكون قرل الجماعة - وإن كثرت - هوا الخطأ؛ء 
وقول الواحد والاثنين - لأجل اشتماله على قول الإمام - هو الحقّ والححجة. 

فآمًا القسم الثائي؛ فإنًا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثتين» لعلمنا بخروج 
قول الإمام عن قولهماء وأنّ قرله في أقوال تلك الجماعة؛ بل نقطع على أن 
إجماع تلك الجماعة - وإن لم تكن جميع الأمّة - هو الحنّ والحجّةء لكرن 
الإمام فيهء وخروجه عن قول من شذَّبغتها /وخالفها. 

ومن تأمل كلامنا في هذا الفضل» .وما حتّفناه وفصّلناه من سبب كرن 
الإجماع حسجة وعلته» علم اسَتَقتَاءتا:خن بالكلام:فيما تكلّم مخالفونا علبه في 
كتبهم من أقسام الإجماعء وما يراعى فيه إجماع الأئة لهاء أو العلماء؛ أي 
الفقهاء. وما بينهم في ذلك من الخلاف؛ فإنْ خلافهم في ذلك إِنّما ساغ؛ لأنّ 
أصولهم في علّة كون الإجماع حججة غير أصولناء نفرّعرا الكلام بحسب 
أصولهم؛ ونحن مستغنرن عن الكلام في تلك الفروع؟ لان أصرلنا لا تقتضيهاء 
وقد يبنا من ذلك ما يرفع الشبهة. 


5 كه 


[الرابع :] فصل في أنّ إجماع أعل كلّ الأعصار حجّة 
اعلم أن القطع على أنّ إجماع كلّ عصر فيه الحبّة لا يتم إلا على أصولنا؛ 
لان تعليل كوت الإجماع حجّةٌ يقنضي عندنا اسئمرار حكمه في كل عصر 
ومخالفرتا في تعلبل كون الإجماع حجّجة لا يتم لهم ذلك؛ لأنّهِمٍ يرجعون فيه إلى 


نا تفائس التأويل/ج ١‏ 


أن الله تعالى علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما لم يعلمه من الآحاد»ء 
فمن أين لهم استمرار هذا الحكم ني كل عصر؟! وقد ألزمناهم - إذا كانوا 
مستدلين بالآية - أن يراد بلفظة «المؤمنين' إذا حملت على العموم - كلّ مؤمن 
إلى أن تقوم الساعة على الإجماع؛ ومتى خضرا بذلك أهل كل عصر كانوا 
تاركين للظاهرء وغير منفصلين ممْن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر 
ركذلك الكلام عليهم إذا استدلوا بالخبر. فوضح ما قلثاء 


كه 


[الخامس :] فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع 

اعلم أن علّة كون الإجماع قبه الحيّّة - على ما ذهبئا - يبطل اعتيار 
انقراض العصرء ولمن ذهب مق مخَالفِينا إلى أن للإجماع تأثيراً أن يفول: 
الدلالة قد دلت على أنه إثّما كان ححجة لكونه إجماعاً وهر قبل انقراض العصر 
بهذه الصفة» فلا معنى لاغتيار غيرها. 


ه مه 


[السادس]: فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل 
حكم الخلاف ام لا؟ 
اختلف الناس في هذء المسألة: نذهب قومٌ إلى أنّ حكم الخلاف باق لا 
يزول بالاجماع الثاني» وقال آخرون: إِنْ الإجماع على أحد القرلين بمنع من 
القول بالآخرء ويجرونه مجرى الجاع المجدا فى المنع رمن حلاف وفيهم من 
فصّل بين أن يكرن المجمعون ثانباً هر المختلنون أولاً. فقال: إذا كان 
المجمعون هم المختلفون كان إجماعاً يمنع من القرل الآخرء وإن كا غيرهم 
لم يكن كذلك .وقد حكي عن بعضهم أنّه منع من وقوع إجماع يعد اخئلاف 
أصلاً, والصحيح أن الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتداآ في أنه حجّة يمنع 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع وه 


من الخلاف على كل حال؛ لأنّ علتنا في كون الإجماع حتجة نقتضي ذلك؛. ولا 
تفرّق بين إجماع تقدّمه خلا أر كان مبعدأء وإِنْما ضاق الكلام وقويت الشبهة 
في هذه المسألة على مخالفيناء لقولهم بصحّة الاجتهاد؛ لأنّ عمدة من نفي أن 
يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعاً للخلاف هي أن الخلاف الأول متضمّن 
لإجماعهم على جواز القول ب بكلّ واحدٍ من المذهبين مطلقاً؛ فإذا حرمنا ذلك 
بالإجماع الناي هين كون الإجماع الأؤل حججة. وإذا اّعي كون الأوّل 
الشرطء فيقف الكلام هيهناء أو يشتبه. 
ي لأنا لا نعلم أن المخعلفين على فولين 
ل بعال لقا عل وا هنا ل سا0 الاجتهاد باطل؛ وأنّ 
الحنّ مدلولٌ عليه؛ وأنّ من جهله غير معذورء فمن سوّغ لمخالفه أن ينول 
بخلاف ملهبه من المختلفين مخطيئء عندنا. فبطل ما ادّعاه من إجماع الممختلفين 
على جراز القول بكلّ واحد من القولين» وٌيطلت الشبهة التي هي آم شبههم 
وأا من منع من وقوع إجماع بعد اختلاف» فإنّه متى طرئب بدلالة على ما اذعاء 
لم يجدعاء وإنّما هر تحكم مِحَضّن وقد أبطل هيدا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة 
في الشريعة وقع فيها خلاف: ثم اجتمعرا على قول واحد فيها . 


هد كه 


[السابع : ] فصل في أن الأمة إذا اخعلفث على قولين أو أكثر 


َإنّه لا يجوز إحداث قول آخر 


اعلم أن أكثر الناس على أنه لا يجوز إحداث قول زائد؛ وذهب قرم من 
المتكلمين وأصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز ويعتلون بأله لولم 
بجز لكان الاختلاف في أنّه حسّّة كالاجماع. ويقولون أيضاً: إذا جاز ني الرقت 
إحداث قول زائد» فكذلك فيما بعد. وعلى مذهبئا المنح من ذلك نْ 
إذا تلفت على فولين» نالحقٌ واحد متهماء والآخر باطلء وإذا كان 


لهذا نفائس التأويل/ج ١‏ 


الثاني بهذه الصفة؛ فأولى أن يكون كذلك الثالث وما زاد عليه. ولأنه لا يخلو 
من أن يكون الحقٌ في جملة أنوال المختلفين؛ أر فيما عداهاء والأزّل يقتضي 
أن الزيادة باطلة؛ لأنها خلاف الحقء والنسم الثاني ينعضي أن يكونرا قد 
أجمعوا على الذهاب عن الحقّء وذلك أيضاً باطل. ومن يقرل بالاجتهاد يضيق 
عليه هذا المرضع؛ لأنه لايسلّم له أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين فإنّها محرّمة 
للقول الثالث على كل حال؛ بل إِنها محرّمةٌ بشرط أن لا يؤدّي الاجتهاد إليه» 
ويجب أن يجوّزه إذا أذى الاجتهاد إليه. وهذه جملة كافية. 


5 بعر 


[الثامن : ] فصل في أنّ الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين 
هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدلٌ بغير ذلك 

اعلم أنّ الدلالة بخلاف المذّعب) والصحيح أنه يجوز أن يستدلُوا في 
المسألة بدليل أو اثنين؛ فبزيد بن بعدهم على ذلك طريقة أخمرى؛ لأنّ الدليل 
الثاني كالارّل في أنه يدل على الحكم ويوصل إليهء فلر أبطتناه لذهابهم عنه 
لكان ذلك ميطلاً لدليلهم أيضاًء وق يستغئوا عنه بدليل غيره» لقيامه 
مقامه. ولا يجوز ذلك في المذهب؛ لأنّ الحقّ واحد لا يختلف؛ ولا يقوم غيره 
مقامه. ركذلك القول في القدح وإبطال الاستدلال: إن بجوز أن يزيد المت رون 
على ما سطره المقدّمون. 

فأمًا تأوبل الآي؛ وتخريج معاني الأخبار؛ فكلّ من صنّف أصول الفقه 
يجعل حكم ذلك حكم المذاهب. لا حكم الأدلة» ولا يجوز أن يزيد المتاتحر 
على ما بلغ إليه المنقدم. رالأقوى في نفسي أن ذلك جائزء كما جاز في الأدلّة: 
إن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهبء بل هو بالادلة أشبه. والّذي يوضح 
عمًا ذكرناه أنَا إذا تأوّلنا قوله تعالى: (مْيرٌ يتب أي © بل نج ايزة 29060 


(01) سررة القيامق الآيعات. 78-38 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع لا 


على أنْ المراد بها الانتظارء لا الرؤية وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدّمين إلا 
هذا الوجه. دون غيره: جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأريل» ويذهب إلى أن 
المراد أنهم ينظرون إلى نعم الله؟ لأنّ الغرض في التأويلين جميعاً إنما هو إبطال 
أن يكون الله تعالى في نفسه مرثياًء والتأويلان معأ مشتركان في دفع ذلك؛ وقد 
قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصوده وجرت التأويلات مجرى الأدلّة 
في أله يغني بعضها عن بعض؛ وخالفت في هذا الحكم المذاهب. 


كه كع 


[التاسع] : فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين 
هل يمئع من الفصل بينهما 

اعلم أنّ هذه المسألة تنقسم إلي.قسميق: 

أحدهما: أن يجمعرا على أنه .لا فصل بين مسألتين في حكم معيّن من 
تحليل أو تحريم . 

والفسم الآخر: آن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم أي حكم كان: 

والقسم الأزْل لا شبهة في تحريم المخالفة فيه؛ لأنّ إجماعهم على أنه لا 
فصل بين مسألتين في تحريمه هو إجماع على حكم من الاحكام: وبجري مجرى 
إجماعهم على تحريم أو تحليل» فمن فرّق بين المسألتين فقد خالف إجماعهم لا 
محالة» ويجري مجرىي مخالقي كل إجماع . 

وأمًا المسألة الثانية. وهي أن يجمعوا على أنّه لا فصل بينهما في الحكم من 
غير تعيين»؛ فهو أيضاً جار مجرى الأرّل في تحريم المخالفة» وإن استئد ذلك 
إلى دليل سوى الإجماع؟ لأه إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو التحريمء 
صار كنضّهم على أن لا فرق في التحريم بيتهما . ومثال هذا الوجه الأخير ما 
روي عن ابن سيرين من أنه قال في زوج وأبوين: أنْ للأمْ ثلث ما بقي» رقال في 
امرأة وأبوين: آن لُلَامٌ ثلث جميع المال. فخائف كل من تقتم؛ لأنّ الناس قبله 


ليلكا نفاتس التأويل/ج ١‏ 


كانوا بين مذهبين: أحدهما: أن للَّامٌ ثلث المال في المسألتين؛ والمذهب 
الآخر؛ أن نها ثلث ما بق 
إبيئه .وسكي عن الثرر 
مع النسيان لا يفطر؛ ففصّل بينهماء رجميع الفتهاء على خلافه؛ لأنّ من فظر 
بأحدهماء فظر بالآخر» ومن لم يفظر بأحدهما لم يقطر بالأآخر. 


ع كيه 


[العاشر]: فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجّة 
وتجوز مخالفته 

حكي عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المديئة حبّة: وفي أصحابه من 
ينكر ذلك وبقول: إن روايتهم مجح على رواية غيرهم . والّذي نقوله أنه إن 
كان إمام الزمان الذي قد دلت |الأدلّة على عصمته مقيماً في المديتة؛ فإجماع 
أهلها حسجة لهذ الملّذ. لا لنبيء يرجم إليها؛ لأنّه لو انتقل عنها إلى غيرهاء زال 
هذا الحكم؛ فلا تأثير للمديئة. ومن خآلننا في ذلك يقول: إِنّ الله تعالى جعل 
الإجماع حجّة وليس أهل المنيتة كلّ الأتقه ولا هم أيضاً كلّ المؤمنين ولا 
كل العلماء: فيما يراعى فيه إجماع العلماء. رما يروى من تفضيل النبيّ لهام 
والثئاء عليها لا يدلّ على أن إجماع أهلها هو الإجماع؛ وأنّ الخطأ لا يجوز 
عليهمء ولا تعلق له بذلك. 

فإن قبل: فلو فرضنا أن الرسول تظكئلة قال: «إجماع أهل المذينة حجّةا 
كيف كان يكون الحكم؟ 
قلنا: لو وقع هذا القول؛ لدل على أن إجماعهم حهجة؛ وإن انتقلوا إلى 
الكوفة . 

فإن قيل: فلو قال ليذ : الخطا لا يقع منهم ما داموا في المدينة. 

فلنا: ليس ينكر ذلك غير أنه ما جرى هذا الذي تدرتمره. 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع لمكا 


[الحادي عشر: ] فصل في أنّ موافقة إجماع الأَمّة لمضمون خبر 
هل يدلّ على أنهم عملوا به ومن أجله 

اعلم أنه لا يجوز أن تجمع الأمة على حكم من الأحكام إلا بحجة توجب 
العلى لآنّ من جملة المجمعين من لا يجوز عليه الخطاء ولا ترك الواجب» 
فإذا ظهر بينهم خيرٌ واحدٌ وعملوا بما يوافق مضمونه فليس يجوز أن يقطع على 
أن جميعهم إِنْما عمل لأجله؛ للعلة التي ذكرناهاء وإن كان معواتراً يوجب 
العلمء ولم يظهر سواه بينهم؛ فالأولى أن يكرن عملهم لأجله. ومخالفونا في 
علّة كون الإجماع حشمة يقولرن: يمكن أن يكونرا ذهبرا إلى ذلك الحكم 
المخصرص لأجل اجتهاد أدّاهم إليه؛ أو لأجل خبر آخر لم يظهر بيتهم: 
للاستغناء بالإجماع عنهء قلا يجب القطع على أنهم عملوا لأجل هذا الخير 
الظاهر. وهذا منهم قريبٌ,. 


معد كه 


[الثاني عشر: ] قصل في [أنْه] هل يجوز أن يجمعوا على الحكم 
من طريق الاجنهاد أو لا يجوز ذلك 

اعلم أنْ هذه المسألة فرع على القول بصححة الاجتهاد. وله طريق إلى العلم 
بالأحكام؛ وأنّ الله تعالى قد تعبّدنا بهء ومن دفع العيادة بالاجتهاد؛ وأن يكون. 
طريقاً إلى العلم بالأحكام؛ لا كلام له في هذا الفرع. وَإِنْما يتكلّم في هذه 
المسألة من ذهب إلى العيادة بالاجتهاد. 

وليس لأحد أن يفول: لم لا تجززون وإن لم نتعبّد بالاجتهاد آن يجمعوا 
مخطين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد ‏ 
قلنا: يمنع من ذلك أنه إجماع منهم على الخطاء وقد بِينا نهم لا يجمعون 
على خطأ؛ لأنَ في جملعهم من لا يجوز عليه الخطاء رإذا كان بين الأمّة 
اختلاف في صكمة الاجتهاف وأنّه طريق إلى العلم بطل تقدير هذه المسألة؛ لأنّ 


لف نفائس التأويل/ج ١‏ 


الإجماع إذا كان هر إجماع جميع الأمّة؛ وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد. فلا 
سبيل إلى أن يكونرا مجمعين» وهذه حالتهم على حكمٍ واحدٍ من طريق 
الاجتهاد. 

واعتلال المخالفين في هذا الموضع بفولهم: «إنْ نقاة القياس قد تناقض» 
وتستعمل القياس وهي لا نشعر» نعلّل منهم بالباطل؛ لأنّ هذا إن جازء بإنّما 
يجرز على الراحد والائنين» ولا يجرز على الجماعة التي تحضّل. وتفطن» 
وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق: وهذا رمى منهم للقرم بالنفلة وقلة النطئة. 

وتعلّلهم أيضاً بأن الخلاف ني خبر الواحد كالخلاف في القياس» وقد 
يجمعون لأجله» باطل أيضاً؛ لأنا لا نجيز على من يخالف في خبر الواحد أن 
يجمع على حكم من الأحكام لأجبله في موضع من المواضعء فالمسألتان 


واحدة 


اناما العموم» وإن وقع خلاف ني أن وضع اللّغة يقتضي الاستغراق؟ فلا 
خلاف ني أنّ العرف الشرعي:يقتضيهء ومن ارتكب أنه لا عرف في العموم لغوئ 
ولا شرعيٌ لا يصمٌ أن يسندل بظاهر العموم» بل بقرينة ودلالة. 

فأمَا تعلق من أبى الإجماع على الحكم من طريق الاجتهاد بأنّ الإجماع 
مقطوعٌ يه دما طريقه الاجتهاد لا يقطع عليه فليس بشيء! لأنّه غير ممتنع أن 
يصير على بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطرعاً عليه ويتغيّر الحال فيه؛ لأنّ 
الحاكم إذا حكم بما طريقه الاجتهاد؛ اقتضى حكمه القطع؛ وإن كان الأصل 


الذي هر الاجتهاد ليس بمقطوع به. 
نأمًا ادّعاؤهم في أحكام كثيرة نهم أجمعوا عليها من طريئ الاجتهادء 


كإجماعهم على قتال أهل الردّة بعد الاختلاف» رأن الاثفاق لا وجه له إِلّا 
الاجتهادء ركذلك الاتفاق على إمامة أبي بكر بعد الاختلاف. رطريقها 
الاجتهاد؛ فليس بمرضيّء ومن أين لهم أن الاتناق على قعال أهل الردّة لم يكن 
إلا عن اجنهاد؛ وله وجةٌ في نصوص القرآن قد تعلق بها؟!. وأنا إمامة أبي 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع للف 


بكر فإذا سلّم الإجماع باطناً وظاهراً عليهاء فغير مسلّم أنّه عن اجتهادء 
والبكويّة تزعم انها كانت عن نصّ من الرسول مقعلا على إمامته . 

وأجد كثيراً من مصتّفي أصول الفقه يمتنع من القول بجواز أن تجمع الأمة 
تا أو تقليداً . رفي الفقهاء من يجيز ذلك؛ ويصرّح بِآنَ إجماعهم 
توقيف» رأخرى عن نوفيق» وعلى أصولهم يجب أن يكرن 
ذلك جائزاً لا يمئع منه مانعٌء وإذا جاز الخطأ على كل واحد منهمء وجاز أن 
يعلم الله تعالى في جماعتهم خلاف ذلك؛ وجاز أيضاً أن يكون قرل كلّ واحد 
وَغْ مخالفته» ولم يجز ذلك في الجماعة» فألا جاز أن يجمعوا على القرل 
بالتبخيت والتقليد إنُامن كلّهم؛ أو من بعضهم. ويوجب الله سبحانه وتعالى 
اقباعهء وكوثه حسّة؟!؛ لأنّ المعرّل هر ما يعلمه الله سبحائه من المصلحة: 
وهذا مما لا الفصال لهم عنه. 

فإن قيل كيف لا يلزمكم أنتممثل:ذلك» /وأنتم تقولون: أن الإجماع ححة؟ 

فلنا: يجرز أن بحُت ويفِلّد كل من عدا الإمام؛ فأمًا الإمام نفسه فللك لا 
يجوز عليه ؛ لأنه تبيخ والقبيح قذ أَمَنّاه مه لعصمته» فبان الفرق بيننا وبينكم في 
ذلك. 


كه 


[الثالث عشر : ] نصل في القول إذا ظهر بين الصحابة 
ولم يعرف له مخالف كيف حكمه؟ 
اعلم أن القول إذا ظهر واننشره ولم يكن في الأمّة إلا قائل به وعامل عليه» 
أوراضي بكون ذلك القول قولاً لهء حتى لر استفتي» لم يفت إلا بهء ولو حكم» 
لم يحكم إلا به؛ فهو الإجماع الذي لا شبهة في أله حجة وحقٌ. 
فامًا إذا انتشر القولء ولم يكن فيه إلا فائل بهء أو ساكتٌ عن التكبر عليه ؛ فقد 
اختلف الئاس فيه : فذعب أكثر الفقهاء وأبو علي الجبّائي إلى أنه إجماع وححجق» 


1 تفائس التأويل/ج ١‏ 
وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء إلى أنّ ذلك حجة. وإن لم يكن إجماعاًء 
اآخررن من الفقهاء: ليس ذلك بحيجة ولا إجماع» وإليه ذهب كثيرٌ من أهل 
الظاهر» وهو مذهب أبي عبدالله البصري: وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه 


وق 


وإنْما نلنا: أنه الممحيح درن ما عداه؛ لأنّ السكوت عن الإنكار لا يدل 
على الرضا به؛ لأنّه قد يكون لأمرر مختلفة» ونواع متبائتة؛ من تقيةء ورهيةء 
وعبية» وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله» وإِثّما يقتضي الرضا إذا علمنا 
أله لا وج له إلا الرضاء ولا سبب ل يتتضيه سواءه وإذا لم دل الماك من 
التكير على الرضاء فلا دلالة فيه على وتوع الإجماع؛ ومن رأى من يعلمن على 
هذه الطريقة أنّ كل مجتهد مصيبٌ يقرل زائداً على ما ذكرناء: إِنّ الامساك عن 
التكير إِنّما يدلّ على أنّ ذلك الفعل أو القول ليس بمتكرء وقد يجرز أن لا يتكر 
القرل على قائله. لأجل أنه صواب من القائل: وإن لم يكن عند من أمسك عن 
الدكير صراباً ني حقّهء وقد يلْعصِوبٌ عد أهل الاجتهاد بعض الأقعال من 
غيره» وإن لم يعتقد أنّها صواب فيَخَةء وما يرجم إليه. ومن لا يرى صكمة 
الاجتهاد لا يفضل بهذا التفصَيلَ هزد كآن ترك التكير لا يدل على الرضاء نلا 
يجب أن نستفيده منه؛ وإذالم يقطع عليه» فلا إجماع في ذلك ولا حص 

نأما تعويل أبي هاشم رغيره في أنه ححّةٌ وإن لم يكن إجماعاً على أنّ 
النقهاء يعتمدونه» ريعوّلرن عليه» ويحتتون به فليس بشيء؛ لأله غير مسلّم لهم 
أن جميع الفقهاء يحنجُون به لو سلّم ذلك؛ لم يكن في فعلهم حبّة؛ لأن 
تقليدهم غير جائز. 


وممًا طعن به على هذه الطريقة زائداً على ما ذكرناه أن قيل: الإمساك عن 
التكير لا يدل على التصويب؛ لأنّه غير منكر أن يكون الممسك شائاً ني كون 
ذلك متكرء أو متوثفاًء وإنّما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكراً. 
رض العصرء ويمتدٌ الزمان 
'ن الشك قد يجرز أن يستمرٌ 


وما يقال على هله الطريقة من أنه لا يجوز | 
على هذا الشكٌ والتوققف» ليس بمعتمد أيضاً؛ 


المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع ينها 


لاستمرار أسبابه» ولضعف الدواعي إلى تحقيق المسألة؛ والقطع على الحقٌّ 
فبها. وكلٌ هذه الأمور التي يتعلّلون بها تقريباث لا نقتضي قطعاًء ولا توجب 


علما. 


ه ها 


[الرابع عشر: ] فصل ني حكم القول إذا وقع من الصحابي 
ولم يظهر ولم يعرف له مخالف 

اعلم أنّ في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الإجماع؛ وهذا بعيدٌ 
جدَآ؛ لأنَ الفول إذا لم تقع الفقةٌ بسماع كل واحد من العلماء له: وجرّزنا أن 
ايكون فبهم من لم يسمعه فكيف يقطع على رضاهم بدء أو وجوب إنكاره عليهم 
وهم لم يسمعره؟! ولم ببق إلا أن.يثا إذا نقل في الحادثة فولٌ واحدٌء ولم 
ينقل سواء؛ وجب أن يكون هو الحقّ؛ لأنّ الحقّ لو كان في غيره؛ لنقل» كما 
نقل هذا. وذلك أيضاً لا يلزم + لاله.لا.يمتنع أن يكون المحق في هذه المسألة ما 
دعاه داع إلى أن يفتي بالحق فيهاء فلا ينقل قرله؛ لله لم يكن له قولٌ يجب 
نقله. فإن قدرنا أنّ الحاجة ماسّةٌ والدراعي متركّرة إلى قول الحقّ فيهاء ومع 
هذا لم يظهر إلا قول واحدّء فلا بدّ من شرط آخر زائداً على ما ذكروه؛ وهر أن 
لا يكون للمحقّ مانعٌ من إظهار الحق! لأنا إن جوّزنا أن يكون هناك مانع» لم 
يقطع على أن الحق فيما ظهرء دون ما لم يظهر. وهذه جملة كافية. 

5 كم 


[الخامس عشر :] فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحاية 
اتباع بعضهم دون بعض 
اعلم أنه قد ذهب قومٌ من الفقهاء وغيرهم إلى أنه يجوز أن تاذ مع 
اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعضء وجوّزوا أيضاً للعالم أن يقلّد من هو 


ثلها نقائس التأديل/ج ١‏ 


أعلم منهء وامتنع آخرون من ذلك كله؛ وذهبرا إلى أن لا يجوز لمن يتمكن من 
الملم أن يقلّد غيره. وأن يتّبعه بغير دلالة؛ وهو الصحيح. ومعلومٌ أنّ هذه 
المسألة مبنيةٌ على القرل بصحمة الاجتهاد. وأنْ كلّ مجتهد مصيبٌ؛ وأنّ الحق 

ليس في واحد من الأقوال» وإذا كنا لا نذهب إلى هذا الأصلء فلا معنى 
للكلام في التفريع عليه. وقد أجمع كل من نفى القياس رالاجتهاد ف في الشريعة 
على أن ذلك لا يجوز. والّذي نذهب إليه أن على السمعيّات أدلة قاطعة توجب 
العلم كالعقليّات؛ وكما لا يجوز لأحد أن ينلّد غيره في العقليّات؛ كذلك لا 
يجوز في السمعيّات» فالعلة الجامعة بين الأمرين أنه متمككن من أن يكون كالعالم 
بالتظر والفحصء وإذا تمكن من ذلك؛ لم يجز له التقليد. ٠‏ وإن جاز للمستفني 
تقليد العالم؛ لأنّه لا يتمكن من من العلمء ولا مما يتمكن منه العالم. ٠‏ وفي هذا 
القدر كفاية0©, 


(0) اللريعةه 28 3618 إلى 41ت 


المقدمة السابعة: في أن الأنبياء والأئمة.  .‏ يلها 


[المقذمة السابعة: في أن الأنبياء والأئمة كافة 
منزهون عن جمبع العاصي] 
إختلف الناس في الأنبياء للد فقالت الشيعة الإمامية: 
شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان أو صغيراء لا قبل ١‏ 
ويقولون في الأئئّة 'ئمّة مثل ذلك: وجرّز أصحاب الحديث والحشوية على الأنبياء 
الكبائر قبل النبرّة» ومنهم من جوّزها في حال ال ى الكذب فيما يتعلّق 
باداء الشريعة؛ ومنهم من جِرّزها كذلك في حال النيوّة بشرط الاستسرار دون 
الاعلان؛ ومنهم من جرّزها عليئن"الأحوال,كلّهاء ومنمت المعتزلة من وقوع 
الكبائر والصغائر المستخقّة من الأنباء تيكل ثبل 1 .في حالهاء وجرّزت في 
الحالين وقوع ما لا يستخت من الستحائنء ثم إختافرا فمنهم من جوز على 
النبي وليه الإقدام على المعصية الصغيرة على سبيل العمد» ومنهم من منع من 
ذلك وقال؛ إِنْهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوياً» بل على سبيل 
التأديل. 
وحكي عن التظاء(2؛ وجعفر بن ميشرء وجتاعة مئْن تيعهماء أن ذنوبهم 
لا تكرن إِلّا على سبيل السبر والغفلة» وأنّهم مؤاخذون بذلك وإن كان 
موضوعاعن أممهم؟ لقوّة معرفتهم وعلرٌ مرتبتهم. وجؤزوا كلّهم ومن دما ذكره 
من الحشوية وأصحاب الحديث على الأمّة الكبائر والصغائرء إلا الهم يقولون: 
إن بوقوع الكبيرة من الإمام تفد إمامته ويجب عزله والاستبدال به 
واعلم أنْ الخلاف بيتنا وبين المعتزلة في تجويزهم الصغاير على الأثبياء 


(1) النظام: ا يس الهذيل العلاف. متكلم معتزلي؛ نشأ في 


1 تنائس التأويل/ج ١‏ 


صلوات الله عليهم يكاد يسقط عند التحقيق؛ لأنهم إِنّما يجوّزرن من الذنوب ما 
لا يسئقرٌ له استحقاق عقابء وإنّما يكون حظّه نقص القواب» على اختلانهم 
أيضاً في ذلك؛ لأنّ أبا علي الجبّائي('2 يقول: إِنّ الصغيرة يسقط عقابها بغير 
موازنة» فكاتّهم معترفون بأنّهِ لا يقع منهم ما يستحقّون به الم والعقاب. وهذه 
موافقة للشيعة في المعنى؛ لأنّ الشيعة إِنّما تنفي عن الأنبياء 2 جميع 
المعاصي من حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله الذمّ والعفاب؛ ًّ 
الاحباط باطل عندهمء وإذا بطل الاحباط فلا معصية إلا ريستحٌ فاعلها الم 
والعقاب؛ وإذا كان استحقاق الذمَّ والعقاب منفياً عن الأنبياء نفك وجب أن 
تنتفي عنهم ساير الذنوب» ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلقاً 
بالاحباط؛ فإذا بطل الاحباط فلا بد من الاتفاق على أنّ شيئاً من المعاصي لا 
بقع من الأنبياء تلكللة. من حيث يلزمهنم استحقاق الذمٌ والعقاب؛ لكنّه يجوز أن 
التقديّرٍ وإنفرض أن الأمر في الصغائر والكباتر 
تقوله المعتزلة» ومتى فرّنااللك لم نجوّز أيضاً عليهم الصغائر لما 
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كه مه 


[تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر والكبائر:] 


واعلم أن جميع تنزه الأنبياء هئ عنه. وتمنع من وفوعه منهم يستند إلى 
دلالة العلم المعجز إِنا بنفه أو بواسطة؛ : وتفسير هذه الجملة: أنْ العلم المعجز 
إذا كان راقعاً مرقع التصديق لمدّعي الرة والرسالة. وجارياً مجرى قوله تعالى 
له: صدقت في أنّك رسولي ومؤدٌ عني» فلا بدّ من أن يكون هذا المعجز مانعاً 
من كذبه على الله سبحانه في ما يؤدّيه عنه؛ لأنّه تعالي لا يجوز أن يصدق 


إلق الجبائي : هر محمّد بن عبد الرهاب الجبائي يكنى بأبي علي وهر من أثمة الممنزلة ورئيس علماء 
الكلام في عصرءء وإليه نتسب الطائفة الجبائية. 


المقدية السابعة : في أن الأنيياء والألمة. ٠.‏ ينها 
الكدّاب؛ لأنْ تصديق الكذّاب قببح: كما أن الكذب فببح» فآما الكذب في غير 
ما يؤدّيه عن الله وسائر الكبائر فإنّما دل المعجز على نفيهاء من حيث كان دالاً 


على وجوب اتباع الرسول وتصديقه فيما يؤّيه» وقبوله منه؛ لأنّْ الفرض في بعئة 


الأنبياء نطول » تصديقهم بالأعلام» المعجز هو أن يمتثل ما يأتون به» قبا قد 
في الامتثال والقبول وأثّر فيهما» يجب أن يمنع المعجز منه» فلهذا فلنا : إِنّه يدل 
على نفي الكذب والكبائر عنهم في غير ما يؤدٌونه بواسطة. وفي الأؤل يدل 


فإن قيل؛ لم يبق إلا آن تدرا على أن تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض 
بالبعثة من القبول والامتبال 

قلنا: لا شبهة في أنّ من نجرّز عليه كبائر المعاصي ولا نأمن منه الإقدام 
على الذنوب» لا تكون أنفسنا ساكثة إلى قبل قوله أو استماع وعظه كسكونها 
إلى من لا نجوّز عليه شيتاً من ذلك“وهذا هو معنى قولنا: إن وقوع الكبائر منظر 
عن القبول» والمرجع فيما ينقروَنَابلا.يفر إلىّ.العادات واعتبار ما تفتضيهء 
وليس ذلك ممّا بستخرج بالأدلة والقياس» ومن رجع إلى العادة علم ما ذكرناه؛ 
وآنّه من أقوى مايتثّر عن قبول القول؛ فإن حطّ الكبائر في هذا الباب لم يزد على 
حدّ السخف والمجون والخلاعة ولم ينقص منه. 

فإن قيل: أوليس قد جوّز كثير من الناس على الأنبياء يه الكبائر مع أنهم 
لم يتقّروا عن قبول أقوالهم والعمل بما شرّعره من الشرايع؛ وهذا ينقض قولكم: 
إن الكبائر متغرة. 

تلنا: هذا سؤال من لا يفهم ما أوردناه؟ لأنا لم نرد بالتنفير ارتفاع 
التصديق» وأن لا يقع امتثال الأمر جملة. وإنّما أردنا ما فسرناه من أنْ سكون 
النفس إلى قبول قول من ب عليه لا يكون على حذ سكرنها إلى من لا 
يجوز ذلك عليه» ونا مع تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول القول» كما إنّا مع 
الأمان من الكبائر نكون آرب إلى قبول القول. وقد يقرب من الشيء ما لا 


1 لفاس التاريل/ج ١‏ 


يحصل الشيء عنده» كما يِبِمّد عنه ما لا برتفع عندهء ألا ترى أنْ عبوس الداعي 
اللثاس إلى طعامه ود تبرّمهء منثّر في العادة عن حضرر دعوته وتنارل 
طعامه؟ وقد يقع مع ما ذكرناء الحضور والتناول: ولا يخرجه من أن يكرن 
منفراً؛ وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسْمه يقرّب من حضرر دعوته وتنارل 
طعامه. وند يرتفع الحضور مع ما ذكرناه ولا يخرجه من أن يكون مقرّباً» قدلٌ 
على أن المعتبر في باب المثثّر والمقرّب ما ذكرناه دون وقوع الفعل المنّر عنه 
أو ارتفاعه» فان قيل! فهذا يقتضي أن الكبائر لا نقع منهم في حال النبرّة: فمن 
أين أنْها لا تقع منهم قبل النبوّةء وقدزال حكمها باللبرّة المسقطة للمقاب والذمٌ, 
ولم يبق وجه يقتضي | 

ائلنا: الطريقة في الأمرين واحدة؟ لأنا نعلم أنَّ من يجوز عليه الكفر 
والكبائر في حال من الأحوال وإن ثاب تتنهماء وخرج من اسئحقاق العقاب يها 
لا نسكن إلى قبول قولهء كسكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه في حال من 
الاحوال ولا على وجه من الوجو»...رلهذ! لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلى 
الله نعالى ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر مرتكباً لسظيم الذنربء وإن كان قد فارق 
جميع ذلك وتاب منه؛ عندنا وفي نفوسئاء كحال من لم نمهد منه إلا النزاهة 
والطهارة: ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضي السكون 
والغورء ولهذا كثيراً ما يعيّر الناس من يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها وإن 
وقعت التوبة مئهاء ويجعلون ذلك عيباً ونقصاً وقادحاً ومؤثراً. وليس إذا كان 
آتجويز الكبائر قبل ١‏ نفضاً إيزها في حال النبرّة. وناقصاً عن رتبته 
في باب التنفير: وجب أن لا يكون فيه شيء من التتفير؛ لأنّ الشيثين قد يشتركان 
في التنفيرء وإن كان أحدهما أقوى من صاحبه ألا ثرى أن كثير السخف 
والمجون والاستمرار عليهما والانهماك فيهما منفرٌ لا محالة» وأنّ القليل من 
السخف الذي لا يفع إلا في الأحيان رالأوفات المتباعدة منقّر أيضاء وإن فارة 
الأزّل في قرّة التنفير ولم يخرجه نقصانه في هذا الباب من الأوّل من أن يكون 
منقرا م 


انفسه؟ 


المقدمة السابمة: في أن الأنبياء والآئمة. . لذها 


فإن قيل: فمن أين قلعم أن الصغائر لا تجوز على الأنبياء في حال النبزة 
وقبلها؟ 

قلنا: الطريقة في نفي الصغائر في الحالتين هي الطريفة في نفي الكبائر في 
الحالتين عند التأمل؛ لأنا كما نعلم أن من يجوز كونه فاعلاً 
تاب منها وأقلع عنها ولم يبق معه شيء من استحقاق عقابها رذئهاء لا يكون 
سكوننا إليه كسكوننا إلى من لا يسبوز عليه ذلك. وكذلك نعلم أن من يجوز عليه 
الصغائرمن الأنبياء نك أن يكون مقدماً على القبائح مرنكباً للمعاصي في حال 
نبوّته أوقبلهاء وإن وقعت مكمّرة لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من تأمن منه 
كل القبائح ولا نجوّز عليه فعل شيء منها. . فأمًا الاعتذار في تجوبز ال أن 
العقاب والذمٌ عنها ساقطان فليس بشيء؛ لأنه لا معتبر في باب التنفير باللمٌ 
والعقاب حتّى يكون التنفير واقعاً عِلتِهماً».لا نرى أنّ كثيراً من المباحات منثّر 
ولاذمٌ عليه ولا عقاب وكثيراً منْ لكلل والهبعآت منفّر وهو خارج عن باب 
الذم؟على أن هذا القرل يوج .على قَائْلَه تجريز الكبائر عليهم قبل البعثة؛ لان 
التوبة والاقلاع قد أزالا الذمٌ والعقاب اللدذين يقف التنفير على هذا القرل 
عليهما 

فإن قبل: كيف تتقّر الصغائر وإنّما حظلها تقليل الثواب وتنقيصه؟ لأنها 
بكونها صغائر قد من اقتضاء الذمّ والعقاب» ومعلوم أن قلّة الثراب غير 
منقرة. ألاترة يرا من الأنبياء نظ قد يتركون كثيراً من النوافل هما لو 
فعلره لاسعحقّرا كثيراً من الغراب» ولا يكون ذلك متقّرا عنهم 
إن الصغاير لم تكن منقّرة من حبث قلة الثراب معهاء بل إلّما كانت 
كذلك من حيث كانت قبائح ومعاصي لله تعالى» وقد بيّنا أن الملجأ في ياب 
المنقّر إلى العادة والشاهد. وقد دللنا على أنْهما يقعضيا جميع الذنوب 
والقبائح على الوجه الذي بيناء 


وبعد: إن الصغائر في هذا ألباب بخلاف الامتناع من النوافل؛ لأنّها تتقص 
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أء رترك النرافل ليس كذلك. وفرق راضح في العادة بين 
بة ثبت واستحقّتء وبين قوّنها؛ وأن لا تكرن حاصلة جملة. 
ألا ترى أن من ولي ولاية جليلة وارتقى إلى رنبة عالية؛ يؤّر في حالة العزل عن 
تلك الولاية والهبوط عن تلك الرتية» ولا يكون حاله هذه كحاله لو لم ينل تلك 
ألولاية ولا ارتقى إلى تلك الرئبة؟ وهذا الكلام الذي ذكرناه يبطل فول من جوّز 
على الأنبياء تلك الصغائر على اختلاف مذاهبهم في تجويز ذلك عليهم على 
سبيل العمد أو التأويل؛ إلا أن أبا علي الجبّائي ومن رافقه في قوله إن ذنوب 
الأنبياء لاتكون عمد وإنّما يقدمون عليها تأويلاً. ويمقّل لذلك بقصة 
آدم ع » فإنه نهي عن جنس الشجرة دون عينها فتأوّل فظن 
العين: فلم يندم على المعصية مع العلم بأنها معصية؛ قد ناقض! فإنّه إنْما ذهب 
إلى هذا المذهب تنزيهاً للأنبياء ت4. واعتفاداً أن تعد المعصية مع العلم 
يرجب كبرهاء فتزهه عن معصية ضاف إِلِمٌ معصيتين؛ لأنّه مخطىء على مذهبه 
في الاعراض عن تأمّل مقتضى الئْهيَّة"وَقَلَ يتناول الجنس أو العين؛ لأنّ ذلك 
واجب عليه ومخطيء في التناؤل من الشْجرَة“زهاتان معصيئان 

ويعد: فَإنّ تعمّد المعصية ليس يجب أن يكرن مقتضباً لكبرها لا محالة؛ 
لأنها لا يمتنع أن يكون مع التعنّد تصاحبها من الخوف والوجل ما يوجب 
صغرهاء ويمنع من كبرها. وليس له أن 1 
من الجنس أو النرع لم يكن واجباً عليه؛ لأن ذلك إن لم يكن واجباً عليه فكيف 
يكون مكلفاً؟وكيف يكرن تناوله معصية؟ ولا بدّ على هذا من أن يخطر الله تعالى 
يباله ما يقتضي وجوب النظر في ذلك عليه. وإذا وجب عليه النظر ولم يفعله فقد 
تعمّد الإخلال بالواجب» ولا فرق في باب التنفير بين الاقدام على المعصية 
والاخلال بالواجبء فإذا جاز عنده أن يتعتّد الاخلال بالواجب ولا يكون منه 
كبيراًء جاز أن يتعمّد منه نفس التناول ولا يكون منه كبيراً. 

نأمًا ما حكيناه عن النظام وجعفر بن مبشر ومن رافقهما؛ من أنّ ذنوب 
الأنبياء ليك تقع منهم على سبيل السهو والغفلة وأنْهم مع ذلك مؤاخذرن بهاء 


المقدمة السابعة: قي أن الأنيياء والأنمة. .. لفف 


فليس بشيء؟ لأنّ السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل من أن يكون ذنياً مؤاعيذاً 
به ولهذا لا يصح مؤاخذة المجنون والتائم. وحصول السهو في أنه مؤثر ني 
ارتفاع التكليف بمنؤلة نقد القدرة والآلات والأدلّة: فلى جاز أن يخالف حال 
الأنبياء في صِحّة تكليفهم مع السهوء جاز أن يخالف حالهم لحال أممهم ني 
جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرناه وهذا واضح. 

نأا الطريق الذي به يعلم أنّ الأئمة تفل . لا يجوز عليهم الكبائر في حال 
الإمامة» فهو أنّ الإمام إِنما احنيج إليه لجهة معلومة؛ وهي أن يكون المكلفون 
عند وجوده أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل الواجب على ما دلنا عليه في 
غبر موضع» فلر جازت عليه الكبائر لكانت علة الحاجة إليه ثابتة فيهء ومرجبة 
وجود إمام يكون إماماً له؛ والكلام في إمامته كالكلام فيهء رهذا يزقي إلى 
وجود ما لا نهاية له من الأئمة وهى.ناطلء أر الانتهاء إلى إمام معصوم وهر 
المطلوب. 

وممًا يدل ايضاً على أن الكباتر لا"متجَورٌ عليهم: اذ تولهم قد ثبت أنه حجّة 
في الشرع كقرل الأنبياء لكل بل يَنجَور أن ينتهي الحال إلى أن الحق لا يعرف 
إلا من جهتهم: ولا يكون الطريق إليه إلا من أقوالهم على ما بيّناه في مواضع 
كثيرة» وإذا ثبت هذا جملة جروا مجرى الأنبياء ملف فيما يجوز علبهم وما لا 
يجوز فإذا كنا قد بيّنا أن الكبائر والصغائر لا يجوز ان على الأنبياء تيئظ. قبل 
النبوّة ولا بعدهاء لما ني ذلك من التنفير عن قبول أقرالهم»ء ولما في تنزيههم 
عن ذلك من السكون إليهم: فكذلك يجب أن يكرن الأئمة لاوا منزّهين عن 
الكبائر والصغائر قبل الإمامة وبعدها؛ لأنّ الحال واحدة!9©. 


(1) زب الأنياء والأئئة: 16 
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[المقذمة] 

سألتم أيُدكم الله وأحسن انوفبقكم إملاء كتاب في متشابه القرآن والكلام 
على شبه سائر المبطلين الذين آيائهء كالمجبّرة والمشبّهة والملحدة؛ ومن 
عداهم من أعداء الاسلام الطاعئين فيه 

وذكر أن ما صتف من الكتب في هذا الباب لا يحيط به المعاني أجمع؛ 
لأنّ أكثر من تكلم على متشابه القرآن إنَما تشاغل بالمجبّرة والمشبّهة ولم يعرض 
لمن عداهم. 

والتفاسير الكاملة نما لم يستوف مُصيّقرها الكلام على هذه الأغراض ومن 
استوفى شيئاً منها فهو من خلال كلام طويل وبحر عميق يتعدّر على المستفيد 
إدراكه ويتعدّر عليه إصابته. 

وأنا أجيب إلى ما التمسوه مستعيئاً بالله تعالى ومسدّداً منه توفيقه وتأييدي» 


وهو حسبي ونعم الوكيل). 


[متشابه فائحة الكتاب] 


إن سأل سائل فقال: ما الوجه في تكرير فوله تعالى: «اؤقل هط 
وكلاهما يفيد معنى واحداًء واشتقاتهما من الرحمة؛ وقد كان في ذكر أحدهما 
كفاية عن الآخر. 

الجواب 

قلنا: في ذلك وجوه: 

أرّلها: أنّ قولنا: «الرحمنء أَبلَعَ في المعنى وأشدّ قوة من فولنا: «الرحيم» 
وهذا المثال مما وضعه أهل الَلْنَة للَسَالَنَة والقوّة» آلا نرى انهم يقولون: 
سكران وغضبان وعطشان [وجوعان] لمن امتلىء سكراً وغضباً وعطشاً واشئدٌ 


جوعه؟ وهذا الوجه ذكره المبرّه. 


وثانيها ؛ نّ «الرحمنة يفيد عموم الرحمة بالعباد في الدنياء و«الرحيم؟ 
س بالمؤمئين في الأخرة؛ يقؤى هذا الرجه في قوله تعالى: لوَكَادٌ 
مينَ يا2'0: فإذا كان بينهما هذا الفرق نذكرهما واجب. 
وثالتها : فيه اللغة العربية والعيرانية والسريانية» 
وقولنا: «رحيم» يختص بالعربية؛ فأراد تعالى أن يصف. فعبّر بالرحمة بالوصف 
الخاصٌ والمشترك حتى لا تبقى شبهة, 

ورابعها: أنّ «الرحمن» من الأوصاف التي يختصٌّ بها القديم نعالى» ولا 


: (رحمن؟ 


(0 سورة الأحزاب» الآية: 88 
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يجوز أن يسمّى بها غغيره؛ راالرحيم؟ يخئص به وبغيره يشترك بينه ريين غيره: 
فأراد تعالى أن يصف نفسه بما يختصٌّ بهء ويشارك فيه من أوصاف الرحمة وهذا 
يرجع معناه إلى الجواب الأوّل؛ لأنّه لما اخمصٌّ «الرحمن» به تعالى لفوّته 
وميالغته 

وخامسها: أن يكرن المعنى وإن كان واحداء فالمراد به التوكيد» والشيء 
قد يؤقد على مذاهب العربء بأن يعاد لنظه بعينه. كقول الشاعر: 

ألا ساألت جموع كندة إذ تولوا أين أيئ0©» 

وقد تؤكد أيضاً بان يشالف بين اللفظين وإن كان المعنى واحداًء كنول 

الشاعر 
وهند أتى من دونها الناي وَالبيو29 

وهذا التأكيد المختلف اللفظا أحسن عتدهمء ونظائره وشواهده أكثر من أن 
تخصى. والتأكيد في فوله نعالي؟ « اكت 4121 أحسن وجهي التأكيد 
وآبلئهما . 

وهذا الجراب على مذهب من يقول: إن التأكيد لا يفيد إِلّا معتى المؤكد 
وفي هذا خلاف ليس هذا موضع ذكره. 

مسألة؛ : فإن قال قائل: فما الوجه في ثوله تعالى: 0 
لْعلَينَ» هذا الكلام لا يخلو من أن يكون خبراً وتحميداً منه تعالى لنفسه 
أوأمراًء فان كان خبراً نأي فائدة في أن يحمد هو تعالى لنفسه ويشكرهاء رإن 
كان أمرأ فليس بلفظالأمر. 


(1) كذا في المطبرعةء وفي الأغاني حكذا 
«ملا سالست جموم كتدة | يوم ولوا أين آينا» 
ونسبه إلى عبيد بن الأبرص . الأغاني, 8: لالا4 
(1) البيث لحطيئة: انظر اللسان مادة «سئد». 


سورة القادحة كنا 


الجواب: 
قلنا قد قيل في ذلك: أنه أمرء وآنٌّ المعنى فيه قوئوا: «الحمد للّه» رروي 
أن جبرائيل لما نزل على النبي يه بهذه السورة؛ قال له: قل يا محمد! وأمر 
أمتك بأن يقولوا : «الْحَمْدٌ لله رْبٌ الْعَالَمِي 
وفي القرآن واللغة أمثاله كثيرة» قال الله تعالى : «زالنليكة 
ا 02 لم نيك يا 6 وقسال تسعالسى: موي انوا ين ثرو 
ريسك ما نتبْدهُمْ إلا لْروئا إل أله رُلْيَ04' والمعنى: أنْهم قالوا كذلك. 
وقال الشاعر: 
ونفتٌ يوماً به أسائله و«الدمعٌّ ملي الحبيب تستبق 
بأربع ان تقول لهم سلكوا. آم أيّ وجه تراهم الصفقرا 


وإِنْما أراد: أقول بأربع. قحذذف»؛ 

جراب آغر: وهو أن يكون الكلام مستقلاً بنفسه لا حذف فيه؛ والغرض به 
أن يخبرنا أنّ الحمد كله لهء وأنّه يستحنّ لَه بكل نعمة ينالها الحمد والشكر. 

ألا ترى أن كلّ نعمة وصلت إلينا من قبل العبادء فهي مضافة إليه وراصلة 
من جهته؛ لأنّه تعالى جملنا على الصفات الني لو لم يجعلتا عليها لما انتفعنا 
بلك النعمةء كالحياة والشهرة وضروب الآلات وغير ذلك. 

ولو لم يجعل لتا أيضاً تلك الأجسام التي نتناولها وننتفع بها على ما حي 
عليه من الطعوم والصنات لما كانت نعمة؛ فقال: إِنّ المرجم بالنمم كلها إليه 
والحمد كله يستحقه. 

مسألة: فإن قال: فما الوجه في قوله تعالى: «الحندٌ َه رلم يقل: 
الحمد لي؛ وهو أخصر وأقرب وأولى في الاختصاص. 


(1) سررة الرعد الآيتان: "77 ر74 (1) سورة الزمرء الآية: 5. 


لهذا نفائس التأويل/ج ١‏ 


الجواب: 

قلدا: للخطاب مرائق يتّفق في المعنى؛ ويختلف في الفخامة والتعظيم 
والجلالة والنباهة؛ فيكرن العدول إلى ما انتضى التفخيم أولى» وإن كان المعنى 
واحداً» وجدناهم يفرّقون بين خطاب الوالد لابنه والرئيس لرعيّته» وبين خطاب 
النظيرين؛ فيقول الوالد لابنه يجب أن تطيع أباك فلأبيك عليك الحنّء ويكون 
هذا أولى في خطابه الدال على امه عليه؛ من أن يقول له يجب أن نطيعني ولا 

ويكتب الخليفة في الكتب النافذة عنه: أمير المؤمنين يقول كذا وكذا وما 
يرتكب كذا وكذاء وريّما شافهه بمثل هذا الخطاب. 

وكلّ هذا يقنضي جلالة هذه السورة وفخامة مرضعها 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناء»'قَالعَدِول عن القول الذي ذكروء أولى؛ وما 
اختاره الله في كتأبه هو الواجب + 

مسألة: فإن قيل: فما.الوجه في نرله تعالي: «مديكِ يَوَرٍ لزي » وهو 
تعالى مالك ليوم الدين ولغير يوم الدين ولكل شيء من المملوكات؟ 

وما السبب في هذا الاختصاص في المرضع الذي يثتضي العموم والشمول. 

الجواب: 

أحد ما فيل في هذا الموضع: إن وجه اختصاص الملك ليوم الدين من 
حيث كانت الشبهات في ذلك اليوم زائلة عن نفرّده بالملك؛ لان من يدعي أن 
الملك في الدنيا لغيره ويدعر من دونه أضداداً وأنداداً تزول هناك شبهته وتحصل 
معرفته على وجه لا يدخله الشكُ ولا يعترضه الريبء فكائه أضاف الملك إلى 
يوم الدين لزوال الريب فيه وانحسار الشبهات عنه. 

ووجه آخر: وهو أن يوم الدين إذا كان أعظم المملوكات وأجلها خطراً 
وندراء الاختصارا" عليه يغني عن ذكر غيره؟ لأنّ ملك العظيم الجليل يملك 


(0) خل: فالاقتصار. 


سورة القائحة كفنا 


الحقير الصغبر [بطريق] أولى؛ ومن عادة العرب إذا أرادوا العظيم والمبالغة أن 
يملقوا الكلام بأعظم الأمور وأظهرهاء ريكتفون بذلك عن ذكر غيره شمولا أو 


ب 


آلا ترى آنهم إذا أرادرا أن يصغرا رجلاً بالجود ويبالغرا في ذلكء قالوا: 
هر واهب الألوف والقناطيرء ولم يفنقروا أن يقولوا: هر واهب الدوانيق 
والقراريط؛ للاستغناء عنه ولدلالة الكلام عليه؟ 


ووجه آخخر: وهر أن يكون في الكلام حذف؛ ويكون تقديره: مالك يوم 
الدين وغيره» كما قال تعالى: طسَريلَ يَتحكْمْ الْحَرٌ74 فحذف اختصاراً 

وهذا الجواب يضعف رإن كان قرم من المفسّرين قد اعتمدوه في هذا 
المرضع؛ لأنّ الحذف إِنّما يحتاج إليه عند الضرورة بتعذّر التأويل» فأمًا مع 
إمكانه وتسبل9" فلا وجه لذكر الحدقء 

والمثال الذي مثّلوأ به غير صحيح؟ أن قرله تعالى : ظسَرِيلٌ تَعبحكُم 
لْحَدّ» ما يرد9) والبرد؛ ثم ختدفه»,يل الوجه فيم أنه خاطب قوماً لا يمشهم إلا 
الحرّء ولامجال للبرد عليهم؛ لأنْ بلادمم يقنضي ذلك. فنفى الأذى الذي 
بجافرنة؟. 

ويمكن أن يكن إرادة نفي الامرين» فدلٌ على نفي أضعفهماء كما ذكرناء 
قبل, 
مسألة: نإن قيل: فما الوجه في قوله تعالى: (إِيّاكَ نَمْبْدُوَإيَاكَ 
تَنْتَعِنُ4 وما النائدة في هذا التكرار؟ ريغني أن يقول: إياك نعيد ونستعين. 

الجواب 

قلنا: قد فيل في ذلك: إن الكتاية لو تأتمرت عن القاتل فيها لتكرّرت» 
(1) كذا والظاهر: عموماً (7) سورة النحل» الآية: 1 
() كذا والظامر: وت (4) كذا والظاهر: ما آراد. 
(0) راجع أيضاً الذ 


ل 


يفا نفاس التأويل/ج ١‏ 
نكذلك يجب إذا تقدّمت. ألا ترى أله لو قال: نعبدك ونستعينك» لكان يجب 
من تكرار الكثابة ما يجب مثله إذا تقدمتك؟. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنه يجوز أن يقول القائل : نعبدك ونستعين» ويقول: أما 
زيد فائي أحبه رأكرمء فلا ثكرّر الكثاية» نسقط هذا الرجه. 

وقيل آيضاً في جراب هذه الشبهة: إِنّ الفائدة في تكرار لفظ «إياك» التأكيد» 


وإ كان المعنى واحداً 
وهذا الجراب إِنّما يتم على مذهب من يقول بالتأكيد؛ وأنْ معناه معنى 
المؤكد في اللغة 


واصح ما أجيب عن هذه الشيهة أنّه تعالى لو قال: إياك نعبد ونستعين» 
لكان الكلام مرهماً؛ لأنّ الاستماتة تكو ليزه لأنه لم يعلّغها في الكلام به 
تعليقا يمنع من هذا التوفم والاحتئال.. وإياك نستعين» زال الاحتمال 
وتخضص الكلام . 

مسألة: فإن قيل: ما أتكوتم:انتيكون. أمره لم بأن نعبد دليلاً على أنّه ما فعل 
المعونة» وأنّه يجوز أن لا يفعلهاء منها(" على أنّ القدرة مع الفعل حى يصحٌ 
أن بدعوه بأن يجدّدها في كل حال. 

الجواب: 

قلنا: ليس الأمر على ما توقموه في معنى الاية؛ لأنّه يجوز بأن يكرن قد 
ييه 

ورابعها يكرد الصراط هاهئا معناء الطريق إلي الجتّة؛ لان الأصل ني 
تسمية الصراط بأن الصراط هو الطريق؛ قال الشاعر: 

سير المؤمنين على صراط إذا اعوج المراره متقيم 
فكان دعرناء تعالى بآن يدخلنا الجنّة أن يهدينا إلى طريق النواب؛ وهذا أمر 


(1) كذا في المطبوعة. (1) قال فى الهامش: هذا المقام فيه سقط 


سورة الفائحة حنا 


مرجوٌ مستفيل ما نقدّم مثلهء ويكون التماسه باطلء وقد سمّى الله تعالى الإيصال 
إلى الغراب وإلى العتاب بأنّه هداية إليهماء فقال تعالى : لَلِْنَ ُو ف ميل أله 
كك ييل أتتكغ تيغ بك 7462" ونحن نعلم أنّ الهداية التي تكون 
في الأخرة بعد انفطاع التكليف لا يليق إلا بالثواب وطريقه دون غيره. 

ونال تعالى: تنم إل يرط ال 14" ونال عر من قائل في موضع 
آخر : «:] يدي علرينًا 69 إلا طرِيَ مم04 

وهذا كله يوضح ما ذكرناه؛ من أنّ الهداية قد تكرن إلى الثواب وإلى 
العتاب» فسقطت الشبهة من كل وجه. 


مسألة: فان قبل: نما الوجه في قوله تعالى: «صِريط الت أَنَْنتَ 
لم4 وهو يعني المؤمنين لا محالة» وليس هذا يفتضي أن يكون متعماً 
عليهم بالإيمان والدين؟ لأله لو أراذ غي ذلك لما كان تخصيص للمؤمنين عن 
الكافرين الضَائْين؛ لأنّْ نعم الدنيا تشتملٌ الجميع؛ وكذلك التعمة بالتكليف» 
والتعريض شاملة للجميع؛ قلج:ييق ما يختصٌ بم المؤمتون إلا الإيمان» وإذا كان 
منعماً بالإيمان وجب أن يكون من فعله تعالى؛ لأنّ المنعم لا يكرن منعماً إلا 
ابما يقعله . 


الجواب: 

قلنا: غير مسلّم لكم أن المراد بالإنعام هاهنا الإيمان والدين؛ لأنّه تعالى 
قد ينعم على المؤمتين بأشياء يخْصّهم دون الكافر بالخواطر والبواعث السهلة 
الشارحة للصدور» ولهذا قال تعالى : لوَلنَ تدرا رهز هكى 14" نبيّن أنه قد 
خضهم لمكان هداهم وإيمائهم بما لم يعم به الكافرين 

ثم يجوز أن يريد بالنعمة هاعنا الثواب؛ لأنّ العواب من فعله» وإذا كان إِنْما 


(؟) سورة الصافات» الآية: 8# 
() وهذا. 


(0) سررة محكدء الآية: /319 


1 نقاس التاريل/ج ١‏ 
استحقٌّ بتعريضه وتكليفه كان نعمة منه تعالى ومنسوباً إلى تفضّله ورحمته. 

ثم لو سلمنا أن المراد بالآية أ أَنصدْتَ 4 بالإيمان حسب ما 
اقترحوا لم تكن فيه دلالة على أن الإيمان من فعله عر أسمه؛ لأنّه ذا كان 
بتفويضه وتكليفه وتوقيقه وألطافه ومعونته؛ فهو نعمة منه. 

ألا ترى أنّ أحدنا إذا دفع إلى غيره مالا عظيماً تنضّلَا عليه. فصرفه ذلك 


الغير في ضروب المنافع وابتياع العبيد والضياع» لم يمتنع أحد من أن ينسب 


تلك الضياع با نعمة من دافع المال من حيث وصل إليها بنعمته رمعوتتة. 
رهذا واضح لا شبهة في20, 


[بحث فقهي :] 

وممًا انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظة آمين بعد قرائة الفاتحة؛ لأنّ باقي 
الغقهاء يذهبون إلى أنها سئّة'"". دللا على ما ذهبنا إليه إجماع الطاتفة على أن 
هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة؛ وطريقة الأحتياط أيضاً؛ لأنّه لا خلاف في أنّه 
من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصياً. ولا مفسداً لصلائه» وقد اختلفوا فيمن 
فعلها؛ ذذهبت الإمامية إلى أله قاطع لصلاته والأحوط تركها. 

وأيضاً فلا خلاف في أن هذء اللفظة ليست من جملة القرآن» ولا مستقلة 
بنفسها في كونها دعاء وتسبيحاً» فجرى التلقّظ بها مجرى كلّ كلام خبارج عن 
القرآن واتسبيح هي تأمين على كل دعاء سابق لها وهو قرله عر وجلَ: 
«آفيئا اليل المتتيره. 

قلنا: الدعاء إِنّما يكون دعاء بالقصد ومن يقرأ الفائحة إِنْما قصدء العلاوة 
درن الدعاء. رقد يجرز أن يقرأ من قصد الدعاء: ومخالفنا يذهب إلى أنّها مسئرئة 
لكل فصل من غير اعتبار نصده إلى الدعاء» وإذا ثبت بطلان إستعمائها فيمن لم 
يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك في الجميع ؛ لأنّ أحداً لم يفرق بين الأمرين 9 


(0 الرسائلء *: 141 إلى 143 () المحلى؛ ": 554 
(©) الاتتصار 45 


سر قيترة ل 


يور الكقّة 


بس أمَّه ين د 

[مسألة:] فإن قيل: كيف يجوز أن يسمي الله تعالى السور بهذه الاسماء؟ 
رلم تجر عادة العرب أن يسمّوا بمثلهاء والقرآن بلغتهم . 

قلنا: ليس في الآسماء حظّة: ولا يجب فيه الاتباع والاقتداءء ولهذا جاز 
أن يحدث أهل كل صناعة لما عرفوه من الألات والادرات أسماءء وإن لم تكن 
تلك الاسماء ني اللغة أسماء لتلك المسمّيات» وقد يجوز أن يسمي أحدنا ولده 
ما لم يسبق إليهء ولا يكون بذلك معييا+ 
قيل: كيف يجوز أن تَكْرِنَِهدَم البحررف أسماء للسور مع اشتراك 
جماعة من السور في بعضها ولو كَتبرَمَن السور من شيء منها؟ 

ذلنا: أمّا الاشتراك فغير ممْتَنْع أسَماء الآلقاب؛ وان كان الالقاب ني 
الاصل(" إذا كانت للتميّز آلا يقع فيها الاشتراك» ثم عند وقوع الاشتراك فيها 
نزعوا إلى الصفاتء ولهذا قالوا: زيد الطويل العاقل؛ وألحتوا الصفة لما وقع 
الاشعراك في الاسم: ولو لم يكن في العالم إلا زيد واحدء لما احتاجوا إلى 
الصفة. 

وهكذا السورء لما وفع الاشعراك في أسمائها ألحقوا بها ما بيّنه على 
التمييزء فقالوا: الدخان والزخرف وما أشبه ذلك؛ ولم يحتاجوا إلى ذلك فيما 
ينفرد يلقبه» كصاد وقاف وطه وما جرى مجراهنٌ 

فأمَا خلو بعض السور من اسم؟ لأن وضع الاسماء في الأصل غير واجب» 
وإذاً كان جائزاً أن يختصٌ مسنَئ درن غيره. 


!) كذا والظاهر: ران كان الاصل فى الائقاب. 
افر 'صل فى الالقاب 


بذلا نانس التأويل/ج ١‏ 


- «تره 

فإن قيل: فما الوجه فيما افتتح هذه السورة من قرله: 9ألَّمْ وهر كلام لا 
يعرف معناه ولا بعلم فحواه؟ وكيف يجوز أن يخاطبهم بما لا يعرفرته ولا 
يقولونه؟ 

الجواب: 

قلنا: قد ذكر الناس في معنى الحروف المقظعة التي انتئحت بها السرر 
وجوهاً كثيرة؛ فبعضها صحيح وبعضها فاسدء وئحن نذكر الصحيح الذي تختاره 
ونتبه على ما فيه اختلاف وفساد 

فمن أصمّ ما ذكر في ذلك وأبعده من الفساد أن يكون هذه الحروف أسماء 
للسور وشعاراً لهاء والاسماء إذا كانت على سببل التلقيب7؟ الذي ذكرناه 
والتمييز(؟ ؛ لأ الألقاب جارية متجر الاشارة. ولا يفيد في اللقب أكثر من 
الاشارة إليه: وإمكان الإخبار عنه تاك الغيبة باللقب»ء كما أمكنت الاشارة مع 
الحضور. 

ألا ترى أن قولنا: «زيد وعمرر؛ لآ يفيدان أكثر من التلقب الذي ذكرتان 
ولا يجريان مجرى طويل وقصير وما أشيهها من الصفات؟ ومن أمارة كون 
الاسم لقباً أن يجوز تبديله وتغييره واللغة على ما هي عليه؛ والإسم المفيد لا 
يجوز تغييره إلا بتغير اللغة. 

آلا ترى أنه لو سمّيئا رجلاً بازيده ثم بداً لنا في ذلك فسمّيناه باعمرو» 
الساغ ذلك واللغة على ما كانت عليه» وإذا وصفتاه بأنه طويل لم يجز أن نصفه 
بالقصير» ونرجع عن وصفه بالطويل إلا مع تير اللغة وانقلابها . 

وهذا الوجه الذي ذكرناء في هذه الفواتح» قد رري عن الشيوخ الثقات 
الذين لا أرياب لهمء وما لا إسم له من السور قد يعرف ويميّر بما يفوم مقام 
رة التساء وسورة المائدة وما أشبههما 


الاسم من الصفات» 


(1) فى الهامشس: التغليب. (1) كذا في المطبوعة. 


لا 


وقد طعن أبو مسلم محمد بن بحر الاصبهاني على هذا الجواب وَحِعْقه 
وأوره عليه كلاماً طويلاً جملته أن قال: إِنّ الاسم غير المستّى» فلو كانت هذه 
الفواتح أسماء للسور» لوجب أن تكون غيرها ولا تكون منها. 

وقد أجمع المسلمون نرّائهم وغير قرّائهم على أنّ هذه الفوائح من السور 
ومعدودة في جملة آيهاء وهذا يرجب مع القرل بالاسم غير المسئى, أنّها ليست 
باسقةا 

والجراب عن ذلك: أنّ هذه الاسماء ليست غير السور: وهي منها على 
وجه؛ وإن كانت خارجة من جملتها على وجه آخرء فهي من حيث كانت أسماء 
لها وألقاباً عليها خارجة عنها؛ لأنْ الاسم لا بد من أن يكرن في حكم الغير 
المستى. وهي من حيث كانت قرآناً منزلاً متعّداً بتلاوته من جملة السور؛ لأنا 
أمرئا أن نتلوها في جملتها ونبتدىء بها ثم نتبعها بالسورة» ولا يمتئع في الاسم 
أن يكرن بينه وبين المسمّى مشاركة مَنْ وجهء وإن كان يدخل معه في جهة 
أخرى 

ألا ترى أن هذا الاسم محدث وفعل من الافعال وموجود ومدرك؛ وكل 
هذا قائم في المستى» وليس لأحد أن يقول: قد جعلتموه داخلاً مع المستى 
وغير متميّر منه؛ لأنا لم نفعل ذلك من حيث كان اسماء وانّما جمعنا بينه وبين 
المسمى من وجه لم يكن نيه إسماً للمسئّى ؛ تكذلك القول ني هله الفراتح. 

ومن عجيب أمر أبي مسلم أنه أعرض عن هذا الجواب وتغلغل فيه إلى ما 
حكيناه عنه؛ ورد أيضاً غيره من الأجوية المردودة لعمري في أنفسها: ثم أختار 
بيّن الفسادء ونحن نبتدىء بالكلام عليه فبل غيره مما نريد 


قال أبو مسلم بعد أن اعترض أجوبة غيره في معنى هذه الحروف: 
«رالذي عند: في هذه الححروف أنْ حروف المعجم لما كانت أصل كلام 
العرب الذي منها يبنى ويؤلف» افتنح الله تعالي السورة بهذه الحروف المقظعة 
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التي هي حروف العرب» المبني منها كلامه؛ أوردها في أواتلهاء تسكيناً للعرب 
بما لزمهم من الحيّبة وظهر منهم من المعجز. 

كانّهم خوطبوا فقيل لهم: يا أيها الكافرون بما أنزل على محمّد هذا الذي 
زعمتم أنّ محمداً كه . . .7" الله كلام بُني من حروفكم ركتابكم وبلغتكم 
المتداولة بينكم لا0"... ومعانيه وطرقه ربيائه معاني كلامكم وطرائقكم 
ومذاهبكم. قد دعيتم إلى الائيان بمثله ومثل أقل سورة منه فعجزتم؛ فلو كان 
كما تزعمون لكنتم قادرين على مثله؛. رأطنب في هذا الكلام وأسهب وذهب كل 


ذهب 


رهذا الوجه غير سديد ولا مرضي لآنْ القوم كانوا يعرفون أن القرآن مبني 
من حررف المعجم ومركّب منها ضرورة عند سماعه وإدراكهء ولا بحتاجون إلى 
أن يقدم لهم في آرائل السور حروفتدلّ.على أن الكلام الذي أنزله مبني منها . 

فإن كان المراد بتقديم هذه الحروف الدلالة على أنّ القرآن مركب منهاء 
مستغتى عنه بما ذكرثاءةوإن كان للتبكيت والتقريع من حيث عجزوا عن 
الاتيان بمثله وهو مركب منهء فهذا التقريع أيضاً ليتمٌ مع القاء هذه الحروف؛ 
لان المعلوم الذي لا اشكال نيه أن الفرآن من هذه الحروف مركب؛ وأنّهم إذا 
عجزوا عن معارضته ومقابلته. فقد عجزوا عن تجانس كلامهم . 

وليس ينبغي أن يعتمد على هذا الجواب الذي ذكرناه مستضعقاً له. 

وممًا فيل في هذه الحروف آنها منبئة عن أسماء الله تعالى. فقالوا: «الم» 
أنا اللهء وفي «الر؛ أنا الباري؛ وفي #المصء أنا الله الصادق. وني «كهيمص» 
الكاف من كريم والعين من عليم والصاد من صادق والهاء من هادي؛ وهذا 
حكي عن جماعة من المفسّرين. 

وهر وجه باطل لا شفاء ني بطلائه؛ لأله رمز والغاز لا يدل ظاهر الكلام 


(1) كذاء والظاهر: افترى على (5) كذا والظاهر: لمن غيره. 


سورة البقرة مم 
عليه؛ ولو أن أحدنا نط بحرف من هذه الحروف وأراه الاشارة به 
إلى . . .السحروف20: لعذر أمر ملغز ولكان ملموماً . 

وبعد فليس العتاسب للحروف7) المخصوص إلى كلمة مخصوصة تشتمل 
عليه وعلى غيره. بأولى ممّن نسبه إلى غير تلك الكلمة ممًا يشعمل على تلك 
يفتضي أن لا يستقرٌ لهذه الحروف معنى من المعاني معقرل» 
والله تعالى يجلّ من أن يتكلم بما لا معنى له 

وممًا تيل في ذلك أبضاً: أنّ هذه الحروف تقطيع لاسم الله تعالى . 

وهذا أيضاً باطل؛ لأله لا يخرج عن أن يكون خطاباً بما لا يعقل ولا يفهم 


معانيه. 
نأمًا المتشابه فعندنا أن الله تعالى وإن علم تأويله والعلماء أيضاً يعلمون مثل 
ذلك» والأية التي بهاءفي هذا الباب من قوله تعالى: ٍنَنا عَم 
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كأرية: إلا لَه وَاليِحْدَ في اْهذر بعلن اناب و/4 7" فتحن نبيّن تأويلها عند البلرخ 
إلبها ونذكر أنّ المراد يخلاف ما ملثره بدن الله تعالي9) , 

وممًا قيل في ذلك أيضاً: أنّ المشركين كانوا تواصوا بأن لا يصغوا إلى 
القرآن وأن بلغوا فيه ويعرضوا عنه» نافتتح كلامه جل وعرّ بهذه الحروف 
المنضمّة ليسمعوها فيصغرا إليهاء مستدعين لها متعجبين من ورودهاء فيرد عليهم 
بعدهامن الكلام ما يحتاجون إلى استماعه ونهم معانيه: حتى يصير ما قدّمه داعياً 
إلى الاستماع والاصغاء» داعيين إلى الفهم والقبول. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنّ الخطاب والكلام مما لا يحسن إلا للفائدة التي لا 
تفهم إلا به ولا يجوز أن يقوم فيه الأغراض المختلفة مقام الانادة» فلا يجوز 
أن يخاطبهم بما لا فائدة فيهء حتى يحثهم ذلك إلى استماع الكلام المغهرم ؟ أن 
الكلام مما لا ينيد وجهاً في تبحه. 


)١(‏ كذا. والظاهر: إلى معاني هذه الحروف. (1) كذا والظاهر: للحرف. 
(؟) سررة آل عمران» الآية: لا () سبأتي تفسيرها نقلاً عن الأمالي 
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ولا يجوز أن يخرجه عن هذا الوجه ممّا فيه من الوجوه المستحسنة؛ على 
أنه إذا كانوا إِنّما يلغون في كلامه ويعرضون عن بيانه عناداً عصبية» فليس بنافع 
أن يفوم أمام كلامه هذه الحروف, إذا أورد عليهم يعدها الكلام المتضمّن للأمر 
والنهي والإخبار؛ عدلوا عن استماعه ولغرا فيه وصار ما أورده من المقدّمة عاراً 
أر نقصاً لا يجر نقماء ويجعلرنه من أو كد الحجّة عليه؛ لأنْهم كانوا يقولون له: 
أنت تزعم أن الكتاب الذي جئت به بلساننا ولغتناء وقد قدّمت فيه ما لا نعرف 
تألقه ولانتخاطب يمثله. 


وند فيل أيضاً: إن معنى تفديم هذه الحروف لانتتاح الكلام وابتداته» كقول 
القائل مبتدءاً: آلا ذهب. ركقوله تعالى: «آلة إِلَ أنه َيِرُ و74 وكقرله 
«مزّرجل» «ألآ أ ني مرخ ين يتك ريهرُ4! ونرله تعالى: الآ إيم يلو 
سُتْررَدٌ 226 ف «آلاء زائدة بلا اشكال»لأنها لو حذنت من الكلام لم 
فائدتهء وقد قال الشاعر: 

ألا زعمت يسباسةٍ القوم الني. ... كيرت وأا يشهد اللهو أمثالي 

ونظائر ذلك كثيرة 

وهذا ليس بشيء لأن 

في هله المواضع للافتتاح» ولا نعرف أحداً منهم افتتح كلاماً بالحروف 
المفظعة على وجه من الوجوه. 

فكأنَ هذا القاتل يقول: إذا كانت لفظة «ألا» وهي كلمة مبنية مؤلّفة على بناء 
سائر الكلام بما جعلوه للانتناح» فالا جاز أن يجعل الحروف المقطوعة التي 
يئة موضوعة هذا الموضع؛ ولا شبهة في فساد هذا الضرب من القياس 
في اللغة. وأله الا يعرف فيها وخروج عن حدّها. 


«ألا» معروفة في لغة العرب» رإنما هي موضوعة 


(؟) سورة فصلت الآية: 64 
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اسورة البقرة. نينا 


وممّا قيل في ذلك أبضاً: إن الافتتاح بهذه الحروف بجري مجرى المروي 


من العرب من قولهم: 
جارية وعدنني أن يدهن رأسي ويعلى اوما ويمسح العثقا حتى بينالا© 
وكقول الآخر: 
قلنا لها قفي قالت قاف لا يحبي انا نينا الا يخاف0© 
وكقول الآخر: 


بالشير غيراك وانشرافة ٠"‏ ولا ريه الستسرارف9؟ 
وهذا أيضاً ليس بشيء. 
والذي ذكرره من العرب إِنّما هو على سبيل الايجاز والاختصار والسذف 
الذي يغثي فيه عن تمام الكلام معروفة'ألقصدٍ والإشارة إليه. 
وليس هذا ممّا كنا فبه بسبيل! لأ قَولٌ القائل : «وعدنني ارئا»؟ أي تمسح 
انق 
وأا قوله: «قالت قاف» نمعناه وقفت» كذلك فوله «وانشرافاً» أي فتير؟9©. 
وقوله دإلا إن شاء»0 فحذف بعض الكلام لدلالة اليافي عليه وعلم المخاطب 
به وكلّ هذا غير موجود في الحروف المقّعة؛ فكيف تجعل شاهداً عليها. 


(1) كذا في المطبرعة وفي شرح الرضي. 4: 134 

قد ومدتنى أم حمر وأن نا تدمن راسي وتلقيني را 

وتمسح القنفا حتّى تتا 

(5) كنا في المطبرعة وفي شرح الرضيء 4: 2134 

تلت لها تفى فقالت قاف لا تحسبى انا نسينا الإيجاف 
() كذا في المطبرعة وفي شرح الرضيء 14 /131: 

بالخير خيرات ران شرا فاا ولا اريد الشسر ولا أن تا ١‏ 
(4) كذا ني المطبرعة والصحيح «وعدتني أن تاء كما في شرح الرضي. 
(ه) كذا ني المطبرعة والصحيح دوان شرفأا» يريد نشر أو يريد إلا أن تريد» كما في شرح الرضي 
(1) كذا في المطبوعة والصحيح «إلّا ان 6 61 كما في شرح الرض 
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وممًا قيل في ذلك أيضاً: إن الله تعالى علم أن سيكون في هذه الأمة 
مبتدعون يذهبون في القرآن المسمرع المفرؤ؛ بأنّه ليس بكلام الله تعالى» وأنّ 
كلاه على ١‏ به فأراد نعالى بذكر هذه الحروف التنبيه على أن كلامه 
هذه الحروف. وأنْ ما ذهبوا إلبه من أنّ كلامه تعالى غير هذا المسموع باطل 
مضمحل 

رهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأنّ من ذهب إلى أنّ كلامه تعالى ليس حقيقة29 في 
ذائه بما يسمع ويقرأء وجعل هذا الفرآن عبارة وعلّة وحكاية على اندلا 
عبارانهم لا بحجة”" ويبطل قوله أن يررد عليه هذه الحروف المقظعة» فاه إذا 
جاز أن يقول في المركب من هذه الحروف أنه غير المسميع وأنّْه في النفسء» 
جاز أن يقول ني المغرد مثل ذلكء فإِنٌ الشبهة في الامرين قائمة» وإنّما بزال إذا 
بغير هذه الطريقة. 

وقيل في ذلك: إن الله تعالى قشم بهذ الحروف لعظمتها وجلالتها وكثرة 
الانتفاع" بهاء وأنها مباني أسمآئة“الحسنى» وبها أنزل تحيّته على أنبيائه: 
وعليها تدور اللنات على اختلائهاء فكاله تَمَالى نال: وحروف المعجم نقد 
لكم السبل وأنمج الدلالة» فحذف جراب القسم لعلم المخاطبين به؛ ولأنّ قوله 
5 قِدُ» يدل على الجواب ويكفي منهء ريجري 
0 في أن جواب القسم محذوفء والتأويل 
نْ أو لتعرضنّ على الله فحذف الجواب؛ لأنّ قوله تعالى: 


أزيا 


وإن كان بعض النحويين قد ذهب إلى أن جواب (رَالم نات الزفع4 <ثلٌ 


(1) في الهامش: حقه. 

() في الهامش: الاتقطاع, 
(0) سورة النازعات» الآبة! 2.31 
09 سورة الشمسء الآية: ١‏ 


اسورة البقرة لخينا 
نب الْأَدرُو76, معنا التقديم» وهر الجواب على الحقيفة» العقدير: قتل 
أصحاب الأخدوه والسماء ذاث البريج. 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: لا يجرز إضمار اللام ني الجواب 
المتآخر؛ لأنّ القائل إذا قال: والله زيد قائم» لا يجرز أن يقول: والله زيد 
قائم. . . اللام؛ لأنه لادليل عليها 

وهذا الجراب أقرب إلى السداد من الأجوبة المتقدّمة» وأشبه بأن يكون 

خترناه قبل. وصلى الله على محمد و90 


آقال القفاضي رادا با على أن 57 1 النبي في أمير المؤمنين: «إمام 
المتّفين' نضا على إمامنه: قرله وي «إمام المتنين؟ أراد ني التقريى والصلاحء 
ولو آراد به الإمامة لم يكن إماماً بأن كو للمتقين بأولى من أن يكون إماماً 
للفاسقين» وعلى هذا الوجه خبّز جل وعلرٌ يمن الصالحين آنهم سألوا الله عر 
وجل في الدعا «راجعلنا للمتقين إِمَآمَاً؟ رإِنْما أرادوا أن يبلغوا في الصلاح 
والتقوى المبلغ الذي يتاسّى بهم90 

قال السيّد: أما قول أبي عليَ] فتأويل باطل؛ لأن حمل ذلك على أنه إمام 
في شيء دون شيم تخصيص» ومذهبه الأخذ بالعموم إلا أن يقوم دليل: على اثا 
قدبيّنا نيما مضى إن معنى الإمامة وحقيفة هذه اللفظة والصفة تتضمن الاقتداء 
بمن كان إماماً من حيث ال وفعل» ٠‏ فإذا ثبت أنه إمام لبعض الأمة في بعض 
الأمور فلا بد من أن يكون مقعدئ به في ذلك الأمر على الوجه الذي ذكرناه» 
وذلك يقتضي عصمته؛ وإذا ثبنت عصمته وجبت إمامته؛ لأن كل من أثبت له 
العصمة وقطع عليها أوجب له الإمامة بعد الرسول 2986 بلا فصل. 
اللفظ دون الفاسقين فلا يمتنع وإن كان إماماً للكل» 


فأما تتخصيص ١‏ 


(01) سررة البروج؛ الآية: 4, (0 الرسائل. 2# 7399 إلى #06 
(© المغي 34117٠‏ 


ا نفائس التأويل/ج ١‏ 


ن» وإن كان هدى 


كما قال تمالى : الم وَلِكُ الْكبُ لا رب نه مُدَى لق 
للكل؛ فإن حمل ذلك على أن المتئين لما انتفعوا بهدايته» ولم ينتفع بها 
الفاسقون جاز هذا القول”')ء وهذا كما قال تعالى: (إنّآ أن مد من 
ينمه" وقوله جل وعزّ ْنا شذدُ من ابم اِصكرَ76؟ ولي في قصيدة:] 
نقلت لهم إِنّما يمذل المشب ب على الغي سن يقبل 

أي ينتفع بعذله من يقبل وجعلت من لم ينتفع بالعذل كانه غير معذول9» 
وكان لنا أن نقول مثل ذلك في قوله: «إمام المتّفين؛ ولا وجه يذكر في اختصاص 
لفظ الآية مع عموم معناها إلا وهو قائم في الخبر. 

ما دعاء الصالحين بأن يجعلهم الله للمتّفين إماماًء فقد 
أنهم دعوا بآن يكونرا آئمّة يقتدى بهم الافتداء الحقيقي الذي 
ولو صرنا إلى ما يريده من أنّهم دعو 'ببقلاف ذلك لكنا إِنّما صرنا إليه بدلالة» وإن 
كانت حقيقة الإمامة تنضتن ما قِدّمتاةامن عئى الاقتداء المخصوص وليس العدول 
عن بعض الظواهر لدلالة تقتضي العدول عن كل ظاهر بغير دلالة©». 
- نيت أنَّاسٍ من بَعُولُ حامكا به َالَو لآير رما هم بشؤْمِين© [البقرة:4] 

أعلم أن الإيمان هو التصديق بالقلبء رلا اعتبار بما يجري على اللسان. 
ممّن كان عارقاً بالل تعالى وبكل ما [, معرفته مقراً بذلك مصذفاً فهو مؤمن. 

والكفر نقيض ذلك» وهو الجحود في القلب دون اللسان لما أوجب الله 
تعالى المعرفة به؛ ولا بدّ بدليل شرعي من أن يستحق به العقاب الدائم الكبير 
على ما تقدّم ذكره. 

وإلى هذا المذهب ذهيت المرجئة» وأن كان فيهم من ذهب إلى أن الإيمان 


(1) الشافي في الإمامة وإيطال حجج العامة. 8: 118 
() سورة التازعات. الآية: 486 0 سورفيس الآية: 11 
(4) الرسائل» 4: 797 بتصرّف يسير اقتضاه السياق. 
(ه) الشافي في الإمامة وإيطال حجج العامة, 7: 118 


سورة البقرة لطا 


هو التصديق باللسان خاصة؛ وكذلك الكفر هو الجحود باللسان؛ والفسق كل ما 
خرج من طاعة الله تعالى إلى مخالفته» ومنهم من ذهب إلى أن الإيمسان 
هوالتصديق بالقلب واللسان معاء وقال في الكفر إِنّه الجحود بهما 

وقالت المعتزلة: الإيمان اسم الطاعات؛ ثم اختلفرا فقال واصل بن عطا 
وأبو الهذيل العلاف وأصحابهما: أنه اسم لكل طاعة من الفرائض والتوافل» 
وقال أبر هاشم وأبو عليّ وأكثر المعتزلة: إِنّ الإيمان اسم للواجب من الطاعات 
دون النفلء وعندهم أن الإيمان والإسلام والدين واحدٌ مثفق في الفائدة. 

والقسن عندهم اسم لما استحقٌ به العقاب» ولبس كل معصيةٍ فسفاً؛ لأن 
الصغائر المكثّْر عقابها لا يسمّونها فسناآء والكفر عندهم اسم لما استحنّ 
عقاب عظيمء واجريت على فاعله أحكام مخصوصة؛ وعندهم أن مرتكب 
الكبيرة فاسق ليس يمؤمن ولا كافر. 

فأنا الخوارج يقولون في الإيمانة/يما يضاهي قول المعتزلة؛ لكنْهم 
يقولون: إنْ المعاصي التي يفسق فاغلها.يفقلها كفر. ونيهم من أطلق على ناعلها 
أنه مشركء والقُضيلية منهم تمي كلمن :عصى. الله تعالى بمعصية كبيرة كانت أو 
صغيرة كافراً مشر 

فآمنا الزيد: 


نهم يجعلون الكبائر كفر نعمة» ولا يجعلونها جحوداً ولا 


والّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه أن الإيمان في اللغة هو التصديق وليس 
باسم الجوارج. وهذا! مما لا خلاف فيه ولا شبهة» وإِنّما ادعى ترم في هذه 
اللفظة النقل. 

ويشهد بآن معناها في اللغة ما ذكرناء قولهم: : فلان يؤمن بالمعاد رفلان لا 
يؤمن بكذاء أي لا يصدّق بهء وقال الله تعالى لا ولو حكن 
36" . وإذا ثبت ذلك ولم يقم دليل على انتقال هذه اللفظة إلى غير معناها 
في اللئة؛ وجب أن يكون في معناها على مقتضى اللغة. 


(1) سورة يوسفء ٠‏ 


لا نفائس التأديل/ج ١‏ 


وان شنت أن تقول: إِنّ الله تعالى إِنّما خاطب العرب بلغنها ولسانها فقال 
عزمن قائل؛ وَل ف جيجه" وتال جل اسمه ْؤيسَانٍ ع 
ل وقال تعالى: وما أَرسَنَا ين رَسُولٍ إِلّا يسان مَرمِوء274 وظاهر هذه 
الآبات كلها يفتضي أن اسم الإيمان واقع على ما تعهده العرب وتعرفه اسماً له. 

فإذا قبل : نقد ثبث بعرف الشرع معاني أسماء لم توضع لها في أصل اللغة. 

قلنا: في المرجتة من لا يسلّم ذلك» ومن سلّمه قال: إِنّما علمت ذلك 
بدليل أخرجته من عمرم هذه الآيات» ولا دليل في الإيمان وما أشبهه ممّا فيه 
الخلاف 

فإن قيل: هذا يقتضي تسمية كل تصديق بأنه إيمان وكلّ مصدّق بأنه مؤمن 
بلا تقييد؟؛ إن الإيمان إذا أطلق أفاد التصديق 
باللّه تعالى وبما أوجب الاعتراف ب» أوامتدعتم من إطلاقه في غير هذا المرقع 
واستعملتمره فيه مقيداً فقد خالفتم'إقلمة) ولزمكم كل ما الزمتموه مخالفكم من 
العدول عن ظاهر الآيات الدالةِ علي أن القرآن عربي ونازل بلغة العرب 

قلنا: عرف الشرع أثر في إطلاق أسم إيمان ومؤمن؛ وخخصٌ هذا العرف 
عذين الاسمين بتصديق مخصرصء ولم ينتقل هذان الإسمان عمّا وضعاً له في 
أصل اللغة على ما يذهب إليه مخالفناء وإنّما تخصّصاً وجرى ذلك مجرى 
تخصيص العرف لقولنا «دايّة » وانصرافه إلى بعض ما يدبّ بعد أن كان في 
أصل الرضع مستى به كل ما دبٌ؛ وليس هذا بتفل اللغة وإِنْما هو تخصيص. 

ولفائل أن يقول: هذا وإن لم يكن نفلاً على ما ذكرتم وكان تخصيصاء 
فهرخلاف مذهب آهل اللغة؛ ومخرج للقرآن من أن يكون عربياً ريلفتهم وعلى 
طريقتهم ومذاهبهم. 

والجواب عن ذلك - إذا لم نضابق في أن النقل هو الذي يخرجه من اللغة 


إن اللنة مكذا يقتضيء وإذا 


(1) سورة الزمرء الآية: 14 (1) سورة الشمراى. الآية: 148 
() سورة إيراهيمء الآية: 4 


سورة البقرة راطا 
والتخصيص لا ببخرجه منها - أن يقول: إِنّما خصصنا هذه اللفظة ني إطلاقها 
قيْدة إذا استعملت في غير ذلك الموضع 
بدليل - وهو العرف الشرعي - لامتناع كل مسلم من أن يطلق في عابد الوئن 
بأنه مؤمن» وفي التصديق بالجبت والطاغرت أنه إيمان؛ فمن ادعى أن الإيمان 
منقول عن التصديق جملةً فعليّه الدلالة. 

ووجدت بعض من ينصر خلافنا في هذا الموضع يقول: في استعمال اللفظة 
في غير ما وضعتها العرب ليس بخروج عن اللغة: وبراعى في إضافة اللفظه إلى 
اللغة صيغتها دون المقصرد بها . 

ربطلان هذا القول لا نحيله على أحد؛ لأنه لو كان من عبّر ببعض ألفاظ 
العرب عن غير مأ وضعوه له وفيما لم يستملوه فيه لا حقيقة ولا مجازاً مخاطباً 
يلغتهوء ٠‏ لوجب أن يكون هذه حاله وانفعل ذلك في جميع ألفاظهم حتّى يكون 
متكلماً بلسائهم»ء ومخاطباً بلغتهم'را نكم يتتعمل شيئاً من ألفاظهم فيما وضعوه 
لهء وبطلان ذلك أظهر من أن يخفئ 

على أن اللفظة الواحدة التي لها صَبْعَةمتخضؤصة قد يكون لها معنى في لغة 
العرب» ومعنى آخر يخالفه في لغة العجم» فلو كان المراعى في إضافة الخطاب 
إلى اللغة مجرد الصيغة لوجب أن يكون المستعمل لهذه اللفظة إذا أراد بها أحدم 
عنييها ما ليس» بأن يكون متكلّماً باللغة المربية أولى من لغة العجميّة: وهذا 
يوجب آن يكون متكلماً باللغتين باللفظة الراحدة في الحقيقة الواحدة 

فإن قيل: ليس يعرف أهل اللغة التصديق إلا باللسان» ولا يعرفون تصديقاً 
بالقلب» وإذا جعلتم لفظة «إيمان» و«مؤمن؛ يرجع التصديق بالقلب فقد خرجتم 
عن اللغة كما عيثم على مخالفيكم . 

قلنا: التصديق بالقلب واللسان جميعاً هو مقتضى اللغة والحقيقة فيها؛ 
لأنهم يصفون الأخرس بأنه مصدّق وان كان لا يقدر على الكلام» والساكت وان 
كان في الحال غير متكلّم ويقولون: فلان يصدق بكذا ولا يصدق بكذا ولا يؤمن 
بكذاء ولا يريدون إِلَا ما يرجع إلى قلبه دون لسانه. 


ببعض ضروب التصديق وجلعناها 


لما تفائس التاديل/ج ١‏ 

فإن قيل: فلم جعلتم الاعتبار بما في القلب دون اللسان وإن كانا معاً 
اتصديقين؟ 

قلنا: لأنه لو كان هو ما يجري على اللسان لوجب أن يكون الأخرس 
والساكت في حال سكوته لا يوصفان بالإيمان والتصديق؛ وقد علمنا خلاف 
ذلك ولوجب أن يككون من أظهر التصدبق بلسائه وفعل كل ث » في الكفرء 
وعلمنا اعتقادء للجهل بالل تعالى والتكذيب بما آوجب معرفته غيرَ كافر» وأن 
يكون المنافقون الّذِين كانوا على عهد النبيَ وي مؤمنين غير كقّار وان كانوا 
مقرين بأ؛ وان جحدوا بقلربهم ذلك قوله تعالى: 
ثرا هد ينك بول أنه ونه يتلم إنْكَ لسو وأمة يتبد د التنيقية تكزوة 4 
فكذبهم مع إظهارهم الشهادة باللسان من حيث لم يكونوا معتقدين بقلويهم . 

فإن قيل: هذا المذهب ينتضيأثّبيكرن السجود للشمس ليس بكفر؛ لأنه 
ليس بجحود ولا نكذيب» وقد تمت الْأمّة على تكقير من سجد للشمس» 
روصف فعله بأنه كفر 


قلنا: لا شبهة في وصف من سجد للشمس بأنه كافر» والإجماع أن سجوده 
هو الكفرء وكيف يدعى الإجماع في موضع فيه خلاف جميع المرجئة؛ ونحن 
تقول يمن ذكرتموه؛ إِلّه كافر رنقطع على أن معه تكذيباً وجحوداً في قليدء وأنه 
لا إيمان ولا تصديق في قلبه؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لما اجتمعت الْأَمة 
على تكفيره؛ فنجعل السجود دلالة على ثبوت الجحود والتكذيب في قليه. 

ونظير ذلك رجل شهد النبي 86 بأنه مستحقٌّ للذمٌ والعقاب؛ فانا عند 
معرفتنا بهذه الشهادة نقطع على استحقاقه للذمٌ والعقاب؛ لا لآن الشهادة 
منه وه هي الموجية لاستحقاقه ١‏ لكها دلالة على ثرت ما يتعضي 
استحقاق الذْمٌ. 


قإن تجوّز بأن يقول! السجود للشمس وما أشبهها بأله كفر؛ فإنه سبى 


(1) سررة المثانقرن» الآية: ١‏ 


اسورة البقرة يلكا 
الدلاله باسم المدلول عليه للتجاوز بينهماء وقد يتجوّز بأن بقال فيمن شهد 
النبن يه بالعقاب: ان الشهادة اقنضت عقايه؛ وإثما هي دلالة على المقتضي 
للعقاب على الحقيقة» نفام الدلالة مقام المدلول» ولهذه المسألة نظائر يسألوننا 
عنها 
والجواب عن الجميع واحد لا يختلف. مثل قرلهم 
صدّن بالل تعالى وبرسوله وت » وبأكثر ما نزل من القرآن» ثم كب 
من جملتهء اليس يجب على قولكم أن يكرن مؤمناً بما تقدّم من إيمانه كافراً برذ 
الآيذ؛ لأن ما تقدّم من الإيمان ليس ينتفي بر الآية» ورد الآية كفر بالإجماع؟ 
ومثل قولهم: ند يجوز أن يكون بعض من آمن بعيسى للك يبقى إلى حال 
ة نينا يك ؛ ويجوز آن يكذبه للتلازء وهذا يقتضي أن يكرن مزمناً كافرا . 
فإذا قلعم : متى جحد نبيّنا “فلا بد من أن يكون جاحداً بعيسى غلكلا ٠:‏ 
وقيل لكم: ولم يجب ذلك والأدلة مختلفة» وقد يجوز أن يستدلّ يبعضها ويعلم 
به من يشتيه عليه الآخر؟ 


وجوابنا عن جميع ذلك ما أشمرنا إلى الطرية لأن الرادٌ لأآية إذا علمتاه 
كافراً بالإجماع علمنا به أنه لا إيمان معهء وأن ي تندّم من إظهار ما أظهره 
ليس بإيمان على الحقيقة؛ وكذلك المكدّب بنبيّنا 85 إذا علمناء فاعلاً للكفر 
بهذا التكذيب دلنا ذلك على أن الإيمان لم يقع منه في حال من الأحوال. 


وممًا استدلّت به المرجئة متعلّقاً على أن الطاعات ليست بإيمان قولهم: 
الوكانت كلّ طاعة إيمان أو بعض الإيمان لكانت كلّ معصية كفرا أو بعض 
الكفر: ولوكان كل ما أمر الله تعالى به إيماثاً لكان كلّ ما نهى عنه كفرأء ولو 
اجاز أن يكون من الإيمان ما ليس تركه كفراً نجاز أن يكون من الكفر ما ليس 
تركه إيماناً . 

وقانوا أيضاً: لر كانت الطاعات كلها أيماثاً لم يكن لأحد من البشر كامل 
الإيمان والأنبياء صلرات الله علبهم؛ لأنهم لم يستكملرا جميع الطاعات» 


لكف تفائس التأويل/ج ١‏ 


وكذلك لو كانت المفترضات من الطاعات هي الإيمان لوجب أن يكون من قعل 

من الألبياء صلوات الله عليهم صغائر المعاصي غير كامل الإيمان؛ لأنه قد أخلٌ 
بفرض» وهر الكفت عن المعصية 

واستدلوا أبضاً على أن المعاصي لا ثناني الإيمان بفوله تعالى: ا امأ 

١‏ إيستهر يدلي04". ربقوك نعالى : <َلَ ما و ياجزرأ ما لكل قن 

خبر أنهم مؤمنون وان لم يهاجرراء ويقوله 

1 لشمقِ274: واشترط مع الإيمان عمل 

الصالحات» وهذا يدل على أنه قد يكون 0 وان 2 الصالحات» وقرله 


فى عق ته إل أثر 
© نا التؤبئرن منرة. ايشا 
[المثضية أعرة المؤمنين ؛ وبقوله تعالى: «كنآ. 
3 نيت لكرئرة ©2) تاوق بن الع + 3 
الت وحم ُو 0 يالك والجدال نيه بعد وضرحه مع 
تسعم بالائياة: 

وقد استدلت المعتزلة على ما تذهب إليه باشياء: 

منها: أن قرلهم : «مؤمن؟ لو لم يكن منقولاً عمّا كان عليه في اللغة وكان 
على حاله فيهاء لما صم أن يسمّى به بعد تفض الفعل الّذي اشتقت منه مقيّداً 
بالحال؛ قد يقال: «هو مؤمن اليوم؟ كما لا بقال فيمن ضرب أمس: «نهو 
ضارب اليوم» ولم يوجد في اليوم ضرب. 

ومنها: أنهم يزيلون هذا الاسم عن المثافق وان كان مصذقاً بلسانه. وعلى 
هذا الظاهر يعلم أنه غير موضوع للتصديق. 


00 سورة الأتعام الآية: 25 (5) سورة الآتثال» الآية: لالار 
(0) سورة طهء الآبة: 0ل (4) سورة الحجرات؛ الآينان: 4 - 1١‏ 
(8) سورة الأتفالء الآيعان: 5-5 


سورة البقرة لهذا 


ومنها : أنه كان يجب أن لا يرصف من هر في زمان مهلة النظر بأئه مؤمن؛ 
تلك الحال غير مصدّق باللّه تعالى ولا عارف به 


ومنها: أنه كان يجب أن يرصف المصدق باللّه تعالى وبرسوله 46 بأنه 
كامل الإيمان» وان أخل بجميع الواجبات وأقدم على المحرّمات. 


> راجع إلى جميع ما تقلآم» فيجب أن يكون ذلك كله دينآ» والدين 
هوالاسلام لقوله تعالى: : كن أذيت عند اكه الإبئك224 والإسلام والإيمان 
يفيدان نائدة واحدة بدلالة قوله تعالى: رس ب 
يعَهُ»9؟ لكان الإيمان غير الإسلام لكان غير مقبول م2 
تعالى استثنى المسلمين من المؤثين قوله تعالى: :ترما تن 36 نا ين 
الذي 09 5 يك 2 

ومنها: قوله تعالى : بعاتم :الوق بن الإين74. ندل ذلك على أن 
الفسق لا يصاحب الإيمان. 


3, وإنْما عي صلاتهم 


ومنها: توله تعالى؟ هوَمَا كن أَلَُ ليم 
إلى بيت المقدس. 


)0 (1) سورة آل عمران الآية: 15 


لنكلقة 


(6) سورة الحجراث» الا : 
(0) سورة الأتنال» الآيات: 7 - 4 


ذا نفائس التأويل/ج ١‏ 


مضافاً إلى الحال! لأنه فاعل الإيمان الذي ي هو التصديق في هذه الحالء فما 
خرج عن موجب الاشتقاق؛ وإِنّما قلنا ذلك؛ لأن التصديق بالقلب هو المعرفة 
والعلم» والصحيح فيه أنه لا ييقى وهو مجدّد له في كلّ حال. 

والجراب عن الثاني: أن المئانق ليس بمصدّق لا يجب عليه التصديق به 
تقليد» وإِنّما يقرل ذلك بلسانه» وقد تقذم أن الممّل ني ذلك على ما يكون في 
القلب دون اللسان. 

والجراب عن الغالث: : أن من هو ني مهلة النظر وأن لم يكن كونه عارفاً 
بالله تعالى ٠‏ فإنه في هذه الحال إذا كان مصدقاً بقلبه عارفاً بما يجب عليه في هذه 
الحال معرفته من الأحكام العقليّة فهو مؤمن؛ ؛ لأنه عارف لكل ما يجب معرفته 
في هذه الحال. 

والجواب عن الرابع: انا نصفت منكان مصذقاً باللّه تعالى بتلبه عارفاً بكلٌ 
شيء يجب عليه معرفته بأنه كامل الإيمان ران فعل القبيح: وأخل بالواجب» 
وهل الخلاف مثا إلا في هذا الموتيع, 

والجواب عن الخامس: أنا لا نسلّم اقتضاء ظاهر الكلام رجرع لنظه 
(ذلك» إلى جميع ما تفدّم؛ بل رجوعها إلى الكل أوالبعض ممًا يعلم بدليل» على 
أنه لو سلّم رجوعها بالظاهر إلى الكل لجاز ترك الظاهر؛ ليسلم ظاهر قوله 
تعالى: يتان عَرَو ثييٍ276» وقرنه جل اسمه: «إنا لَه نا عري14" وما 
أشبه ذلك من القرآذء وليسس ترك أحد الظاهرين ليسلم الآخر بأولى من فلك في 
صاحيه. 

على أنه إذا جاز منه تعالى أن يحت ما ليس في اللغة فيسيي بالإيمان ما 
لا تعرفه العرب أيماتاً» جاز | في الر ورجرعه إلى كل ما تغذم أو 
بعضه ما لا يُعهد في اللغة. وأيّ فرق بين الأمرين؟ 

ويعدء فإن لفظة «ذلك؛ عبارة عن الراحد فكيف يكرن عبارة عن جميع ما 


.* سورة الشعراى الآية: 1486 (1) سررة الزخرف. الآية:‎ )١( 


سورة الببقرة لذها 


تقد والأولى أن يكون المراد: وذلك الإخلاص دين القيّمة. والعبادات الي 
تقدّم ذكرها إِنْما يشار إليها بلنظة «تلك6» فكان يجب أن يقرل وتلك دين القيمة. 

فإذا قالوا: أراد بذلك الذي أمرتم بهء والمعنى الذي أمرتم به دين القيّمةء 
لدلالة لنظة هوما أمروا» على الذي أمرتم به 

قلنا: إذا أخرجنا عن الظاهر واحتجنا إلى الاضمارء لم تكوئرا باضمار ما 
ذكرتموه أولى منا باضمار ما ذكرناه من الإخلاص والعدين؛ ويرجّح نولنا على 
تولكم؛ لأنا نضمر ما لا يخرج معه لفظ #الإيمان» عن موجب اللغة» وآنتم 
بخلاف ذلك. 

على إن اا 0 : إن هِدَة لبور .هن م أنتا عَكَرَ عَبَرًا لي حكئب 
ليم سََقَ التتتوت والأيق «نجآ أنيسة زر يك الزن الم" نيجب 
00 الشهرر' من الكين . 

نإذا قلعم : الدين العبّم يرجم إلى التدين بما ذكره لا إليه نفسه. 

قلنا: مثل ذلك فيما تعلقتم همق الآية 

على أن من قال من خختصومنا إن الإيمان يختصٌ بالمفروض من الطاعات دون 
النفل يترك ظاهر هذه الآ. ل و14" يعم 
الفرض والتفلء فإذا جاز أن ترد لفظة «ذلك؛ إلى بعض ما نقدّم دون بعض جاز لنا 
مثل ذلك. وسقط الاستدلال. 

والجواب عن السادس: أن نوله نعالى بعد الإيمان لا يدل على بطلان 
حكم الإيمان وارتفاع العسمية بهء وقد قال الله ثعالى! هر 
آلكتبٌ إلا ين بد ما جَأنَهمْ ه06" ومعلوم أن التفرّق لما حدث بعد البيّنة لم 
يطل حكم البيّنةء بل كانت ثابتة على مأ كانت عليه» وإِنّما أراد تعالى بعد مجو 
البيّئة: وقد يقول أحدنا: «عرفت زيداً بعد معرنتي بعمروء اجاءني فلان بن 


(1) سورة ليتف الآية: 6. 


000 تفامس التأريل/ج ١‏ 
فلا ولا يقتضي كلامه أن معرفة زيد دلت عند معرفة عمروء وأنّ مجيء فلان 
نفي مجيم قلان. 

على أن هذا الاستدلال مبنيّ على القول بالعموم؛ ونحن نخالف فيه. وإذا 
جاز أن يكون لفظ «الفسوق» مخصوصاً جاز حَمِله على الفسق الذي هر الكفر. 

وإذا سلّمنا أن لفظة #بعد؛ تقتضي زوال حكم الأوّل لم يكن أيضاً في الآية 
لهم حجّة؛ لأنه إذا زال حكم الإيمان واسمه بحدوث الفسق فذلك الفسق كفر 
يعو كن الاتنم. 

والجواب عن السابع: انا لا نسلّم أن المراد بنفظ «إيمانكم؛ الصلاة إلى 
بيت المقدس؛ وإنّما أراد به التصديق الذي لا يعرف القوم في الإيمان سواد 
والقرآن غير ناطق يأن الإيمان المراد به الصلافء ولا معول في مثل ذلك على 
وإذا صرفنا ذْنِكِ للرواية إلى الصلاة إلى بيت المقدس 
جاز أن يكون المراد التصديق أو'العدين بلك الصلاة. 

والجواب عن الثامن : أن أل لا تفتضي نفي اسم الإيمان عمّن لم يكن 
بالصفات المذكورة فيهاء وإنَما تقنضي التفْصَيَل والتعظيم. 00 
أفاضل المؤمنين وخيارهم من فعل كذا وكذاء كما يقول أحدنا: «إنّما الرجل 
يضبط نفسه عند الغضب»» وذ كان من لا يقمل ذلك لا يخرج من أن يكرت 
رجلا ران خرج عن الفضل والتقدّم وكذلك يقولون: (إنّْما المال الزبر» وإإِنّما 
الظهر الإبل»؛ ويريدون به التفضيل ولا يريدون سواه. 

وبعد. ولو سلّمنا للقوم على غاية اقتراحهم أن اسم 'الإيمان؛ وسزمن» 
يفيدان المدح واستحقاق الثواب؛ وانهما منقولان عن وضع اللغة» لكان لنا أن 
نقول لهم ؛ يجب أن يجري ذلك على الفاسق الملي؛ ؛ لأنه عندنا مستحق المدح 
والثواب بما معه من الإيمان والمعرفة باللّه تعالى والطاعات؛ وأنَما بنى خصومتا 
أمتنامهم من وصف الفاسق الملي بالإيمان على مذاهبهم في أنه تُحبط الثواب 
والمدح ردائم الذمّ؛ وقد ينا بطلان التحابط. 

فأمًا الكلام على الخوارج في تكفيرهم كل عاص. نواضحء لأن الكفر 


أخبار آحاد ثررى 


سورة البقرة 00500 
هوالجحود والتكذيب بالقلب بما أوجب الله تعالي المعرفة بهء والفاسق الملي 
غير جاحد للمعارف» فليس بكاقر. 

فإذا قبل لنا: فآلا استذللتم بفسقه على حصول الجحد في قلبه؛ كما 
استدللتم بالسجود للشمس على أن في قلب الساججد كفراً وجحوداً؟ 

قلنا: إِنّما فعلنا ذلك ني الساجد للشمس لما قام الدليل على أنه كافر 
نحكمتا بحصول الكفر في قلبه» وليس كذلك العاصي الملي» ولو كان في بعض 
هذه المعاصي ما يدل على كفر فاعله» وحصول الجحود لوجب أن يدلنا الله 
تعالى على ذلك؛: ويعلمنا به؛ كما أعملتاه في سائر ما يدل على الكفر. 

ريمكن الاستدلال على أن هذه المعاصي ليست بكفر» بآن الكفر من شأنه 
أن يمنم العوارث والتناكح رالمداقتة» وإذا طرأ على الإسلام كان ردّة وقتل 
فاعلهء وكلّ هذه الأحكام منتفية عن“عصاة أهل الصلاة. 

فأمًا من قال من الزيدية: إن الماسق:الملي كافر نعمة» فقرله باطل؛ لأنه 
غير جاحد لنعم الله تعالى علي "هئ نفلك معترف بلسانه وقلبه. 

فإن أرادوا أته كافر النعمة لا بمعنى أنه جحدها لكن وجوب شكرها والمعرفة 
بحقّها يقتضي تجنب المعاصي» فهذا لاف في عبارة» وكيف تكرن المعصية كفر 
النعمة» والطاعة ليست على الحقيقة شكر النعمة؛ لأن الشكر هو ما يكون في 
القلب من الاعتراف بالتعمة مع التعظيم أو ما يجري على اللسان من ذلك» 
والطاعات الواقعة بالجوارح خارجة من كل وجه عمّا يسمّى شكراًء وليس يصف 
أحدٌ من أهل اللغة رد الوديعة وقضاء الدين بأنه شكرء ذكيف يكون تركه كفراً؟ 

فأمًا ما يحكى عن الحسن البصري من وصفه مرتكب ١‏ بيرة بأنه منافق فممًا 
لا شبهة فيه؟ لأن المنافق هو الّذي يظهر خلاف ما في باطنه. ومن كان مظهر 
المعصية التي يستحقّ عليها العقاب لا يكون منافقاً؛ لأن اليهود والنصارى لما 
أظهروا معاصيهم التي بها كفروا لم يجز أن يرصفوا باليفاق. 


وقد تعلق الخوارج في نصرة قولهم بأشياء: 


دن نفام التأييل/ج ١‏ 
0 


يع بوش نو 


و ف فك كم د 906 ومذا متعفبي 
أن كل من يسود وجهه لا يكرن إلا كافرًء ومنها قرله تعالى : «تَإرك جَهَكرٌ 
لَمْحِيطة يلْكيرن78). ومنها قوله نعالى ١‏ لل يق يل الكثر 014 

يقال لهم فيما تعلنوا به: 

أوْلاً: هذه الشبهة على عموم لفظه همَنْ"؛ ونحن نخالف في ذلك» 
وقدبيّئا فيما تقدّم أن لفظة مَنْ؟ غير عامّة بظاهرهاء وأن العمرم فيها أو 
الخصوص إِنّما بعلم يدليل"2» ولا ظاهر لهذه الآية يتعلّق به الخوارج» ولو سلم 
لهم مسلم الظاهرء لجاز تخصيصه بالأدلة القاطعة, 

والجواب عن ثانيها: أن هذه الآية نع يستفاد بظاهرها أن النار المتلظية 
الموصوفة في الآية لا يُصلاها إلا.عن-كذّب وتولّى. بني عليهم أن يدلّرا على أنه 
لا نار لله تعالى سوى هذه الْموضوقةة“فلا:دليل على ذلك 

فإن قالوا: أراد جنس الثار ووصفها بالتلظي الموجود في كلّ نار. 

قلنا: هذا من أين لكمء ما أنكرتم أن نكون الإشارة إلى نازٍ مخصوصة 

على أن الخوارج لاب لهم من نرا ترك هذا الظاهر؛ لأنه ليس كل عاص مكثباً 
متولياً» رظاهر الآية أنه لا يَصلى هذه الثار إلا من كان بهذه الصفة. 

والجراب عن ثالثها: أن وصفه تعالى الوجره التي عليها غيرة بأنها للكفرة 
الفجرة؛ لا يدل على أن ليس هناك وجوه أنوام من أهل العقاب ليست بهذه 
الصفة بل بصفةٍ أخرى. إما بأن لا يكون عليها غبرة بل تسمية أخرى أو بآن 


(1) سررة ميس الآيات: 46-50 


(9) سورة آل عمرانه» الآية: 103 
(0) سورة سياء الآية: 317 


سورة البقرة اردان 

والجواب عن رابعها ؛ أنه ليس في الظاهر أن جميع الوجره التي في النار 
داخلة ني اللفظلة: لأن لفظة «وجوه؛ ليست من ألفاظ العموم عند أحدٍ؛ فغير 
ممتنع أن يكون لل تعالي أراد بعضها أو أراد سواداً مخصوصاً يلحق هذه الوجوه 
ران لم يكن لاحقاً بغيرها . 

ويلزم المتعلّق بهذه الآية أن يكون كل من يدخل النار كفر بعد إيمان حنى 
يكون من كفر في الأصل خارجاً من النار؛ لأن الظامر هكذا يقتضي . 

والجواب عن خامسها: أن رَضِقَّه تعالى النارٌ بأنها محبطة بالكافرين» لا 
يمنع من أن تكون محيطة يغيرهم. وإنْما قيدنا احاطتها بهم» ومن قال في دار 
بعينها : «انها محيطة يزيد؛ لا يمنع من أن تكون محيطة يعمروء وعلى أن النار 
محيطة بزبانية وخزنة» وليس في القولن بذلك خروج عن ظاهر الآية: وند ثال 
وَأقَهُ يجيط بِالكفِنَ74© ,أنه عالم بأحوالهم؛ رلا يمئع ذلك من 


والجواب عن سادسها : أنه لاع زه تعالى : لَرْمَل نين إلا الكثي 4 لو 
اتتضى لني المجازاة عدّن لبس بكفور لاقفضّى” أن'يكون المؤمن غير مجازٍ بايمان 
فيه وطاعاته. 

فإذا قيل: أريد بالآية وهل نجازي بالعقاب إلا الكفور, 

قلنا: هذا ترك للظاهرء ولا فصل بينكم وبين مرتدكم بأن حمل الآبة على 
عقاب مخصوص وجزاء معيّْن» وظاهر الآية يقنضي حمل الجزاء على الاصطلام 
والاستيصال في الدنيا؛ لأنه تجالى أجرى العاد: 
الجزاء للكقار دون غيرهم ‏ آلا ثرى قوله تعالى : ُو كرد 


004 1 
ع 
- طلا يَنتبْرها يوم وَبْدُمْ فى فوم بَتَمهُون) [البقرة: 115 


() سورة سياء الآية: لد للم 


كن نفاس التأويل/ج ١‏ 


إن سال سائل] فقال كيف أضاف الاستهزاء إليه تعالى؛ وهو مما لا يجوز 
في الحقيقة عليه؟ وكيف خبّر [بأنهم في الملغيان والمّمّه] وذلك بشلاف 
مذهيكم؟. 
الجواب : قلنا: في قوله تعالى هأنَهُ يبا بيْ» رجره: 
أوّلها: أن يكون معنى الاستهزاء الذي أضانه تعالى إلى نفسه تجهيله لهم 
وتخطتته إِيّاهم في إقامتهم على الكفر وإصرارهم على الضلال؛ وستى الله تعالى 
ذلك استهزاء مجازاً وتشبيهاً؛ كما يقول القائل: إن فلاناً لمُستهزا به منذ اليوم» 
إذا فعل نعلاً عايه الناس به وخظؤه فيه فأقيم عيب الناس على ذلك الفعل» 
وإزراؤهم على ناعله مقام الاسنهزاء به؛ وَإنْما أقيم مقامه لتقارب ما بيئهما في 
المعنى؛ لأنّ الاستهزاء الحقيقي هو ما يقصد به إلى عيب المُستهزأ به. والإزراء 
عليه وإذا تضمّنت التخطفة والتجهئل تالتبكيت هذا المعنى جاز أن بُجرى عليه 
اسم الاستهزاء؛ ويشهد بذلك| قولةاتمالى): «ز: عَتَبَحكُمْ في الكتب أن إذا 
جم ايت لله بعد با ومستهرايا04 ؟ ونحن نعلم أن الآيات لا يصح عليها 
الاستهزاء ولا السخريّة؛ وإنْمَا آلمعنى : إذآ سمعتم آيات الله يكفر بها ويُزرى 
عليها؛ والعرب فد تقيم الشيء مقام ما قاربه في معناه» فتجري اسمه عليه؛ قال 
الشاعر: 
كم من أناسي في نميم روا في أَرَى مُلكِ تعالى كُبَسَنْ 
سَكَكَ الذّهرٌ رٌمَاناً حَهُمٌ لم أبكامم ما حِينَ تَظنْ 
والسكوت والنطن على الحقينة لا يجرزان على الدهر؛ وإنْما شَبّه تركه 
الحال على ما هي عليه بالسكرت» وشبّه تغييره لها بالنطق. وأنشد الفرّاء؛ 
إن هرا يَنْكْ شملي بجمْلٍ 9 لَورّمانٌ يهم بالإحسان 
ومثل ذلك في الاستعارة لتقارب المعنى قوله: 


01 سور فح 


سورة البقرة م 
سالفسي باناس هلوا عَرِبٌ التمرٌ عليهم رأكز 
وإنّما آراد بالأكل والشرب الإقساد لهم؛ والتغيير لأحوالهم؛ ومئله قول 
الآخر: 
يُِرَ بعيني أن أرى باب دارها 2 وان كان باب الذار يحسني جلا 
والجراب الثاني: أن يكون معنى الاستهزاء المضاف إليه عر وجلة أن 
يستدرجهم ويهلكهم من حيث لا يعلمون ولا يشعرون. 


قال في معنى استدراجه إيا 


ويروى عن ابن عباس | نهم كانوا كلما 
أحدثوا خطبئة جدّد لهم تعمة؟ وإنما سمّي هذا الفعل استهزاء من حيث غيب 
تعائى عنهم من الاستدراج إلى الهلاك غير ما أظهر لهم من التعم؛ كما أن 
المستهزىء مناه المخادع لغيره يظهن مرا ويضمر غيره. 

فإن قيل: على هذا الجواب فَالْمْسألةٌ قائمة؛ وأيّ وجه لأن يستدرجهم 
بالنعمة إلى الهلاك؟ 

قلنا: ليس الهلاك هاهنا هر الكَثْرء وما أشبهه من المعاصي الني يستحقٌ 
بها العقاب؛ وإنّما استدرجهم إلى الضرر والعقاب الذي استحفوه بما تقذّم من 
كقرهم؛ وللَّهِ تعالى أن يعاقب المستحقٌ بما شاء أيّ وقت شاء؛ فكائه نعالى لنا 
كفروا وبِدّلرا نعمة الله» وعاندرا رسله لم يغيّر نعمه عليهم في الدنيا؛ بل أبقاها 
لتكون - متى نزعها عنهم؛ وأبدلهم بها ثقماً - الحسرةٌ متهم أعظم؛ والضرر 
عليهم أكثر. 

فإن قيل: فهذا يدي إلى تجويز أن يكون بعض ما ظاهره ظاهر النعمة على 
الكفّار مما لا يستحقّ الله به الشكر عليهم. 

فلنا: ليس يمتتع هذا فيمن استحقّ العقاب؛ وإنّما المنكر أن تكون التعم 
المبتداة بهذه الصفة على ما يلزمه مخالفناء ألا ترى أن الحياة وما جرى ممجراها 


(0 اللسان (اكل)» ونسبه إلى النابغة الجمديّ. في بعض النسع: «سألتتي عن أناس». 


2 ناس التاريل/ج ١‏ 


من حفظ التركيب» والصحّة لا تعد على آهل الثار نعمة؛ وإن كان على أهل 
الجنّة نعماً من ن حيث كان الغرض فيه إيصال العقاب إليهم. 

والجواب الثالث: أن يكون معنى استهزائه ب بهم أنه جعل لهم بما أظهروه من 
موافقة أهل الإيمان ظاهر أحكامهم؛ من نصرة ومتاكحة وموارثه ومداقنة» 
وغيرذلك من الأحكام؛ ؛ وإن كان تعالى معدا لهم في الآخرة أليم العقاب لما 
أبطنوه من التفاق» واستسروا به من الكفر؛ فكأنه تعالى قال: إن كندم أيّها 
المنافقون بما تظهرونه لممؤمنين من المتابعة والموافقة» وتبطنونه من النفاق» 
وتطلعون عليه شباطيتكم إذا خلوتم بهم تظنون ألكم مستهزؤون؛ فاللّه تعالى هو 
المستهزىء بكم من حيث جعل لكم أحكام المؤمنين ظاهراً؛ حتى ظنتتم نّ 
مالهم؛ ثمْ ميّز بينكم في الآخرة ودار الجزاء؛ من حيث ع الذين 
يوافق ظواهرهم براطنهم؛ وعاتب المتتئافقين. وهذا الجرا 
الجواب الثاني؛ وإن كان بينهما خلافت من بض الوجره 

والجواب الرابع: أن يكون معنى ذلك أن الله هر الذي يردٌ استهزاءكم 
ومكركم عليكم ؛ ؛ وأنّ ضرر ما قعلعيرء »لم يتعدكم؛ ولم يُحط بسواكم؛ ونظير 
ذلك قول القائل : «إِنَّ فلاناً أراد أن يخدعني فخدعته؛ وقصد إلى أن يمكر بي 
فمكرت به؛ والمعتى أنّ ضرر خداعه ومكره عائد إليه ولم يضررني به 

والجواب الخامسر20 أن يكون المعنى أنه يجازيهم على استهزائهم؛ 
فسمي الجزاء على الذنب باسم الذتب؛ والعرب تسمّي الجزاء على الفعل 
باسمه؛ قال الله تعالى : وَعَروا يَقوَ يتك يتثياً4 27 وتال تعالى : هي كنتدئ 
] تدرا عند بي > اغتدى مك74" وقال: لون مات ممَاقا يكل م 
عُوقنس يوث06؟ والمبندأ ليس بعقوبةء وقال الشاعر ©6: 


(0 انر ايضاً المائدة: 15 
(5) سورة الشرريء الآية 
(4) سورة التحل. الآية: 185 

() هو عمرو بن كلثوم» والييت من المعلقة: 14 - بشرح التبريزي 


ن الأمالي. 1 811 
(0) سورة البقرةء الآية: 184 


سورة البقرة 0 
آلا لا يَجْهَلَنْ أحدٌ عليئا فتَجهَلَ نوق جهل الجاهِلينا 

ومن شأن العرب أن تسمّى الشيء باسم ما يقاربه ويصاحبه» ويشتدٌ 
اختصاصه وتعلّقه بهء إذا انكشف المعنى وأمن الإبهام؟ ورجما هلبا يق اسم 
أحد الشيئين على الآخر لقّة التعلّق بينهماء وشدّة الاختصاص فيهما؛ فمثال 
الأوّل قولهم للبعير الذي يحمل المزادة: راوية؛ وللمزادة المحمولة على البعير 
رواية» فسمُوا البعير باسم ما يحمل عليه؛ قال الشاعر: 

مشى الرَّرَايا بالسَّرَاوٍ الأثقّلٍ 

أراد بالروايا الإبل؟ ومن ذلك قولهم: صرغته الكأس واستلبت عقلّهء قال 

الشاعر: 


وما رَالتِ الكآسُ تقتالبا: وتذهبٌ بالاولٍ الأَوَلٍ 
والكأس هي ظرف الششراب. والفعل الذي أضانوه إلبها إِنْما هو مضاف إلى 
الشراب الذي يحل الكاس إلا أن [الْقرَاء لا بقول الكاس إلا بما فيها من 
الشراب؛ وكأن الإناء الفارع لآ يَى تآس وعلى هذا الفول يكون إضافة 
اختلاس العقل والتصريع وما جرى مجرى ذلك إلى الكأس على وجه الحقيقة؛ 
لأنّ الكاس على هذا القول اسم للإناء وما حَلّه من الشراب. 
ومثال الوجه الغاني ما ذكرناء عنهم من التغليب تُعليبُهمٍ اسم القمر على 
الشمس؛ قال الشاعر؛ 
أخذنا بآناق السماء علبكم لنا قُمَرَاها والتجومٌ الطوالجُ 
أراد؛ لنا شمسها وقمرها؛ نغلّب. 


ومنه قرول الآخر 

فثُولا لأمل المَككّين: تحاشَدُوا 2 «سِيرُوا إلى آطام يعربٌ والتخلٍ 
أراد بمكتين : مكة والمدينة» فنلّب 
وقال الآخر: 


5-7 نفاس التابيل/ج ١‏ 
فبصرةٌ الأزدٍ منّا والعراقٌ لنا والموصضلانء وما مصرٌ والحرّمٌ 
أراد بالموصلين : الموصل والجزيرة. 
وقال الآخر: 
تحن سبَيْنا اتكم مُقرِبا0 يوم صبحنا الحيرتّينٍ المَتُون 
أراد: الحيرة والكوفة؛ وقال آخر: 
إذا امع العمران: عمرو بن عامر ١‏ وبدرٌ بن عمروٍ خلت دُيْنَان و90 
والقّوا مقاليدٌ الأمور إليهمْ جميماء ركانوا كارهينَ ومُوْعا 
أراه بالعمرين: رجلين؛ يقال لأحدهما عمرو؛ وللآخر بدر؛ وقد فسره 
الشاعر في البيث. 
ومئله: 
مجرّاني الرهدّمان ججرّاء سَوء ..اوكنتٌ المَرْ يَجرَّى بالكُرّامة© 
أراد بالرهدمين رجلين؛ يقال لاوما رَمْدَمٌ وللآخر كردم فغلب. 


ي هذا الجواب من جواز التسمية للجزاء على الذنب 
باسمه؛ أو تغليبه عليه: للمقاربة والاختصاص التامٌ بين الذ 


والجراب السادس؛ ما روي عن أبن عباس قال 
جنّة؛ فيقبلون إليه مسرعين؛ حتى إذا انتهوا إليه سد 
فبضحك المؤمتون متهم إذا رأوا الأبواب قد أغلقت دونهم؛ ولذلك قال «عرّ 
دجل»: «طتلت] الا ما بن الث يصسَوَْ (© فل اذيدِ تلزرة 20469 

فإن قيل: وأيّ فا .ة في هذا العل؟ وما وجه الحكمة فيه؟ 

0 جه الحكمة نيه ظاهر؛ لأنْ ذلك أغلظ في نفوسهم؛ وأعظم ني 


(01 المقرب: المرأة تدنو ولادتها. (1) البيئان في المخصص 590/17 
() اللسان (زهدم)» والمخصص 2117/1171 وهو لقيس بن زهير العبسي 
(4) سورة المطقفين؛ الآيئان: 14 - 986 


اسورة البقرة ا 


مكروههم؛ وهو ضسرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة؛ لأنْ من 
طمع في النجاة والخلاص من المكروه» واشتدٌ حرصه على ذلك؛ ثم حي 
وبين الفرج ورد إلى المكروه يكون عذابُه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق 
للطمع عليه. 

فإن قيل: فعلى هذا الجواب. ما الفعل الذي هو الاستهزاء؟ . 

قلنا: في ترداده لهم من باب إلى آخر على سبيل التعذيب معنى الاستهزاء؟ 
من حيث كان إظهاراً لما المراد بخلافه؛ وإن لم يكن فيه من معنى الاستهزاء ما 
يقتضي قبحه من اللهو واللعب وما جرى مجرى ذلك 

والجواب السابع : أن يكون ما وقع منه تعالى ليس باستهزاء على الحقيقة؟؛ 
لكنّه سمّاه بذلك ليزدوج اللفظ ويخت على اللسان؛ وللعرب في ذلك عادة 
معرونة في كلامها؛ والشواهد علبه مذكووة مشهورة 

وهذه الوجره التي ذكرناها في الآيِ يمكن أن تذكر في قرله تعالى: 
06 ؛ وني قوله نعالى: إن اْمكقيٌ 
يشر لَه وهو حيط»27 فليامل ذلك 

فأما نوله تعالى : طوَيَعدُمٌ بن فوم بتَهُر4 فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد: أنّى أملي لهم ليؤمئوا ريطيمرا؛ رهم مع ذلك 
مستمسكون بطغياتهم وَعَمّهِهِم . 

والوجه الآخر: أن يريد ب'وَيْمدُهُمْ؛ أله يتركهم من فرائده ومتحه التي يؤتيها 
المؤمنين ثراباً لهم ويمنعها من الكافرين عقاباً كشرحه لصدورهم؛ وتنريره 
لقلوبهم ؛ وكلٌ هذا واضح بحمد 99041 

«تكلهُم ككل لِك سود 06 نكن تكد ما عو دَهَبَ الله يرهم وَلَكُمُمْ 


بي متسر لا يود )4 7البقرة: انام 


() سورة الا: () سورة التسا الآية: 187 


(©) الأماليء 25 133 


1 نقاس التأريل/ج ١‏ 


ولا يصح وصفه تعالى بأنه «تارك»؛ لأن هذه اللفظة تفيد في عرف 
المتكلّمين ما لا يجوز عليه تعالى؛ لأنا قد بينا فيما مضى من هذا الكتاب أن حدّ 
الترك هو ما ابتدئ بالقدرة بدلاً من ضدّ له يصحٌ ابتداؤه على هذا الوجه» ومعنى 
هذا الحذلا يصمٌ فيه تعالى. 

واللغة وإ أفادت في التسمية بالئرك من كان غير فاعل» ف+ نَصفه تعالى 
مطلقاً بأنه تارك على مذهب اللغة لأن عرف المتكلّمين أخصٌ ني أسيائه 
رصفاته من اللغة. وان قيدناه [و] قلتا إنه: «نارك» يمعنى أنه لم بفعلء جاز(© 


- مم بَممْ عي مَهُمْ لا يِمُونَ4 [البقرة: 01 


انظ يونين؟ ٠١‏ من الأمالي؛ 1:14 والأعراف: 145 من الأمالي 
لمك 


المت زا لَك كلا جْمَنوا به أنماةا و كتتشررت» [ابقرة: ليذ 
[إن سأل سائل فقال:] ما الذي أثبت لهم العلم به؟ وكبة 
بالعلم هاهتا لوصفهم بالجهل في قوله تعالى: ظكُل 
تهون »7 
الجواب: قلنا: هذه الآية معناها متملّق بما 
بعيادئه خرال حي تم دتد يي سرد لم التي بيت الاين 
جهئه؛ محرت اا 


(5) سورة الزمرء الآية: 54 


سورة البقرة لقنا 


بد لنَلكٌ تَنَونَ» إلى آخرالآية؛ ونبْه في آخرها على وجروب توحيده 
والإخلاص لهء وآلَا يشرك به شيء» بقرله تعالى : 9لا تَْمَنُوا به أندانا كلتم 
تنتئوت > 

ومعنى قوله تمالى : لجَمَلَ لمم لأس فِرَعَا4 أي يمكن أن تستقرُوا عليها 
وتفرشوها وتتصرّفوا فيها؛ وذلك لا يمكن إلا بان نكون مبسوطة ساكنةٌ دائمة 
السكرن 

وقد اسعدل أبر علي بذلك» وبقوله تعالى: لَجَمَلَ لك الَأ بساطاه على 
بطلان ما تقوله المنجمون من أنّ الأرض كريّة الشكل؛ وهذا القدر ولا يدرك؛ 
لأنّه يكفي في النعمة علينا أن يكون فيها بسائط ومواضع مسطوحة يمكن التصرّف 
عليها؛ وليس يجب أن يكون جميعها كذلك؛ ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض 
ليس مسطوحاً ميسوطاً وإن كان مواضتغ»إلتصرّف منها بهذه الصفة» والمنجمون 
لا يدفعون أن يكون في الأرض لسائط وَسِطْلِوح يتصرّف عليها؛ ويستقرٌ فيها؛ 
وَإنّما يذهبون إلى أن بجملتها شكل الكرةة 

وليس له أن يقول: قرلة ؛ وَؤْجَمَل 0 الْأرسٌ ورا ينتضى الإشارة إلى 
جميع الأرض وجملتها؛ لا إلى مواضع منهاء لأن ذلك تدفعه الضرورة من حيث 
أنا نعلم بالمشاهدة أن فيها ما ليس ببساط وا ؛ ولا شبهة في أن جعله 
تعالى السماء على ما هي عليه من الصّفة مما له تعلّق بمتافعنا ومصالحنا 
وكذلك إنزاله تعالى منها الماء الذي هو المطر الذي تظهر به الغمرات فتنتقع 
ينيلها والاغتذاء بها . 

فأمًا قوله تعالى : ونلا 


| به أندّاًا» فإن الند هر المثل والعِذل؟ قال 
حسّان بن ثابت: 
أتهجُوءٌ ولستٌ له بند حشقفيا اتشيككنا القية؟ 
ناما قوله تعالى : لوَتر لَب فيحتمل وجوهاً: 


(0 دراه ف 


إذذنا تقاقس التأييل/ج ١‏ 


أوّلها: أن يريد الكم تعلمون أن الأنداد التي هي الأصنام وما جرى مجراها 
التي تعبدونها من درن الله تعالى لم ينعم عليكم بهذه النعم التي عدّدها ولا 
بأمثالهاء رآنها لا تضرٌ ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصر؛ ومعلوم أن المشركين 
الذين كانوا يعيدون الأصنام ما كائرا يدَعون رلا يعتقدون أنّ الأصنام خلقت 
السماء والأرض من دون الله ولا معه تعالى؛ فالوصف لهم هاهنا بالعلم نما هو 
لتأكيد الحجّجة عليهم . ويصحٌ لزومها لهم؛ لأنهم من العلم بما ذكرناه ويكونون 
أضيق عذراً 

والوجه الثاني؛ أن يكون المراد بقرله تعالى: 9 


مُه أي نمقلون 


وتميّزون» وتعلمون ما تقولون وتفعلرن» وتأتون وتذرون. لأنّ من كان بهذه 
الصفة نقد استوفى شروط التكليف؛ ولزمته الحبّة: وضاق عذره في العخلف 
عن النظررإصاية الحق. 


: <ِإننا نكر أؤثرا الألباب 74" رونا ينتى لله 


والوجه الثالث: ما قاله بَعَض] الْمَفْسْرَين'كمجاهد وغيره أنّ المراد بذلك 
أهل الكت 1 خاصة. ومعنى «وََمرٌ لم4 أي أنكم تعلمون 


بين هذه الآبة وبين قوله تعالى : لكل تير 
43 لأن علمهم تعلّن بشيء؛ وجهلهم تعلق 
بغيره وعلى الوجه الث إذا جعل الآية التي سئلنا عنها مختضّة بأهل الكتاب 
أمكن أن تجمل الآية الثي وصفوا فيها بالجهل تتناول غير هؤلاء؛ ممّن لم يكن 
ذا كتاب يجد فيه بيان الترحيد؛ وكلّ هذا واضح بحمد انه0؟ 

- «وإن مكنم في رَيٍْ من نا مل مَبكا هأةا جد 
درن أل إن مشر صْدِِنَ4 (البقرة: +70 


رك 


(0 سورة الزمرء الآية: 4 () سور قاطي الآية: 54 
0) الأماليء 27 سج 


أميزةاقيفزة ايان 


فصل في الدلاله على وقوع التحدي بالقرآن 

اعلم أنه إذا فهم معنى قولنا أنه ملق تحذي بالقرآن» زال الخلاف من 
العقلاء فبه؛ لأنا لا نريد بالتحدّي أكثر من أنه وَل كان يدعي انه تعالى خخضه 
بالقرآن وأبانه به: وأن جبرئيل 82[ يهبط به وما في ذلك إلا ما هو معلوم 
اضرورة لا يتمتن أحد من دنمه. وهذا غاية التحدّي في المعنى؛ والبعث على 
إظهار معارضته له فيه إن قدر عليها 

وما يدل ايضاً عليه في ثيرت التحدي: آله خلة بغير شبهة دعا الئاس 
كلهم إلى نبرّته والعمل بشريعته» وخلع ما كانوا علبه من الأديان» ولابدٌ فيمن 
ادّعى إلى مثل هذه الحال بل إلى ما هو دونها كثيراً من إظهار أمر يحت به ما 
حتة أر شبهة» ولو عريت دعراه يل من أمر بحتج به لاشرع القوم إلى مطالبته 
بما يقتضي تصديقه» ولقالوا له مزث أييٌ#نعلم أنك صادق في الرسالة ولم تدع 
برهاناً ولا علماًء لا سيّما مع شلدّة ذَاِتهُم أوعزه ننوسهم وثقل وطأته عليهم»ء 
فإذا لم يكن منهم شيء من ذلك.دل .على أنه يحب بالقرآن مضيف الابالة إليه. 

ولو لم يكن محنجاً بشيء كيف استجاب له من استجاب من الفصحاء 
والنضلاء؛ وما جرت العادة أن يستجيب مثل هؤلاء إلا بحيّة أو شبهة؛ وفي 


تصديقهم دعوته بلا حجّة ولا 
مطالبته ب 


خرق للعادة» كما أن في إمساك أعدائه عن 


جَة فيما ادّعاه من النبوّة خرق للعادة. 


وإذا ثبت بما ذكرناه أنه لا بد من تعلّقه فيما ادعاه من الد 
الابانة به والتميزء فلا يمكن أن يشار إليه ني ذلك إلا وحال القراً 
وأوضح. 

على أنه لا شيء من معجزاته 4886 سرى القرآن إلا وقد تقدّمه ادعاؤه 
اللنيرّة» وإلزام الخلق الدخول تحت شرائعه» فلا يجرز أن يكون ما تأر عن 
الدعوى هذا التأتمر هر الحيّة فبهاء والقرآن يتقذّم ذلك كلّه. 


ومن المعتمد ني وقوع التحدّي أن القرآن قد ثبت صِحّة نقلهء والعلم بأن 


ذلفنا نقائس التأويل/ج ١‏ 
آيات التحدي والتقريع والبعث على المعارضة من جملته ضروري على ما بيناه؛ 
وليات التحدّي صريحة في المطالبة بالممارضة فلا غاية وراؤها في باب التحدّي 
ولمن لعله أن يفرق بين العلم الضروري الحاصل بجملة القرآن وبين تفصيله أن 
يقول: آيات التحدّي إن كانت من جملة ما كان يقرأ مْ في أيَام النبن وَل نهر المراد 
والكفاية بالتحدّي واقعة بهاء وإن كانت مما أضيف إلى القرآن حادثاً فذلك باطل؛ 
لأنه لو جرى ذلك ما خفي على أعداء المسلمين من البهود والنصارى وغيرهم: 
ولكائرا يوافقون على حدرث هذه الآيات؛ لأن أسلافهم ما عرفوهاء ولا سبعوها 
مع مخالطتهم لناء وعلمهم بالظاهر من أحوالناء ريجري ذلك مجرى دعوى 
معجزة النبينا ييه ما ادعاها أحدٌ من المسلمين في سالف الزمان في أن أعداء 
الدين لا يجوز أن تمسّكوا عن الموافقة على حدوث هذه الدعرى 


حت كهد 


فصل في أن القرّآن لم يعارض 

اعلم أن كل أمر لو وقع جب ظهوره ونقله والعلم بهء فراجب إذا لم ينقل 
القطع على انتفائه» ولهذا يجب القطع على أنه لم يكن مع النبي 6ه نبي آخر 
يدعي النبرّة لنفسه. 

وبمثل هذه الطريقة نعلم انتفاء ما لم تعلمه من البلدان التي لو كانت 
لاتصلت أخيارها بناء وكذلك ضروب الحوادث. 

وإنّما قلنا: ان ظهور المعارضة لو كان واجيا ؛ لأن جميع ما يقتضي نقل 
القرآن من قرّة الدواعي» شد الحاجةء وقرب العهد 
والمعارضة تزيد عليه؛ لأنها كانث حيتئلٍ هي الحية والفرآن شبهة» ونقل الحبّة 
أولى من نقل الشيهة . 

وكيف لا يجب ظهور المعارضة لو كانت والداعي إلى فعلها يدعو إلى 
ظهورها؛ لأن داعيهم إلى فعلها إنّما هو التخلص مما ألزموه من خلع العبادات 


ابت في المعارضة 


سورة البقرة للن 
والديانات والرياسات التي ألقوها ونشأوا عليهاء والاستبدال بللك كله ما لم 
يعرفوه ولم يألفوه بالإظهار لما يتم أغراضهم. وكيف لم ينقل المعارضه لو كانت 
ققد نقلوا كلام مسيلمة مع ركاكته وبعده عن الشبهة؛ فكيف لا ينقل ما فيه حبجة 
أو شبهة قوية؟ 

وليس لأاحد أن يذّعي: أن الدواعي وان توفرت إلى نقل المعارضة فهناك 
مواتع من نقلهاء وهو الخوف من أنصار الني مَلوهُ ومتبعي شرعه وهم كثيرون 
مهيبون يُخاف من مثلهم؛ وذلك أن الخوف لا يقتضي انقطاع النقل على كل 
وجهء وإنّما يمنع من المظاهرة؛ ولهذا لم يتقطع نقل فضائل أمير المؤمنين كه 
بالخوف من بني أميّة» بل منع الخوف من التظاهر بهاء فكان يجب أن ينقل 
أعداء الإسلام المعارضة لو كانت مكتوماً فيما بينهم. 

وأيضاً فإن الكثرة في الإسلام كائك بعد الهجرة» فكان يجب نقل المعارضة 
قبل ذلك في مدّة مقامه 6ه بمكة. رذ نعلت وانتشرت في الآفاق لم يكن قرّة 
الإسلام من بعد ذلك مرجية لاثدفانها وتفائها. 

اللّهمَ إلا أن يقال: إن المعارضه لم نقع في تا 
الهجرة» وفي ارتفاع المعارضة طول المقام ب 
في إعجاز القرآنء وقيام الحجّة به. وثبوت خرق العادة فيه؛ أو بما ينقل به. 


المدّة؛ وإنما وقعث بعد 


لة - وهو ثلاث عشرة سنة - كفاية 


رأيضاًء فإن قرّة الإسلام وان افتتحث بالمديئة؛ فقد كانت في تلك الأحوال 
لاهل الشرك والكفر ممالكُ واسعةٌ وبلادٌ عريضة» والغالب على أكثر البلاد 
ومعظمها في تلك الأحوال الكفار: ومملكة الفرس كانت ثابتة لم تزل» وكذلك 
ممالك الروم وإلى هذه الغاية ما خلا المالم من بلاد راسعة الكفرء فكان يجب 
ظهرر المعارضة في هذه البلاد وفي علمناء نفقد ذلك دليل على رجرب القطع 
على أنّ المعارضة لمن تكن 

وأيضاً: فإن الخوف في الإسلام لو منع من نقل المعارضة لمنع من نقل 
السب والهجاء والافتراء: وقد علمنا أن كل ذلك قد نقل ولم يمنع مائع منه 


كلم نفائس التأبيل/ج ١‏ 

وأيضاً؛ فإن التشككك في وتع المعارضة والاعتذار قي شقائها 
كثرة أهل الإسلام يفتضي أن نجوّز كون جماعة في زمانه وَل يدّعون النبرّة 
لنفرسهم ظهر على أيديهم من المعجزات أكثر مما ظهر على يده كه ؛ وكل 
واحد منهم دعا إلى نسخ شرعه هو وإنّما لم بتّصل ذلك بنا للخوف الذي 
ذكروه في نقل المعارضة 

وليس يلزم الإمامية القائلين بالنصٌ الجلي على أمير المؤمنين لظ - وإن 
كان السبب في خفائه وعدم انتشاره في جميع الأمّة الخوف من أعدائه وكثمان 
أكثرالأمّة له - أنّ يجرّزوا وقوع المعارضة وخفائها لمثل ذلك. 

والفرق ببن الأمرين واضح؛ لأن النص وان كممه وان كمه قرم فقد نقله 
آخرون؛ وإن كانوا منهم عدداء وإن لم يشعر مخالفي الإمامية نقله فقد شاعت 
في الإمامية روايته وإن كانوا في عض“ الأحوال غير متظاهرين بهاء فإن جرت 


المعارضة مجرا. أن نجدا نتلهاً ني/جماعة تقوم بنقلها الحجّة» ولا يكون 
الخرف مرجباً لانقطاع نقلهاء .كما.لم يكن الخرف في النصّ قاطعاً لنقله. 


على أنا ندعي العلم الضروري بأن المعارضة لم ثقع» ولم لا يمكن مخالفي 
النصّ أن يدعي العلم الضروري بأن النصّ لم يقع. 

فإن قيل: فيم ندفعون وقرع معارضة لم بِتّفق أن يعلمها إلا واحد أو اثنان 
من الصحابة» وان من علم ذلك قتل هذا المعارض» فانكعم المعارضة ولم 


إذا كانت غير راقعة من الخطباء والشعراء واليلقاء 
المعروفين المشهورين من الّذين كانوا يتمكنون من إظهار المعارضة لو قدروا 
عليها وفعلرهاء وما كان يتم عليهم ما ذكر من القتل وطي ما عارضوا به نقد 
ذلك كاف ني الدلالة على صحّة النبوّة؛ لأنهم إما أن يكوثرا مصروفين عن 
المعارضة على ما يقوله أصحاب الصّرئة أو يكونوا نما لم يعارضوا لخرق 
فصاحة القرآن لعادتهمء أي الأمرين كان فلا بد من العلم بتساوي الخلق فيه» 


اسورة البقرة نا 


وان أحداً غير ما ذكرناه غير متمكن من المعارضة؛ وذلك ماتع من التجويز الذي 
قدّروه في السؤال في أن جهة انتفاء المعارضة هي التعذّر. 

اعلم أن ارتفاع الفعل من قاعله مع علمنا من توفْر دراعيه إليه» وقرّة بواعثه 
عليه دليلٌ على تعذّره: ولهذه الطريقة قطعنا على أن الألوان والجواهر وما جرى 
مجراهما من الأجناس غير مقدورة لناء وإذا انضاف إلى ارتفاع الفعل مع قوّة 
الدواعي علمنا بارنفاع الموائع قضينا بأن الفعل غير مقدور لمن تعذر عليه؛ وإذا 
تعذرت هذه الجملة وعلمنا آن العرب تحدّوا بالقرآن فلم يمارضوه مع قَرّة 
إلى المعارضة علمنا أنها متعدِّرة علبهم» فإذا انضاف إلى 
نه كالحرب وما يجري مجراها مما لا 
حاجة لهم فيه - ولو يلغوا إلى كل غاية منهم - قوي علمنا بتعذّر المعارضة 
عليهم. 

وقد طعن المخالفون فيما ذكرناء يعون رجرعها إلى أصل واحدء وهو توقر 
صوارف عنها إن طالبوا بالدلالة على أن دواعيهم إليها 
كانت قرية وموجية لأن يفعلوها لا محالة إن كاتوا قادرين عليها: 

الأوّل: آن قالوا: جوّزنا دخول الشبهة عليهم في المعارضه وأن تركها أولى 
من فعلها من غير نعيين لوجه هذه الشبهة. 

والثاني: قولهم: لعلّهم اعتقدوا أن الحرب أولى من المعارضة؛ لأنها 
مريحة ومنجية والمعارضة ليست كذلك. 


الدواعي وشدّة الحاجة 


العدول عن المعارضة تكلّف الأمور الث 


دواعي المعارضة وا 


والثالث: أن يكونوا خافوا أن يعارضوا فيقع خلاف فيما يعارضون به؛ وهل 
هو ني موقعه أو غير موقعهء ويتردّه خرض ونزاع يقوى معه الشوكة» وتكثر معه 
العدّة ويتتهي الأمر إلى الحربء فقدموا إلى ما لا بد من المصير إليه. 

الرابع: أن المماثلة الي دعوا إلى الإتيان بها أشكل عليهم المراد بها؛ وهل 
أريد بها الممائلة في الفصاحة أو في النظم أو فيهما أر في غيرهماء فعدلوا إلى 
الحرب لهذا الاشتباء؟ 


الفا نقاتس التأريل/ج ١‏ 

الخامس: أنهم عوّلوا على أنّ في أشعارهم المتظومة وخطبهم المنثورة ما 
يمائلء بل يزيد على بلاغة القرآن ونصاحته؛ وأن ما يستأئفوه من المعارضة لا 
يزيد على ما تقدّم؛ وجروا في ذلك مجرى من نحدّى غير وقوعه بالعجز عن 
المشي والحركة في حال هو فيها ماش متصرف 

السادس: أن فالوا: جرّزوا أن يكون المتمكتون من المعارضة جماعة قليلة 
العدد» وآنها راطاته على إظهار المعجز لتشاركه فيما يتمّ من رياسته. 

والجواب عمًا ذكرناء 

أوَلاً: أنا لا نحعاج إلى تعاطي اسعدلال على قرّة دواعي القوم إلى 
المعارضة؛ لأن ذلك معلوم ضرورة لكل من سمع أخبارهم؟ 1 كر 
ذلك معلوماً وقد طالبهم 86 وهم ذرو الحميّة والعصيّة والأنفة» وبالامتتاع من 
الذلّة بالرجوع عن دياناتهم والنزول عن رياسائهم؛ وان يصيروا اتباعاً 0 
كانوا متبوعينء وأمرهم بالبراءة منّاآبائهم وأبنائهمء وجهاد كل من خالف ديند 
من حميم وتسيب» وعلموا. أن بالمعارضة بزول ذلك كله ويبطل ويضمحل؛ قأيّ 
داع هو أقوى من داعي الممارسة 5 وكيف لا يكونون مدعؤين إليها ومبعوثين 
عليهاء وقد خرجوا اهتماماً بما دهمهم إلى ضروب من تحمّل المشاق بالمحارية 
والمغالبة» وبذل الأموال» وتحمّل الاثقال» وتنظم الهجاء؛ واستعمال السب 
رالقذف. ركل ذلك لا يُغني رلا فبه طائل» فلولا أن المعاضة متعذّرة لبادروا 
إليهاء فهي أسهل وامثل وأقطع للماذة من كل شيء تكلفره. 

والجواب عن ثانيها: أن ال يجوز دخولها فيما يُشتبه ويلتبس على 
العقلاء فأمًا ما هو ظاهر لكل عاقل فما جرت العادة بأن يدخل فيه شبهة» 
وقعل المتحدّي ما نحدى به لا يدخل على عائل شبهة في أنه واجبٌء بل ملجآ 
إليه إذا حصلت القدرة عليه: وما لا يدخل الشبهة على الصبيان والعرام فيه؛ لأن 
أحدهم لردعا غيره إلى رمي غَرَضِ أو طفر جَدُول لبادر إلى فعله لو كان قادرا 
عليه» ولا يجوز أن يدخل عليه شبهة فيعدل عن الفعل مع القدرة. وما لا تدخل 
الشبهة فيه على مأ ذكرناء كيف تدخل على الحكماء الرحجان على أن للعرب 


سورة البقرة مضنا 


عادة في تحذي بعضهم عن بعضء رما كانوا بمزعرن عند التحذي إلا إلى 
المعارضه دون غيرها من ضروب الأفعال؛ فلو صمٌ دخول الشبهة على غيرهم 
في هذا الباب لم يجز دخولها عليهم للعادة التي بيناها . 

والجواب عن ثالثها: أن القوم لا بجرز أن يعتقدرا أن الحرب أولى من 
المعارضة؛ لأنه يبه ما ادعى الابانة منهم بالغلبة والقهرء وأنهم لا يتمكنون من 
قتالهء وفزعوا إلى الحرب التي هي أبلغ ش هذا الباب. وإِنّما تحداهم واذعى 
البينونة منهم بآن معارضة القرآن الذي أظهره يتعذّر عليهم. فلا شبهة ني أن 
المعارضة أولى من الحرب لو وثقوا بالظفرء فكيف وهم فيه على خطر ولا خنطر 


في معارضته. 
ولو بدأوا أمام الحرب لكانوا بين أحد حسنيين: إما أن فرّق جمع عدوّهم 
فيستريحوا منه من ب الطرق وأخصرهاء أو أن يقيم قوم عناداً أو خلافاً بعد 


سماع المعارضة على التمسّك ينظرته» فينيتعملوا حيئئلٍ الحرب في موضعها 
وعند أوانهاء وعقيب الاعذار» وانام الحِبجة» ولو كانوا جمعرا بين المعارضة 
والحرب؛ فإن الحرب لا يَحْثَمم:المعارضية التي هي كلام مسموعٌ وقول 
منقولٌ: لأخذوا الصواب من طرفيه. 

على أنهم لما جربوا الحرب مراراً كثيرة ولم يبلذوا بها غرضاً؛ كان يجب 
أن يرجعرا إلى المعارضه لزرال الشبهة الصارفة عنها. 

على أن الحرب إِنَما وقعت بعد الهجرة وبعد مضي ثلاثة عشر سنةء فما علّة 
امتناعهم من المعارضة طول المدّة المتقدّمة للحرب؟ وكيف خلوا في تلك 
الأحرال من المعارضة والحرب معاً؟ 
والجراب عن رابعها: أن التحدّي إذا ثبت أنه نما كان بأن يأنوا بما يقارب. 
رآنء ويشتبه به بالفصاحة؛ لأن الممائلة على التحقيق لا تضبطء وما جرت 
العادة بأن يتحتّى بعضهم بضعاً ني أشعارهم وخطبهم إِلّا كذلك؛ فكيف يخاثون 
من وقوع الاشتباه والالتباس فيما بمارضون بهء وذلك إذا وفع فهو المطلرب 
المبعنى ؛ لأتهم ما دعرا إلا إليه. 


ا نفائس التأويل/ج ١‏ 

وبعدء فقد كان يجب أن بعارضوا على كل حال وإن خخافوا التباس ذلك؛ 
لأنهم كانوا عند من لا ن 
دُعوا إليه؛ فإن العاقل لا يختار ما معه عند جميع العقلاء مغلوباً محجوجاً 
من أن يشتبه ما يأتي به على بعضهم» فكأنهم خافوا ظنَ العجز من بعض الناس 
ففعلوا ما يوجب العلم بعجزهم عند جميع الناس , 

على أنه لو اعتذر عاقل تحدى بفعل فلم يأت به بمثل هذا العذر لكان عند 
جميع العقلاء ملوماً. 

والجواب عن نخامسها: أن المثل الذي دُعوا إلبه لا يجوز أن يشتبه عليهم 
المراد به» وقد جرت عادنهم أن يتحدّى بعضهم بعضاًء ولو اشتبه ذلك عليهم 
لاستفهموه مع تطاول الأيام. 

ربعد؛ فإن القرآن إذا لم يكن دآلاًعلى النبؤة فليس بمتعذر ممائلتة 
ومعارضته من جميع الوجوهء نألا قَلُوا ُلك ما يقدرون عليه. 

والجواب عن سادسها: :أن خذء.الشبهة لا .يصمح أن يسأل عنها من ذهب إلى 
أن الله ثعالي صرف عن المعارضة» وأن التحدّي على التحفيق إِنّما هو بالصّرقة» 
وَإنما سأل عنها من ذهب إلى أن العادة انحرفت يغصاحة القرآن. 


فإذا قيل: إِنْما عؤّلوا في أنهم غير مصروفين عن المعارضة» على ما تقذم 
من كلامهم الفصيح في شمر وغيره. 

قلنا: لا معّل على ذلك لأن التحدي وقع بأن الله تعالى يصرفهم مستقبلا 
عن المعارضة. فلر كان موجوداً في كلامهم الموجود المتفدّم ما يمائله في 
الفصاحة لكان مؤكّداً لحيّته لصرفهم عما هو ممكن مقدورء كما لو ادعى أن 
دليل نبؤته امتناع حركتهم في وقت ممخصرص لم يكن فيما تقدّم من حركاتهم 
حجّجة في دقع 


وبعد؛ فإن العقلاء إِنّما يعرضرن عن معارضته من تحدّاهم بأمر للوجه الذي 
ادعوه إذا كانت الشبهات مرتفعة والأمر ظاهر غير ملتبس» وأمئرا من أن يُعنب 


'سورة البقرة لفن 


الأعراض عنها فساداً أو اغتراراً من جمع عظيم» وند كان يجب لما رأوا ماقبة 
اطراحهم المعارضة وما صاروا إليه من التعب أن بستانفرها ويعلموا خطاهم من 
الكت عنها 

ومن لا يعارض احتقاراً لشأنه ونعويلاً على ظهور القدرة على المعارضةء 
لا تنصب له الحروب وتُجهز إليه الجيوش» ولا يُعارض بما ة في مثلهء 
ولا تبذك البُذول لمن يهجره ويقذفه؛ لأن ذلك كلّه يدلّ على قرّة الاهتمام 
والاطراح» والتهاون ضدّ ذلك. 

والجراب عن سابعها : أنا لو ندرنا وقوع ما فرضوه على بُعده لوجب على 
من لم يواطته من الفصحاء أن يعارضوا بما يقدرون عليهء فإنا وان فرضنا أنهم 
أدرن فصاحة ممّن واطأهء فليس يجوز بمجرى العادة أن يكون التفاضل بينهم 
وبين من هر أقصح منهم يتتهي إلى ارتفاع المقارنة والمداثاة بين كلام الجماعة» 
والإتيان بما يقارب في هذا الوجه كافتٍ في البحجة. 

على أن التأمل يبطل هذه الشبقّة؛-لأن-الفصحاء والبلغاء ووجوء الشعراء 
كانوا منحرفين عنه وي ومَنْطْبَقَةاعدائه كان الأعشى؛ وهر في الطلبقة 
الاولى: ومن أشبهه ممّن مات على كفره وخروجه عن الإسلام؛ وكَعَب بن زهير 
أسلم في آخر الأمرء وهر معدود في الطبقة الثانية؛ وكان من أشدّ الناس عداوة 
للإسلامء ولبيدين ربيعة والنابغة الجعدي وهما في الطبقه الثالثة أسلما بعد زمان 
طويل. وما رأيناهما خطيباً في الإسلام برتبة ولا منزلة توهم مواطاة ورئعت 
بنهما. 

ومن قوي ها يقال قي حلّ هذه الشبهة: أن حال المتقدّمين في كل صناعة لا 
يجوز أن يخفى على أهل تلك الصناعة» ولا بدّ من أن يعرفرهم بأعيائهم. نكان 
يجب لما طولبوا بإيراد الكلام الفصيح أن يفزعوا إلى من يعلمون تقدمه فيهم* 
خإذا رأوا منهم امتناعاً علموا بالمواطأة: فوائقوا عليها ويكتوا بها وأسقطوا 
الحيمة عن ننوسهم يذكرهاء وما رأيناهم تعرّضوا لذلك. 

وبعد؛ فإن تطرق هذه الشبهة يقتضي أن لا يقطع على تقدّم أحد في صناعة ولا 


زقيفنا نفائس التأويل/ج ١‏ 
على أنه أفضل أهل زمانه فيها؛ لأن غاية ما يقتضي ذلك أن يتحدّى أهل الزمان فلا 
يعارضرهء وإذا جوزنا المواطأة ارنفع طريق القطع الذي قد علمنا أنه ثايت. 


هد همه 


فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة 
اعلم أنه إِنّما يمكن أن يدّعى دخول تعذر المعارضة في العادة بأن يقال: 
كان كتإ آنصحهم نتاتى له ما لم يتات لهمء أو تعمّل زماناً طويلاً ولم يتمكّنوا 
مع قصر الزمان عن معارضته» أر منعهم المعارضة بالحروب وشغلهم بهاء أو 
أنهم لم يفعلوها خوفاً من أصحابه وقرّة أمره» وإذا بطلت هذه الوجوه فلم يبق 
إلا أن التعذّر كان غير معهرد. 


والجراب عن الأرّل: أنا قذ بَبّنا المطلرب في المعارضة ما قارب ني 
القصاحة والافصح يقاربه ني كلامه وفصاحته من هو دون طبقته» بهذا جرت 
العادات» قإذا لم يمائلوا وَلمَيقَارِبَافقد انتقضت العادة» وإذا كان المذهب 
الصحيح الذي يُستدلّ على صِحّته بمشيّة الله تعالى هو مذهب الصّرنة» فإِنْما وقع 
التحذي بأن يأترا من الكلام بما هو في تمكنهم منهء وقدرتهم عليه معلوم من 
حالهمء وآنه كان متأئياً غبر متعذّر يمجرى عادتهمء فإذا لم يفعلوا فلأتهم 
صرفوا 

وأيضاً؟ فإن الأفصح إِنّما بمتنع مساوانه في جميع كلامه أو أكثره؛ وليس 
ممتتع مساواته في الجزء منه على من كان دون طبقته: بهذا جرت العادات» 
ولهذا ساوى اهل الطبقات المتأرة لأهل الطبقة الأولى من الشعراء في البيت 
والأبيات» وربّما زادوا عليهم ني القلبل» وإذا كان التحذي وتم بسورة قصير: 
بعرض القرآن وكرته أفصح لا بمتئع من مساواته بمجرى العادة في هذا القدر 
اليسير. 

وأيضاً نلو كان هكذا لكان العرب به أعلم وإليه أهدى. فكان يجب أن 


اسورة البترة زذنا 


يوافقوه عليه؛ ويزول بموائقته حجّته؛ ويقولوا له؛ لا حجّمة في امتتاع معارضتك 
كما لاحججة في تقدّم فاضل20 على مفضول. 

ولا يجوز أن تلحقهم أنفة بالاعتراف له بالفضل بالفصاحة؛ لأن هذا 
الاعتراف وتخلّصهم من غاية الضرر ونهاية الذل؛ نلا أنفة فيهء وإنّما الأئنة فيما 
يؤدي إليه تركه. 

وأيضاً فليس يظهر من كلامه يلق فصاحةٌ تزيد على فصاحة غيره من القوم» 
ولو كان أفصحهم وكان القرآن من كلامه وتعذرت معارضته لهذه العلة لظلهرت 
المزَةٌ في كلامه على كل حال بفصاحته. 

وليس لهم أن انه تعمد قلم يظهر نصاحته؛ لعلمنا ضرورة بأنه كقة 
في أحوال كثيرة تُصَدٌ إلى إيراد أنصح كلام وأبلقه؛ ومع ذلك فلم يكن كلامه في 
هذه الأحوال متميزاً من كلام غيره. 

وآمًا الجواب عن الثاني من قولهم! إنه تُعمَل القرآن زماتاً طويلاً» نهو 
الوجره الاربعة التي ذكرناها يجرت الشبهة_الأولى . 

وممًا يبطل التعلّق بالتعمّل - مضافاً إلى ما نقذم - أنه كان يتبغي أن يتعملوا 
فيعارضوا مع امتداده الزمان وتطاول الأرقات» فقد كانت لهم فسحة وعليهم 
مهلة. 

وأنا عن ثالث ما قَدَُُّوا به: فهو أن المعارضه كلام والحرب لا يمتنع ”2 
من الكلام» وقد كانوا ينشدون الشعر ريرتجلونه في حال الحروب» قليست 
الحرب مائعة من المعارضة؛ ومع هذا فإِنّ الحرب لم تكن متصلة وقد كانت 
فألا وقعت المعارضة في حال الإمساك عن الحرب؟ 


ترك 


وآيضاً؛ فلم يكن جميع الأعداء من العرب محاربين» نآلا عارض من لم 
يحارب؟ 


() كذا والظاهر دلا يمنع 


نظا نفاس التأويل/ج ١‏ 

وأيضاً؟ فإن مدّة مقامه #86 يمكة لم يكن محارياً. نقد كان 
المعارضة في أحواله هدّة مقامه بمككة. ولو كان الأمر على ما ذكرره 
القوم عليه؛ ولقالوا: طلبت منا معارضة شغلتنا عنها بالحرب» فلا حتة لك في 
امتناع مُعارضتنا . 

والجواب عن رابع ما تعلقرا به قد مضى. لما بينا أن المعارضة ما وقعت 
لمئع الخرف من الأنصار والانباع من نقلها وإظهارهاء وبيْنا في إفساد آن تكون 
وقعت ولم تظهر للخوف ما هو بعيئه مبطل» لكون الخوف مائعاً من فملهاء ركلٌ 
خوف ما مَنْعَ من قود الجبوش إلى حربه؛ وجمع الجموع في مقام بعد آخرء وما 
متع أيضاً من الهجاء والافتراء أو المعارضة بأخبار رستم واسفنديارء لا يجوز 
أن يكرن مائعاً عند عاقل من فعل المعارضة. 


كير 


أن تقع 


فصل في جهة دلآلة القرآن على النبرّة 
انلف الئاس في ذلك. فقال توم: إن وجه دلالة القرآن على النبوّة أن الله 
تعالى صرف العرب عن معارضتف وَسَلَبهُم العلم الذي به يتمكنون من ممائلة في 
نظمه وفصاحته: ولولا هذا الصرف لعارضوا. 


وإلى هذا الوجه أذهب» وله نصرت في كتابي المعروف ب«الموضح عن 
جهة إعجاز القرآن». وقد حكي عن أبي إسحاق النظام القول بالصّرفة من غير 
تحقيق لكينيتها وكلام في نصرتها 
كل غاية أجرى الله تعالى العاد: ن ينتهي الفصحاء إليها. وان اختصاص الله 
تعالى له وي إظهاره على يده مع خرقه العادة بفصاحة يدل على نبوّته؛ لأن 
القرآن إن كان من فعله تعائى فهر دليل نبرّته ومعجزهاء ران فمل الب 886 فلم 
يتمككن من فعله مع خرفه للعادة بفصاحته إلا لأن الله تعالى فعل فيه علوماً 


سورة البقرة نينا 


بالفصاحة لم يجربه العادة بآن الله تعالى يفعلهاء فدلالة القرآن على هذا الوجه 
مسعندة إلى خرق العادة بهذه العلرم. وإذا علمنا بقوله يي إن القرآن من فعل 
ريّه تعالى لا فعله قطعنا على الوجه الأوّل. 

وإلى هذا المذهب كان يذهب أبو علي الجباتي وابنه أبو هاشم ومن وافقهدا. 

وكان أبو القاسم يذهب إلى أن تأليف القرآن ونظمه غير مقدرر من العبادء 
واستحالة ذلك منهم كاستحالة إحداث الأجسام. 

وقال قوم : إنه كان معجزاً لاختصاصه بنظم مخالف للمعهرد. 

وأسند قوم إعجازه إلى ما تضمئه من الإخبار عن الغيرب. 

وآخرون ذهبوا إلى أن وجه ذلك زوال التناقض عنه والاختلاف على وجه 
لم تجر العادة بمثله. 

ونحن نبطل هذه المذاهب سوئ اقول بالصٌرفة؛ ونوجه كلامنا إلى مذهب 
القائلين بوجه الإعجاز من جهة النضاحة؛ فإن الكلام معهم أوسع رمذهبهم 
أقرى شبهة. 

والّذي يدل على ما اخترناء من صرف القوم عن المعارضة وانها لم تقع لهذا 
الوجهء لا لأن فصاحة القرآن خرقت العادة: أنه لو كان القرآن خارقاً للعادة 
بفصاحته لوجب أن يكون بينه وبين كل كلام يضاف إليه التفاوت الشديد والشاق 
البعيد كما يكون بين ما هو معثاد وما هو خارق للعادة» فكان لا يشتبه فصل 
مابينه وبين ما يضم إليه من أفصح كلام العرب على ها لا يشتبه عليه الفصل بين 
الكلامين الفصيحين بينهما من التفاوت دون ما بين القرآن وغيره. 

وقد علمنا أن أحدنا يفصل بلا رؤية ولا فكرة بين شعر الطبقة الاولى من 
الشعراء وبين شعر المحدثين: ولا يحتاج في هذا الفصل إلى الرجوع إلى ذوي 
النايات ني علم الفصاحة. ومعلرم أنه ليس بين كلام فاضل الشعراء وبين كلام 
مفضولهم القدر الذي بين المعتاد والخارق للعادة. 

وإذا ثبت ذلك وكنا لا نفرق بين بعض قصار سور المفضل وبين أفصح شعر 
العرب وأبرع كلامهاء ولا يظهر لنا تفاوت ما بين الكلامين الظهرر الذي قد 


355 انفائس التأويل/ج ١‏ 


٠‏ قما بالنا نميّز الفصل الفليل ولا نميز الكثيرء ويرئفع الالتباس علينا مع 
التفاوت ولا يرتقع مع التفارت. 

والتعلل منهم: يأن الفرق بين القرآن وأنصح كلام العرب إِنّما يعجلى 
لمتقدمي الفحصاء الْذِين تحدّوا بهء باطل؛ لأنه لو وقف ذلك عليهم مع التفارت 
الشديد لوقف عليه ما هر دوئه؛ وقد علمنا حلاف ذلك 

فأمًا من لملّه يدكر العلم بالفرق بين أشعار الجاعلية والمحدثين: نانا نقول 
له :ما ننكر أن يضفي من ادعيت أنك لا تعلمه على الموام ومن لا دربة له شيء من 
الفصاحة» كالأعاجم وغيرهمء وإِنّما اعتيرنا بمن يظهر له أحد الآمرين ريشفي 
عليه الآخر؛ وبين ما ظهر له الفرق فيه دون ما التبس عليه أمرف: رهم كثير. 

فإن قيل: بِيّنوا كيفية مذهبكم ني, الصّرفة 

قلنا: الذي نذهب إليه أن“الله“تعاليَ“صرف العرب عن أن يأنوا من الكلام 
بما يساوي أو يضاهي القرآن في قصباحته وطريقته ونظمه؛ بان سلب كل من رام 
المعارضة العلرم التي يتأتي ذَلكَآنهًا؛.فإنّ انعلوم التي بها يمكن ذلك ضرورية 
من فعله تعالى فينا بسجرى العادة. 


وهذه الجملة نما ينكشف بأن يدل على أن التحدّي وقع بالفصاحة بالطريقة 
في النظم؛ وأنهم لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا قاعلين ما دعوا إليه: وأن 
يدل على اختصاص الترآن بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كلّ كلامهمء وعلى أن 
القرم لو لم يُصرفوا لعارضوا . 

والّذي يدل على الأوّل: أنه وو أطلق التحدّي وأرسله؛ فيجب أن يكون 
نما اطلق تمويلاً على عادة القوم في تحدّي يعضهم بعضاء فَإنُْها جرت 
باعتبارالفصاحة وطريقة النظم؛ ولهذا ما كان يتحدذي الخطيب الشاعر ولا الشاعر 
الخطيب؛ وأنهم ما كانوا يرنضون في معارضة الشعر بمثله إلا بالمساراة في 
عروضه ونافيته وحركة قافيته» ولو شك القوم في مراده بالتحدّي لاستفهموه: 
وما رأيتاهم فعلوا؛ لأنهم فهموا أنه كي جرى فيه على عاداتهم ‏ 


متنا 


بين أن التحدّي وقع بالنظم مضافاً إلى الفصاحة: أنا قد بيّنا مقارنة 
كثيرمن القرآن لافصح كلام العرب في الفصاحة؛ رلهذا خفي النرق علينا من 
ذلك. وان كان غير خائي علينا الفرق فيما ليس بينهما هذا التفاوت الشديد»ء 
فلولا أن النظم معتبر لعارضوا بفصحيح شعرهم وبليغ كلامهم. 

فأمًا الّذي يدل على أنهم لولا الصرف لعارضوا: أنا قد بيّنا في فصاحة 
كلامهم مانيه كفاية: رالنظم لا يصحْ فيه التزايد رالعفاضلء ولهذا يشترك 
الشاعران في نظم واحد لا يزيد أحدهما فيه على صاحبهء وان زادت فصاحته 
على فصاحة صاحيه 

وإذا لم يدخعل في النظم تفاضل فلم يب إلا أن يكون القضل في السبق إليه» 
وهذا يقتضي أن يكون السابق ابتدأ إلى نظم الشعر قد أتى بمعجزء وأن يكون كل 
من سبق إلى عروض من أعاريضه ووزن7؟ يمن أوزانه كذلك. ومعلوم خلافه. 

وليس يجوز أن يتعذّر نظم لُحْمتُوصُ ببجرى العادة على من يتمكّن من 
نظوم غيره؛ ولا يحناج في ذلك إلى ريد علومء كما فلناء في الفصاحة؛ ولهذا 
كان كل من يقدر من الشعراء على أن يقولَ في الوزن الذي هو الطريل قدر على 
البسيط وغيره. ولو لم يكن إلا على الاحتذاء وان خلا كلامه من فصاحة. وهذا 
الكلام قد فرغناه وأسئوف: ٠‏ في كتابنا في جهة إعجاز القرآن 


فإن قيل: هذا المذهب يقتضي أن القرآن ليس بمعجز على الحقيقة» وأن 
الصرف عن معارشته هو المعجز. رهذا خلاف الإجماع 

تلنا: لا يجوز ادعاء الإجماع في مسأله فيها حلاف بين العلماء0 
المتكلّمين» ولفظة «معجز» وإن كان لها معنى معروف في اللغة بالمراد بالمعنى 


في تُرننا ماله حظ في دلالة صدق من اختصٌ به والقرآن على مذهب أهل 
الصرفة بهذه الصفة؛ فيجوز أن يوصف بأنه معجر. 
وإنما يدكر الما وأصحاب الجمل القول بأن القرآن ليس بمعجز إذا أريد به 


(0 غير واضح في التسع (9) في بعض التسخ «من العلماءةم 


يلق تقافس التأريل/ج ١‏ 
أنه لا يدل على النبوّة» وأن البشر يقذرون على مثلهء فأمًا كرنه معجزاً بمعنى أنه 
في نفسه خارق للعادة دون ما هو مسئد إليه ودال عليه من الصرف عن معارضته. 
فممًا لا يعرفه من يراد الشناعة عندهمء والكلام في تحقيق ذلك وقف على 
المتكلمين. 

وإذا شنْع على ذهب إلى خرق العادة بفصاحة بأنك تقول: إن العرب: بل 
كل ناطق قادرون على فعل مثل القرآن في فصاحته وجميع صقاته؛ بطلت شناعته 
واحتاج من تفصيل قوله إلى مثل ما احتجتا إليه. 

ومن ذهب إلى [أن] القرآن موجرد في السماء قبل النبوّة لا يمكنه أن يجعل 
القرآن هو العلم المعجز القائم مقام التصديق؛ لأن العلم على صدق الدعرى لا 
يجوز أن يتقذمهاء بل لا بد من حدرثه مطابقاً لها , 

فإذا قبل : نزول جبرئيل ليث إلى النبئ قف به جعله في حكم الحادث: 
وإن كان متقدّم الوجود. 

قلنا: يجب على هذا القَوّل أذ.يكون هيو الملك به هو العلم الدال على 
النبوّة؟ لأته الحادث عندها دون ما نقدم وجوده. 

فإن قيل: إذا كان الصرف هر المعجز فالواجب أن يخفى الحالة فيه على 
فصحاء العرب؛؟ لأنهم إذا كان يتأتى منهم قبل التحدي ما تعذر بعده رعند روم 
المعارضة» فالحال في أنهم منعوا منها جلية ظاهرة» فلا يبقى لهم بعد هذا رييه 
في النبوّة ولا شك فيهاء فكيف لم ينقادوا وأقاموا على دياناتهم رتكذييهم. 

قلنا: لا يبعد أن يعلموا تعذر ما كان متأتياًء ريجوز أن ينسبره إلى الاتفاق. 
أو إلى أنه سحرهمء ققد كانوا يرمونه بالسحرء وكانرا يعتقدرن [أن] للسحر 
تأثيراً في أمعال جك الأجووه ومذاهبهم في السحر وتصديقهم لتأثيراته معروفة» 
وكذلك الكهانة. 

ولو تخلصوا من ذلك كله ونسبوا إلى الله تعالى جاز أن يدخل عليهم شبهة 
في أنه نعل للتصديق» ويعتقدوا أنه ما فعله تصديقاًء بل لمحنة العبادء كما 


اسورة البقرة لفن 


يعتقده كثير من المبطلين» أو فعل للجدّ والدولة؛ فكأّما نحصى وجود دخول 
الشبها عليهم في هذا الباب حتّى نذكرهاء وإنّما ذكرئا ما سنح منها. 

وإذا قلبنا السؤال على الائل عنه فقلنا: إذا كانت العرب علماء لخرق 
نصاحة القرآن لعاداتهم» وان أفصح كلامهم لا يقاربه؛ وأيّ شبهة بقيت عليهم 
في أنه من يفعل الله تعالى صذق نيه جو (20. 

فإذا قالوا: قد يتطرق علبهم في هذا العلم شبهات كثيرة؛ لأنهم يجب أن 
بعلموا أن الله تعالى هو الخارق لهذه العادة بفصاحة القرآنء وأن وجه شرقه لها 
تصديق الدعوة للثبوٌة» رفي هذا من الاعتراض ما لا يحصى. 

قلنا: أجيبوا نقوسكم عن سؤالكم يمثل هذا فهر كافي. 

فإن قيل: إن كان الصرف هر المعجز فالاجعل القرآن من أرك كلامه وأبعده 
من الفصاحة ليكون الصرف عن مخارضته أيهر؟ 

قلنا: لا بد من مراعاة المصلحة كي هذا الباب؛ فريّما ما كان ما هو أظهر 
دلالة» وأقوى في باب الحجة من غيرهء وَأصلح منه في ياب الدين» قما المدكر 
من أن يكون إنزال القرآن على هذا الرتبة من الفصاحة أصلح في ياب الدين» 
وإن كان لو قلّلت فصاحته مع الصرف عثه لكان الأمر فيه أظهر وأبهر. 

ونقلب هذا السؤال على السائل عنه؛ فيقال له: الله تعالى قادر على ما هر 
أفصح من القرآن عندنا كلناء نألا فمل ذلك الأفصح ليظهر مبايئة القرآن لكل 
فصيح من كلام العرب» وتزول الشبهة عن كل أحد في أن القرآن يسارى 
ويقارب؟ فلا بد من ذكر المصلحة التي ذكرناهاء فإن ارتكب بعض من لا 
يحصّل أمره أن القرآن قد بلغ أقصى ما في المقدور من الفصاحة» فلا يوصف 
تعالى بالقدرة على ما هو أفصح منه. 

قلناء هذا غلط فاحش؛ لأن الغايات التي ينتهي الكلام الفصيح إليها غير 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


لانن نفائس التأويل/ج ١‏ 


محصاة ولا متناهية؛ ثم لو انحصرت على ما ادّعي لتوجّه الكلام؛ لأن الله تعالى 
قادر بغير شبهة على أن يسلب العرب في أصل العادة العلوم الي يتمكنون بها 
نراها في كلامهم وأشعارهم لا يمكنهم من هذه الغاية التي هم 
الآن عليهاء فيظهر حينئٍ مزية القرآن وخروجه عن العادة ظهرراً تزول معه 
الشبهات ويجب ممه التسليم» نآلا فعل ذلك إن كان الغرض ما هو أظهر وأبهن 
وألا أحيى الله تعائى عنه دعوته الأموات أو أكثرهم وأمات الإحياء أو أكثرهم. 
وآلا أحيى عبد المقلب نققيده , ونقل جبال مكّة من أماكنها كما اقرح القوم 
عليه فذلك كله أظهر وأبهر. 

فإن قبل: إذا لم يكن القرآن خارقاً للعادة بفصاحة كيف شهد له بالفصاحة 
متقدموا العرب فيها كالوليد بن مغيرة وغيره؟ وكيف انقاد له 85 وأجاب دعرته 
كبراء الشعراء» كالنابغة الجعدي, ولبيد بن ربيعة؛ ركعب بن زهيرء ويقال: إن 
الأعشى الكيير توجّه ليدخل فق الإسلام/فغاظه أبو جهل بن هشام وقال: إنه 
يحرم عليك الأطيبين الخمر رالْرَنَاءوَصتذُه عن التوجّه؟ وكيف يجيب هؤلاء 
الفصحاء إلا بعد أن بهرتهم مُصبائحة:القزآن واعتزتهم؟ 

قلنا: ما شهد الفصحاء من فصاحة القرآن وعظم بلاغته إلا بصحيح» وما 
أنكرأصحاب الصرفة علرٌ مرتبة القرآن في الفصاحة» قالوا: ليس بين فصاحة - 
وان علت على كل كلام فصيح - قدر ما بين المعجز والممكنء والخارق للعادة 
والمعتاد» فليس في طرب الفصحاء بفصاحته وشهادتهم ببراعته رد على للعادة 
والمعتا: فليس في طرب الفصحاء بنصاحته وشهادتهم ببراعته رد على أصحاب 
الصرفة؛ وأمًا دخول قصحاء الشعراء 0 
قهرهم وبهرهمء وأيّ شيء أبلغ في هذا الباب من تعذّر المعارضة عليهم إذا 
راموها مع تسهّل الكلام النصيح عليهم إذا لم يعارضوا 

فإن قيل: كيف لم يصرف مسَيْلمة عمًا أتى به من المعارضة؟ 

تلنا: لا شيء أبلغ في دلالة القرآن على النبوّة من تمكين مسيلمة من 
معارضته السخيفة؛ لأنه لو لم يكن غيره من الفصحاء الذي 


يقارب كلامهم 


سورة البقرة ا 


ويشكل حالهم مصروفاً لعارض» كما عارض مسيلمة» فتمكين مسيلمة من 
معارضته دليل واضح على ما نقوله في الصرفة. 

وقد بيّنا في كتابئا في جهة إعجاز القرآن أن من ثم يقل في جهته ما اخترناه 
عن الصرفه يلزمه سؤالان لا جواب عنهما إلا لمن ذهب إلى الصرفة: 

السؤال الأول: أن ينال: ما أنكرتم أن يكون القرآن من فعل بعض الجن 
آلقاه إلى مدعي النبرّة» وخرق به عادتناء وتصد بنا إلى الاضلال لنا والتلبيس 
عليئاء وليس يمكن أن يدّعى الإحاطه بمبلغ قصاحة ١‏ أنها لا يجوز أن 
يجاوز عن فصاحة العرب» ومع هذا التجويز لا يحصل الثقة بأن الله تعالى هو 
المؤيّد بالقرآن لرسركه 4906 . 

وقد يمكن إيراد معنى هذا السؤال على وجه آخرء فيقال؛ إِنْ محنداً 0ه 
لم يدّع في القرآن أنه كلامه» وإنّما ذكز أ تلكا هبط به إليه» وقد بجوز أن يكون 
ذلك الملك كاذباً على ربّهء وأن يكرن القرآن لذي نزل به من كلامه لا من كلام 
خالقه؛ فإن عادة الملائكة في الفضاحة مما لا,لعرفه» وعصمة الملائكة قبل 
العلم بصحّة القرآن والنبوّة لا يمكن معرفتهاء فالسؤال متوججه على ما ترويه 

وقد حكينا في كتابنا المشار إلبه طرقاً ثيرة لمخالفينا سلكوها في دقع هذا 
السؤال» وبيّنا فسادها بما بسطناه وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات» ونحن نذكر 
هاهنا ما لا بدّ من ذكره مما اعتمدوا عليه في دفع سؤال الجن أن قالرا: إن هذا 
استفساد للمتكلمين وحكمته تعالي يقتضي المنع من الاستفساد 

وهذا غير صحيح؟ لآن الذي يمنعه أن يفعل الله تعالى الاستفساد فأمًا أن 
يمئع منه فليس يواجب؟ لأن هذا يوجب أن يمنع الله تعالى كل ذي شبهة من 
شبهتهء وأن لا يمكن المتعبّدين المنخرقين من شيء دخلت منه شبهة على أحد. 

وقد علمنا أن المنع من الشبهات وفعل القبائح في دار التكليف غير واجبء 
وليس يجب إذا كان تعالى لا يستفسد أن يمنع من الاستفسادء كما لا ب 8 
لم يفعل القبيح أن يمنع مته في دار التكليفت. 


زاننا تفائس التأريل/ج ١‏ 

ومن اشتبه عليه الموضع الذي ذكرناء فإنْما أتى من قبل نفسه وتفصيره؟ لأنه 
كان بيجب أن لا يصدق إلا من علم أن الله تعالى صدّقه بذلك 

ثم يقال للمعلّق بهذا: أليس قد ضلّ بزرادشت وماني والحلاج ومن جرى 
مجراهم من المنخرقين والملتمسين جماعة وفسدت بهم أديانهم» فآلا منعهم الله 
تعالى من هذا الاستفساد إن كان المنع منه واجباً؟ 

فإن قبل: كل من فسد وضلّ عند مخاريق هؤلاء الذين ذكروا كان في معلوم 
الله تعالى أنه سيضل ريفسد وان لم يدم هؤلاء إلى باطلهم 

قلنا: نما أذكرت أن يكون كل من أضل بما ألقته الجنّ من هذا الكلام 
الفصيح قد علم الله تعالى أنه كان يُْضِلَ لو لم تلقه. على أنا لو شئنا أن نقول 
لقلنا: إننا عالمون ضروره بأنه قد ضل بالحلاج ومائي ومن أشبههما من 
أصحاب الحيل والمخاريق من ثرلا هنم لما ضلّ» ولبغي على الدين الصحيح: 
لقلنا: وهذه الطريقة يختارها أبو علي الجيائي وزعم أنه إِنما ضل بدعاء إيليس 
لعنه الله ووسواسهء من لولا ,دعاؤء لَعَلَّم الله تعالي أنه كان لا يضل . 


ولأبي هاشم جواب آخر في استفساد إبليس» وهو أن يقرل: إن حقيقة 
الاستفساد هو ما وقع عنده الفسادء ولولاه لما وقع من غير أن بكون تمكيناً ولا 
له حظ في التمكين؛ فإذا علم الله سبحانه أن من امتنع من القبيح وفعل الواجب 
عليه مع غواية إبليس يكون ثوابه على فعل الواجب والامتناع من القبيح أعظم 
1 ؛ لأن المشقة عليه أكثر؛ ويجريه مجرى زيادة الشهوة وإن وقع عئدها من 
القبييح ما لرلا تقويها لما وقع؛ ويُجري هذاكله مجرى التمكين الخارج عن باب 
الاستفساد. 

وعلى هذا المذهب لا يمتنع أن يقال في سؤال الجن مغله؛ وأن ثواب من 
الم يتسرع إلى تصديق من ظهر على يده ما يجوز أن يكون من فعل الله تعالى 
أكبروأعظمء والمشئّة عليه ني هذا التكليف أغلظء والمحنة آكدء نلحق ذلك 
بالتمكين وخرج من أن يكون استفاداء فلا يجب منعه تعالى منه. 

وممًا اعتمدوا أيضاً في جواب مسألة الجن قالرا: إنه لا فرق ني خرق 


تنيز البقرة دنا 
العادة بالقرآن ودلالته على الاعجازء ربين أن يكون من فعله تعالى أو من قعل 
بعض الملائكة؛ لأنه إِنّما دل إذا كانت من فعله تعالى لخرق العادة» لا لأنه من 
فعله تعالىي» فيجب أن بدل؛ وإن كان من فعل الملك للاى 


اك في خرق العادة. 

رالجواب عن ذلك: إن خخرق العادة غير كاف إذا زقها غير الله 
تعالى ممّن يجوز أن يفعل القبيح ويصذق الكذّاب» وإنّما دل خرق العادة من 
فعله تعالى؟ لأثنا نأمن فيه وقرعه على وجه يقبح» وإذا كنا نجوّز على الملائكة 
قبل العلم بصحّة النبوّة أن يفعلوا القبيح» فلا يجوز أن يُجرى تصديقهم لمن 
يصِدذفوه وأن خرق العادة مجرى ما يفعله الله تعالى من ذلك» وأيّ فرق بين ما 
انجؤز فيه من أن يكون من نعلناء وبين ما نجوّز فيه أن يكون من فعل جتي أر 
ملك [ني ارتفاع دلالته على برّة؟ وهل كان ما بجوز أن يكرن من فعلنا غير 
دالَ على النبوّة إلامن حيث جاز أن نُفْعَل القببح ونصدق الكذّاب؟ وهذا بعينه 
قائم فيما نجرّز فيه أن يكون من قتل جني أو ملك]("2: وان خرق العادة إذا 
جوّزنا أن يخرقها من لا يؤمن ميه فعل القبيح . 

وغير كان في الدلالة على هذا الاصل الذي قررناه تحرّك الشمس في غير 
جهة حركتهاء لما كان ذلك معجزاً أو دالا على صدق من يدعيهء علماً لتجويزنا 
أن يكون من فعل بعض من يفعل القبيح من الملائكةء إِلَّا أن يتقدم ذلك دليل 
مقطوع به على أن الملائكة لا تعصي ولا نستفسد. وهذا ممّا اعتمده صاحب 
الكتاب المعروف بالمغني ونقضناء عليه في كتابنا الموسوم بالموضح عن جهة 
إعجاز القرآن . 

ولا أدري كيف على المحضّلين هذا الموضع؛ الأنه لا خلاف في أن 
حركة الشمس لوجوننا تغيّرها بفعل بعض البشر الّذِين نجوز عليهم فعل القبيح 
لما أثبتنا هذا التغييرة؟ معجزاً؛ فأيّ فرق بين البشر والملائكة مع تجويز القبيح 


من الجميع؟ 


(1) مابين المعفوفتين من بعض التسخ. (1) في بعض التسخ «هذا التعجيزة. 


أن 


لقا نفائس التاويل/ج ١‏ 


وما اعتمدوا عليه في دفع سؤال الجِنّ: ان هذا الطعن وان تدح في إعجاز 
القرآن قدح في سائر المعجزات. 

والجواب عن ذلك: أن المعجزات على ضربين: 

ضرب: يرصف الفديم تعالى بالقدرة عليه نحو إحباء الميّتء وإبراء الاكمة 
والأبرص» واختراع الأجسام؛ وهذا الوجه لا يمكن الاعتراض فيه بالجنّ 
والملائكة؛ لخروجه عن مقدرر كلّ محدث. 

والضرب الثاني من المعجزات: ها دخل جنسه تحت مقدرر البشرء وهذا 
الوجه إِنْما يدل إذا علم أن القدر الواقع منه أو الوجه الذي وفع عليه لا يتمكن 
أحد من المحدثين منه» وإذا لا يعلم هذا فلا دليل فيه 

فإذا قيل: وما الطريق إلى العلم بأنه ليس في إمكان جميع المحدئين. 

قلنا: غير ممتنع أن يخبرنا“الله تعائي على لسان رسول يؤيّده بمعجرة» 
ويختص تعالى بالقدرة عليهاء ويعلمنا أن غادة الجنّ أو الملائكة مساوية لعادتناء 
وإنّما يتعذر علينا ما بتعذّر علبهم» فمنى_ظهر.أمر يخرق عادننا علمنا أن ذلك 
معجز؛ لعلمنا بمشاركة الملائكة الجن لَنآ 
قيل: ما تنكرون من أن يكون الله تعالى أجرى عادة الجن أن يحيي 
الميّت عند أدنى جسم له صفة مخصرصة إليهء كما أجرى العادة بحركة 
الحديدعند تقربه من الحجر المغناطيس؛ وإذا جوّزنا ذلك لم يكن في ظهور 
احياء الميّت على يد مدّعي النبرّة دليل على صدقه؛ لأنا لا تأمن أن يكون الجني 
نقل إليئا ذلك الجسم الذي أجرى الله تعالى عادة ن يحبي الموتى عنده» 
وهذا طعن ني جميع المعجزات. 

قلنا: احياء الله تعالى الميّت عند تقريب هذا الجسم بيئنا وفي عادتنا حرق 
منه تعالى لعادتنا بما يجري مجرى تصديق الكذّاب؛ وهذا لا يجوز عليه 
تعالى . وليس إذا أجرى الله نعالى عادة الجنّ بأن يحبي ميْنا عند تقريب جسم إليه 
من حي لا نعلم ذلك ولا نعرفه جاز أن ينعله في عاد ؛ لأنه إذا فعله في 
عادتهم فلاوجه للقبح» وإذا نقض عادتنا فهو صدّق الكذّاب. وليس هذا يجري 


سورة البقرة باينا 


مجرى تقل الكلام؟ لأن الجئي إذا نقل إلينا كلاماً ما جرت عادتنا بمثل 
فصاحته ؛ فبتفس ثقله قد مرق عادتثاء وليس لله تعالى في ذلك فعل يخرق 
عادتثا » وإذا نقل الجسم المشار إليه فبنقس نقله الجسم لم يخرق عادتناء وإنّما 
الخارق لها من احياء الميّت عند تقريب الجسم منهء والفرق بين الأمرين غير 
خنافي على المتأئل . 
قيل: سؤال الجن يطرق أن يجوز فيمن ظهر على يده احياء ميّت أن لا 
يكون صادقاء بل يكون الجئي أحضر من بُمد حي وأبعد هذا المت لأن خفاء 
رذيته وسعة حيلته يتم نعمها('" قبل ذلك» وان مدعي النبرّة ادعى معجزاً له نقل 
جبل أو اقتلاع مدينة» ووقع ذلكء جوزنا آن يكرن الجن تولّره وفعاوه» ولو أن 
المدّعي تولى ذلك بجوارحه جاز في الجني أن يعحمّل عنه ذلك النقل» ولا 
يحصل عليه شيء من تكلّف ذلك اننقل. وهذا تدح في جميع المعجزات 
أرالرجوع إلى آن الله تالى بمنع ل الاستتبكاد وأنتم ل توتضوف بذلك. 

قلنا: معلرم أن أجسام الملائكَة وَالجِن لطينة رقيقة متخلخلة» رلهذا لا 
ائراهم بعيوننا إلا بعد أن يكيفواء ومن كان متخلخل لا يجرز أن تحله قدر 
كثيرة» لحاجة القدر في كثرتها إلى الصلابه وزيادة البنية» ولهذه العلّة لا يجوز 
أن تحلّ النملة من القدر ما يحل الفيل» فلا يجوز على هذا الأصل أن يتمككن 
ملك ولا جني من حمل جبل ولا قلع مدينة إلا بعد أن يكشف الله تعالى بنيْته 
ويعظم جنتهء وإذاحصل هذه الصفة رأنه كل عين سليمة وميّزته. 

فإذا ادعي النبوّة من جمل معجزة اقلاع مديئة أو نقل جبل؛ فوقع ما ادعاه 
من غير أن يشاهد جسماً كثيقاً أعان عليه أو تولاه: يبطل التجويز لأن يكون من 
قعل جني أو ملك: وخلص فعلاً لله تعالى . 

ولا فرق في اعتبار هذه الحال بين الجن والبشر؛ لأن مذعي الإعجاز بحمل 
جبل ثقيل لا ينهض بحمله أحد منّا منفرداً لا يدّ في الاعتبار عليه من أن يمنعه 


(0 كناء 


فنا تفائس التأويل/ج ١‏ 
من الاستعانة بغيره» ويسدٌ باب كل حيلة يتم معها الاستعانة بالغيرء فالجتي في 
هذا الباب كالإنسي. إذا كنا قد بيّنا أله لا بدّ من أن يكون كنيفاً مدركاً . 

فأمَا إيدال ميّت بحي أو احضار جسم من بعيدء نلبس يجوز أن يتمكن منه 
أيضاً إلا من له قد تحناج إلى بنية كثيفة يتناولها الرؤية. 

وأكثر ما يمكن أن يقال؛ جوّزوا أن يكون الحيّ الذي أبدلها الجئي بميّت 
من أصغفر الحيوان جنّة كالذرّة والبعرضة. 

رالجواب عن ذلك: أن أقلّ الأحوال أن يكون حامل هذا الحيران مكافتاً له 
الثتره ويجب تساويها في الجثّة والكثانة» فيجب رؤيته ولا يخفى حاله. 


وبعدء فإن فرضنا أن رؤية هذا الحامل غير واجبة» فلا بدّ من أن يكون ما 
بحمله ريئقله مرئياً معميّزاً: وإلَا لم يفرق بين حضوره وغيبته: وما هذه حاله لا 
يخفى على الحاضرين حاله؛ ولا١بدَ‏ من أن يدركره ويفطتوا بحاله ويتنبهوا على 
وجه الجملة فيه. 

ويلحل هذا الوجه بالأوّل :في :مسناؤاة ابن والبشر في الاعتبار عليهم 
والامتحان» ولهذا نجد كثيراً من المشعبذين وأصحاب الحثّة يستترون جسماً 
ويظهرون آخرء ويبدلون ميئاً بحي وصغيراً بكي 
ظهروا على مظادٌ حيلهم ووجوههاء ولابدّ في مدعي النبرّة من أن يأمن فيه ما 
جؤزناء في المشعبذ. وليس يحصل الأمران إلا بصادق البحث وقوى الامتحان 

وما أجاب به القوم عن سؤال الجن: أن الغرآن لو كان من نعل الجنّ 
لوافقت العرب النبي 4896 على ذلك؛ ولقالت له: ليس في عجزئا عن مقابلتك 
دليل على نبونك ؛ لأنه جائز أن يكون الجن ألقته إليك. 


وهذا من ضعيف التعلّل؛ لأنه ليس بواجب أن تعرف العرب هذا القدح ولا 
تهندي إلى هذه الشبهة؛ وكم أورد المبطلون في القرآن من الشبهات التي لم 
تخطر للعرب ببال؛ ولا رأينا أحداً من المتكلّمين والمحضّلين جعل جواب هذه 
الشبهة انها لو كانت صحيحة لواقف عليها العرب. وإنّما تحيل على العرب 


اسووة البقرة نفنا 


وتوجب أن يواتفوا عليه فيما يختصٌ بالفصاحة؛ وما يجوز فيها من التقدّم 
والتاخر وجهات التفاضلء وما أشيه ذلك مما المرجع فيه إليهم والمعول عليهمء 
فأمًا في الشبهات التي لا يخطر مثلها يبالهم ولا يهتدون إلى البحث عنها فلا 
معثى للحوالة عليهم بها . 

ويقال لمن تعلق بهذه الطريقة: خبرنا لو واقفت العرب على ذلك واذّعت 
في القرآن أنه من فعل الجنّ أكان ذلك دالا على أنه من فعل الجن على 
الحقيقة؟ نإن قال نعم؛ قيل له كيف؛ وكيف يدل على ذلك؛ وأ تأثير لدعواهم 
في تحفيق هذا الآمر؟ وان قال: لا يدل» قبل له؛ كيف لم تدلّ المواقفة على أنه 
من فملهم» ودل تركها على أنه ليس من فعلهم؛ وأيّ تأثير للترك ليس هو للفعل؟ 

على أنهم إذا جعلوا نك المواقفة دليلاً على آمان العرب من أن يكرن القرآن 
من فعل الجنٌء فإنا نقول لهم: ما ير أمنت العرب من أن يكون القرآن من 
فعل الجِنُء حتّى آمسكت لأجله عَردّ المواقفة؟ أشيروا إليه بعينه حثى نعلمهء 
وتكرن الحيّة به قائمة إن كان.صنحببحاً؛ فإنَ هذا مما لا يحسن الحوالة به على 
العرب» وحال المتكلّمين فيه أقوى وهم إليه أهدى. 

فإن قيل: بينوا الآن كيف لا يلزم سؤال الجن من فال بالصرفة؟ 

اثلنا؛ إذا كان الصحيح ني جهة إعجاز القرآن أن الله تعالى سلب كل من رام 
بها يتمكّن منهاء وعلمنا أنّ أحداً من المحدثين لا يقدر أن 
يفعل في قلب غير من العلوم ولا من أضدادهاء فلا فرق في هذا التمدّر 
بين ملك وجني وبشر؛ لأن وجه التمذّر هو ألنا قادرون بِقُدَرء فكلّ من شاركنا 
في القدر فلا بدّ من أن يتعذّر عليه لك وهذا يقتضي أن الصرف لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى: ولا يدل في مقدور أحد من المحدئين: فسؤال الجن سافط 
عمّن قال بالصرفة ومتوجّه إلى مخالفهم. 

وأما السؤال الثاني الذي وعدنا بذكر.ء وقلنا : إنه لازم لمن لم يقل بالصرفة 
وغير لازم لمن ذهب إليهاء فهو أن يقال: إذا سلّم لكم تعذر معاوضة القرآن على 


اللدفنة تفائس التأويل/اج 1 


كل بشر وجنّي وملك. وكل قادر من المحدّئين» وسلّم أيضاً أنه من فعله تعالى 
على غا افتراحهم. ما المنكر من أن يكون أنزل هذا الكتاب على نين من الأنبياء 
غير من ظهر من جهته تغلبه عليه وقئله الظاهر من جهته؛ وادعى الإعجاز به؟ 

ولسنا نعرف للقوم جراباً سديداً عن هذا السؤال؛ لأنهم إذا ذكروا 
الاستفساد وغيره مما حكيناء عنهم قي جواب سؤال الجنّء فقد تكلمنا بما فيد 
كفاية. دإذا قالوا: إن العلم الضروري حاصل بأنه لم يسمع من غيرهء أو قالوا: 
نعلم ضرورة أن المظهر له لم يأخذه من غ 
أحد ظهر على يده وعرفت أخباره والتشرت» 3 
ها تضمته السؤال؛ لأنه تضسمن أنه أخذه من لم يظهر له حال. ولا رقف له على 
خبر سواه وكذلك العلم بأنه لم يأخذه من غيره لا بد من أن يكرن مشروطاً بما 
ذكرناء» وكيف يدعى إطلاقاً أنه لم يندم من غيره» وهو يذكر أن الملك نزل به 
عليهء فيجب أن يقولوا :انه لم يؤتحل/من أجنا من البشرء وإذا فرضنا أن المأخوة 
منه ذلك من البشر لم يطلع على حَاله توَاه لحق البشر في هذا بالملك, 

وقد ذكروا في هذا السؤال: أن تجريز ذلك يؤدّي إلى تجريز مثله في سائر 
المعجزات. قالو!: فإذا قيل لنا: إن باقي المعجزات يعلم حادثه في الحال على 
وجه يوجب الاختصاصء قلنا ألبس المستدل قبل أن ينظر فيعلم حدرثها ني 
الحال يجوز ما ذكرنموه. وتجويزه ذلك منفر له عن النظر فبها 

فالجواب عن هذا الوجه الضعيف: أن نجويز المستدلّ الناظر في 
المعجزات أن تكرن غير حادثة ولا مختصّة؛ لا يقنضي التنشير عن النظر فيهاء 
دكيف يكون ذلك ويحسن أن كل ناظر في عَلّم من أعلام الأنياء كله يجوز قبل 
نظره فيه أن يكون مخرقة وشعيلة ولم يقتض ذلك تنفيره عن النظر فيهء بل واجب 
نظره لثبرت الخوف وثعدم الأمان من أن يكون المدعي صادقا . 

فكذلك حكم الناظر في الأعلام مع تجويزه أن يكرن غير حادثة ولا مختضّةء 
ولا يجب أن يكون منفراً عن النظر؛ لأن الخوف الموجب للنظر ثابت مازال. 


مري ةده كنا 


وما يمكن أن يتعلّقوا به: أن القرآن لو كان مأخرذاً من نبي خضّه الله تعالى 
به لم يخل حاله من وجهين: إما أن يكون قد أدى الرسالة» رظهر آمره وانتشر 
خبرء أو لم يؤدهاء وني الرجه الأوّل استحالة أن يخفى خبره وينطوي حال من 
تتله وغلبه على كتابهء لا سيّما مع البحث الشديد والتتفير الطويل» وإن كان على 
الوجه الثاني رَجب على الله تعالى أن يمنع من قتله ولا انتفض الغرض في 
بعثته . 

والجواب عن ذلك: أنه غير ممتنع أن يكون ذلك النبئ مبعرث إلى الذي قثله 
وأخد الكتاب من يده» فليس بمنكر بمثة نبي إلى واحدء وتفرض أيضاً أنه أوقع 
به القتل بعد أداء الرسالة حتى لا يوجبوا على الله تعالى المنع من قتله. 

فأمًا جواب أهل الصرفة عن هذا السؤال فراضح لا إشكال فيه؛ لأنا قد بينا 
أن سبب تعذر المعارضة على العرب هنو رسلبهم في الحال العلوم بالفصاحة التي 
يتمكنون بها من الممارضة» فلر كان ِمَظهرٌالقرآن غير مُصدُق بهذا الكتاب وهو 
ناقل له عن نبي صُدّق به - كما تفتمننة السؤال - لم يحسن صرف من دام 
المعارضة؛ لأن ذلك غاية التضديق ازالشهادة بيبرّته؛ لأنه ما ادعى 86 عَلَمَا له 

3 نه سوى الصرف عن معارضته» فإذا وقع ذلك كان مطايقا لدعواه 
وتصديقا لها. 


وقد كنا ذكرنا في كتابنا الموضح عن إعسجاز القرآن جراباً سديداً عن هذا 
السؤال يمكن أن نجيب من ذهب فى الم أن إلى خرق العادة بفصاحته؛ وان كتّا 
ما قرأناء لهم في كتاب» ولا سمعتاه في مناظرة ولا مذاكرة» وَإِنْما أخرجناء 
نكرة» وهر أن القرآن عند التأئل له يدل على أن نبيّنا ل هر المختصٌ به 
والمظهر على يده درن . مما تضمنه القرآن ممّا يدل على ذلك قوله تعالى في 
هد سم في إل أنه وَأ نمم 

ا 531 يسم ين يهم إلى قونه تعالى: 
«رنكزي راث إي2042؛ وجاءت الرواية المستفيضة بأن جملة زوجة أوس 


(1) سررة المجادلة الآيات: 4-1١‏ 


0 قاس التابيل/ج ١‏ 

بن الصامت وقيل: خولة بنت ثعلبة؛ ظاهر منها زوجهاء وقال لها: أنت علي 

كظهر آَم ٠‏ وكان هذا اللفظ مما يطلق به الجاهليّة زوجاتهم؛ فأتت المرأة 

الب ين فشكت حالهاء فأنزل الله تعالي كثّارة الظهار. 

ومن ذلك قوله مخبراً عمّن انهزم من أصحاب النبيّ 8 في يوم أحد عنه 

ولي عن تصرح ولا شولك ولا كلؤك عل أككر ولول بنفرمط فق 
أُْرتكُ74 والرواية واردة في هذه القضة بما يطابق التزيل . 

شيك للا بن ميلم كنيز ويم تيا إذ 

2 

0 6 

5 ا تشولد. ول التؤمدة داك جه فر 

ها معدب اليرت كتأ كلدك جر الكبرين 2048: وجاءت الأخبار 


بأن بعض الصحابة قال في ذلك اليؤم: ألم تغلب من قلة: وهو الذي عني بقوله 
تعالى: لإ | كرتصُ؟ ررق أن الباس جمبعاً تفرّقوا عنه وأسلموه» 


ولم بثبت معه غير أمير المؤمنين فَلِكلة والعبّاس بن عبد المظلب ونفر من بتي 
هاشم . 

رمن ذلك قرله تعالي: «إوَإدا َنأ تحر أن 1ك نوا لها و1 كلما ُن ما 
عد لَه حي نَأل و لجز أنه حيرُ 74" وجاءت الاخسبار أن 
النبي 45 كان يخطب يرم الجمعة على المنبر إذ أقبلت ابل لدحية الكلبي 
رعليها تجارة له ومعها من يضرب بالطبل» فتفرّق الناس عنه 85 إلى الإبل 
لينظروا إلبهاء ولم ببق إلا عذة قليلة» فنزلت الآية المذكورة 

ومن ذلك قرله تعالى : «تن يمنا إل التربكة لخرجة القن ينها الأدل ور 
لمر ولرشوله- وللمؤبيدة وليك النكني لا يثرن »29 وجاءت الرواية بأن قائل ما 
حكي في الآية عبدالله بن أبي سلول. 

00 عمرانء الآيه؛ *168 (0) سورة التريةء الآبتان: 1-6و 

05 منرية العطد ا 1 (4) سورة المتافقرنء الآية: م 


اسورة البترة لقنا 


رمن ذلك قوله تعالى 1 زمه 
هه أله َي عَرْكَ بَنصَة وأ 
ليم السَيرُ04" ونزلت هذه الآية 2 قضة مشهورة» ران النبي 889 أسر إلى 
أحد زوجاته سراء فأسرّت عليه صاحبة لها من الأزواج أيضاء واطلع 
النبي يفيه على فعلها فعاتب المظهرة للسرٌء فأجابت بما هو مذكور في الآية. 

ومن ذلك قوله تعالى: إلا تَصوْدهُ تقد تمسر |4 
حككيرا أت أبن إذ هنا ف ألكار إذ يقد صَحِيد لا خرن إنك أنه 
ع6 إلى قوله تعالى: «تأئه 04". وقد وردت الرواية بخروج 


انه إذ أعنيية لين 


ذا قَسَوأ متو وطرا وكات أثر أله تسد سجاينا الحا 
ين النن الك وبين زيد ين حارثة لما حضره ماق لزوجه. 

ولما ذكرناه من الآيات نظ 0 فدل على 
اختصاص النبن #6 بهذا ' 
0 


وظاهر القرآن مطابق لما التمسوه وطلبره منه 88 . 
لم تخل هذه الأخبار لمطابقة القصصء؛ والوقائع» والأفعال» والأقرال» 


620 التحريم» الآية: "8 
(0) سورة الأحزاب» الآية: /. 


بدن تفائس التأويل/ج ١‏ 


والسؤالاتء» والجرابات؛ وند جرى لذلك فيما تقدم؛ بل جرى في هذه 
الأونات التي وردت الأخبار بوقرعها فيهاء وبكون الأخبار وان كانت بلفظ 
الماضي اخباراً عمّن يحدث م في المستقبل؛ فذلك جائز على مذهب أهل اللسان. 

والقسم الأوّل يبطل من وجهين: 

أحدهما: : أن ذلك لوجرى فيما مضى لرجب أن يعلمه كل عاقل سمع 
الأخبار؛ لأن وجوب استفاضته وانتشاره يقتضي عمرم العلم» وكيف لا نعلم 
حال نب كثر أعوانه وكان منهم مهاجرون وأنصار ومخلصون ومنافقون؛ وحارب 
في وقعة بعد وقعة أخرى؛ وحررب واستقني في الأحكام؛ واقترحت عليه 
الآيات والمعجزات» رلكان أعداء النبي وي يرافقون على هذه الحال» 
ويسارعون إلى الاحتجاج بها . 

إنما استحق هذا السؤال نكل التجواب عنه؛ لما تضمن أن الكتاب أخذ 
ممّن لا يعرف له خير ولا وقف له علق آثر زلا بعث إلا إلى الذي أخذ الكتاب 
منه؛ وإذا ورد مورد آخر بقنضي .الظهور والانتشار فالعلم الضررري يبطله . 

رأمًا الوجه الثاني في إيطال القسم الأَرّل ان العادات نقتضي باستحالته أن 
3 بنظائر وأمثال لتلك القصص ال لتي حكيناها حتى لا نخالفها في شيء؛ ولا 
يغادر منها شيء شيثأء واستحالة ذلك كاستحالة أن يوافق شاعر شاعراً على 
سبيل المواردة في جميع شعره؛ وني قصيدة طويلة. 

ومن تأمّل هذا حق تآمّله علم أن اناق نظير ليعض هذه القصص محال» 
فكيف أن يفق مثل جميعها 

وأمًا القسم الثاني - وهو إلايكرة هله الأخبان الا ميرمنا يحدث 
مستقبلاة ي الأوفات التي حدثت يبطله» إذا تجاوزنا عن المضايقة في 
أن تنظ الماني لا يكون للمستقبل: إِنَا إذا تأملنا وجدنا جميع الأخبار الي 
تلوناها دالة على تعظيم من ظهرت مخبراتها على يديه وتصدّق دعوته ونيرته . 

ألا ترى إلى توبيخه تعالى للمرلين على النبن يله في يوم أخد وحئين» 


سورة البقرة رفكلا 


وشهادته بالرسالة في قوله تعالى : ربل يَنْوِضْ ‏ أُنرَتئ06. وني 
قرله تعالى: «ث َل أل و04 دفي 0 نملو و مل 
وله 704 وفي فوله تعالى: مَل م 
القصص إذا تُزمّلتِ على أنها شاهدة ب 
وليس لأحد أن يقول: فلمل هذه الآيات المقصوصة ليست من جملة 
الكتاب المعجز فيه؛ وإنّما ألحنت به وأضيفت إليه؛ وذلك أن الذي يؤتن من 
هذا الطعن: آنائد علمنا أن كل آية أو آيات اختصّت بما ذكرناء من القصص 
والحوادث نزيد على مقدار سررة قصيرة» وهي التي وفع التحذي بها وتعذرت 
معارضتهاء» نلو تأتي للمحقٌ أن يلحق بالقرآن مثل هذه الآيات لكان ذلك من 
العرب الّذين تحذوابه أشدّ تنياً وأفرب نسهلاً. 


وهذا جواب كافي إن اعتمده من ذهب إلى خخرق العادة بفصاحته؛ ريعرد 
إلى مذاهب من ذهب في إعجاز الفرآن حلاف الصرْفة ممّا حكينا مذعيه. 

أمَا مذهب من يقول: إِنّهخرقي العادة بنمياحت». نقد مضى الكلام الطوبل 
ني إبطال مذهيه 

وأنا مذهب البلخي فباطل؟ الأنه قال: إن نظم القرآن وتأليفه مستحيلان من 
العياد كاستحالة احداث الأجسام؛ وإبراء الاكمه والأبرصء وإذا كان القرآن لا 
نظم له على الحقيقة ولا تأليف وإنْما يستعار فيه هذا اللفظ من حيث حدث بعضه في 
أثر بعض تشيهاً بتأليف الجواهر؛ فكيف يصمٌ أن يقال: تأليف القرآن مستحيل . 

آنا الحروف فهي كلها في مقدورناء والكلام يتركب من حروف المعجم 
الّتي يقدر عليها كلّ قادر على الكلام» وآلفاظ القرآن غير خارجة من حروف 
المعجم التي يقدر علبها كلّ متكلّم . 

وليس لهم أن يفولوا: إن مرادي بالنظم والتأليف هو الترتيب والفصاحة 
رق قل 
00 سورة رة الاتقرة: [لآي3: 4 (4) سورة التتحريمء الآية: . 


ثانا نقائس التأويل/ج ١‏ 


اللذان رقع القرآن عليها من غير إشارة إلى نأليف كتاليف الأجسامء وأن يكون 

ره كتعدّر الشعر على المنحم والفصاحة على الألكن» وان كانا قادرين على 
0 

وذلك أنه إذا أردنا ما ذكرء [و] فسْره فقد عبّر عنه بغير عبارته؛ لأن الشعرلة 
يتعذر على المفّم والفصاحة على الألكن؟ لأن جنسيهما غير مقدور لهماء 
وإنّما يتعذّر بر ذلك منهما لفقد العلم بكيفيّة .يم الحروف وتأخيرها كما 
يتعلّرالكتابة على الأمي لفقد العلم لا لفقد القدرة فقد لحق مذعب أبي القاسم 
بالمذهب الأول الذي أبطلتاه» وان كان أخطأ في العبارة عنه. 

ووّجدتٌ له في كتابه الموسوم بعيون المسائل والجرابات ما يدن على أنه 
أراد غير ما دل لغظه الذي حكيناه عليه؛ لأنه قال: : واحتج من ذهب إلى أن نظم 
القرآن ليس بمعجز عنه إلا أن الله تعالو,أعجز عنه. وأنه لو لم يعجز عنه لكان 
مقدوراً عليه: بانه حررف جمل بنبها إل جنب بعض» فإذا قدر الإنسان على 
أن يقول #الحمد؟ فهر قادر علي أت وَل #الحمدلله». لم كذلك كل حرف» ثم 
قال بلخي : يقال له وكذلك قول الشافر» 
يُعَشَوْن حقى ما ثُهِرٌ كلابُهم لا يسألون عن السوادٍ المُقبل90 

إنما هو حروف لا بمتنع على أحد من أهل اللغة أن يأتّ أتي بالحرف منها 
بعدالحرف» فقد كان يجب أن يكرن كلّ من قدر على على الحروف لا يمتنع عليه 
لشم 

وهذا الكلام يدل منه على أن تعذر معارضة القرآن هي جهة تعذّر الشعر 
على المقحم والشعر لا يتعدّر من الفحم؛ لاله ستحيل منء 1 
عليه» وإنّما يتعذّر لفقد علمه بكيفيّة نظمه 
من المفحم وهو تادر عليه فحش خطاؤءء رقيل له: ور ال ارا 
ولر كان الشعر يستحيل منه لما جاز أن يقدر في حال من الأحوال علي رئد 


() البيت لحان بن 


حيرات (١‏ 4ل 


سورة البقرة انا 


بينا أن الشعر ليس بأكثر من حروف تقدّم بعضها على بعض؛ وجنس الحروف 
مقدور لكل قادر على الكلام من مفحم وغيره» فكيف يكون ذلك مستحيلاء 
وما أوجب تعذّر الشعرعلى المفحم فقد العلم بغير شبهة. 

أمَا من ذهب في جهة إعجاز القرآن إلى النظم؛ فريما فسّر الذاهب إلى هذا 
المذهب قوله بما يرجع إلى الفصاحة والمعائي دون نفس النظم المخصورص» 
ومن نسّر بما يرجع إلى الفصاحة كان قوله داخلاً فيما تقلام فساده. 

وإن صرّح بأنه أراد الطريفة والاسلرب فقد بينا أن طريقة النظم لا يقع 
فيهاتزايد: ولا تفاضل: ولا يعمج التحدّي فيها إلا بالسبق إلبهاء وأن السبق لابن 
فيه من وقوع المشاركة بمجرى العادة» وأن كلّ نظم من النظوم لا يعجز أحد عن 
احتذائه ومساواته» وان كان بكلام قببح خالٍ من فصاحة؛ ومضى من هذا ما فيه 
كفاية. 


وأمًا من ذهب في جهة إعجاز القرآن إلى ما تضمنه الإخبار عن الغيرب» 
وهذا بلا شك وجه من وجره إعجاز جملة القرا لقرآن. وغمروب من آياته: والاهلة 


راك براه عامل بلس برجا اهنيس بلحي وجمل العلم المعجز 


والثاني مثل قوله تعالى: «لتخلّ التسجدٌ الْحَرّمْ إن طَله أنَهُ نرت 
ترسخ است276: وقرلك تعالى طق 9 ميت الي 79 ف كنل 
الآ قم نك يمد هيد م صني 2049 وأمعال ذلك من الأخبار لعي 
وقعت مخبراتهامرافقة للاخبار عنها . 

فأمًا القسم الأوّل: فهر خير عن أمور كائنة ومشهورة شائعة. وذلك لا 
يستّى خبراً عن غيبء رليس في ذلك إلا ما يمكن المخالف أن يدّعي أنه مأخرذ 
أو من أفراه الرجال. 


3 () سورة الروم» الآيات: 8-1 


لدان تفائس التأويل/ج ١‏ 

فإذا قبل: لو كان ذلك لظهر وانتشرء قيل: يمكن أن بقع على وجه من 
الخناء لا يظهر. 

ثم أكثر ما يدّعى في وجوب ظهرر ذلك لو كان عليه الظنّ: فأمًا الملم 
اليقين المقطوع به فلا يجب حصوله, 

والقسم الثاني : نما يكرن دالا إذا وقع عن مخبر مطابق للخبر وقيل أن يقع 
ذلك لا فرق في الخبر بين أن يكون صدناً أو كذباًء ومن المعلوم أن الحجة 
بالقرآن كانت لازمة قبل وقرع مخبرات هذه الأخبار. 


وأمًا من ذهب في إعجازه إلى زوال الاختلاف عته والتناقض مع طول 
واذعى أن ذلك مما لم يجربه العادة في كلام طويل بمثله. والّذي يبطل قوله: انه 
لا شبهة في أن ذلك من فضائل الفرآن رمن آبائه الظاهرة» لكته لا ينتهي إلى أن 
يدّعى أنه وجه إعجازه؛ وأن العادة اتخرّقتِ به؛ لأن الئاس يتفاوتون في زرال 
الاختلات وانتناقض عن كلامهم» .وليس.يمتع أن يزول عن الكلام ذلك كله مع 
التيقظ الشديد. والتحفّظ التام+:.فمن أبن لمدعي ,ذلك أن العادة لم تجر بمثله؟ 

فأمًا قوله نعالى: َو نين ند ست أل برأ و الخيندئا حصَير204 فإنما 
هو جهة لعلمنا بالقرآن لو كان من عند غيره لكان فبه اختلاف؛ وإنّما ردنا على من 
قال إن أعلم ذلك بذلك قبل العلم بصحة القرآن» وجعله وجه إعجازه!" . 
- «# إِد الله لا يمتني أن يرب متلا ما بَُوصَةٌ هما َرَمَأ ذا الري عاعشا 
يلوت أنه الْحَنُ من تَبِهِجٌ رَأن الْنَ حكَمنوا يورت 196 أرد لَك يهددًا 
تكلا بيبل يد. كيدا تند يدء كديا دما يدل يده إلا التبنية ©© 
لِنَ يمون عَهَدَ لله ين بند يثرن مآ أمر أله بيه أد سل 
يبرت ف ارس أزتهق مم الكيزيت 42 [اليئرة: + وبجم1. 


(0 سورة التساف الآية1 8 () اللخيرة! 514 
ف أخترنا هذه الآية لليحث عن الجبر والقدر تبعاً للعلامة الطباطبائي تقاه في تفسيره القيم «الميزان» 
رلأن الستد تل أيضاً استشهد بها في كلامه 


اا 


سووة 2 


نيدأ رسالتنا هذه بالحمد لله ربّنا على نعمه الواصلة منه إليناء وعلى إحسائه 
المتقدّم علينا0©: إِذ أصبحنا بتوحيده وعدله قائمين ولمن جوره في حكمه 
عاتبين» ولمعاصينا عليه غير حاملين: وبآثار أئمة الهدى مقندين؛ وبالمحكم من 
كتابه وآياته متمشكين . 

فالحمد لله الذي اختضّنا بهذه النعمة» وشرّننا بهذ النضصيلة» وصلى الله 
على محمّد خاتم النبيين» ورسول رب العالمين؛ الذي جعله رحمة للعباد 
أجمعين واستنقذ به من الهلكة» وهدى به من الضلالة» وكان بالمؤمنين رؤوفاً 
رحيما» فبلغ عن ريد واجتهد في طاعتهء حتى أثاء اليقين» وعلى آله الطاهرين. 

اسألت أعزك الله وأرشدك إملاء رسالة في القدر فقد جالت يه الفكر 
وأكثرهاعن معرفته قد الحسر» وذكرت أنّ الذي حداك إلى ذلك ما وجدته ظاهراً 
في عوام النيل!") ومعظم خواضها. من نالفو المؤذي إلى الكفر المحض بسبب 
الجبر وتجويرهم الله قي حكمه؛ إوحتقتلهم بعاصيهم عليه وإضافتهم القبائح إليهء 
وتعلقهم بأخبار مجهولة منكرة أو متشآبهة في اللفظ مجملة؛ وحجاجهم بماتشابه 
من الكتاب لعدم معرفتهم بغائدته : وَتَصَورٌ أنهآمهم عن [الخرضص] المقصوه به 

واعلم أنّ الكلام في القضاء والقدر قد أعيى أكثر أهل النظرء وأتعب ذوي 
الفكرء والمتكلّم فيه بغير علم على غاية من الخطر. والذي يجب على من أراد 
معرفة هذا الباب - وهر العلم بما يستحق الباري سبحاته من الأوصاف الحميدة 
رما ينفى عنه من ضدّها متى علم ذلك أمن من أن يضيف إليه ما ليس من 
أوصافه أو يئم عنه ما هو منها ويتبع ذلك من الأبواب ما لا بدّ من الوقوف 
عليه :نحو المعرفة يأقرال المبطلين» ومعرفة أقرال المحقين؛ وغير ذلك ممًا 
سلبيته فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


(0 في 
(5) التيل يطلق على عد: ابكة لانعلم أبها قصد السائل. : تأحدها» بليدة في سواد الكوفة قرب حلة 

بنى مزيد يخترقها لوج كبير بتخلج من الفرات الكير» اتانيه نهر من انهار الرقة حفر الرشيد 
مصر رهو النهر المشهور (معجم البلدان! 698/8 


لونانا نفائس التأويل/ج ١‏ 


حدوث البحث في أفعال العباد 
واعلم أن أرَل حالة ظهر فيها الكلام وشاع بين الئاس في هذه الشريعة» هو 
أن جماعة ظهر متهم القول بإضافة معاصي العباد إلى الله سبحائه؛ وكان الحسن 
ابن أبي الحسن البصري"') ممْن نفى ذلك وانقه في زمانه جماعة رخلق كثير 
من العلماء كلهم يتكرون أن تكون معاصي العباد من الله؛ منهم معيد الجهني 29 
وأبو الأسود الدؤلي'” ومطرف بن عبدالله!؟؟ ووهب ين منبه0© وتتادة©. 


وعمرو بن ديسار99 ومكحول الشامي © 


ايد 


(1). أب سعيد الحسن بن آبي الحسن يسار البعمرى: موا ابت الانصارى. كان الحسن أحد 
الزهاد الثمانية ؛ وكان يلفى اثناس بما يهرون ويتصنع للرئاسة؛ وكان رئيس القدرية؛ ولد سنة 81 
ونرفي في رجب سنة 1٠١‏ (الاعلام للزركلي: 117 0015. 

(1) معبد بن عبد الله بن مويم الحهني البصررق» أوَّل من قال بالقدر في البصرة: وحضر يوم التحكيم 
وانتقل من البصرة إلى المدبنة فنشر فيها لاب خوج مع ابن الاشعث على الحجاج فجرح فاقام 
بمكةء قفتلك الحجاج بعد أن عذبهء فق عياةتعتد الملك بن مروان بدمشق» وذلك في سنة ٠م‏ 
ه) الإعلام لتزركلى : 6/ 7018007 

(5) اسمه ظالم بن سمره أو ظالم بن ظالّم» كان من السادات التابعين وأعيانهم ومن شعراء الاسلام 
الفضلاءالفصحاء؛ ابتكر النحو باشارة امير المؤمنين لت » توفى بالملاعون الجارف في البصصرة 
اسنة 55 ه (وفياث الاعبان: 6/ 644) 

(4) أبوعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب الحريشي كان من مشاهير الزهاد» 
امات سئة الى أو 36 ه (الكنى والألقاب: 0٠١ - 7/ - ١‏ 

6( /بوعبد الله رهب بن منبه الصنعاني؛ كان على قضاء صنماء» كتب كتاباً ني القدر ثم تدمء وكان 
كثير النقل من كتب الإسرائيليات: ولد في آخر خلافة عثمان رتوفى سنة 194 ه (ميزان 
الاعتدال: 4/ 089), 

(1). ابوالخطاب قتادة بن دعامة السدرسي » كان ذا علم في القرآن رالحديث والفقه؛ ركان يفول 
من القدر نم رجع عند» وقال: ما نسيث شيئاً قط . ثم قال: غلام ناواتي نعلي ١‏ نال: نملك في 
رجلك؛ مات بالبصرة سنة 11897 ه (معجم الادباء: /إؤ/ - 4 209١‏ 

() أبويحي عمرد بن دينارالبصريء مولى آل الزييرين شعبب وقال احمد ضعيف وقال البخاري في 
نظرء وقال أبن معين ذاهب؛ وقال مرة ليس بشيء» وقال النسائي ضعيف (ميزان الاعتدال: 6/ 
ل 

كف مكتحول الدمشقي : مفتي أهل دمشق وعالمهم؛ هو صاحب تدليس ورمى بالقدرء وكان يقول: - 


اسورة البقرة 4 
وغيلان” وجماعة كثيرة لا تحصى. ولم يك ما وقع من الخلاف حينئذ يتجاوز 
باب إضافة معاصي العباد إلى الله سبحانه عن ذلك ونفيها عنه وغيره من هذا 
الباب يباب القدرة والمقدور وما أشبهه0©. 


هد كه 


الأقوال في كيفية خلق الأفعال 

فأمًا الكلام ني بلق أفاعيل العباد وني الاستطاعة وفيما اتتصل بذلك 
وشاكله فالّما حدث بعد ذهر طريل- 

ويقال: إن أوّل من حفظ عه القول بخلق أفاعيل العباد جهم بن صفوان7©, 
فاه زعم أنّ ما يكرن في العبد من كفر وإيمان ومعصية قالله فأعله كما فعل لونه 
وسمعه ويصره وحياته» وأنّه لا فعل“لعيد في شيء من ذلك ولا صنع» والله 
تعالى صانعه: وأنّ لله تعالى أن يعِدْبةيسقَ ذلك على ما يشاء ويثيبه على ما يشاء. 

وحكى عنه علماء التوحيد أنه كان يقول مع ذلك: إن الله خلق في العبد قرّة 
بها كان نعلهء كما خلق له عَذَاء يكون به قرام بدنه ولا يجمل العبد كيف 
تصرّف حاله فاعلاً لشيه على حقيقته فاستبشع من قوله أهل العدل وأنكرره مع 
أشياء آخر حكيت عنه. 
ولمًا أحدث جهم القول بخلق أفعال العباد قبل ذلك ضرار بن عمرو2؟ بعد 


ما استودعت صدري شيئاً الا وجدنه حين أريدء مات سنة 5١1ه‏ (ميزان الاعتدال: 5/ 31097 

(1) آبر الحارث ذرالرمة فيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعوده أحد فحرل الشعراء؛ قيل: فتح الشعر 
بامرى «الفيس وعدم بذي الرمة: مات سنة 119 ه (الكنى والالقاب؛ ؟/ 091900 

(5) في !: القدر وما اشببهه. 

(5) أبو محرز جهم بن صقوان السمرقندي. رأس الجهمية. وند زرع شرا مظيساًء كان يقعضي في 
عسكرالحارث بين سريج الخارج على أمراء خراسان» فقبض عليه نصر بن سسبار وأمر بقتله فقتل 
اسنة 114ه (الاعلام للزركلي: 0118/7 

() ضرار بن عمرو القاضى معنزلي جلدء له مقالات خبيئة. فال أحمد بن حنبل: شهدت على 
ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضي فأمر بضرب علثقه فهرب (ميزان الاعتدال 0618/1. 


ليان نفائس التأويل/ج ١‏ 
أن كان ضرار يقول بالعدل؛ فانتفت عنه المعتزلة وأطرحته» فخلط عند ذلك 
تخليطاً كثيراً» وقال بمذاهب خالف فيها جميع أهل العلم وخرج عمًا كان عليه 
واصل بن عطاء(”2 وعمرو بن عبيد("© بعد ما كان يمتقد نيهما من العلم وصحّة 
الرأي؛ لانه كان في الأرّل على رأيهما بل صحبهما وأخدذ عنهما 

ثم تكلّم الناس بعد ذلك في الاستطاعة» إن أوّل من أظهر الفول بأنّ 
الاستطاعة مع الفعل يوسف السمتي0" وإنّه استزله إلى ذلك بعض الزنادقة فقيله 
عنه: ثم قال بذلك حسين النجار2» وانتصر لهذا القول ووضع فيه الكتب 
فصارت مذاهب المجيّرة بعد ذلك على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: إِنّ الله تعالى لق فعل العبد وليس للعبد ني ذلك فعل ولا صتع 
وانّما يضاف إليه أنه فعله كما يضاف إليه لونه وحياتهء وهو قول جهم. 

والثاني: أن الله تعالى خلق.فغل العبد رأنّ العبد فعله باستطاعة في العبد 
متقدّمةء وهر قول ضرار ومن واخقة 

والثالث: أنّ الله تعالئ: لق فعل العبد إن العبد نعله باستطاعة حدثت له 
في حال الفعل لا يجوز أن تتقدم الفمل» وهو قرل النجار وبشر المريسي0© 


(1) واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم ٠‏ كان يلشغ بالراء فلبلاغته هجر الراء رتجبها في خطابه؛ 
.وكان يتوقف في عدالة اهل الجمل ويقول: احدى الطائفتين فسقت لابعينها ؛ ذلو شهدت عندي 
عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم احكم بشهادتهم. ولد سنة 88 بالمديئة ومات سنة 151 ها 
(ميزان الاعتدال: 6035/4 

(1) أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب التيمي البصري» شيخ المعنزلة في عصره ومفتيها كان جده من 
سبي فارس وأبوه نساجاً ثم شرطباً للحجاج في البصرة» وقال يحيى بن معين : كان من الدهرية. 
النين يقولون إنما اأناس مثل الزرع ٠‏ ولدسنة ٠‏ وتوفى سنة 4 14م الاعلام للزركلي : 761/8 

(5) يوسف بن مائد السمعي الفقيه» قال أبر حائم: رأيث له كتاباً وضعه في التهجم يتدكر فيه الميزان 
والقيامه. مات في رجب سنة 184 ه (ميزان الاعتدال: 6/ 458). 

(؛) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عيد الله التجار الرازي» رأس القرقة النجارية من المعنزلة: وهو 
من متكلمي المجبرة» وله مع النظام عدة مناطرات» ترفى نحو سنة 17١‏ ه (الاعلام للزركلي 
لذلفدةة” 

(0) أبو عيد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمي ال 


الفقيه الحنفي» اشتغل بالكلام وجرد - 


سورة البقرة لمكن 


ومحمّد ابن غوث؛ ويحبى بن كامل('© وغيرهمء من متكلمي المجبّرة [وعند هذا 
أكثر متكلمي المجبرة] نحو الاشاعرة وغيرهم. 

ثم تكلّم الناس بعد ذلك فيمًا اتصل بهذا من أبواب الكلام في العدل 
راختلفرا فيه اخثلافاً كثيرأء والكلام في ذلك [من] أوسع أبواب العلم وجوها 
هذا المعنى ما يتحصّل يه الغرض» وتنحسم 


وأعمقها بحراًء ونحن نورد 


به شبه الخصوم ونجعله ملّخصاً وجيزاً بلفظ مهذْب وإلى الفهم منرّب؛ ونبتدىمء 
ني أوله بوصف دعوة أهل الحنّ في ذلك ونردفها يما يجبء وقد وسمنا هذه 


الرسالة با«إنقاذ البشر من الجبر والقذر؛ وها نحن مبتدثون بذلك ومستعينون بمن 
له الحول والقوّة» وهر حسبنا ونعم الوكيل. 
5 كم 
فصل 
في دموة أهل اللمق وبيانها 


تالت عصبة أهل الحق” إن الَهأَيثلآنتاؤةاصطفى الإسلام ديناً ورضيه 
لعباده واختاره لخلقه. ولم يجعله موكولاً إلى رأيهم» ولا جارياً على مقادير 
أهوائهم؛ دون أن نصب له الأدلّة» وأقام عليه البراهين. وأرسل به الرسل» 
وأنزل به الكتب؛ ليهلك من هلك عن بيّنةء ويحبى من حي عن بيلة. 

وللاسلام حدودء للقيام به حقوق؛ وليس كل من ادّعى ذلك أخذهء ولا كل 
من انتسب إليه صار من أهله. وقد علمنا أنّ آهل القبلة قد اختلفوا في أمور 
صاروا فيها إلى خلل» فضلل بعضهم بعضاً وكثّر بعضهم بعضاء ركل يدّعي أن 
ما ذهب إليه من ذلك وانتحله هر دين الله ودين رسولك 88 . 


0 الفول بخلق القرآن رحكى منه في ذلك اقوال شنيعة» وكام مرجعاً وائبه تسب الطافة المريسية» 
توفى ببشدادسنة 7١8‏ وقيل سنة 714 م (رفيات الاعيان: 181/1). 

(1) أبر علي بحبى بن كامل بن طليحة الخدري» كان أولاً من أصحاب بشر المريسي ومن المرجفة ثم 
انتقل إلى مذهب الأباضمية. له كتب منها كتاب التوحيد والرد على الغلاة (هامش مط: .08١‏ 


ووم نفامس التأريل/ج ١‏ 

ومعلرم عند كل عاقل أنّ ذلك كلّه على اختلافه لا يجوز أن يكرن حقّاً 
التضاذه واختلافه» ولا بدّ حينئذ من اعتبار ذلك ود منه الحقٌّ؛ ويجتنئب 
منه الباطل» وقد علمنا بالأدّلة الواضحة؛ والبراهين الصحيحة - التي يوافقنا 
عليها جميع فرق أهل الملة بطلان قول كلّ من خالف جملة الإسلام [ممًا] جاء 
به القرآن وصمعٌ عن الرسرل يَف فإذا كان الأمر كذلك؛ وجب أن يكون كل من 
قال من الأمّة قولاً يكون عند الاعتبار والنظر خارجاً مما يوجبه الإسلام ويشهد 
به الرسول يق والقرآن أو موجباً لأن يكون معتقده ليس من جملة الإسلام على 
سبيل قرّة واستبصاره لقوله بما لا بصحٌ اعتقاده الإسلام معه ولا يوصل إلى 
معرفته ثم القول بهء فهو محجرج في مذهبه» ومبطل ني قوله؛ ومبتدع في 
الإسلام بدعة ليست من دين الله ولا عن دين رسرله 896 . 

قالوا: وقد تدبّرنا ما اختلف فيه:أهل القبلة بفطرة عفولنا وعرضنا ذلك على 
كتاب الله سبحانه وسنة نبيدا 4 فوجدا الحق بذلك متميّراً من الباطل تمييزاً 
الكتاب والستة بَفْكرَةة“ونميّز الامور بعقلهء ولم يجعل هواه 
قائداً له ولم يقلد من لا حبكة في ليد قراينًا من الواجب علينا في الدين أن 
نبيّن أمر ذلك للناس ولا نكتمه؛ وأن ندعوهم إلى الحقّ ونحتجٌ له ولا نتشاغل عن 
ذلك وتعرض عنه» ونحن نرى ما حدث من البدع؛ وخولف من سبيل السلف. 

وكيف يجوز 35 عن ذلك والله تعالى يقول: لتك يدك أنه يدَعُون 
لك لقي دياة عن الشكل وأرقبق 26 للفيط 06 
ويقول 0 كمه مِنْ بوت ىت يم 

4 


5 


مَك ليكان ماده وَعِبِس أبن تيد 


دك ينا عَصَوا وَكَاوًا تنتثرت 62 كَاوًا لا يَكتامقة عن تحكر هده 
تت ما صكَاهًا بنتارت (0403. 


قالوا: وأيّ منكر أفحش. وأيّ معصية أعظم من تشبيه الل تعالى بخلقد» 
ومن تجويره في حكمهء ومن سوء الثناء عليه وإضافة الفواحش والقبائح إليه 


(0) سورة آل عمران» الآية: 2394 (؟) سررة المائدة. الآيتان: لاوةا. 


سورة البقرة يزان 


وكيف لا يكون كذلك وفي القول بالتشبيه والاجبار الانخلاع عن ممرنة الله 
تعالى ومعرفة جميع رسلهء إذ كل من شبّه الله بغيء من خلقه لم يتهيّا له أن ينبت 
لله قديماً وقد أثبت له مثلاً محدثاً؛ وني ذلك عدم العلم بالصتع والصائع 
والرسول والمرسل» وإن من أجاز على الله جل وعلا فعل الظلم والكذب وإرادة 
القواحش والقبائح لم يمكنه أن يثبت لرسول من رسل الله تعالى معجزة أقامها 
الله تعالى لهداية الخلق دون إضلالهم ولرشدهم دون إغوائهم. وني ذلك سقوط 
العلم بصدق الرسل فبما دعت إليه؛ وذلك يرجب أن لا يكون معنقداء ولا لاع 
الاخبار عن ثقة ويقين من صدق الرسل؛ ولا صحة الكتب» ولا كرن الجنة 
والثارء وهذا هو الخروج من دين الإسلام؛ والانخلاع عن دين محمد فك . 

قالوا: ونحن نصف قولنا ونذكر دعوتنا فليتدبّر ذلك السامم مثاء وليقابل به 
فول غيرناء فاله سيعلم - إن كان له قلث.أو آلقى السمع وهر شهيد - ايّنا أهدى 
سبيلاً؛ واتوم قبلاًء واولى بالعسبتك.بالكباك والستّةء واثباع الحججة؛ ومجانبة 
البدعة. 

نأوّل ذلك أن تقول: إن الله رَيْنَا رَسْحَمّدنبيناء والإسلام دبناء والقرآن 
إمامنا: والكعبة قبلتناء والمسلمون إنحوانناء والعترة الطاهرة من آل رسول 
الله كف وصحابته والتابعين لهم بإحسان سافنا وقادتناء والمتمسكون بهديهم من 
القرون بعدهم جماعتنا وأولياؤناء تحب من أحب الله» وتبغض من أبغض الله 
ونوالي من والى اللهء وتعادي من عادى الله ونقول فيما اختلف فيه أهل القبلة 
بأصول نشرحها وتبيّها : نأوّلها توحيدنا لريّناء فانا نشهد أن الله مزُوجلّ واحد 
ليس كمثله شيم وآنّه الاوّل قبل كل شىء: والباقي بعد فناء كل شىء: والعالم 
الذي لا يخفى عليه شيء» والقادر الذي لا يعجره شىء» رأنه الحيّ الذي لا 
يموت والقيّوم اندي لا يبيد والقديم الذي لم يزل ولا يزال» حباً؛ سميعاء 
بصيراً: عالماً» قادراً؛ غنياًء غير محتاج إلى مكان ولا زمان رلا اسم ولا صفة 
ولا شيء من الاشياء على وجه من الوجره ولا معنى من المعاني؛ قد سبق 
الأشياء كلها بتفسهء واستغنى عنها بذاتهء ولا قديم إلا هر وحده سبحانه وتعالى 


نان نفائس التأريل/ج ١‏ 


عن صفات المحدثين» ومعاني المخلوقين» وجل ونقدّس عن الحدرهد والاقطار» 
والجوارح والاعضاء؛ وعن مشابهة شيء من الأشياء أو مجانسة جنس من 
الاجناس أو ممائلة شخص من الاشخاصء» وهو الإله الواحد الذي لا تحيط به 
العقول» ولا تعصوره الأوهام: ولا تدركه الابصارء وهو يدرك الابصار وهو 
اللطيف الخبيرء الذي يعلم ما يكون؛ ريعلم ما كان رما سيكون وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكونء قد أحاط يكل شيء علماً؛ وأحصى كلّ شيء عددآء وعلم 
الأشياء [كلها] بنفسه من غير علم أحدئه؛ ومن غير معين كان معهء بل علم ذلك 
كله بذانه التي لم يزل بها قادراً عالماً حيا سميعاً بصيراً؛ لاله الواحد الذي لم 
يزل قبل الأشياء كلها ثم خلق الخلق من غير قفر ولا حاجةء ولا ضعف ولا 
استمانة» من غير أن يلحتنه تحدرث ذلك ٠‏ أو يمسّه لغوبء أو ينتقل به إلى 
مكان؛ آر يزول به عن مكان. إذ كان “جل شأنه لم يزل موجوداً قبل كل مكان» 
ام حدئت الاماكن وهو على ما كَانْفْليس ينوي مكان. وقد استوى على العرش 
بالاستيلاء والملك والقدرة واللطاآت: وهو مع ذلك بكل مكان اله عالم» مديّرء 
قاهر» سبحانه وتعالى عمًا وَصّتَهبْهالبََامَلوَنُء من الصفات التي لا تجوز 
إلاعلى الأجسام من الصعود والهبوط ومن القيام والقعودء ومن تصريرهم له 
جسدأًء واعتقادهم اياه مشبهاً للعياد يدركونه بأبصارهمء ويرونه بعيوتهمء ثم 
يصفونه بالنواجذ والأضراس» والأصابع» والأطراف» والّه في صررة 
وشعره جعد قططء وأنه لا يعلم الاشياء بنفسهء ولا يقدر عليها بذاته؛ ولا 
يوصف بالقدرة على أن يتكلّم ولا يكلّم أحداً من عباده فتعالى الله عمًا قالواء 
وسيحانه عمّا رصفواء. بل هو الإله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء العليم القديرء الذي كلّم موسى تكليماًء وأنزل القرآن تنزيلاً» وجعله 
ذكراً محدثاً من أحسن الحديث؛ وقرآناً عربياً من أحسن الكلام» ركتاباً عزيزا 
من أفضل الكتب» أنزل بعضه قبل بعضء وأحدث بعضه بعد بعضء وأنزل 
الترراة والإنجيل من ثبل» وكلّ ذلك محدث كائن بعد أن لم يكن. والله قدير 
قبله لم يزلء وهو ربٌ القرآن وصانعه وناعله ومدبره» ورب كل كتاب أنزله» 


ات أمرد 


سورة البقرة نا 


وقاعل كل كلام كلم به أحداً من عباده؛ والقرآن كلام الله ووحيه؛ وتنزيله الذي 
احدئه لرسوله وجعل هدى. 

وستّى نفسه فيه بالاسماء الحسثى: ووصفها فيه بالصفات المثلى ليسميّه بها 
م إلا الله 
دون غيره من كل اسم وصفة ومن كل كلام وكتاب» ومن كلّ شيء جاز أن 
يذكره ذاكر» أو يخطره على باله مفكر. هذا قولنا في توحيد دب 


العباد» ويصفره بها ويسبحره ويقدسوه ولا إله إلا الله وحده ولا ق 


و كه 


دعوة أهل الحق في العدل 

فأمًا قوليا في عدله - وهر المقصود من هذا الكتاب وإِنّما أوردنا معه غيره؛ 
لأنا أردنا إيراد جملة الاعتقاد -خَإنًا نشد أنه العدل الذي لا يجوزء والحكيم 
الذي لا يظلم ولا يظلم» وأنّه إلا يتَقلّفأعباده ما لابطينون ولا يأمرهم بما لا 
يستطيعون» ولا يتعبدهم بم ليسءلهم إليه سبيل؛ لأنْه أحكم الحاكمين؛ وأرحم 
الراحمين الذي أمرنا بالطاعة» وقدّم الآستطاعة» وأزاح العلّة؛ ونصب الأدلة» 
ا » قلا يكلّف نقساً إِلّا وسعهاء ولا 
يحملها ما ئيس من طاقتهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ ولا يؤاخد أحداً بذلب 
غيرهء ولا يعذّبه على ما ليس من فعله» ولا يطالبه بغير جنايته وكسيه» ولا يلومه 
على ما خلقه فيهه ولا يستبطك فيما لم يقذّره عليهء ولا يعاقبه إلا باستحقاقهء 
يما جناء على نفسهء وأقام الحبجة عليه فيه؛ المنزٌه عن القبائح» 
والميزا. عن الفوا احشء والمتعالي عن فعل الظلم والعدوان؛ وعن قول الزور 
والبهتان الذي لا يحب الفسادء ولا يريد ظلماً للعيادء ولا يأمر بالفحشاءء ولا 
يظلم مثقال ذرة وإن تنك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً؛ ركل فعله 
حسن» وكلّ صنعه جيّد وكلّ تدبيره حكمة. 


سبحانه وتعالى عمًا وصفه به الثدرية المجيّرة المفترون الذين أضافرا إليه 


1م تقائس التاويل/ج ١‏ 


القبائح» ونسبوء إلى فمل النواحشء وزعموا أن كلّ ما يحدث في العباد من كفر 
وضلال؛ ومن فسق وفجورء رمن ظلم رجورء ومن كذب وشهادة زوره ومن 
كل نوع من أتواع القبائحء فاللّه تعاثى فاعل ذلك كلهء وخالقه وصائعه. والمريد 
لهء والمدخل فيه؛ وأنّه يأمر قرماً من عباده يما لا يطبقرن ويكلفهم با لا 
يستطيعون» ويخلق فيهم ما لا ينهي لهم الامتناع منهء ولا يقدرون على دفعه؛ مع 
كونه على حلاف ما أمرهم بهء ثم يعذّبهِم على ذلك في جهلم بين أطباق النيران 
خالدين فيها أبداً. 

وبزعم منهم قوم أنه يشرك معهم في ذلك العذاب الاطفال الصغار الذين لا 
ذنب لهم ولا جرمء ويجيز آخرون [متهم| أنه يأمر الله تعالى العباد وهم على ماهم 
عليه من هذا الخلق وهذا التركيب أن يطيروا في جو السماء وأن يتناولوا التجومء 
وأن يقتلعوا الجبال ويدكدكوا الارضء بويطووا السماوات كطي السجل» فإذا لم 
يفعلوا ذلك لعجزهم عنه وضعف بنينهنم عن اإحتماله عذّبهم في نار جهئّم عذاباً 
دائماً: فتعالى الله عمًا يقولون علراً كبيرأء.وتقدس عمًا وصفره به. 

بل نقول: إن العدل الكريم الرَوْف اليم“ الذي حسنات العباد منسوبة إليه» 
وسيئاتهم منغيّة عنه؛ لأنّه أمر الحسنة ورضيها ورب فيهاء رأعان عليهاء ونهي 
عن السيئة وسخغطها. وزجر عنهاء وكانت طاعات العباد منه بالامر والترغيب ولم 
تكن معاصيهم منه للتهي والتحذير» وكان جميع ذلك من فاعليه ومكتسبيه بالفعل 
والاحداث» وكانث معاصيهم وسيئاتهم من الشيطان بالدعاء والاغواء. 


ها كم 


آراء المخالفين لأهل العدل 
فأمًا من يخالفنا فقد افتضحوا حيث تالوا: إن من الله جور الجائرين وفساد 
المعتدين؛ فهو عندهم المريد لشتمه» ولقتال ألبيائه» ولعن أولياته؛ وأنّه أمر 
بالإيمان ولم يرده؛ ونهى عن الكقر وأراده» وأنّه قضى بالجور والباطل ثم 


سورة البقرة لذن 


أمرعباده بإنكار قضائه وندره» وأنّه المفسد للعباد والمظهر في الأرض الفساد» 
وان صرف أكثر خلقه عن الإيمان والخيرء وأونعهم في الكفر والشرك؛ وأنْ من 
أنفذ رفعل ما شاء عذّبهء ومن رد قضاءء وأنكر قدره وخخالف مشينته أثابه وتعمه»ء 
وانّه يعدب أطفال المشركين بذئوب آبائهم وأنّه نزر الوازرة عندهم وزر أخرى» 
ونكسب النفس على غيرهاء وأنّه خلق أكثر خلقه للنار؛ ولم يمكئهم من طاعته 
ثم أمرهم بهاء وهو عالم بأنْهم لا يقدرون عليهاء ولا يجدون؛ السبيل إليهاء ثم 
استبطأهم لِمْ لم يفعلوا ما لم يقدروا عليه ولِم لم يوجدوا ما لم يمكنهم منه؟ وأله 
حرف أكثر خلقه عن الإيمان ثم قال: لكأن م906 

وافكهم وقال: «تأن تإمُكَ74", وخلن فيهم الكفر 3 قال م 
تكزورت04؟ ونمل فيهم لبس السق بالباطل ثم قا ض شر الكل 
يلتيي96؟ وآنه دعى إلى الهدى بِمْ"عَتد عنه وقال: ظَلِم تمَدُوت عن 2 
00 
وقال خلن كثير منهم: إن لله بتعَالِقَ مبع العباد من الإيسان مع قوله: دما 
قاس أن يؤمثوا لهُرَق274 وأنّه حال بينهم وبين الطاعة ثم قال: 
اذا ليم ل امأ يللد واليؤقر الآيز 974, وأنّه ذهب بهم عن الحنّ ثم قال 
9 عا 0 الإيمان ولم يعطهم نوّة السجود ثم قال: 


الاعراض عن التذكرة ثم 3 0 
المحسئين؛ وينظر لأعدانه المشركين؟ 0 
هو كذلك وعلى ذلك إذ خلق فيه الكفرء وأراد له الشرك» ونقله مما يحب إلى 


,84 سورة بونسء الآية: 6. () سورة الأتعام» االآية:‎ )0١( 
1/١ سررة آل عمرانء الآية:‎ )4( 7١ سررة آل عمران» الآية:‎ )( 
سور آل عمرات» الآية: 44 (0) سررة الإسراف الآية: 4ف‎ )5( 
71 سررة التساءء الآية: 8م (0) سررة التكرير الآيد؛‎ 0( 


(5) سورة الانشقاق. الآيقان: 271-70 )٠١(‏ سررة المدثره !! 


م نفائس التأريل/ج ١‏ 


ما يسخط؛ وبيتما هو مجتهد في الكفر به؛ والتكذيب لهء إذ نقله من الكفر إلى 
الإيمان» وهو عندهم لعدرّء أنظر منه لوليّه؛ فليس يثق وليه بولايتهء ولا يرهب 
عدوه من عداوته. 

وأنه يقول للرسل : أهدوا إلى الحقّ من عنه قد أضللت» وانهوا عبادي عن 
أن يفعلوا ما شئت وأردت؛ وأمروهم أن يرضوا بما قضيت وقدرت؛ لأنّه عندهم 
شاء الكفر؛ وأراد الفجررء رقضى الجورء وقدر الخيانة. 

ولولا كراهة الاكثار لأتينا على وصف مذهبهم؛ وفيما ذكرناء كناية في 
تقبيح مذهيهم؛ والحمد لله على قوة الحقّ وضعف الباطل. 


اه كه 


قصل 
الخير والشرومعتن- تسبتهما إليه تعالى 

إن سأل سائل فقال: أتقولوق: إن التي والشر من الله تعالى؟ 

قيل له: إن أردت أن من الله تعالى العافية والبلاء والفقر والغناء» والصحُة 
والسفم؛ والخصب والجدبء والشدة والرخاءء فكل هذا من الله تعالى: وقد 
تسمّى شدائد الدئيا شرا وهي في الحقيقة حكمة وصواب وحقٌ وعدل. وإن أردت 
أن من ال الفجور والفسوق» الكذب والغرور والظلم والكفر والنواحش والقبائح 
فمعاذ الله أن نقول ذلك! بل الظلم من الظالمين والكذب من الكاذبين» والفجور 
من الفاجرين» والشرك من المشركين» والعدل والانصاف من رب العالمين. 

وقد أكد الك تمالى ما ثلنا فقال: «إرّدٌ كَبِيدٌ ين أَمْلٍ الكتب ل 
نكم زا ند إيتيك ْنا حصنا ين ين أنه م204 ولم بقل: من عدد 
خالقهم» فعلمنا أن المعصية من عباده» وليس هي من قبله. 


(01) سورة البقرة» الآية2 


مور لعي لمن 


100 559 


دَمَا هو يرت ويقولوت هو ين يناو 2 أقو 
لكب وَممَ يَْكَُونَ2204 فعلمنا أن الكذب والكفر ليس من عند الله؛ وإذا لم يكن 
من عثد الله فليس من فعله ولا من صنعه 

وقال ييخ : «لَِمْي ما كَدّمَتَ كز أنشتم 274 وما قذمعه [لهم] أنفسهم لم 
يفدّمه لهم رتّهم. 

وقال: طَتَطَيّعَتَ لَمُ َقْسُمٌ َل أيِ4١"‏ ولم يقل حمله على القتل ربْهء ولا 
ألجأ إليه خالقه. 


نكاد التّمْوتُ 


تن 


ا © لَعَدَ حنم نت 
نِيَكُ هنا ©© ل 
فأخبرانهم جاءوا بالادّ» ولم يقل أنا ابه فأدخلته قلربهم . 
وقال: دأن دعوا للرحمن ولداً؛ فأخير انهم [هم] دعوا الوند ولم يدعه 
ثم أخبر جلّ وعرْ عن الألبياء لظ لنا عوتبوا على ترك مندوب وما أشبهه 
إضافة ما ظاهره الاخلال بالانضل من الافعال إلى أنقسها ولم تضفها إلى 
خالقهاء فقال آدم وحواء يلكلفظ : <رَبنا عَنَآ آسَ إن وَيُحَمنا لوق 
>0 


قال يعقرب لبنيه : 9ب 


و © 


أمتيّ26" ولم يقل سؤّل لكم ربكم . 
يتا إن كا تنيليية76" ولم يقولوا :إن 


(0 سررة المائدة الآية: عم 
(4) سورة بريم» الآيات: 0ه - 41 
(5) سورة يوسف» الآيتان: 318. 


(5) سورة الأعراف: . الآ 
09 سورة يوسف» الآية: لاف 


6 0 
وقال: «ورًا لون إذ ذَهْبَ ميا 
علبه كما قال: (يكن أرق 
علو زْثهْ204 أي سيق 
كدت ين لتوليية94 فائرّ على نفسه ولم يضف إلى رب 
إن طن نتيى76* من بعد ما قال: ٍوَرررٌ تي فتن ع2 
4" ولم يقل من عمل الرحمن. 
وقال يوسف تق : (ين بَند أن نَيَعْ لطن 


يتايس ي ينئ4©. 
دقال فتى مرسى تو : «بلق يي آلْوت ونا أستية ,ل التطم94 ونم 
يقل وما أنسانيه إلا الرحمن. 


نقال رمي يِنْ عملٍ اين 0 وتال: وما 
يرِسِهُ لطن أن يوقم ينم المذا أن» فعلمنا أنّ ما أراد الشيطان غير ما أراد 
الرحمن» وبر أن الشيطان يصدٌ عن ذكر الله ولم يقل الرحمن يصدّ عن ذكر 


اله 

الك ين السبكن76١2‏ ولم يقل من الرحمن . 
60 0 (1) سورة الإسرلف الآية: ٠م‏ 
(6) سورة الطلاقء الآية] لآى (8) سورة الأثياف الآية: لله 
(9) سورة القصص» الآية: 15 (5) _سورة القصص» الآية: 18 


(1) سور يوسفء الآية؛ 306 (4) سورة سيا 
(9) سورة الكيفء الآية: 59 (١٠)سورة‏ 
(11) سورة السجادلةء الآيذ: + 


الأيقد حو 
الآثات: لد تلم 


سورة البقرة للها 


وقال ! «لا يَزِتسُم المَبطان كنا لمح ين الجن يعني بوسوست 
وخديعته . 

وقال قا : (ل 3 تتبذرا اقبط إِنمُ كك عَدرٌ جين © رأ امبرف 
ا تتيئية 20403 


فأخبر أن الشيطان أضلّهم عن 


هذا ميا 4 


ونان 


كلش 


ولم يفل نلا تلوموفي رلرموا 0 له أفسدني 0 0 وكقركم . 
ولو قصدنا إلى الاخبار عمًا أضافه الله تعالى إلى الشيطان من معاصي العباد 
لكعر ذلك وطال به الكتاب. 


ف كر 


فصل 
الفرق بين صنع الخالق والمخلوق ودلالة الكتاب 
فإن قال فائل: ما الدليل على أن الله تعالى لم يفعل أفعال عباده: وأنّ فعل 
العبد غير فعل ربٌ العالمين؟ 
قيل له: الدليل على ذلك من كتاب الله نعالى» ومن أخبار رسول الله فق 
ومن إجماع الانّة» ومن حجج العقول: 
فامًا ما يدك على ذلك من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: امن لله اليه 


0000000 


أن مي م04 فلما لم يكن الكفر بمنقن ولا بمحكم علمنا أنه ليس من صتعه. 


(5) صورة يسء الآيات: 515-0١‏ 
(4) سورة إبراهيم» الآية: 157 


(0) سورة التمل؛ الآية: 44. 


إلذنا نفائس التاويل/ج ١‏ 


وقال تعالى: ونا َمل له مدر 3 

كنا يت عل لله كِب وَأكَْ لا يَميْة74© وقد علمنا أن الله تعالى قد جعل 
وخملق الشاة والبعير» وانّما بنفي عن نفسه ما جعلوه من الشقّ الذي فعلوه في 
آذان أنعامهم» نعلمنا أنّ ما نفاه الله تعالى عن نفسه هو كفر العباد وقعلهم . 
ونال تعالى: لاما تر بف سَلقٍ لعن ون تَتَوْ74© فلمًا كان الكفر متفاوناً 
قضا علمنا أنه ئيس من خلق اله تعالى: وقال تعالى : أذ لت في قدو 
24 فلما لم يكن الكفر بحسن علمنا أنه ليس من خلقه ولا من فمله؛ لان 
خلق الله هو فعلهء وقد قال: إنْه ظيَعْلُُ م يَكذ29» ونال « كدَيدك أنه يَنْمَلُ ما 
ج45 وأخبر أن خلقه وقعله واحد. 

فإن قال تائل منهم: إِنّ الكفر حسن لأنّ الله خلقه 

فيل له: لو جاز أن يكون حستاً:لأنّ الله تعالى خلقه؛ جاز أت يكون حقّاً 
وصدقاً وعدلاً وصلاحاًء فلما لم بيبز آنيُكرن الكفر حمّاً ولا صدقاً ولا عدلة 
ولا صلاحاً لم يجز أن يكون حسنا تنوكا الكثر حسثاً كان الكافر محسناء إذ 
فعل حسناً: فلمًا كان الكاف ر مسقا أنقمَذكاذباجاتراً مبطلاً: علمنا أنّ فعله ليس 
بحسن ولا حق ولا صدق ولا عدل ولا صلاح . 

رقال الله تعالى: ظإن م ]5 أتي نشي أثْر كذ 


وقال: و9وَمَا جَمَلٌ َ 
كخ تلخ بلقم كا نذا قلي ليل واه قد جمل الجا 
كلّهاء نما نفى عن نفسه أن يكون قولهم لأزواجهم وقولهم لأولادهم أنتن 


(1) سورة الماتدة» الآبة! 39, (؟) سورة الملكء الآية: * 
() سورة سجدةء الآ 
(9) سورة آل عمران؛ الآية: .4٠‏ 
0 سورة مريمء الآية: 81 


سورة البقرة و 


أمهائناء وأنتم أبئاؤناء ثم أخبر أنه لا يقول إِلّا حقاً وأنّ الكذب ليس من قوله ولا 
من قعله . 

وقال عر من قائل ١‏ طمَمَمَها ب ذي4 إن ملقم وروا م بن تت يقر 
هِلوْ سْبَحَمُمُ ندل عَمّا ب لاع الم جمازا نا فرلا لز كاد 
الجاعل لما كان قد جعل لنفسه شركاءء ولا يخلو من أن يكون هو جعل لنفسه 
شركاء دونهم؛ أو يكونرا هم الذيز ن جعلرا له شركاء؛ وهر عن ذلك متعال لم 
يفعله ولم يجعله؛ ولو كان هو الذي جعل لنفسه شركاء دون عباده أو إن كان هو 
جعل ما جعلوا كان فد جعل لنفسه شركاء كما جمل ذلك عباده. فكان قد 
شارك؛ عباده في شركهم وكفرهمء زو جل تدكا اق ارك بل يه 
وقال: وَيَعََ ب لبن 74 وقال: لوَيمَوْت له ما يكرف 76" ونا 
َجِمَلوا َه أنَانا لضِلُوا عن ا 
قد جع ل لنفسه مايكرههء وجمل لنفينة أنداام جل ل الله عن ذلك. 

وفال 8 : «نكل تن اسان عََيكَ ين يبآ جلا من دون ايع هه 
يُنْبَدُرة276 فنفى أن يكون جم لمن كتزنة.آلهة» خلمنا أنّ انخاذ الاله من دون الله 


04 فلر 


كان هو الذي جعل الحميّة في قلوبهم لم يفل هم الذين جعلوا الحميّة 

فإن قانوا: ما أنكرت أن يجعل ما جعل العباد. 

قبل لهم: : لو جاز أن يكون جاعلاً لما جعله العباد لكان عادلاً بعدل العبادء 
رمصلحاً بصلاج العياد؛ وجائراً بجور العباد» ومفسداً بفساد العباد» وكاذباً 
بكذبهم؛ إذ كان لكذبهم ونسادهم وجررهم فاعلاًء قلمَا لم يجز ما ذكرناه علمنا 
أنّ الله لم يجعل لما جعله العباد. 


سورة الأنعام» الآية: 1٠١‏ (5) سررة التحل» الآية: 89 
(0) سورة التحل» الآية: 37 (4) سورة إبراهيم» الآية: 5٠‏ 
(0) سورة الزخرف» الآية: 40 () سررة الفتعء الآية: 51 


لض نقائس التأويل/ج ١‏ 


يلقن لم ثراوك هنذا ين متم أو 


فنفى عن نفسه أن يكون كفرهم من عنده تعالى, 

وفال ته : «وزذ يتك بد زب كترا يوذ بقغوة أز مخرجة974 
وقال تعالى: ل يكِدُوة 20665 فلو كان الله فعل الكيد والمكر بالنبي 206 
كان قد مكر بنبيِه وكاده. تعالى الله عن ذلك. 

ونال تعالى ؛ طلَكَْهُ َه ألِى نر ين وا ود يك لَهُ ريق في الثلو © ولو 
كان انخاذهم الرلد فعل الله كان ند اتخذ ولداًء ولو كان قد فعل عياده فعله كان 
له شريك في الملك. تعالى عن ذلك. 

ولو قصدنا إلى استقصاء ما يدل على مذهبئنا في أن الله لم يفعل الظلم 
والجرر رالكذب وسائر أفعال إلغباد لطال,بذلك الكتاب: وفيما ذكرناه كفاية» 
والحمد لله رب العالمين. 


كم 


الأخبار المانعة من نسبة الشر إلى الله تعالى 
وأا ما روي عن النبي ييه من إضافة الحسن إلى الله والسوء إلى العباد نا 
روي عن أبي امامة الباهلي” قال: نال رسول الله يل : اضمنوا لي أشياء 
أضمن لكم الجنة. فالوا: رما هي يا رسول الله؟ قال: لا تظلموا عند نسمة 
مواريلكيء ولا تجبنوا عند قتال عدؤكم؛ وامنعرا ظالمكم من مظلومكمء 
وائصفوا الناس من أتفسكم» ولا تغلوا غنائمكمء ولا تحملرا على الله ذلوبكم . 


يق فلل 

الطارق. الآية: 14 (8) سورة الإسراف الآية: 331 

(0) أبر إمامة الباهلى وأسمه صدى بن عجلان الصحابى ؛ كان من المشاهير سكن مصر ثم خم 
وبها ترفي سئة 41 وهر آخر من توفى من الصحابة بالشام. (أسد الغابة: 0186/6 


سورة البقرة للها 


وروي عن أبي هريرة" أنّه قال: قام رجل من خثعم إلى النبي له 
فقال: بارسول الله متى يرحم الله عباده؟ قال 86 : برحم الله عباده ما لم يعملوا 
بالمعاصي ثُمّ يفولون هي من الله. 

وروي عن النبي 6 أنه قال: خمسة لا تطفا نيرانهم ولا تموت 
ديدانهم: رجل أشرك بالله» ورجل عق والديه. ورجل سعى يأخيه إلى سلطان 
جائر فقتله؛ ورجل قثل نفساً بغير نفس»ء ورجل حمل على الله ذليه. 

ورري عنه 96 أنه قال: أناني جبرئيل فقال: يا محمد خصلتان لا ينفع 
معهما صوم ولا صلاة: الإشراك باللهء وأن يزعم عبد أن الله يجبره على معصيته. 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعودا" أنه سثل عن امرأة نوي عنها زوب 
ولم يفرض لها صداقاً؟ نقال: أقول.فيها برأبي» فإن يكن صراياً فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 

وروي عن أبي هريرة أنّه تالّ:>كنآن سول الله 5ه إذا قام بالليل إلى 
الصلاة فال: لبيك وسعديك» لخر في نياك الشرٌ لبس إليك. 

وروي عن حذيفة27 عن النبن ولو أنه قال: إذا دعي بي يوم القيامة أقرم 
فآقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك؛» والشرٌ ليس إلبك 


كان من كبار وضاعي الحديث طمعاً نيما بيد معاوية؛ ركان يلعب 
بالشطرنج ويقامر» وكانت عائشة تتهمه بوضع الأحاديث وترد ما روا واستعمله عمر على 
البحرين فجمع أموالاً كثيرة (الكنى رالألقاب: 0011/١‏ 

5 أبوعيد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غائل الهذلي حليف بنى زهرة؛ كان اسلامه قديماً» وكان 
مج كا عن ا غسريه الرسوك كله وال ناة حال م تاك لقنم فدرت علي ينا 

«كنيف ملىء علماً»: مات بالمديئة سنة 59 

بع وكان عمره حبر بضع وستين سنة (الاستيعاب: */ /الد). 

5 البمان العبسي: عد من الأركان الأريعة» ذكر أنه لما حضرت اثوفاة اذ قال لابعه: أية 

اساعة هذء؟ قالت: آخر الليل. قال: الحمدلل الذي بلغنى هذا المبلغ ولم اوال ظالماً على 

صاحب حق رلم اعاد صاحب حق. سكن الكوفة ومات بالمدائن بعد بيعة أمبر المزمنين 

علي ليف (متهى المقال ص86). 


نس تفائس التأويل/ج ١‏ 


وروي عن أنس"" أنه قال: قال رسول الله يه : سيكون في هذه الأمّة 
أقوام يعملون بالمعاصي ويزعمون أنْها من الله فإذا رأيتموهم فكذّبوهم ثم 
كذبوم. 
وما أشبه هذه الأخبار كثير» ولو قصدنا إلى ذكرها لطال بها الكتاب وإنْما 
انذكر من الباب الذي يبه به على الحق. 
ع كه 


الأدلة العقلية على تنزيه الله من خلق الشرور 

وأمًا حجة القول على أن الله لم يفعل أنعال العبادء وأنّ فعل الخلن غير 
فعل رب العالمين؛ فهر أنا وجدنا من أفعال العباد ما هر ظلم وعبث ونسادء 
وفاعل الظلم ظالمء وفاعل العبث عنابث»وقاعل القساد مقسدء فلمًا لم يجر أن 
يكون الله مفسداً علمنا أنه لم يفعل الظّلم ولا العبث ولا الفساد. 

رأيضاً؛ فَإن أفعالهم التَيْهنّ,متحكبة مها ما هو طاعة وخضوع وفاعل 
الطاعة مطيع؛ وناعل الخضرع خاضع؛ فلمًا لم يجز أن يكون الله مطيعاً ولا 
خاضعاً علمتا أن لا يقعل الطاعة ولا الخضوع. 

وأيضاً؛ نانّ الله لا يجوز أن يعذّب العباد على فعله؛ ولا يعاقبهم على 
صنعه. ولا يأمرهم بأن يفعلوا ما خلقهء فلمًا عذّبهم على الكفرء وعافبهم على 
الظلمء وأمرهم بأن يفعلوا الإيمان؛ علمنا أنّ الكفر والظلم والإيمان ليست من 
فعل الله ولامن صئعه 

وممًا يبيّن ما قلنا: أنّه لا يجوز أن يعذّب العباد على طولهم وتصرهم 
وألوانهم وصورهم؛ لأنّ هذه الامور فعلك وخلقه فيهم؛ فلو كان الكفر والنجرر 
فعل الله لم يجز أن يعذّبهم على ذلك ولا ينهاهم عنه ولا يأمرهم بخلاف» ذلا 
(01) الس الانصارى الخزرجى التجارى» خادم رسول الله متلق كان من المكثرين 

في الرواية» وتونى بالبصرة سنة 4#» وقبل في تاريخ وفاته غير ذلك (أسد الغابة: 989/9 


سورة البقرة يننا 


أمر الله العياد بالإيمان ونهاهم عن الكفر ولم يجز آن يأمرهم بأن يفعلوا طولهم 
وقصرهم وآلوانهم وصررهم علمنا أن هذه الامور فعل الله؛ وآنّ الطاعة 
والمعصية والإيمان والكفر فعل العباد. 

وأيضاً فلو جاز أن يفعل العبد فعل ربّهء وأن يكسب خبلق إلهه - كما فال 
مخالفرنا إنّ العباد فعلوا فعل ربّهم - لجاز أن يكون كلامهم كلام اللهء فيكون 
كلام العبد كلام رنّه كما كان كسب العبد فعل خخالقه. فلمًا لم بجز أن يكون 
كلام العبد كلام خالقه لم يجز أن يكرن فعل العبد قعل إلهه» ولا كسب العبد 
صنع خالقه» نثبت أن أفعال العباد غير فعل رب العالمين. 
آ؛ فإنه لا يخلو الظلم في قولهم وفعلهم من أن يكون بخلقه تعالى 
[فيكرن الظالم لا ظالماً ومصيباً بذلك لا سخطتاً]('2 فلو كان الله بخلقه الظلم 
عادلاً أيغاً كان الظلم عدلاً رَصِؤَابَام لأنه لا يجوز أن يصيب إلا بفعل 
الصواب» ولا يعدل إِلَا بفعل الجْدل6 وَل كإن الكفر والظلم صراباً وعدلاً كان 
الكافر والظالم مصيبين عادلين بِالظَلَمْ وآ مصيب بفعل الكفر والظلم» فثبت أن 
الله لا يجوز أن يفعل الظلم وَالَحْطأ وَالفْسَوَق والفجور يوجه من الوجوء ولا 
بسبب من الأسياب. 

وأيضاً فلو جاز أن يفعل الله الظلم ولا يكون ظالماً لجاز أن يخبر بالكذب 
بقوله ولا يكون كاذباًء فلمًا لم يجز أن يكون الله يقول الكذب؛ لأنْ القائل 
المخبرب الكذب كاذب. كذلك لم يجز أن يفعل الظلم؛ لأنّ الفاعل للظلم 
ظالم» فلمًا لم يجزآن يكرن «عزٌ وجل» ظالماً لم يجز أن يكون للظلم ناعلا» 
فتبت أن الظلم ليس من فعل الله ولا الكذب من قوله سبحانه 
نّ الله سخط الكفر وعابه وذمٌ فاعله ولا يجوز على الحكيم أن 
يلم العباد على قعل ولا يعيب صنعه ولا يخ بل يجب أن يرضى بفعله؛ لآنّ 


(1) هذه الجملة جاءت في بعض النسخ هكذا: بخلقه الظلم عادلا او ظالماً أو مصيباً بذلك أو 
مخطنا . 


ليها تفائس التأويل/ج ١‏ 


من فعل ما لا يرضى به فهو غير حكيم: ومن يعيب ما صنع ويصنع ما يعبب فهو 
معيب والله ينعالى عن هذه الصفات علزاً كبيراء فلمًا لم يجز على ريّنا أن يعيب 
ما صنع ولا يسخط ما يفعل علمنا آنّ أفعال العباد غير فعل رب العالمين 

وأيضاً؛ فإن الله قال في كتابه: طلا ين يتايو الكت ونال: «يلق 
اند تبثا م1 لشخط لله كرفا رضْوْئةْ4!" فالله أحكم وأعدل من أن 
يسخط في فعله. ويغضب من خلقه؛ ويفعل ما لا يرضى به. 

وأيضاً إن الفاعل للفاحشة والظلم والكفر أكثر استحقاقاً للذمَ من الأمر 
بالفاحشة أو الكفر» فلمًا كان الأمر بالكفر والظلم والفواحش غير حكيم كان 
الفاعل لذلك والمحدث له غير حكيم» فلمًا كان الله أحكم الحاكمين علمنا أنه 
غير فاعل للكفر. ولا محدث للظلمء ولا مبتدع للقبائح؛ ولا مخترع للفواحش» 
رثبت أن الظلم فعل الظالمين» والفشاة:فعل المفسدين. والكذب فعل الكاذبين 
ولبس شيء من ذلك فعل رب البالقيوة. 

وأيضاً؛ نإنّه لا نخلو أتغال العباد.من أن.نكون كلها فيل رب العالمين لا 
فاعل لها غيره. أر أن تكون فعله وفعل خلقه وكسبهمء أو أن تكون فعل العباد 
وليست بفعل الله» فلمًا ثم يجز أن يكون الله تعالى منفرداً بالافعال ولا فاعل لها 
غيره؛ لأنّه لر كان كذلك كان لا يجوز إرسال الرسل وإنزال الكتب ولبطل الأمر 
والنهي والوعد والوعيد؛ والحمد والذمٌ؛ لأنّه لا فعل للعبادء وأوجب أيضاً أن 
يكون هو الفاعل لشتم نفسهء وللعن أنبياته؛ وللفسوق والفجورء والكذب 
والظلمء والعبث والفسادء فلو كان ذلك منه وحده كان هو الظالم والكاذب 
والعابث والمفسدء إذ كان لا فاعل للظلم والعبث والكذب والفساد غيره» ولو 
كان فاعلاً لما فمله العباد كان هر الفاعل للظلم الذي فعله العباد والكذب 
والعبث والفساد وكان يجب أن يكون ظالماً كما أنّهم ظالمون» وكان عاباً 
عدا إذ لم يكونوا الفاعلين لهذه الامور دوله: ولا هو القاعل لها دونهم. 


(0) سورة الزمرء الآية: 00. (1) سورة محمدء الآيذ: 78 


اسورة البقرة للها 
فلمًا بطل هذان الرجهان ثبت الثالثء وهو أنّ هذه الأنعال عمل العباد 
وكسبهم: وأنْها ليست من فعل رب العالمين ولا صنمهء ولو تصدئا إلى استقصاء 
آدلة أهل العدل في هذا الباب تطال بذلك الكتاب. 
هد مه 


فصل 
اللوازم الفاسدة للقول بخلن أفعال العياد 

وممًا يسأل عنه ممّن زعم أن فعل العباد هر فعل الله وخلقه أن يقال لهم: 
أليس من قولكم أنّ الله محسن إلى عباده المؤمتين؛ إذ خلق فيهم الإيمان وب. 
لهم بفعل الإيمان؟. 

فإن قالوا: لا نقول ذلكء زَعلمُوا/آنّ النبي 6 ولم يحسن في تبليغ 
الرسالة» وكفى بهذا خزياً لهم. 

فإن قالوا: إن الانسان الْمَؤمن سحمين يفعل الإيمان وكسب . يقال لهم: فقد 
كان إحسان واحد من محسنين بفعل الإيمان وكسبه من الله ومن العبد. 

قإن قالوا: بذلك. قيل لهم قما أنكرتم أن تكون إساءة واحدة من مسيثين» 
فيكون الله «عرّ وجل» مسيئاً بما فعل من الإساءة التي العبد بها مسي م كما كان 
محسناً بالاحسان الذي به العيد محسن. 

فإن قالوا: إِنّه مسيء بإساءة العباد لمهم أن يكرن ظالماً بظلمهمء وكاذياً 
بكذبهم؛ ومفسداً بفسادهمء كما كان مسيئاً بإساءتهم. 

فإن قالوا: لا يجوز أن تكون إساء: واحدة بين مسيئين. ثيل لهم: فما 
أنكرتم أن لا يكون إحسان واحد بين محسنين» ولا يجدون من هذا الكلام 
مخرجاً والحمد لله رب العالمين؛ وكلّما اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها . 

ويقال لهم: أليس الله نافعاً للمؤمنين بما ملق فيهم من الإيمان. نمن 
تولهم :نعم. فيقال لهم : والعبد نافع لتفه بما فعل من الإيمان. فإذا قالوا: 


لفن نفايس التأويل/ج ١‏ 


ننم أقيل لهي النشيت 
ملقهاء ومنقعة من العبد بآن اكتسبها. 

فإن قالوا: نعم. قبل لهم: وكذلك الكفر ند ضر الله به الكثار بأن خلقه. 
وضرٌ الكافر نفسه بأن اكتسب الكفر. 

فإن قالوا: نعم. فيل لهم: فما أنكرتم أن يكون الله قد أنسد الكافر بأن 
خلق فساده ويكون الكافر هو أفسد نفسه بأن اكتسب الفساد. 

فإن قالوا! نعم. قيل: فما أنكرتم أن يكون الكافر جائراً على لفسه بما 
اكتسب من الجور. فإن قالوا: جائر؛ فيل لهم: فما أنكرتم أن يكون الله جائراً 
على نفسه بما فعل من الجور أيضاً كما قلعم في الكافرء نإن قالوا: جائر خرجرا 
من دين أهل القبلة» وإن قالرا: لا يجوز أن يكرن الله جائراً بما نعله العباد من 
الجور» قبل لهم: وكذلك ما أنكرتم أن.لا يكون منسداً بقسادهم؛ ولا ضارا لهم 
بضررهم . 

فإن نالوا بذلك. تيل لهم :- هما أنكرتم أن لا يكون فاعلاً لما فعلوه من 
الكفر والفساد وآن يكون فعَلهَ غير فعلهجء وكلسا اعتثرا بعلّة في هذا الكلام 
عورضوا بمثلها. 

ويقال لهم: أليس الله نافعاً للعباد [المؤمنين] بما خلق فيهم من الإيمان 

فمن قرلهم: نعم. فيقال: وكذلك النبي وله قد نفعهم يما دعاهم إلى 
الإيمان. 

فإن أبوا ذلك وزعموا أنّ النبي ما نفع أحداً ولا أحسن إلى أحد؛ قيل 
لهم :فما أنكرتم أن لا يجب على المؤمنين شكره ولا حمدهء إذ كان غير نافع 
الهم ولا مسحسن إليهم . 

وإن قالوا : إنْ النبي ييه قد تفعهم بدعائه إباعم إلى الإيمان. قيل لهم: 
آأفليس الله بما خلق فيهم من الإيمان أنفع لهم من النبي 8 إذ دعاهم إلى 
الإيمان؛ فلا بدّ لهم من نعم؛ لأنْ النبي قد يجوز أن بدعرهم إلى الإيمان؛ فلا بد 
لهم من نعم يجيبون إليه ولا يجوز أن يخلق الله قيهم الإيمان إلا وهم مؤمتون . 


أنّ منفعة واحدة من نافعين هي منفعة من الله بالعيد بأن 


سورة البقرة لفها 
فيقال: أفليس قد ضر الله الكافر في قولهم بما خلق فيه من الكفر؟ فمن 
أنعم. يقال لهم: وكذلك إبليس قد ضرّهم بدعائه إياهم إلى الكفر؛ فلا 
بد من نعم وإلّا لزمهم أن لا يكوا 
يدم على شيء من أفعاله» وردّوا أيضاً مع ذلك كتاب اله؛ لأنْ الله يقول: 
«الطبك ميد التق وائرسم التعكة رائة يدم كفلا" , 

ويقال لهم يما أعظم المضرّة التي فعلها الله تعالى بالكافر من خلق الكفر 
فيه أو المضرّة التي فعلها إبليس من دعائه إيّاهم إلى الكفر؟ فإن قالوا: المفيرّة 
إلى الكفر أعظم. قبل لهم: فما أنكرتم أن 
أعظم بدعاته إيّاهم إلى الإيمان. 

فإن تالوا: إن المضرّة التي خلها الله فيهم أعظم. قبل لهم: فما أنكرتم أن 
نكون مشرّة الله للكافرين في خلق*الكفرٌفيهم أعظم من مضرة إبليس بدعائه 
إيَاهم إلى الكفر 

فإن قالوا ذلك قيل لهم : كَقْدَ بعت عليكم ال إلهكم أضرّ على الكافرين من 
إبليس . فإذا قالرا: إن أضرّ عليهم من إبليس. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون 
شرّآ عليهم من إبليس كما كان أضرٌ عليهم من إبليس كما قلتم إن الله أتفع 
للمؤمنين من النبي وخير لهم من الني كلك . 

نإن قالوا: إن إلههم شرٌ من إبليس فقد خخرجوا من دين أهل القبلة: وإن أبوا 
ذلك لم يجدرا منه مخرجاً مع التمسّك بقولهم . 

ويقال لهم: أتفولون: إنّ الله قد ضرّ الكفّار في دينهم؟ فمن نولهم: نعم. 

فيال لهم: فما ألكرئم أن يغْرّهم في ديئهم كما أله ضرّهم في دينهم. فإن 
قانوا إن الله لا يغرّ العباد في أديانهم. قبل لهم: والله لا يضرّعم في إيمانهم. 

وإن قالوا: إِنّ الله يغرّهم في آديائهم. قيل لهم: فما أنكرئم أن يمزه علبهم 


(1) سورة اليقرة» الآية:! 534 


وسوس إلى أحد بمعصيته ولا يجب أن 


لفقا نفاس التاريل/ج ١‏ 


ويشدعهم عن أديانهم؟ فإن قالوا بذلك شتمرا الله أعظم الشتيمة. رإن قالوا: إن 
الله لا يخدع أحداً عن دينه ولا يْرٌ أحداً عن دينه . فيل لهم: نما أنكرتم أن لاا 
يجوز أن يضرّه في دينه؛ وكلما اعتلوا بعلة عورضرا يمثلها 

ديقال لهم : أتقولون: إنّ الله ضر النصراني في دينه إذ جمله نصرائياً وخخلق 
فيه الكفر. ركذلك اليهودي؟ فإن قالوا: نعم - وهر قولهم - فيقال لهم: فما 
أنكرتم أن يفسده في بته فيكون مفسداً لعباده في أدباتهم ٠‏ فان قالوا 
لهم في أدياتهم. قيل لهم: أفيجب عليهم شكره وهو في قولهم مفسد لهم؟ فإن 
قالوا: لا يجب أن يشكر صم كفرهم ٠‏ وإن قالوا: إنه يجب أن يشكر. قيل 
لهم: على ماذا يشكر؟ فإن قالوا: على الكفر نقد انعضحوا وبان خزيهم. وإن 
قالوا: : إنه يشكر على ما خلق فيهم من الصحّة والسلامة. فيل لهم! أو ليس هذه 
الامور عندكم قد فعلها مضرّة عليهمفيّ/دينهم ليكفروا ويصيروا إلى النارء كيف 
يكون ما به هلاكهم نعمة عليقم فإذً/ جا ذلك يكون من أطعمني خييصاً 
مسموماً لبقتلني به منعماً علي رمَجَسَنا إن قن قالوا: : لا يكون محساً إلى الكافر 
بهذه الامرر إذ إنّما فعلها فيهم ليكنروا ريصَيرََاً إلى النار. فلا بد لهم أن لا يروا 
الشكر للَّه على العباد واجباء فيخرجوا من دين أهل القبلة. 

ويقال لهم : أليس الله بفعله للصواب مصيباً؟ نمن نولهم: نعم يقال لهم: 
فإذا زعمتم أنّه قد جعل الخطأ فما أنكرئم أن يكون مخطاً؟ نإن قالرا 
مخطيء»؛ بان كفرهمء وإن قالرا: لا يكون يفعله للخطأ مخطناً قيل لهم: فما 
آنكرتم أن لا يكون بفعله للصواب مصيباً كما لم يكن بفعله للخطأ مخطعاً؟ 
وكلما اعثلوا بملة عورضرا بمثلها. 

ويقال لهم: أليس الله اعرٌ وجلٌ» مصلحاً للمؤمنين بما خلق فيهم من 
الصلاح؟ فإذا قالوا: نعم. قبل لهم: فما أنكرتم أن يكون مفسداً للكافرين بما 
خلق فبهم من الكفر والفساد؟ فإن قالوا بذلك. قبل لهم: فما أنكرنم أن يكون 
ظالماً بماخلق فيهم من الظلم؟ فإن أبوا ذلك يسالوا الفصل بينهما ولن يجدره: 
وإن قالوا: إله ظالم» فقد وضح شتمهم الله تعالى. 


نه 


سورة البقرة يننا 


ويقال لهم: أتقولرن إِنْ الله مصيب عاذل في جميع ما نخلق؟ فإذا قالوا: 
نعم . قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون جميع ما خلق صراباً وعدلاً إن كان عادلاً 
أ جميع ما خلق عدل وصواب. قيل لهم: أفليس 
من تولكم إِنْ الللم والكفر والخطأ عدل رصواب. فإن قالوا: إِنّ ذلك عدل 
وصواب. قيل لهم:فما أنكرثم أن يكون ذلك حقّاً وصلاحاً. 

فإن قالوا: بذلك فقد وضح قساد قولهم ولزمهم أن يكون الكافر عادلاً بفعله 
الكفر وأن يكون مصيباً محمّاً مصلحاً أكان فعله عدلاً وصراباً وحقّاً رصلاحاً . 

فإن أبوا أن يكون الكفر صلاحاً وصواباً وحقّاً وعدلاً قيل لهم: فما أنكرئم 
أن لا يكون بفعله الجرر عادلاً» ولا بفعله الخطأ مصياً ولا بقعله الفساد مصلحاً 
إذآء فإن قالوا بذلك» قبل لهم: فما أنكرتم أن لا يكون الخطأ والجور من نعله 
إذ كان مصيباً عادلاً في جميع فعله” فَإنّقالوا بذلك: تركوا قولهم وصاروا إلى 
قول أهل الحقٌ: إن الله لا يفعل اخطأ "ولا /جوراً ولا باطلاً ولا فساداً. 

ويقال لهم : أتقرلون إِنّألل يَفغل:الظلمتولا يكون ظالما؟ فمن قولهم: 
نعم .يقال لهم : فما الفرق بينكم وبين من قال: إِنْه ظالم وإنّه لم يفعل ظلماً؟ وإن 
قالوا: إن لا يجوز أن يكرن ظالماً إلا من فمل ظلماً. قيل لهم: وكذلك لا 
يجوز أن يكون للظلم فاعلاً ولا يكون ظالماًء بل يجب أن يكون من كان للظلم 
فاعلاً آن يكون ظالماً . 

ويقال لهم: أليس من قولكم إِنّْ الله خلق الكفر في الكافرين ثم عذّبهمٍ 
عليه؟ فإذا قالوا: نعم. يقال لهم: فما أنكرتم أن يضطرهم إلى الكفر ثم يديهم 
عليه؟ فإن قالوا: لو اضطرّهم إلى الكفر نم يكونوا مأمورين ولا منهيين؟ لأله لا 
يجوز أن يؤمروا ولا ينهو! بما اضطرّهم إليه. قيل لهم: ولو كان الكفر ند خلق 
فيهم لم يكونرا مأمورين ولا منهيين؛ لاله لا يجوز أن يؤمروا وينهرا بما خلق الله 
فيهمء وكلّما اعتلوا بعلّة عورضواأ بمثلها. 

وإن قالوا: إِنّ الله اضطرّهم إلى الكفر. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون ند 


نلف تقائس التأويل/ج ١‏ 


حملهم عليه وأجبرهم عليه واكرههم. فإن قالوا بذلك فقد صاروا إلى قول 
جهم: إِنّه لا فعل للعياد ونّما هم كالحجارة تقلب وإن لم تفعل شيئاً [و] 
كالأبواب تفتح وتغلق وإن لم نفعل شيئاء ولزمهم ما لزم جهماً. 

فإن صاروا إلى تول جهمء فيل لهم: إذا جاز عندكم أن يعذّب الله العياد 
على مالم يكن منهم بل يعذّبهم على ما اضطرّهم إليه وحملهم عليه قما ألكرتم 
أن يعذبهم على الرانهم وصورهم وطولهم رقصرهم. 

فإن قالوا بذلك. قيل لهم: فلم لا يجوز أن يعذّبهم من خلنهم وخلق 
السماوات والأرض. فإن قالوا بذلك سقطت مؤنتهم ولم يؤمنوا لعل الله سبعذّب 
قوماً على ما ذكرناء وإن قالوا: لا يجوز أن يعذّبهم على ما ذكرتم» قيل لهم: 
فما أنكرتم أن يجوز أن يعذّيهم على ما اضطرّهم إليه وأجبرهم عليه 

ويغال لهم إن صاروا إلى قل جَهم:”إذا زعمتم أن لا فاعل إلا الله فما 
أنكرتم آن يكون لا قائل إلا الله؟ فإن قالرا-بذلك: فيل لهم فما أنكرتم أن يكون 
هر القائل إِنّي ثالث ثلائة آنل ولداً:.وهر.الكاذب بقول الكاذب؛ ولزمهم 
أن يكون جميع إخباره كذبأء وإن قالرا: لا يجب أن يكون لا قائل إلا الله؛ لان 
هذا يوجب أنه ظالم عابث إذ لم يفعل الظلم والعيث غيره. 

وإن امتنع القوم من أن يقرلوا: نه اضطرّهم إلى الكفرء ثيل لهم: فما 
أنكرتم أن لا يكرن قد خلق نيهم الكفر كما لم يضطرّهم إليه ويحملهم عليه . 

ويقال لهم : أليس الله تعالى خلق الكفر والإيمان» وأمر بالإيمان ونهى عن 
الكيد:.واتاب علي الإيمان زماقت على الكفر؟ فإذا كالوا: تم قبل لهم فقد 
أمر الله تعالى العباد أن يفعلوا محلقه ولهاهم وغضب من خلقه؛ لإ الك تماق 
غضب من الكفر وسخط وهر خلقه. فإن قالوا بذلك قبل لهم: فلم لا يجرز أن 
يغضب من كل خلقه كما غضب من بعض خلقه؛ ولم لا يجوز أن يأمر وينهي 
العباد ويثييهم ويعاقبهم على السواد والبياض والطول والقصرء كما أمرهم بخلقه 
ونهاهم عن خلقه وأثابهم وعاقبهم على خلقه. 


سورة البقرة كنا 


ويقال لهم: أليس الله تعالى قد فعل الظلم ولبس بظالم؟ فمن قولهم: نعمء 


يؤمنوا أن جميع أخباره عن الغيب 
كاذبء وإن قالرا: لا يجرز أن يخبر بالكذب إلا كاذب» قيا 
أن لا يفعل الظلم إلا ظالم 

فإن قالرا: لا يجب أن يكرن الله ظالماً؛ لأنّه إنّما قعل ظلم العبادء 
قيل : فما أنكرتم أن لا يكون كاذباً؛ لأنه نما قال كذباً للعباد» ولم يجدوا مما 
سألناهم عنه مخلصاً . 

ويقال لهم: أليس الله تعالى قد فعل عندكم شتم نفسه ولعن أنبيائه؟ فإن 
قالوا :لعم. قبل لهم: : فما أنكرت تم أن يكرن شاتماً لنفه لاعناً لأنبيائه» فإن 
قالوا شا لعن لغ ليا وو تقلطت مونم وجرا عن دين أهل 
القبلة؛ وإن قالوا :إنّ الله لا يجوز أن يشتَم نفسه ويلعن أنبياء»؛ قيل لهم: فما 
أنكرتم آن لا بجرز أن يفمل شعم نئسهاولا لعن أنبيائه وكلما اعيلوا بعلّة 
عورضوا بمثلها . 


ب مر 

فصل 
التنديد بالقائلين بخلق الأفعال 
قد كان الأرلى أن لا ندل على مثل هذه النسالةا<:أعني إن أقجالة العياد 
فعلهم وخلقهم - لأنّ المنكر لذلك ينكر المحسوسات التي قد تب 


ولولا ما رجوته من زوال شبهة» ومن وضوح حيّجة تحصل لقاريء كتابي هذا لما 
كان هذا الباب ممّا ينتشر ف 


ولا أعجب ممّن يتفي فعله مع علمه بأنّه يقع بحسب اختياره ودواعيه 
ومقاصده» نعوذ بالله من الجهلء فأنه إذا استولى وغمر طبّق وعمٌء رقد قال 
الرسول الصادق وَل : حبّك الشيء بعمي ويصم 


فنا نفائس التاويل/ ج ١‏ 


قرم عرفوا ثمّ عاندوا: 9رَحََدُوأ يبا بسنا شيم 
لتنيينَ 2040 


اه كر 


وقد قال الله سبحانه م 
نا وَع تأتظلز 


فصل 
تنزيهه تعالى عن القضاء بغبر الحق 

فإن قال منهم قائل: ماذا نفبتم أن يكون الله فاعلاً لأفعالكم» أنتفولون: إِنّه 
قضى أعمالكم؟ 

قيل له: إن الله تعالى قضى الطاعة إذ أمر بها ولم يقض الكفر والفجور 
والفسوق . 

فإن قال: فما الدليل على ما قلته؟ 

قبل له: من الدليل على ذلك كَل البخالق الصادق عر وجل»: 


د 


لْصنَّ يَهْ َبر التن74' فعلينا أنه يقضي بالحق ولا ينضي بالباطل؛ لله لو 
جاز أن يتمذح بأنه يقضي باحق وعو ينضي غَيرالحق ويقضي بالباطل لجاز أن 


يقول: والله يقول الحقّ وهو يفول غير الحقّء نلمًا كان قوله والله يفول الحىٌّ 
دليلاًعلى أنه لا بقول غيرالحقّ كان نوله يقضي الحقّ دليلاً على أنه لابقضي 


غيرالحقٌ. 
ويدل على ذلك فوله تعالى: «طوآئه يقي بالكيّ74©: فعلمنا أنه بقضي 
بالحق ولا يقضي بالجور. 


ويد على ذلك أيضاً قوله تعالى: 
يمعت و40 فعلمنا أنه لم يقض عبادة الأصتام والأوثان ولا عقوق الوالدين. 
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أيفقا 


بيّن ذلك أبضاً أنّ الله أوجب عليئا أن نرضى بقضاته ولا نسخطه» 
أن نسخط الكفر ولا نرضاءء فعلمثا أن الكفر ليس من قضاء ريّنا. 
الك أنْ الله تعالى أوجب عليتا أن نتكر المتكر وأن نمنع الظلم» 


فلو كان الظلم من قضاء ريّنا كان أوجب علينا أن نتكر فضاءه وقدره» فلمًا لم 
يجر أن يوجب الله تعالى إنكار نضائه ولا رد قدره» علمنا أن الظلم ليس من 
قضاته ولا قدره. 


57 العن 2004 رة نا 
م ل 
0 لأنّه يجب علينا 
الرضا بقضاء الله» وقد أمر الله تعالى أن لا يرضى بغير الحقٌ ولا يرضى بقتل 
الأنبياء» فعلمنا أنّ قتلهم ليس بقضاء ريا ولا من فعل شالقنا. 
أن الله تعالى لم يقذر الكفر“قوله تعالى في كتابه: «سبج شر يك 
الى عق تيد 2) وَل در نك 0409" رلم يقل: له قذر الضلال 
على خلقه؛ ولا قدّر الشقاء عَِنَ خلقه». لان لا.يجرز أن يتمدّح بأنّه قر الضلالك 
عن الحقء وكلّ ضلال عن الحقّ فمن تقديره؛ تعالى عن ذلك علرًاً كبيراً. 

عه همه 


فصل 
معنى خلق الأشياء كلها 
فإن قيل: فما معنى قول الله تعالى : كَل حَكُل تمت و24" «رئآن ك1 
0 
قيل له: إِنْما أراد به خلق السماوات والارض والليل والتهار والجنٌ 
(1) سورة البقرةء الآية: 31 (5) سورة قاقر الآية: 50 


() سررة الأعلى؛ الآياث: 1-*. (4) سورة الاتعام الآيذ: 1١1‏ 
(0) سررة الأنعام» الآية: 383 


لينا نفائس التاويل/ج ١‏ 


والانس وما أشبه ذلك ولم يرد أنه خلق الكفر والظلم والكذب. إذ لم يجز أن 
يكون ظالماً ولا كاذباً «عزوجل» وقد بيّن الله لنا صنعه فقال: متم 
أ شي م006 فلم لم يكن الكفر يمظن ولا بمحكم ولا بحق ولا بحدل علمنة 
أنه ليس من صلحه ؛ لاله متفارت متداقض» وند قال تعالى : وَلَوْ كان بن عند غَبر 
لله لَيَجَدُرا فد آخيلددًا كَيْر74 فاخبر أنّ الاختلاف لا يكرن من عنده؛ وفال 
تعالى: «ثَا ييا فى علق يَمَنٍ ين تَقَوُْ4(" والكفر متفاوت فاسد متناقض» 
فتبت أنه ليس من خلقه وأنّه عمل الكافرين. 

فزن قال ! فلم زعمتم أنّ قرله! «كل )قد شرع من يم الأخياء؟ 
قيل له: قد قال الله تعالي: «إرك رَللهَ لتكاقة هن عَيِية 94 ولم يخلقهاء 
والإيمان الذي أمر الله به فرعون والكافرين لم يخلقهء فثبت أن الأشياء أطلق في 
بعض دون بعضء وقد قال الله تعالى::«وَأويِنَ ين مكل من 27 ولم تؤت من 
ملك سليمان شيعاء وإِنما أراد مبنا اوتنه يدون ما لم تؤته. 

وقال تعالى: 9م اليه تمرك كل نَوَو04" وناد علمنا أنه لم تجب إليه 
ثمرات الشرق والغرب؛ وإنْما أرَاد مما يجب إِليه ركذلك قوله تعالى : «حَييقٌ 
صكلٍ كر ,74" ممّا خلقه تعالى 

وقال تعالى : متنا ملم برب حشُلٍ ,276 وإنّما أراد ما فتح عليهم. 

وقال تعالى: ينا لِجُلْ مَنْو74؟ ولم يرد تبيان عدد النجرم وعدد الانس 
والجنّء وإِنّْما أراد تبيان كلّ شيء ممًا بالخلق إليه حاجة في دينهم. 

وقال تعالى: نُدَيْرٌ كُلَّ توم بأمر زج'') ولم يرد أنْها ندمّر هوداً والذين 
معهء انما آراد ندمّر من ا 


أله 


(1) سورة التمل؛ الآية: 44 () سورة السلى الآية: كم 
() سورة الملكء الآية: 7. (4) سورة الحج الآية! 1 
إلق القصص» الآية: /601 
(4) سورة الأثمابف الآية: 414. 
)1١(‏ سورة الأحقافء الآية: 58 


جو ره لحا 


وقال: تَالرَا أنطقنا مه العة أنليَ كل عَيْو 74 ولم ينطق الحجارة والحر 
والسكون. 

وما أشبه ما ذكرناء كثيرء كذلك أيضاً قوله: «تيخ الشَمَوّتٍ وَالْأوضٌ أذ يود 
زلا ور تك ل منيبةٌ رَعلق كل مو وغ يكل مر عُيمْ4! أراد الأزواج 
والأولاد والأجسام؛ لأنّ هذا رد على النصارى ولم يرد الفجوررالفسرق. 

وما ذكرناء في اللغة مشهورء قال لبيد بن ربيعة©؟: 

آلا كلّ شيء ما خلا الله باطلٌ وكلّ نعيم لا تُحالة زائلٌ 

ولم يرد أن الحق باطل» ولا أنْ شعره هذا الذي قاله باطل» وقد قال كل 
شيء وإِنّما آراد بعض الاشياء؛ ويقول القائل: (دخلنا المشرق فاشترينا كل شيء 
ورأينا كل شيء حسن»» وإنّما أراد كلّ شيء ممّا اشترواء وكل شيء مما رأوا» 
وكذا: «ِحَيقُ كل توو» مما خخلقه لا مما فعله عباده؛ لأنّه لا يجوز أن 
يفعل العياد خلق رب العالمين. 

ويقال لهم: إن كان يجب أن تكون أعمال العباد خلق الله تقول الله 
«كيينٌ حكل تن و2964 فَيْجَب أن يكون كَل خلقه حساً لنوله: ار تسن 
عل عَنْءِ َلَقَ294© فيجب أن يكون الشرك حسداً؛ ركذلك الظلم والكذب 
والفجور والفسوق؛ لأنّ ذلك عندهم خلق الله تعالى 

فإن قالوا: إِنْ قوله : الْدِى لَنسَّ عل عَيْمٍ خَلَنمٌ» إِنّما آراد بعض الاشياء 

قيل لهم؛ فما أنكرتم أن يكون قوله: لاق مَكُلٍ ت,» إِنْما وقع على 
كل شيء خلقه دون ما لم يخلقه ممًا بقدر عليه ويعلم أنّه لا يفعله وممًا يفعله 
عباده من الطاعة والمعصية 


(0 سورة فصلت» الآية: 5١‏ () سررة الأتعامه الآيةة 901 

(7) لبيد بن ربيعة العامرى الشاعر» قدم على النبى يليه سنة وفدقومه فأسلم وحسن اسلامهء وترك 
الشعرمنذ اسلامه حتى موته وعمر طويلاً ومات وهو ابن مانة راربعين 
سبع وحمسين ومائة سلة؛ وكانت وفاته سئة 4١‏ ه على اشهر الاقوال (. 

(4) سررة الأنعام» الآية2 (4) سررة السجدة» الآية: ا 


ليان تفاس التأريل/ج ١‏ 
فإن قال فائل: فما معنى قول الله تعالى: لوطه خَلَفَرْ وما تَنتئو؟2004, 

فيل له: إِنّما خبّر الله عن إبراهيم أنّه حاجٌ قومه فقال لهم: لأَبدُودَ ما 
1 0 : 060 يقول نحتم خشباً لم عبدتموه: على 
لَه لتك وبا تمد يقرل خلقكم رخلق الخشب 
فستّى الصنم الذي عملوء عملاً لهم وإن كان الذي حل 


لقرآن فقوله تعالى: 9يَمْملُونَ َم ما 
يسان 1 مدو 0 وَإِنَا عملهم حل ني 
27 ناا الحجارة فهي لله لا قاعل لها غير 

ومن ذلك أيضاً قرله : لرَأستع اتلك م204 فالخشب خلق الله والعباد 
نجروه وعملره فلكاً وسفناً 

رمن ذلك أيضاً قوله 0 فالحديد خلق الله ولكن العباد 
عملوه دروعاء تعمل داود كلاحل في الحديد والحديد خلق الله 

ونال في الحيّة: «تلقف ما صَنيو004 رإلما يريد أنّها تلقف الحبال 
رالمصي التي فيها صدعهم. فكذلك قال: َأْتبْدوَ ما كتيطع (7© وَلنَا عاك 
49 خلق الخشب الذي يعملون منه صنماً. لا أنّ العباه عملوا 
خلق الله؛ ولا ان الله خلق أعمالهم. 

وقد يقول القائل: نلان يعمل الطين لبداء ويعمل الحديد أقفالاًء ويعمل 
الخوص زبلاً: كذلك أيضاً عملوا الخشب أصناماً» نجاز أن يقال: إنّها عمل 
لهم؛ كما قيل :نهم يعملون الخوص والطين والحذيد. 

ثمَ إنا نر هذا الكلام عليهم فتقرل لهم: إذا زعمثم أن كفرهم خلتهم» 
)١(‏ سورة السائات. الآية! 45, (؟) سورة الصافات؛ الآيتان: 46 41, 


(5) سورة سباء الآية: 3. (4) سورة عود؛ ١١‏ 
(ه) سورة سباء الآية: 39 (3) سورة طه؛ الآية: 34 


سورة البقرة لل 


وقال إبراهيم محتّجاً عليهم في قرلهم: إن الك خلق أعمانهم فلم ما قالوا: يا 
إبراهيم إن كان الله خلق فينا الكفر ولا يمكننا أن نردٌ ما خلق الله فيئا ولو قدرئا 
لفعلناء وأنت تأمرنا بأمر لا يكون خلق الله فيناء فإنّما تأمرنا بأن لا يخلق الله 
خبلقه حاشا الله؛ بل قالوا ذلك لتبيّن إبراهيم 284 أن كفرهم غير خلق الله؛ ولو 
كان خلي الله ما عذّبوا عليه ولا نهرا عنهء وقد قال الله تعالى: 9لا يَيلَ 
ث1" فلو كان خلق الله ما بذّل وما عذّبوا إلا على كفرهم الذي هو غير 
لله وان خلق الله حكمة وصوابء والكفر سقه وخطأء فثبت أنّ الحكمة غير 
السفه. والخطأ غير الصواب. 

ولولا كراهة طول الكتاب وخوف ملال القارىء لأتينا على كل شيء ممّا 
يسألون عنه من المتشابه في تصحيح مذهبهم. وفيما ذكرناه كفاية ودلالة على ما 
لم نذكرهء على أن قد آودعنا كتابنا صفوة النظر من ذلك ما فيه بلاغ . والحمد للّه 
رب العالمين. 


كه 
فصل 
معنى الهدى في المؤين والكافر 
إن سأل سائل فقال: أتقولون: إِنّ الله هدى الكافر؟ 
فيل له: إِنّ الهدى على وجهين: هدى هو دليل وييان؛ فقد هدى الله بهذا 
الهدى كل مكلف بالغ الكافر منهم والمؤمن. وهدى هو الثراب والتجاة نلا 
بفعل الله هذا الهدى إِلَّا بالمؤمتين المطيعين القائلين عن الله ورسوله. 
فإن قال: قما الدليل على أنّ الهدى ما تقولون؟ 
قيل: الدليل على أنّ الهدى قد يكون بسمنى الدليل قوله تعالى في كتاية: 
«َآنَا مود هَمََمَْمْ كَلسَتَحَبا انس عل المت 5 


(0) سوية الروم الآيةة .م 


كان تفائس التأويل/ج ١‏ 
يكبن ©2064 فقد خبّر الله تعالى أنه هدى ثمود الكمّار فلم بهتدوا فأخذتهم 
الصاعقة بكفرهم . 

وقال الله تعالى: طإن من إل أنناة سبنشتيها أتثر يتبال ذا لز الله جا 
مُْطنٌ يد جمد إلا طن ونا توق الأنش وقد جَدَمْ ين يهم 44 يعني 
الدلالة والبيان. 


آثاس أن وميا إذ جم لم74 يعني الدلالة 


يهتدواء وإِنْما هدى الله هدى الدليلء 

وقال تعالى لنبيه 4888 : لرَلْكَا تيك إِكّ مررط تُْتتِيرٍ04) يعني تدل 
وتبيّن؛ وما أشيه ما ذكرناة أكثر من .أن, نأني عليه. 

رأما ما يدلّ على ذلك من اللغة: فإِنّ كل من دل على شيء ققد هدى إليه؛ 
فلمًا كان الله تعالى قد دل الكفار على الإيمان ثبت أنه قد هداهم إلى الإيمان. 


ذأنا حدى الثواب الذي لا يقعله اله الكافرين فمه قوله تعالى؟ : دوين جلا 
يل أتتكغ 62 بين تتتبخ بل 74 وإنما يهديهم بعد القتل 
بآن ينجيهم ويثييهم ٠‏ 

وفال: <لنّ الست ان ويا الصياحب يوبهط دتمم وكيم تيف مد 
نيم الأنْهر294 إِنّما بهديهم بإيمانهم بأن ينجيهم ويثبيهم . 


() سورة التجمب الآية! 37 
() سورة الإسراءه "١‏ 5 (4) سورة الانساف الآيةة "ان 
(6) سور سياء الآية: 87 (5) سورة الشورى» الآية: 01 
0 سورة محمد الآيتات: 6-4 () سورة يونسء الآية؛ 4 


اسورة اليقرة م 


وقال: لَبَقَدى يد أله سي أنْبَعَ صْوَكمٌ سبل الشَكَوِ204 ونال: 
ريع اليه من آذب274 يعني من ئاب. 

فهذا الهدى وما أشبهه لا ينعله الله إلا بالمؤمنين القائلين بالحقّء فأمًا قرين 
الدليل فند هدى الله الخلق أجمعين. وكلّما سئلت عن آية من الهدى من الله 
تعالى فردّها إلى هذين الأصلين فاه لا يخلو من أن يكون على ما ذكرناه» 
ولولا كراهة التطويل لسألنا أنفسنا عن آية آية مما يحتاج إلى البيانء وفي هذه 
الجملة دليل على ما نآل عنه. ١‏ 


ع كه 


فصل 
حقيقة الاضلال منه سبحانه 

فإن قيل: أفتفولون ان الله ثعالئ أعْبِل الكائرين؟ قيل له: نقول: إن الله 
أضلهم بآن عاقبهم وأهلكهم عتوبة لمعل كنرهم» ولم يضلهم عن الحق ولا 
اضلهم يان افسدهمء جل وعرّ عن ذلك 
فإن قالوا: لم زعمعم أنّ الضلال قد يكرن عتاباً؟ قيل لهم: ند تال الله 
تعالى: «إّ التُبررينَ بى سَكَلٍ وَمرٍ74 يعني في هلاك» وسعر يعني سعر النار 
فيهمء إذ ليس في ضلال هو كفر أو فسقء لأنْ التكليف زائل في الآخرة» وقد 
ن94) وقال: ليل أله 
4" رفال: «حَللِكَ ييل 


أله من هو ليث 044164 


اثمْ أرضح الأمر وخبّر أنه لا يضلٌ إلا بعد إقامة الحجّجة فقال: 9رَما 
(1) سورة المائفة؛ الآية: 31 (1) سورة الرعد, الآية: 597 
(5) سورة القمرء الآية: /ا4. (4) سورة إبراهيمء الآية! /51. 
(0) سورة غافرء الآية؛ غلا (0 سورة البقرة» الآية: 70 


سورة غافرء الآية: 84 


4 تفائس التأويل/ج ١‏ 
كات أنَدُ يِل نَوْنَا ب بَعْدَ إذ هْدَهُمْ حَقٌ بيت لير نا يَنَومْ204 فأخبر أنه 


لا يضل أحداً حتى يقيم الحججة عليه: فإذا ضلّ عن الحقّ بعد البيان والهدى 
والدلالة أضله الله حينيذء بآن اهلكه وعاقبه. 


وأنا الإضلال الذي ننفيه عن ربّنا تعالى فهو ما أضافه الله إلى غيره فقال: 
ٍَْيَمَلُمٌ التيرئٌ»20 أضلهم بأن دعاهم إلى عبادة العجل. 

وتال: (َوَأملَ َي مم ما هَدَ74" يريد أضلّهم بأن قال: «َا يم 

063 وامرهم بالكفر ودعى إليهء رالله لا يأمر بعيادة غيره ولا يفسد عباده. 

وقال: «وَكَرْهُ مين مقس عه َل هدًا ين عملِ الب مم علد شيل فيم 04 

وقال: «يَلتَد أَسَلّ كر جيلا كينا قم تَكُيا َنقلوة74) بريد أنه أنسد ري 
وخبدعء والله لا يغرّ العباد ولا يظهر في الارضص الفساد. 

وقال يخبر عن أهل الثار: إِنْهْم يقوكون: وبا أسَلَنَآ إلا الشيرنوة 74 يريد 
ما أفدنا ولا غيّرنا ولا بيّن الكفر والمغاصي إلا المجرمرن» ولم يقولوا ما 
أضِلّناإلا رب العالمين» تعالي الله عن.ذلك علرًا/كبيراً! 

وكل اضلال أضل الله به العباد فَإنّما هر عقوبة لهم على كفرهم وفسقهم. 

وأمًا من خالفنا زعموا أن الله تعالى يبتدىء كثيراً من عباده بالإضلال عن 
الححق ابتداءاً من غير عمل» وأنَّ قولهم : إن عيداً مجتهداً في طاعة الله قد عيده مالة 
عام ثم لا يأمنه أن يضله عمًا هر عليه من طاعة فيخلق فيه من الكفر» ويزين عنده 
الباطل» وأن يعبد غيره مائة عام ويكفر به ثم لا يأمن أن يخلق في قلبه الإيمان 
فينقله عمّا هر عليه؛ نليس يثق وليه بولايته. ولا يرهب عدوّه من عداوته. 


ه كه 
(1) سررة العريةء الآية: 3116 (0) سررة ل الآية: قم 
(؟) سررة طى الآية: ؤلا. (4) سورة النازعات؛ الآيذ! 14 
(6) سورة القصصء الآية: ©1. (5) سورة يسء الآبة: 31 


(0) سورة الشعراى الآية: 84. 


سورة البفرة لين 


فصل 
عود على بدء في معنى الهدى 

فإن سأل سائل فقال: ما معنى قرله: لإنّكَ لا تجْرى من كي 204 

قيل له: معنى ذلك إِنّك لا تنجي من العذاب من أحببت؛ لأنّ النبي كله 
كان حريصاً على نجاة أقاربه بل كل من دعاه. 

نإن قيل: فلم زعمجم أنّ هذا هو تأويل الآية؟ قبل له: لما كان الله قد 
هداهم بأن دلّهم على الإيمان» علمنا أنه لم يهدهم بهدى الثواب؛ وثد بين الله 
تعالى أن الهدى يععني الدليل قد هداهم بدء فقال: 9إن يَيمَْ إلا أن وما موق 
9 يتن نيم د74" يعني الدلالة والبيان. 

فإن قيل: فما معنى قرله طلس عَبَِكَ هُدَهُّدْ وَتَعكدّ لَه يَنْدِى تن 
794" قيل له: إِنّما أراد به ليس عليِكِ نجاتهمء ماعليك إلا البلاغ ولكن 
الله ينجي من 


فلم فلعم هذا؟ قبل له: لما أخبر الله تعالى أن النبي 85 قد هدى 
الكافرفقال: (َرَإِتكَ تَبّرئ إل مر َسْتقيرِ76) وإِنّما يريد إِنّك تدلّ» فلمّاكان قد 
دل المؤمن والكافر كان قد هدى الكافر والمؤمن» فعلمنا أنه أراد بهذه الآية هدى 
الثواب والنجاة. فقس على ما ذكرناه جميع ما يسأل عنه من أمعال هذه الآبة. 


ع كيم 
باب 
الكلام في الارادة وحقيئتها 


فإن سأل سائل فقال: أتقولون: إِنّ الله تعالى أراد الإيمان من جميع الخلق 
المأمورين والمنهبين أو أراد ذلك من بعضهم دون بعض؟ قيل له: بل أراد ذلك 


(1) سورة القصص» الآية! 97 (0) سورة التجمء الآية: 18 
() سررة البقرقه الآية: 3008 (4) سورة الشورى؛ الآية! 83 


لكان نفائس التأويل/ج ١‏ 


من جميع الخلق إرادة بلوى واخثبار» ولم يرد إرادة إجبار واضطرار» وقد قال 
لله تعالى: كرا ميمِينَ يألؤديذ04؟ ونال: كنا ننه و04 فأراد أن 
يجعلهم هر قردة؛ إرادة إجبار واضطرار فكانوا كلّهم كذلك؛ وأراد أن يقوموا 
بالقسط إرادة بلوى واختيارء فلو أراد أن يكونوا قوّامين بالقسط كما أراد أن 
يكونوا قودة خاسئين» لككانوا كلهم قرّامين شاؤا أو أبواء ولكن لو فعل ذلك ما 
استحقوا حمداً لا آجراً. 

وممًا يدل من القرآن على أن الله اراد بخلقه الخير والصلاح ولم يرد بهم 
الكفر والضلال قوله سبحائه: ريدت عَرْسٌ لديا وَأ ويد الأيرةُ14" نآخبر 
أن ما آراد غير ما أرادوا . 

وفال: (زية أله يدهن لك زرب شتن الب ين يسام زيوت 
مم24 فأخبر أنّ إرادته في خلقه الهداية والتوبة اليا ثم قال 2 ود 

يوب علص ورد اله يتمد ' 

أن ما أراد الله منهم غير ما أراد عير لجل العقيم” 

وقال: « يئر ك جلو ور لتو روبك ريات 21 إلا ان جد د09 
فأخبر أنه إِنْما يأبى ما أراده العباد من إطفغاء نوره 

وقال: ورا لَه برب نا إاو4؟ رقال؛ «رَما أله برْيدُ لما يعن 204 
نأخبر أنه تعالى لا يريد الظلم بوجه من الوجوهء كما أنه لك قال: للا ين 
الكثرٌ”) لم يجر أن يرضى به يرجه من الوجره 

وكذلك لما قال: «إك 26 ا بآيم بلتَحكلٌ تون عل ل ما ل تتكقورس 10:04 
لم يجز أن يأمر بالفحشاء بوجه من الوجوه؛ ولو جاز أن يريد الظلم وهو يقول 
(1) سورة البقرة» الآية: 6د 
(4) سورة التساءء الآية 
(5) سورة التوبة, الآية: 59, 


(8) سورة آل عمران» 
)1١(‏ سورة الأعراف؛ الآية: 18. 


(5) سورة الزمر» الآية 


سورة البقرة نا 
هرا أنه يد لما ع4 لجاز أن يرضى بالكفر ويحبّ الفساد ويأمر بالنحشاء 
مع هذه الايات؛ فلمًا لم يجز ذلك لم يجز أن يريد الظلم . 

وممًا يدل على أن الله تعالى لم يرد الكفر والفجور: أنّا وجدنا المريد لشتم 
انفسه سفيهاً غير حكيم؛ فلمًا كان الله أحكم الحاكمين علمنا أنه لا يريد شتمه 
عليه 


/١ ولاسوء‎ 

وأيضاً فإِنَ الكقّار إذا فعلوا ما أراد من الكفر كانوا محسنين؛ لأنّ من فعل 
ما أراد الله تعالى فقد أحسنء فلمًا لم يجز أن يكون الكافر محسناً في شتمه الله 
ومعصيته له علمتا نه لم يفعل ما أراد الله 
يريد الكفر به ويكون بذلك ممدوحاً لجاز أن يحبٌ 
الكفر ويرضى به؛ ويكون بذلك حكيماً ممدوحاً» فلمًا لم يجز أن يرضى بالكفر 
ولا يحبّه لم يجز أن يريده. 

وأيضاً فإن من أمرالعباد بما لا رده فه وجاهل» فلمًا كان ربّناأحكم الحاكمين 
علمنا أنه لم يأمر بشيء لا يريده؛ لأنّ من أمر بمدحه ولم يرد أن يفعله ونهى عن 
شتمه رأراد أن يفعل فهو جاهل ناقص؛ فلمًا كَآن الله أحكم الحاكمين علمنا أله لا 
يريد أن يشتم ولا ينني عليه بسوء النناء. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً 

هد كمه 


وايضاً فإنه لو جا 


فصل 
في شبهة لهم في الارادة 
قالوا: لو أراد الله سبحانه من زيد الإيمان فوقع خلافه - وهو مراد الشيطان 
والعبد - لكانا قد عجزا الله ووجب أن يكونا أثدر منه. 
والجواب عن ذلك: أنه يقال لهم: لم فلتم ذلك؟ فإن قالوا: لأنّا نعلم أن 
جند السلطان لو فعلرا ما لا يريده لدلّ على عجزه وعدم قدرته. 
قيل لهم: إِنْما صم ذلك؛ لأنّ السلطان لم يكن ممّن يصع منه التكليف أو 


اننا ثقائس التاويل/ج ١‏ 


ممَن له قدرة على الانتصاف منهم في أي وقت أراد ولا يخاف الفوت؛ ولم يكن 
أيضاً ممّن يعلم مقدار الحسئة والجزاء عليها والسيثة والأخل بها. 

وأيضاً؛ فَإِن السلطان يتألم إذا لم يقع مراده ويسرّ بوقوعهء وكلّ هذه 
الاوصاف منتفية عن القديم تعالى» ففرق بين الأمرين؛ ولم يكن للقياس الذي 
اعتمدوا عليه معنى ني هذا المرضع.؛ وإلّما يجب أن بجمع بين المتساويين بعلة 
والامر هاهنا بخلاف ذلك. 

ثم يقال لهم: إِنّما كان يجب أن بكون عاجزاً لو أراد منهم الطاعة إرادة 
اضطرار وإجبار ثم لم تقعء فأمَا إذا أراد إرادة البلرى والاختبار فهذا ما لا يغبى 
إلا على المسكين؛ وإذا كان ذلك كله فلا يكون منًا التعجيز لله تعالى: إذ فعل 
العياد ما لا يريده من الكفر ولم يفعلرا ما أراده من الإيمان؛ لآنّه لم يرد أن 
يحملهم عليه حملاً ويلجئهم إليه الجاءء قبكون منهم على غير سبيل التطوّع . 

فد بين الله ذلك في كتابه نقإل: ْو كنا نل عَنَقٌهُمْ نا 
6" فأخبر أنه لوشاء لأحدث آبة يخضبع عندها الخلق» ولكثه لو نعل ذلك 
ما استحقًّرا حمداً ولا جزاء ؤلا.كرّامة ولا.مدحاً؛ لأنْ الملجأ لا يستحقٌّ حمداً 
لجرا وإنما يستسق ذلك المختار المستطبع رقد بيّن الله ذلك فقال: 9قَلمًا 
8© وقال ال توه ؟: 
4 يََعهُمَ يتئم لما وأا أذ 27 فاخبر أنه لا ينفع الإيمان إذا كان العذاب 
والإلجاء. 

ونال تعالى : (َيَمٌ بأ بل لنت ويك 1 بقع تنا إينها ل تكن عمق 
04 فأخبر أنه لابنغم الإيمان في حال الالجاء. 
وال «عصرٌ وجل»: لعي إ5ا أَدَرَكَهُ امرك َل عتمت نَم ل إل 41 لعا 
بده با إتيديل ونأ بِنّ الشئييي0). وقال الله تعالى: 


(1) سررة غاف الآية: 84 
(4) سوررة الأنمامء الآية: 3188 


ين قل 


وق 


(0) سورة يونس» الآية: * 


سورة البقرة لخن 
مَل يشمت يِنّ المفيبت204 فأخبرانه لا ينفعه الإيمان في وقت الالجاء 
والاكراه. 

وتال هعرّ وجل)»: لثما تبه عل 
يوت ين وب مَوَْبِكَ يوب لله عَلهْمْ كانت 
الوب يلزرت بِتْمَلونَ ينات ع أحَدَهُم الْمَرْث َال إيّْ بد 0 
دلا لذن يروب وَهْمْ كد أزتيق أ 200 فأخبر أنه 
0 المعايتفء وما أشبه مأذكرناه كثير. 

ثم يقال لهم: فإذا كان العيد بفعله ما لم يرد الله قد أعجزه فيجب أن يكون 
بفعله ما يريده ند أقدره؛ ومن انتهى توله إلى هذا الحذّ فقد استغني عن جداله 


وربحت مزلته 


كهد 


فإن سألوا عن معنى قوله تعالي: 9( 
حيتأ أتآلت بكر لآ عق يكوا مزيبيت »90 . 

قيل لهم: ممنى ذلك لر شاء ربّك لالجآهم إلى الإيمان. لكنّه لو فعل ذلك 
لزال التكليف» فلم يشأ ذلك بل شاء أن يطيعرا على وجه التطوّع والايثار لا 
على وجه الإجبار والاضطرارء رديش فلك فنك ولك تخي لاه 


(1) سررة يونسء الآية! 31 
(؟) سررة يونس» الآية: 314 
(0) سررة الأتعامه الآية: 331 


وم نفائس التأويل/ج ١‏ 


بتووين قلات ا لال 


والتهي إلامع الاختيار لامع الالجاء والاضطرار. 

. الله ذلك بما ذكرئا من قوله: «إن كُنَا تل علوم :. 
6" فأخير أنه لو شاء لأكرههم على الإيمان. 
ين ذلك ما ذكرناه من قضّة فرعون وغيره أنَّه لم ينفعهم الإيمان في 


8 زيز أنه لم يشا الشركء وكذّب الذين أضافوا إليه 

ذلك» فقال تعالى: سيِمُولٌ ناه أن نآ رسخا رآ «ابَآونًا وَل 
ين عَيْوْ 274 فأخبروا نهم إنْماأشركوا بمشيثة الله تعالى فلذلك كذّبهم؛ ولو 
كانوا أرادوا أنه لر شاء الله لمجال ِبَينتا يبي الإيمان لما كذَّبهم اللهء قال الله 
0 حَقٌّ كان بسنا - يعني عذاينا - 
5 يعدي.هّن عندكم من علم أن الله يشاء 

ان مد نشد إلا مس04 يعني تكذبون 


يكذبون. 


نولك عاآة ولا حَرئنَا ون دوه ين نزو كُديكَ كمَلَ اليرت ين مَلِهِمْ مُهَل عل 
ْلٍ إِلَّا آَم ألِِينُ04 خبّر أن الرسل قد دعت إلى الإيمان» فلركان الله 


(1) سورة النحلء الآية: 4 (1) سورة البقرة؛ الآية: 108 
(5) سورة الشعراف الآبة: 4 (4) سورة الأثماب الآية: 144 
(6) الممدر (9) سورة الاريات» الآية: ١ل‏ 


() سورة الزخرف» الآية: .7١‏ (4) سورة التحل» الآية: 88 


سورة البقرة لجيه 
تعالى شاء الشرك لكانت الرسل قد دعت خلاف ما شاء الله فعلمنا أن الله لم 
ينا الشركة . 

فإن قال بعض الاغياء: فهل بشاء العيد 


أ أو هل تكون للعبد إرادة؟ 
قبل له: نعم قد شاء ما أمكته الله من مشيئته ويريد ما أمره الله بإرادته» 
فالقوّة على الارادة فعل الله والإرادة فعل العبد. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى : 9وَئْلٍ الْحَنُ ين يَبَوْْ شن شل ليون 
2 لين كنا لماك يم سشروئيا904 
عند بك َه ييلا4 وقال: <وَلدَ أب ال من 
قد إل وب 74" رقال : «زى تن قلا يبن وت لدت قنا9. 
وقال: «رَكَدِكَ مَك لوْسْك ف الل بتبرا منهَا يت ك6 
وقال: «تكلا ين حت بيقننا ه40 
وقال: طكلوا عركك أن ين" 
وفال: «لرْ هِنتَ لهت عَيه كبرا 00 
وقال فيما بيّن أنّ العبد قد يريد ما يكره الله من إرادته فقال: «تُيدُوت عرس 
ديا وله بيذ الترة90. 
وقال: طمَررْيدُ ارت يَتَيمونَ الكَبَوْتٍ أن يا مَبِلا غييم276. 
وقال: وَل رادا آلْشُرْجَ لَْمثرا لم م0065" فأخبر أنهم لو أرادوا لفعلوا 
كما فعل من أراد الخروج. 


وثال تعالى : 9نمن 


(1) سورة الكهف» الآية: 14. (5) سورة المزملء الآية: 34, 
() سورة التبأء الآية: 74 (4) مورة الأحزاب» الآية: 1ه 
(0) سورة يوسف» الآية: 63 (0) سورة الأعرافء الآية: 36. 
() سورة البقرة: الآية: 577 (8) سورة الكيقف» الآية: 1937 
(9) سورة الأثقال الآية: 337 )1١(‏ صورة النسا الآية: /ا 


(11) سورة التوية الآية: 43 


يلكنا نقاس التأويل/ج ١‏ 


وقال: «يُيئُوت أن يذلا كم ليا 22. 

وال: لَدَيرِيد لطن أن لهم مكلا بييد]04". 

وقال: «إكما يد الكبَطن أد يق يتك 
ذكرنا أكثر من أن تأتي عليه في هذا الموضع. 

فإن قال: فما معنى قله : <را متَآئوة إل اهل 

ا ا 
بأوضح دليل وأشفى برهان على أنْها مشيئته في الطاعة» فقال: وبا تتابو 
أن يَقَه ند رج الكتررت 06 فهر دعر وجلّ؛ شاء الاستقامة 2 
ولا الفكر؛ وتال في ا 7 عند إل نَيد سيك 

كن إل أن يَنَهَ أيّظ06 فالله قد شاء ا ولم ين العباد 
ذلك إِلّا وقد شاء الله لهم فأمًا ادن السبيل وصرف العياد عن الطاعة فلم 
يشا «عرّ وجل» 

ويقال لهم: أليس المرَيْد لشتمه غير _حكي؟ قمن نولهم: نعم؛ قيل لهم: أو 
ليس المخبر بالكذب كاذباً؟ فمن قرلهم: نعم قيل لهم: وقد زعمتم أن الله يريد 
شتمه ويكون حكيماً فلا بدّ من الاقرار بذلك أو يتركوا قرلهم . 

ويقال لهم: فما أنكرئم أن يخبر بالكذب ولا يكون كاذباً؟ فإن منعوا من 
ذلك قيل لهم: ولا يجب أن يكون حكيماً بإرادة السفه رإرادة شتم نفسهء ولا 
يجدرن إلى الفصل سبيلاً. فإن أجازوا على الله أن يخبر يالكذب لم يأمتوا بعد 
إخباره عن البعث والنشور والجئة والنار أنّها كلّها كذب ويكون بذلك صادقاء 
ولا يجدون من الخروج عن هذا الكلام سبيلاً. 

ويقال لهم: فما تريدون أنتم من الكفّار؟ فإن قالوا: نريد من الكفار الكفرء 


8" . وما آشيه ما 


زلا 
(6) اسورة المائد 
(0) سورة الإنسان؛ الآب 


(9) سورة التساءء الآية 
(4) سورة التكرير» الآ: 


سورة البقرة ذا 


فقد أقروا على أنفسهم بأن يريدوا أن يكفر بالله ويجب عليهم أن يجيزرا ذلك 
على النبي 4296 بأن يكون مريداً للكفر يال تعالى» وهذا غاية سوء الثناء عليه. 
وإن قالوا؛ إِنّ الذي نريده من الكثار الإيمان. قيل لهم؛ فأيّما أفضل ما 
أردتم من الإيمان أو ما أراد الله من الكفر؟ فإن قالوا: ما أراد الله خير مما أردنا 
من الإيمان. فقد زعموا أنّ الكفر خير من الإيمان. وإن قالوا: إِنَّ ما أردنا من 
الإيمان خير مما أراده الله من الكفرء فقد زعموا أنّهِمٍ أولى بالخير والفضل من 
الله وكفاهم بذلك خزياً. 
فيقال لهم: فما يجب على العباد يجب عليهم أن بقعلوا ما تريدون أنتم أو 
ما يريد الله؟ فإن قالوا: ما بريد الله فقد زعموا أنْ على أكثر العياد أن يكفرواء» 
إذكان الله يريد لهم الكفر. رإن قالرا: إنه يجب على العباد أن يفعلوا ما نريد من 
ا ا ل ا د ل 
أرجب على الخلق من اتباع ما أراب الله ركفاهم بهذا قبحاً 
ولولا عزاهة حول كرت نادف ونا :.زة ال نان آراة فاضي 
ة ينين فيها فسأ قَوكهيمَ) فيه تاكرناه كفاية» والحمد لله رب 


العالمين. 


هي 
فصل 
الاخبار المسددة لمذهب العدلية 
وممًا جاء من الحديث ما يصمح مذهبنا في القضاء والمشيثة وغير ذلك ممّا 
ذكرناء فمن ذلك ما روي عنه 4226 أنه فال: «لا يؤمن أحدكم حتى يرضى يقدر 
الله تعالى». وهذا مصححح لفولنا؛ لأنا بقدر الله راضون ربالكفر غير راضين. 
وروي عن عبدالله بن شدادة") عنه وله أنه كان بقول في دعائه: «اللهم 


(1) عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي عربي كوفي من خواص أمير المؤمنين 8 وكان من كبارت 


تلخدا نفافس التأويل/ج ١‏ 


رضني بقضائك» وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحبّ تعجيل ما أتحرت؛ ولا 
تأخير ما عسجلت» والنبن 6( لا يجوز أن يرضى بالكفر ولا بالظلم . 

وردي عنه 86 أله قال : «سيكون في آخر هذه الأمة قوم بعملون بالمعاصي 
حتى يفولون هي من الله قضاء وقدرء فإذا لقيتمرهم تأعلموهم أنَي منهم بريء!. 


وروي عنه أنه قال له رجل: بابي أنت وآمّي متى يرحم الله عباده ومتى 
يعذّب الله عباده؟ فقال يي : «يرحم الله عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي 
مناء ويعذّب الله عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي من الله قضاء وقدر» 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أني بسارق فقال: «ما حملك على هذا؟ 
فقال فضى الله وقدره: فضربه عمر ثلاثين سوطاً ثم قطع يده فقال: قطعت 
بسرتك وضريتك بكذبك على الله.تعالى». وهذا خبر قد روته جميع الحشوب 
ومعظم رواة العامة» وتقله أحملا بن عنبل7() رغيره من الرواة. 
0 


وردي عن الاصبغ بن.نبانة'" قآل: لما رجع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظلكة من صفين قام إِليه شبح فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا 
إلى الشام أكان بقضاء وقدر؟ نقال 36كة له: والذي فلق الحبّة ويرأ النسمة ما 
وطآنا موطتاً ولا هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر. فقال له الشيخ: 
عند الله أحتسب عنائي» والله ما إن أرى لي من الاجر شيئاً . فقال 6ت له: بلى 
أيها الشيخ لقد عظّم الله أجركم بمسيركم أنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم 
منصرنون» ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين؛ ولا إليها مضطرين. 


عن التحدث بفضائل علي غلئهة ! وددت أن ائرك فاحدث 

ل علي بن أبى طالب ملل ران عنقي شرب بالسيف» قبل سنة اله (منتهى المقال : 0181 

(1) أب عبد الل أحمد بن محمد بن حتبل | ائي الوائلي» إمام المذحب الحنبلي وصاحب المسند 
المشهرر» ولد بيغداد سئة 186 ه ونوثى سنة 141 ه (الاعلام للزركلي: 0189/9 

(1) كان الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين 2892؛ وعمر بعده؛ وررى عهد مالك الاشثر الذي عهده 
البه أمبر المؤمنين ملي لما ولاده مصرء وروى وصية أبير المؤمنين الث إلى ابنه محمد بن 

(فهرست الطوسي: 099 


اسورة البقرة ووم 
فقال؟* وكيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا 
ومتصرفنا؟ فقال 856 له : ويحك لعلّك ظننت قضاء لازماً وقدراً حتماً: لو كان 
ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي» 
ولم نكن تأتي لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسنء» ولم يكن المحسن أولى 
بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالذمٌ من المحسن؛ تلك مقالة عبدة 
الاوثان؛ وجند الشيطان» وخصماء الرحمن؛ وشهرد الزور والبهتان» وأهل 
العمى عن الصواب» وهم قدرية هذه الأمّة ومجوسهاء إن الله أمر تخييراً؛ رنهي 
تحذيرأء وكلف يسيراً؛ ولم يكلف عسيراً؛ وأعطى على القليل كثيراً» ولم يعص 
مغلوباًء ولم يطع مكرهآء ولم يرسل الرسل لعبآء ولم ينزل الكتب للعباد عبئاء 
ولم يخلق السماوات والأرض رما بينهما باطلاً «دَيكَ كك الزن كرا تر لدي 
كرا نّ آذار2"7. فقال الشيخ: فما القيضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ 
فقال غلئلة : ذلك الأمر من الله والتجكمء ثم 'تلاهذه الا َيْكَ ألا عدوا 
إلآ ين مَرلويينِ رسكا »7 فتهض- الشيخ:عسسروراً وهو يقول: 
أنت الامامٌ الذي تَرَجُو يطاغته © “بُوْمَ“النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان مُأ ججزاك ربّك بالإحسان إحساناً 

وروي عن جابر عن النبي ولك أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يعملون 
بالمعاصي ثم يقولون: الله قدّرها عليناء الرادٌ عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في 
سيل الله 

وروي أنّ رجلاً جاء إلى الحسن البصري نقال: يا أبا سعيد إِني طلّقتت 
امرأتي ثلاثاً فهل لي من مسخرج؟ فقال: ويحك ما حملك على ذلك. قال! 
القضاء. 

فقال له الحسن : كذبت على ريّك وبانت منك امرأتك, 

وروي أن الحسن البصري مر على فضيل بن برجان وهو مصلوب فقال: ما 


(1) صورة صنء الآية: 590 () سورة الإسراف» الآية: 38 


اذك نفائس التاويل/ج ١‏ 


حملك على السرقة؟ قال: قضاء الله وقدره. قال: كذبت يا لكع أيقضي عليك 
أن تسرق ثم بقضي عليك أن تصلب؟ 

وروي أن ابن سيرين سمع رجلاً وهو يسأل عن رجل آخر فقال: ما فعل 
فلان؟ فقال: هو كما شاء الله. فقال ابن سيرين: لا نقل كما شاء الله ولكن قل 
هو كما يعلم الله ولو كان كما شاء الله كان رجلاً صالحاً . 

وما أشبه هذا أكثر من أن يحصى؛ ولو لم يكن ورد عن الرسول وَل من 
الآثار ما نعلم به بطلان مذهب القدرية والجبرية إلا الخبر المشهرر الذي تلقنه 
الأمّة بالقبول» وهو ما رواه شداد بن أوس قال: سمعت رسرل الله 6 يقول: 
من قال حين يصبح أو حين يمسي : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنتء خلقتني وأنا 
عبدك وأناعلى عهدك روعدك ما استطعتء أعوذ بك من شرّ ما صنعت وأقرٌ لك 
بالنعمة وأقرٌ على نفسي بالذنب؛ فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وقال ابن سيرين لرجل له بنملرك: لكلف ما لا يستطيعء فان كرهته فبعه 

وقال 6ق : «إذا أمرتكم بشيّ»-فانوا مله ما استطعتم. 

ورري أنه ويه قال لغاطعة يكف "نين أخدمها غلاماً: ١لا‏ تكلفيه ما لا 
يطيق». 

وروي عنه 6ه أنّه قال: «استغفروا عن الشرك ما استطعتم'» وهذه 
الاخبار مما يستدلٌ بها على بطلان تولهم في الاستطاعة وتصحيح قولنا: إن 
الانسان مستطيع» وأن الله لا يكلف عباده ما لا يطيقون» وإِنْما أوردناها لتكون 
رسالتنا هذه غير محتاجة إلى غيرها في هذا المعنى. 

ومن ذلك أيضاً ما روي عن بنث رقيقة(؟ قالت: بايعت رسرل الله يك في 
نسوة فأخذ عليئا ما في آية السرقة والزنا طلا يرف ولا بينَ94؟ - الخء ثم 
فيما استطعتن وأطفتن. قالت: قلتا الله ورسوله ارحم بنا من أنفسنا. 


(1) كذا في نسخة» وفي أخرى «بنت رفيعة ‏ وهو وهمء وهى اميمة بنت رقيقة واسم أبيها عبد بن بجار 
بن عمير» كانت من المبايعات (اسد الغابة: ©/407). 
(1) سورة الممتحتق الآية: 317 


اسورة البقرة لوم 


وذكر قتادة فال: بايع رسول الله ويه أصحابه على السمع والطاعة فيما 
استطاعوا 


وهذا يدل كل منصف على أنّ رسول الله ته واتباعه لم بلزموا العباد 
الطاعة إلا فيما استطاعواء وكيف يجوز على أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين 
أن يكلف عباده ما لا يطيقرن» وأن يلزمهم ما لا يجدون. 

وروي عن النبيّ ون أنه قال: «أول ما تبيّن من ابن آدم بطنه: فمن استطاع 


أن لا يدخل بطنه إلا طيباً فليفعل» . 

وقال وليه : «من استطاع أن ينفع أخاء فليفعل» فلم يرجب على أحد شيئاً 
إلابعد الاستطاعة. 

ونال وي : «من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشقّ تمرة 
فليفعل». فلم يرغبهم إلا فيما يستطيغون. 

وروي عن ابن عباس فال: اقال رسول الل ويه : ألا انتبكم ياعرٌ الناس؟ 
قالوا: بلي يا رسول الله. قال ”الذي تعفى إذا يكرن العفو إذا 
م 0 

أشكخرا ١»‏ ونال: «تانٌ عن وَكتَْ4"! رفال: جد انلو و ين 
ا 
عمًا لا يقدر له على مضرّة ولا على منفعة. 

وروي عنه أنه قال: «من كظم غيظاً وهو نادر على إمضاته ملأ الله قلبه يوم 
القيامة رضى». 


وروي عن ابن عباس في تولد: طوقد كا بم ل الشجرد وم سنيثرة0؟؟ قال: 


وهم مستطيعون في دار الدنيا . 


قال: 'يشروا ولا تعسّروا وأسكنوا ولا تنفّرواء خير 


() سورة الاعراف, الآ 


كن تفائس التأميل/ج ١‏ 


دينكم اليسرء ويذلك اتاكم كتاب الله؛ قال الله؛ ليُيدُ أنه بحكْمٌ ادر ولا 
يد حك القسر204© «بْيدُ لله أن يك م274 واعلموا رحمكم الله أنه لى 
كان كلف خلقه ما لا يستطيعون كان غير مريد بهم اليسره وغير مريد للتخقيف 
عتهم ؟ لأله لا يكون اليسر والتخفيف في نكليف ما لا يطاق» 

وروي عن سعيد بن عامر بن حذيم” لما استعمله عمر بن الخطاب على 


بعض كور الشام خرج معه يوصيه؛ فلمًا انتهى إلى المكان قال له سعيد: وأنت 


فائق الله وف الله في الناسء ولا تخف الناس في اللهء وأحبٌ 
المسلمين وبعيدهم ما تحبّه لنفسك وأهل ببتك. وأقم وجهك تعبّداً للّه. ولا 
تقض بقضاء مختلف عليك أمره؛ وتنزع إلى غير الحنّء وض الخمرات إلى 
الحقّ؛ ولا تخف في الله لومة لائمء تأخخل عمر بيده نأقعده ثم قال ويحك من 
يطيق هذا؟ 

فانظر كيف وصاه وأمره بأن يفعَل الخَيإويجتهد في نحصيلهء وما أشبه هذا 
من الحديث أكثر من أن يحصيء والكََذ لله والصلاة على آل اله9), 
- 0 0 نمه ها م عَرعَمْ عل التكبكز قال اليثون يأتسار كلاه إن 

سدقت 40 القرة: 121 

إن سأل سائل] فقال: كيف يأمرهم أن يخيروا بما لا يعلموث» أوليس أفيح 
من تكليف ما لا يطاق؛ الذي تأبونه؛ والذي جوّز أن يكلف تعالى مع ارتفاع 
القدرة لا يجوّزه. 

اللجواب: قلنا: قد ذكر في هذه الآبة وجهان: 

أحدهما : أنّ ظاهر هذه الآية إن كان أمرأ بقتضى التْعلّق بشرطء وهر كونهم 

00 (1) اسورة العساء. الآية: 3 

(9) كذا في تسخة ولي رك فين حل يقال انا سمي حل اسل ل ف وشهد المشاهد 
بعدهاء ركان خيراً فامملاً: وولاه عمر بعض شجناد الشامء واختلف في سنة وفاته: فقيل سنة 


4 وقيل سنة *لاء وقيل سسته ١؟‏ (الاصابة 1/ 04. 
(5) الرسائلء 190:1 إلى 51ل 
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سسورة البقرة نا 


صادقين عالمين بانّهم إذا أخبروا عن ذلك صدقرا - فكأنه قال لهم: خبّروا 
بذلك إن علمتموه؛ ومتى رجعرا إلى نفوسهم فلم يعلمواء فلا نكليف عليهم. 
وهذا بمنزلة أن يفول القائل لغيره: خبّرني بكذا وكذا إن كنت تعلمهء وإن كنث 
تعلم أنّك صادق فيما تخبر به عنه. 

فإن قيل: ألبس قد قال المفشرون في قوله تعالى: إن كُشْرَ صَدِقِنَ» إن 
المراد به: إن كنتم تعلمون بالعلّة التي من أجلها جعلثُ في الأرض خليفة» أو 
إن كنتم صادقين في اعتفادهم أنّكم تقومون بما أتصب الخليفة له. وتضطلعون 
بهء وتصلحون له؟. 

قلنا: فد فيل كل ذلك؛ ويل أيضاً ما ذكرناه؛ وإذا كان القول محتملاً 
للأمرين جاز أن يبنى الكلام على كل واحد منهما؛ وهذا الجواب لا يتم لمن 
يذهب إلى أن الله تعالى لا يصمح أن يَآمرٌكإلعبد بشرط قد علم أنه لا يحصل؛ ولا 
يحسن أن يريد مته الفعل على هذا لزج إومن ذهب إلى جواز ذلك صمح منه أن 
يعتمد على هذا الجواب. 

فإن قيل: فأ فائدة في أن يأمرهم بأن يخبروا عن 
صادقين: وهو عالم بأنْهمٍ لا يتمكترن من ذلك لفقد علمهم به؟ 

قلنا: لمن ذهب إلى الأصل الذي ذكرناه أن يقرل: لا يمتنع أن يكون 
الغرض في ذلك هر أن يتكشف بإقرارهم وامتتاعهم من الإخبار بالأسماء ما أراه 
تعالى بيانه من استثعاره بعلم الغيب: وانفراده بالاظلاع على وجوه المصالح في 
الدين. 


بشرط أن يكوئرا 


: نهذا يرجع إلى الجواب الذي نذكرونه من بعد؟ 

قلنا: هو وإن رجع إلى هذا المعنى فبينهما فرق من حيث كان هذا الجواب 
على تسليم أن الآية تضِمّنت الأمر والتكليف الحقيقيين. 

والجواب الثاني: لا نسلّم فيه أن الفول أمر على الحقيقة» فمن هاهنا 
افترقا. 


41 نفائس التأويل/ج ١‏ 


والوجه الثاني: أن يكون الأمر وإن كان ظاهره ظاهر أمر؛ قغير أمر على 
الحقيفة؛ بل المراد به التقرير والتنبيه على مكان الحججة؛ وقد يرد بصررة الأمر 
ما ليس بأمرء والقرآن والشعر [وكلام العرب مملوء بذلك]. 


وتلخيص هذا الجواب أنّ الله تعالى لما قال للملائكة: 9إِيْ باعل في لأ 


3 ان قنك يي لمك وَمَنُ ببح نيد وَنْقَذِسُ لك 
َال يه كفل مالا لم204 ؛ أي مطلّم من مصالحكمء وما هو أنفم لكم في 
دينكم على ما لا تطلّعرن عليه ثم أراد التنبيه على أنه لا يمتنع أن يكرن غير 


الملائكة - مع أنّها 


وتقدس ونطيع ولا د تعصي - أولى بالاستخلاف في 
الأرض؛ وإن كان في ذرَيّته من يفسد ويفسك الدماء. فعلّم آدم لللة أسماء 
جميع الأجئاس»٠‏ أرأكثرهاء رقيل أسماء محمّد ونه رالآئمة من ولده» وفيه 
أحاديث مررية؛ ثم قال : «الغن تمك علؤلة إن كُممْ سكدِي4 مقرّراً لهم 
ومنبهاً على ما ذكرناه؛ ودالاً على الْقتضاص آدم بما لم يخضوا به رفلمًا أجابره 
اد التي اي لين ك3 جين فنا تعائى لهم: «َآلْم أل 
4 ب الاش تقل يون ونا مك تخثر» مننهاً على 
عا ل ات د الواجب على كل مكلف أن 
يسلم لأمرهء ويعلم أنْه لايشعار لعباده إلا ما هر أصلح لهم ني دينهم؛ علمرا 
وجه ذلك أم جهلوه 

وعلى هذا الجواب يكرن قوله تعالى : إن كُسْرْ مون محمولاً على 
٠ 0‏ أو ني ظلهم ألهم 

: به هذا الخليفة ويكملون له؛ فلولا أنّ الأمر على ما ذكرناه» وأنّ 
التكليف لم يكن لقرله تعالى بعد اعترافهم وإفرارهم: ألم أقل 
فم ما بَدُودَ وا كم دكن معدئء لأنّ 
التكليف الأوّل لا يتغير حاله بأن يخبرهم آدم ظلتتة بالأسماءء رلا يكون قوله: 


لات والأد 


(1) سور 


الآيق 0ك () سورة البقرة. الآية: +7 


سورة البقرة 00 
درن أقلم عيب ابوت وَالآنيت4 إلى آخر الآية إلا مطابقاً لما ذكرناء من الممني؛ 
دون معنى التكليف؛ فكائه قال نعائى: إذا كنتم تعلمون هذه الأسماءء فائتم عن 
علم الغيب أعجز؛ وبآن تسلموا الآمر لمن يعلمه ويدبّر آمركم بحسبه أولى . 

فإن قيل: كيف علمت الملائكة بأنّ في ذربة آدم تكلا من يفسد ني 
الأرض» ويسفك الدماء؟ وما طريق علمها بذلك؟ وإن كانت غير عالمة فكيف 

خبر عنه بغير عللم!. 
قلنا: قد قيل : إِنْها لم تخبر وإنّما استفهمت؟ فكاتها قالت متعرفة: أتجعل 
فيهامن يفعل كذا وكذا؟ 

وفيل: إِنْ الله تعالى أخبرها بأنّه سيكون من ذريّة هذا المستخلف من يعصي 
ويفسد في الأرض» ففالت على وجه التعرّف لما في هذا التدبير من المصلحة 
والاستفادة لوجه الحكمة فيه: أنجمل“فيهامن ينعل كذا وكذا؟. 

وهذا الجواب الأخير يقيضئ أن يُكون في أوّْل الكلام حذف ريكون 
التقدير: 

(ت: 6ل نيلت التلتيكة إن مَل في الأئي حَلِيَةُ4؛ وإني عالم أن سيكون 
من ذريته من يفسد فيهاء ويسفك الدماء» فاكتفى عن إيراد هذا المحذوف بقوله 
تعالى: «أتممل فيا من يني فِيهًا ريسك الرِمائ» لأنّْ ذلك دلالة على الأول؟ 
وَإِنّما حذنه اختصاراً. 

ا اختصار شديدء لآله تعالى لما حكى عنهم قولهم: 
تمل نك الزن رَعَنٌّ مْبَحْ يدك كرس سٌ ل كان في 
ضسمن هذا الكلام: فتحن على ما نظته ويظهر لنا من الأمر أولى بذلك لأنا نطيع 
وغيرنا يعصي 

وقوله تعالى : إن أل عيب التجوث وَالأنض4» يتضتّن أيضاً أثني أعلم من 
مصالح المكلفين ما لا تعلمونه» وما يكون مخالقاً تظثونه على ظواهر الأمور, 

77 القرآن من الحذوف العجبيةء والاختصارات القصيحة ما لا يرجد في 
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شيء من الكلام؛ فمن ذلك ثوله تعالى في قضّة يوسف ظي والناجي من صاحبيه 
في السحجن عند رؤيا البقر السمان والعجاف: «أنا يكم بكأريي. تين © 
1 6" ولو بسط الكلام قاور محذرفه لقال أنا أنبتكم بتأويك» 
فأرسلون ففعلوا: فأتى يوسف فقال له: يا يرسف أبها الصديق أفينا. 

ومثله قوله في الأنعام: قل إن ثُيرَتُ أن أحثرت يل ين أشد 315 تك 
بن نري 0؟: أي. وقيل لي : «و تكؤقك ين اللشرين» . 

وكذلك قوله تعالى ني قصّة سليمان علد : «وَشُلِمنٌ ليع 2 عُدُيْما بر 
ل 00 يِإذن 
و ليمير 9 بَنمَلو 2 
علا :)ل ماود شرأ74©. اي ونيل 3 «(قموا ل كزد شؤأه. 


َمََاعْهَا 2 َب لا 


ََدنُم على قيس يحور مجانيع ...أ فتؤتم على ساق بطيء جمورها0 
أراه: ننؤئم على ساق مَكسَوة بيه جبزرهاء كانه لما كان في قوله؛ 
#بطيء جبورها» دليل على الكسر ائتصر عليه. 
وقال عنترة: 


مل نُبْبِئَني وارّها سَدْنِيْةٍ بمحروم الشّرابٍ مُصَيٌم0) 
يعني ناقته؛ ومعنى العنت» دعاء عليها بانقطاع لبنها وجفاف ضرعهاء , فصار 


ان: 48 - جو () سررة الأتمام» الآية: 94 

() سررة سياء الآيتان:98-- 19 

(4) ديرائه: 134. ومجاشع هو مجاشع ين دارم ين مالك بن حنظلة بن عمرو بن تميم؟ وخور: جمع 
اخرار» والمخور: الضعف. وثا: والجمع أيضاً خور 

(5). من المملقة؛ م188 - بشرح التبريزي . والشدنية: ناقة نسبت إلى شدلا؟ موضع باليمن » وقيل + 
لا والمصرم: الذي أصاب أخلانه شيء فتطمه؛ من صرار 
لغيه 


سورة البقرة 2 
كذلك هذا كلّه؛ والناقة إذا كانت لا تنتج كان أقوى لها على السير. قال: تابط 
شراً - ويروى للشتفرى: 
فلا تدشتوني إن دفني محرمٌ ‏ عليكُم ولكن خايري أمّ عابر' 
أنه أراد: فلا تدفنوني بل دعوثي تأكلني التي يقال لها: خامري أم عامر؛ 
وهي الضَيْع . 
وقال أوس بن حجر: 
حتى إذا الكلَابُ قال لها كاليوم مطلوباً ولا طلب9؟2 
أراد: «لم أر كاليوم»» نحذف. 
وقال أبو دؤاد الإيادي: 
إن من شيمتي لَبَذْلُ هلادي: دون عِرْضي» فإن رَضبِتٍ فكوني 
أراد: فكوني معي على ما أنت عليةء وإن سخطي 
وقال الآخر: 
إذا قيل سيروا إِنْ ليلى لعلّها ججرَى درن ليلى مائل الزن أعضي 
أراد لعلّها قريب؛ وهذا ينسع؛ رهو أكثر من أن يحيط به قرل. والحذف 
غير الاختصار. وقوم يظتون أنّهما واحد؛ وليس كذلك لأنّ الحذف يتعلّق 
بالألناظ؛ وهو أن تأتي بلفظ يقتضى غيره ويتعلق به» ولا يستقلٌ بنفسه؛ ويكون 
في الموجود دلالة على المحذوف» فتقتصر عليه طلباً للاتختصارء والاختصار 


بجع إلى الماني وهو أن يأني يلفظ مفيد لمعا كثرة لو عي عنا بغيره لاحتيج 
إلى أكثر من ذلك اللفظ؛ فلا حذف إِلّا وهو اختصار» وليس كل اختصار حذفاً. 


تحذف هذا كله 


(9) شعر الشنفرى 57/1 (ضمن الطرائف الأدبية عبدالعزيز الميمني»» وانظر :. 
والرواية فيه: «أبشري أم عامر». رأررد بعده. 
إذا احتمثرا رأسي رفي الرأس أكثري 2 وغودر عند الملتقى لم سافري 
هنالك لا آرجو حياةٌ تسرّتي ‏ سجيس الليالي مبسلا بالجرائر 
(6 حواته: 7 


انسبة البيت هناك 
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فمثال الحذف قوله: «ولكن خامري أمّ عامر؛ ونظائره مما أتشدناء؛ لأنّ 
القرل غير مستغْنٍ بنفسه؛ بل يقتضى كلاماً آخر غير أنه لمّا كان نيه دلالة على 
ماحذف حسن استعماله . 
ومثال الاختصار الذي ليس بحذف قول الشاعر: 
أدلادُ جَفْنَةَ حول قبرٍ أبيهم قبرِ ابن مارية الكريم المُْضل9© 
انهم أعزاء مقيمون بدار مملكتهم؛ لا يتتجعون كالأعرابء» فاختصر 
هذا المبسوط كله في قوله: «حول قير أبيهم». 
ومثله قول عدي بن زيد: 
عالمٌ بالذي يريد نقي الصّد رعفٌ على حُحكّاء تَسُور» 
وفي معنى الاختصار قول أرس بن حجر: 
نيان صِذْفٍ لائجِمٌ لِحَامهُم. ' إذا شُبْهَ النجم الضوار الا 
فقوله: «لا تخمٌ لحامهم» للْط مَختِصره ولو يسطه لقال: إِنْهم لا يدّخرون 
اللحم ولا يستبقونه فيخم : بل بَطَْمَوَه الآحمبَافَ والظرّاق. 
ومعنى قرله 


إذا شُبّهِ النْجِمْ الضوارٌ النوايرا 
يعنى في شدة البرد كلب الشتاء؛ الثربا تطلع في هذا الزمان عشاءء كأنها 
صُوار مغرّق. 
وهذا أبضاً أكثر من أن يحصىء وإما تُضَل الكلام النصيح بعضه على 
بعض؟ لقوّة حظه من إفادة المعاني الكثيرة بالألفاظ المختصرة. 


(1) ديواته: 8١‏ وهي مارية بنت أرقم بن ثملبة بن عمرو بن جفنة 

() اللسان (جنا). وفي حاشية بعض النسخ: «ثله #جناء»: تراب كان يجمع ويجعل عليه حجارة 
دينحرعليها الأصنام؛ بريد أنه طائع متدين؛ ويرري على جباه'؟ وهي الحياض . والجابية : شيء 
مثل الحوض يجعل فيها الماء للإبل؛ وجمعها الجرابي». 
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فأما قوله تعالى: لثم رمم عَلَ المَلبَكْ4 فلا يليق إلا بالمسميات دون 
الأسماء, ؛ لأنْ هله الكنايات لا تليق بالأسماء وإنّما تليق بالعقلاء من أصحاب 
الأسماء أو العقلاء إذا انضم إليهم غيرهم ممّا لا يعقل على سبيل التغليب لما 
يعقل» كما يغلب المذكر على المؤنّث إذا اجتمعرا في الكنابة؛ كما يقول 
القائل: أصحابك وامائك جاؤوني» ولايقال: جائتي. 


» وفي قراءة عبدالله بن مسعود: نّم 


قوم: راد أسماء الملائكة خامّلة .فال آخرون: أراد أسماء ذرّيّته. والصواب 
القول الأوّل الذي عليه إجماع أغل-التفسير والظاهر يشهد به؛ لقرله تعالى 


وقد يبقى في هذه الآية سؤال لم نجد أحداً ممن تكلم في تفسير القرآن؛ ولا 
في متشابهه ومشكله تعرّض له١‏ وهو من مهمّ ما يسأل عنه» وذلك أن يقال: من أين 
علمت الملائكة لما خيّرها آدم لتثقة بتلك الأسماء صحّحة قوله ومطابقة الأسماء 
للمستيات؟ وهي لم تكن عالمةٌ بذلك من قبل؛ إذلر كانت عالمة لأخبرت 
بالأسماء؛ ولم تعترف بنقد العلم؛ والكلام يقنضيه؛ لأنّهم لما انبأهم آدم 
بالأسماء علموا صحّتها ومطابقتها للمسمّيات؛ ولو لا ذلك لم يكن دآلم 
أثل لك إن يلم عيب او وَالآئٍ4 معنئ؛ ولا كانوا مستفيدين بذلك نبوّنه 
وتمييزه واختصاصه بما ليس لهم؛ لأنَّ كل ذلك إِنّما ينم مع العلم دو 

والجواب ممتنع أن يكون الملائكة في الأول غير عارفين يتلك 


(1) سور ثور؛ الآية: 16 () الرسائل, #ل1اد 
الرسائل 335:8 
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الأسماء؛ فلما أنباهم آدم إن بها فعل الله لهم في الحال العلم الضروري 
بصحّتها ومطابقتها للمسمّيات؛ إمَا عن طريق أو ابتداء بلا طريق؛ فعلموا بذلك 
تميّره واختصاصه؟ وليس لأحد أن يقول : إن ذلك يؤدّي إلى أنهم علموا نبرّته 
اضطراراً؟ وفي هذا مثافاة لطريق التكليف؟ وذلك أنه ليس في علمهم بصيمة ما 
أخبر به ضرورة ما يقتضى العلم بالنبرّة ضرورةٌ؛ بل بعده درجات رمرائب لا بد 
من الاستدلال عليها؛ ريجري هذا مجرى أن يخبر أحدّنا نبي بما فعل على سبيل 
التفصيل على وجه تخرق العادة؛ وهر وإن كان عالماً بصدق خبره ضرورة لا بل 
له من الاستدلال فيما بعد على نبوّنهء لأنْ علمه بصدق خبره ليس هو العلم 
بنبوّته» لكثه طريق يوصل إليها على ترتيب. 

ووجه آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة نكل قبيل 
منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غير ا 
واحد لأسماء الأجناس في جميع لغاتهم خخارقة للعادة» فلمًا أراد تعالى التنبيه 
نبوة آدم علّمه جميع تلك الأسماء».خلمًا أخبرفم بها علّم كل فريق مطابقة 
به من الأسماء للغته قدا :ل:يجتاج فية:إلى الرجوع إلى غيره؛ وعلم 
مطابقته ذلك لباقي اللغات يخبر كل قبيل» ولا شك في أذ كل قبيل إذا كائرا 
كثيرة؛ وخبروا بشيء يجرى هذا المجرى علم مخبرهم, وإذا أخبر كلّ قبيل 
صاحيّه علم من ذلك في لغة غيره ها علمه من لفته 

وهذا الجراب يقتضى أن يكرن قوله؛ «أليُوني ‏ 
بيل منكم بجميع هذه الأسماء. 

وهذان الجوابان جميعاً مبنيّان على ام تلت مقدم له العلم بنبوّته» وآن 
إخباره بالأسماء كان افتفاح معجزاته؛ لألّه لو كان نيا قبل ذلك؛ وكانوا قد 
علموابقدم ظهور معجزات على يده لم يحمجٌ إلى هل جوابين معآء لأنّهم 
يعلمون إذا كان الحال هذه مطايقة الأسماء للمستيا يعد أن لم يعلموا ذلك 
بقوله الذي قد أمثرا به فيه غير الصدق. وهذا بيّن لمن تأبئل9©. 


كك 


(0 الأماليء 231:7 راجع أيضاً الرسائل؛ 11:7 
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- دي 5 يتكبكد اسجدا 1م مثا الآ اليس أن وانتكر 08 يت 

الْكَيِيك» [البقرة: 24]. 

إعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على آخر؛ لان 
الفضل المراعي في هذا إلباب هو زيادة استحفاق الثراب» ولا سبيل إلى معرقة 
مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات؟ نْ الطاعتين قد تعساوى في ظاهر 
الأمر حالهما وإن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادة عظيمة 

وإذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع ٠‏ فإن دلّ سمع 
مقطوع به من ذلك على شيء عرّل عليه وإلّا كان الواجب التوقف عنه والشلك 
فيه . 


وليس في القرآن ولا في سمع مقطوع على صحّته ما يدل على فضل نبي 
على ملك ولا ملك على نبيء وشد أن آية واحدة ممًا يعملّق به في تفضيل 
الأنبياء على الملائكة ني بمكن أن يستذل بها على ضرب من الترتيب نذكره. 

والمعتمد في القطع تَملِنَ :أن الأنبياء أفضل من الملائكة إجماع الشيعة 
الإمامية [على ذلك]؛ لأنهم لا يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه ويذعبون إلى 
أن الائمة تفل أفضل من الملائكة. وإجماعهم حجّجة؛ لأنّ المعصوم في 
جملتهمء وقد بِيّنا في مواضع من كتبنا كيفية الاستدلال بهذه الطريقة ورتبناء 
وأجبنا عن كلّ سؤال يسأل عنه فيهاء وبيّنا كيف الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم 
بمذاهبه وأقواله وشرحنا ذلك؛ فلا معنى للتشاغل به هاهنا. 

ويمكن أن يستدل على ذلك بامره تعالى الملائكة بالسجود لأدم تقتة ونه 
تعظيمه عليهم وتقديمه وإكرامه وإذا كان المفضول لا يجرز تعظيمه 
وتقديمه على الفاضل علمنا أنّ آدم غ8 أفضل من الملائكة . 

وكلٌ من قال: ان آدم نئل أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الانبياء 
أفضل من جميع الملائكة» ولا أحد من الأمّة فرق ببن الأمرين. 


فإن قيل: من أين أنه أمرهم بالسجرد له على وجه التعظيم والتقديم؟ 
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قلنا: لا يخلو تعيّدهم له بالسجود من أن يكون على سسبيل القبلة والجهة من 
غير آنا يقترن به ميم رليم او يكون حلي با ذكرنا 

أنقة إبليس من السجره وتكب 


والقرة كل تاق بال اماع لانن من السجرة نما م لأتقاة الس يه 
والتكرمة ولو لم يكن الأمر على هذا لوجب أن يرد الله تعالى عليه ويعلمه أنه 
ما أمره بالسجود على جهة تعظيمه له عليه ولا تفضيله» بل على الوجه 
الأخرالذي لاحظّ للتفضيل والتعظيم فيه وما جاز إغفال ذلك» وهو سيب معصية 
إبليس إضلالته» قلمًا لم يقع ذلك دل على أن الآمر بالسجود لم يكن إلا على 
جهة النفضيل والتعظيم؛ وكيف يقع شكٌ في أنّ الأمر على ما ذكرناه وكلٌ من 
أراد تعظيم آدم لت ووصفه بما بقتضِن.الفخر والشرف نعته باسجاد الملائكة» 
وجعل ذلك من أعظم فضائلهء وهذا بدا لاكيهة فيه. 

فأنا اعتماد بعض أصحابنا في تمْصَيلَ الآنبياء على الملائكة على أنّ المشقّة 
في طاعات الأنبياء ا أكثر وأوقرة مَك كانت لهم شهوات في القبائح 
ونفار عن فعل الواجبات. فليس بمعتمد؛ لان نقطع على أذ مشاقّ الائبيا. أعظم 
من مشاقٌ الملائكة في التكليف؛ وأ في مثل ذلك واجب وليس كل شيء لم 
يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه. 

ونحن نعلم على الجملة أنْ الملائكة إذا كانوا مكلّفين فلا بدّ أن تكون 
عليهم مشاقٌ في تكليفهم» ولولا ذلك ما استحمُوا ثواباً على طاعاتهم» 
والتكليف إِنْما بحسن في كل مكلف تعريضاً للثواب» ولا يكون التكليف عليهم 
شاقا إلا ويكون لهم شهرات فيما حظر عليهم وتفار عما أوجب عليهم 

وإذا كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء للق أكثر من 
مشاقٌ الملائكة؟ وإذا كانت نت المشفة عاة لتكليف الامة؛ ولا طريق إلى القطع 


(1) سررة الإسراف الآية: 37 (1) سررة الأعراف؛ الآية: 35 


سيره لبقرة 5 


على زيادتها في تكليف بعض رتفضيلها على تكليف آخرين؛ فالواجب العوئف 
والشكٌ. 


ونحن نذكر شيه من نضّل الملائكة على الأنبياء تل [ذيل كل آية ترتبط بها 
بنوة أ مسطن] 60 


ب يك [القرة 6 
أنظر طه: 189 من العنزي 

- ذا افيا بعشك ليئين عد ولئز ب الكت مق وبع إِلّ جمر؟ [البقر: 
[إن سال سائل] فقال: كيف خاطب آدم وحوّاء يتف بخطاب الجمع وهما 

اثثان؟ وكيف تسب بينهما العداوة؟ وأيّ عداوة كانت بينهما؟. 


5 


الجواب: قلنا قد ذكر في هذه الآية'وجره: 
أولها : أن يكون اللنطاري بنركلا إلى آذ وحواء وذزيتهما! ؛ لأنّ الوالدين 


وثانبها :“1 كرك معنا ون شراء ار والرايترالتينة ؛ رأن يكرن 
الجميع مشتركين في الأمر بالهبوط؛ وليس لأحد أ هذا الجراب من 
حيث لم يتقدّم لإبليس ذكر في قوله تعالى جز نتن لت وقبة 061 لاله 
وإن لم يخاطب بذلك نقد جرى ذكره في قرله تعالىخ : جلها أل 
كَأئيَهَْا يا 06 و2236 فجائز أن يعرد الخطاب على الجميع. 

وثالثها : أن يكون الخطاب متوججهاً إلى آدم وحواء والحيّة التي كانت 
معهماء على ما روي عن كثير من المفشرين؟ نفي هذا الوجه بُعدّ من يبل أنّ 


() سورة اليقرق» الآية: :174 


(1) الرسائل؛ 
/ بقرقه الآية! 50 


نا نفائس التأويل/ج ١‏ 
خطاب من لا يقهم الخطاب لا يحسن؛ فلا بدّ من أن يكون تبيساً؛ اللهم إلا أن 
يقال: إِنْه لم يكن هناك قول في الحقيقة ولا خطاب؛ وإنّما كنى تعالى عن 
إهباطه لهم بالقول؛؟ كما يقول أحدنا: قلت: فلقيت الأميرء وقلت: فضربت 
زيداً؛ وإنّما يخبر عن الفعل دون القول؛ وهذا خلاف الظاهر وإن كان مستعملاً . 
وفي هذا الوجه بعد من وجه آخر؛ وهو أنه لم يتقذم للحيّة ذكر في نص 
القرآن» والكناية عن غير مذكور لا تحسن إلا بحيث لا يقع لبس » ولا يسبق 
وعم إلى تعلق الكاة بير مكلى عند حتى يكن ذكره كرك ذكره في ابيا عن 
المعتى المقصود؛ مثل قوله تعالى: 9عَنٌ َرَت يليِبَابٍ»1"© ؛ وطق من ييا 
و04" وقول العام 
أماوي ما يُنني الثْراهُ عن القَتَى 6 إذاحَشْرَجْتُيوماً؛ وضاقَ بها الصّدداك) 
ا ار اسان ل مر ا ا اد 
ورابعها: أن يكون الخطاث يَختصٌ أدم وحواء مقاقة ٠‏ وخاطب الاثتين 
بالجمع على عادة العرب في ذلك ؟ لآ3 التثنية أوّل الجمع؛ كله شار 
لا شد د عَم لتر وسكا ييه كون274. آراد ل حكسم داود 
وسليمان 82 ؛ وكان بعض أصحاب رسول الله وَل يتأول قوله تعالى: 9نَإن 
كن له و4 على معنى فإن كان له أخوان؛ قال الراعي 
أملَيْدُ إنّ اباك ضات وساتَهُ همئان بانا جنْبَةٌ ودجِيلو9© 
ظرنًا فيلك هماهمي أفريهما قُنُصاً لْوَانِحَ كالقِسي رَحُرلا 
فعبر بالهماهم وهي جمع عن الهمين؟ وهما اثنان. 


(1) سورة صء الآية؛ 8*8 (5) سورة الرحمنء الآية: 95 
(6) سورة الأثبياء الآية: 4ن 


؟78. رفي حاشية بعض النسخ: «خليدة ابنته فرخخمء وضافه: نزل به. جنبه 
7 اخلاً في الفؤاد. فال ابن الأعرابي : أراد: هما داخل القلبء وآخر قريياً 
من ذلك؛ كالضيف إذاحل بالفوم نأدخلوه فهردخيل؛ وإن كان بفنائهم فهو جبة, 


اسورة البقرة 4١‏ 


فإن قيل: فما معنى الهبوط الذي أمروا به؟ فلثا: أكثر المفشّرين على أن 
الهبوط هو النزول من السماء إلى الأرض وليس في ظاهر القرآن ما يوجب 
ذلك؛ لأنّ الهبوط كما يكرن النزول من علرّ إلى سُفْلٍ فقد يراد به الحلول في 
المكان والنزول به؛ قال الله تعالى : «افيط يشا بد لحكم نا حالئر04. 
ويقول القائل من العرب: هبطنا بلد كذا وكذاء يريد حللناء قال زهير؛ 

ما زلتٌ أزئُقُهِم حتى إذَا هبطث 2 أيدي المي بهم من راكس كما" 

فقد يجوز على هذا أن يريد تعالى بالهبوط [الخررج من المكان وحلول 
غيره؛ ويحتمل أيضاً آن يريد بالهبوط] غير معنى المسافة؛ بل الانحطاط من 
منزلة إلى دونهاء كما ب 
على رتبة قانحظ إلى دونها . 

فإن قيل: هما معنى قوله: «تتيكرٍ لسن عدة4؟ قلنا: أما عدارة إبليس 
الآدم وذريّته فمعروفة مشهورة» وأمَآ عداو آذم ظلتتة والمؤمنين من ذَرَيّنَهِ لإبليس 
نهي راجبة لما يجب على المؤمنينَ من معاداة الكفار المارقين عن طاعة الله 
اتعالى» المستحقٌّين لمقته وعذاوته» وعذاوة الحيّة على الوجه الذي تضمّن 
إدنعالها ني الخطاب لبني آدم معروقة؛ ولذ/ 
5 أنّ الخطاب اخنصٌ آدم وحوّاء دون غيرهما؛ فيجب 
يحمل قوله تعالى: ٍيش لِمنى علة4 على أنّ المراد به الذرّبة؛ كأ" 
تعالى «امْيِطُُوأً» وقد علمت من حال ذرّينكم أنّ بعضكم يعادى بعضأء وعلق 
الخطاب بهما للاختصاص بين الذرّية وبين أصلها. 

نإن قبل : أليس ظاهر قوله تعالى : «أقيموا بعشك[ لين دل يقتضى الأمر 
بالمعاداة» كما أنّه أمر بالهبوط» وهذا يوجب أن يكون تعالى آمراً بالقييح على 


: قد هبط عن متزلته» ونزل عن مكاته؛ إذا كان 


هم منهاء ويجتّبهم؛ فأمًا 


الآية: ل 
فد راكن ملع والفلق: المكان المطمئن بين ربوتين؟ وهر منصوب على أله 


يبلن نقائس التاويل/ج ١‏ 


وجه؛ لأن معاداة إبليس لآدم ملل قبيحة. ومعاداة الكفار من ذرْيْنه للمؤمنين 
منهم كذلك؟ 
أيس يقعضي الظاهر ما ظتنتمر وَإنْما يقتضي أنه أمرهم بالهبرط في 
حال عذاوة ة يعضهم بعضاً؛ فالامر مختصٌ بالهبوط. والعداوة انجري م مجرى 
الحال؛ وهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب. ويجري مجرى هذه نًّ 
المراد بها الحال قوله تعالى: ؤُْإِنَنا يد أنَدُ دِيم يبا فى الكيرة لدبا وََزْمَنَ 
شوغ وَسمْ كيرو 14 ؛ وليس معنى ذلك أنه أراد كفرهم كما أراد تعذيبهم 
وإزهاق نفوسهم؛ بل أراد أن تزهق أنفسهم في حال كفرهم» وكذلك القرل في 
ليت وعذا ا 
- «قق َي تلت ناب ع بِنٌَ هو واب الحم [اليفرة: 160 

[ان 0 هذه الآية] 

[قلنا :] الجواب: 

أمَا قرله تعالى : لقَلق دين ري كلم فالتلقي هاهنا هو القبول 
والتناول على سبيل الطاعة» وليس كل مآ سمعه واحد من غيره يكون له متلقياً 
حتى يكون متقبّلاء فيرصف بهذه السمة. 

وأغنى قوله تعالى؛ تيع عن أن ينول: فرغت إلى الله لهن أو سألته 
عقبهن 29 أن معنى التلقي يفيد ذلك وينبيء عمًا حذف من الكلام اختصاراء 
رلهذا قال تعالى: ناب علي ولا يتوب عليه إلا بأن سأل ورغب ويفزع بتلك 
الكلمات 

وقد قرأ ابن كثير وأهل مكّة وابن عباس ومجاهد: طتْلَيّ اَم ين رَيَدِ 
لتر بالنصب وبرف فم «كلسات؟ وعلى هذه القراءة لا يكون معنى التلقي القبوله 
بل يكون المعنى أن الكلمات تداركته بالعجاة والرحمة, 


(1) سورة الويت الآية: 6ه () الأمالي ملا 
(؟) كذا والظاهر: إلى الله بهن أو سأله عقيهن 


بوي فر 417 


نآمًا الكلمات فقد قبل : إِنّها ريك عللاتا نش" وَإن كر عير 
نلعي 206 

وتيل: بل هي «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبرة . 

ونيل: بل الكلمات انّ آدم له قال: يا رب أرأيت إن تبت وأصلحت قال 
الله تعالى : اذن أرجعك إلى الجئة. 

وقيل - رهذه رواية تتختص أهل البيت -: إن آدم رأى مكترباً على العرش 
أسماء معقّمة مكرمة؛ فسأل عنها؟ فقيل له هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله 
تعالى» وأمكنهم مكانة ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم؛ أسماء محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين صلرات الله عليهمء نحيتقذ سأل آدم تكقة ربّه تعالى 
وجعلهم الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته . 

فإن قيل: على هذا الوجه الاخير كيف يطابق هذا الرجه توله تعالى «فتلقى 
آدم من ربه كلمات؟ وما الذي ويف ينمي من ذكرنهم كلمات؟ وهذه إِنْما 
يتم في الوجوه الأوّل؛ لألها متضمّنة“ذكر-كلعات وألفاظ على كل حال. 

قلناء قد يسمّي الكتابة كلماث “علق ضَرْتبَ من" التوسّع والتجوز. وإذا كنا فد 
ذكرنا أن آدم تلق رأى كتاباً يتفسمّن أسماء قرمء فجائز أن يقال: إنْها كلمات 
تلقاها ورغب إلى الله بها . 

ويجوز أيضاً أن يكون آدم لمَا رأى تلك الكتابة سأل عنهاء قال الله تعالى: 
هذه أسماء من أكرمته وعظمته. وأجللته ورفعت منزلتهء ومن لا أسأل به إلا 
أعطيت وكانت هذ, الكلمات التي تلقاها وانتفع بها . 

فأمًا التوبة من آدم تلط وقبول الله تعالى تربته» وهر على مذهينا الصحيح 
لم يوقع ذنبآ ولا قارف قبيحاً ولا عصى بأن خالف واجبأء بل بآن ترك متدوياء 
نقد بيّنا معناها مستقصى مستوفى في كتاب #تنزيه الانبياء والأئمة » تؤتقة 20 
وأزلنا الشبهة المعترضة عن هذا المعني فمن أراد ذلك أخذْ من موضعه. 


(1) سورة الأعراف» الآية! 1# (؟) سياتي في سورة طهء الآية: 351 


3 نانس التاويل/ج ١‏ 
ومن الله نستمد المعرنة والتوفيق؛ وإياه نستهدي سبيل الرشادء والحمد لله 
رب العالمين!" . 

ا طه: 11١‏ من 1 
نوأ بآ درت مُسَيكا يَمَا متك 
ليلا مَإِيَنَ كَتَتْن4 [البرة: .]4١‏ 

أنظر آل عمران: ١‏ من الأمالي؛ 1137 والأعراف: 147 من الأمالي 
4" والاسراء: 7٠١‏ من الرسائل 4 
- «©# ثرون اناس يلي تسود ألشسك مح كثلرة الكتبٌ آنل و4 [البقره: 


نثيةة 
كل كرا ليل كن ود للا كاتا + 


أسم رسخيو 


لنيها أمران: 

الأزل:] أي شيء في استحياء النساء من سوء العذاب؟ وإنّما العذاب في 
ذبح الأبناء!. 

[قلنا]: أمَا قئل الذكور واستبقاء الإناث فهو ضربٌ من العذاب والإضرار؛ 
لأنّ الرجال هم الذين يردعون النساء عما يمُهُنَ به من الشرّء وهو واقع منهن 
في الأكثر من الرّدع؟ فإذا انفردن وقع الشر ولا مانع؛ وهذه مضِرّة عظيمة. 

آخر: وهو أنْ الراجع إلى قوله: «يَنُوموكٌ بت لكيه هر قتل 

الأبناء دون استبقاء النساء؛ وإنّما ذكر استحياء النساء لشرح كيفية الحال؛ لا لأن 
من جملة العذاب ذلك؛ كما يفول آحدُنا: فلان عذّبي بأن أدخلتي دارّه وعليه 
ثياب فلانية»؛ وضريني بالمقارع وفلان حاضر؛ رئيس كل ما ذكره من جملة 


(0 الرساقل, "نال 


سورة البقرة ها 
العذاب؛ وإِنّما العذابٌ هو الضرر درن غيره؛ وذكر الباقي على سبيل الشرح 
للحال. 

ووجه آخر: وهو أنه ووي أنّْهم كانوا ينتلون الأبناء؛ ويُدخلون أيديهم في 
نروج النساء لاستخراج الأجئّة من بطون الحوامل؛ 
اشتقاقاً من لفظة الحياء وهو الفرج؛ وهذا عذاب وه 
00 


يستحيون النساء» 
ة»؛ وضردٌ شديد لا 


[الغاني :] ما تدكرون أن يكرن في هذه الآية دلالة على إضافة الأفعال التي 
نظهر من العباد إليه تعالى» من وجهين: 


قال تعالى بعدما تقدّم ذكره من أفعالهم ومعاصيهم: 9دَفي 


: أضاف نجاتهم من آل.نرَِرَّن إليه ففال: لوَإِدْ يَجِتَحكُي». ومعلوم 
نين ساروا حتى نجوا؛ لبجب أن يكون ذلك السير من فعله على 


من إنجائه لهم من المكروه والعذاب: وقد قال 
من قوله تعالى: ليبق إرويل اللا يضق 
التلينَ274. والبلاء هاهنا الإحسان والتممة. 


ولا شاك في أن تخليصه لهم من ضروب المكاره التي عدّدها الله نعمةٌ 
عليهم وإحسان إليهم؟ والبلاء عند العرب قد يكون حسناً. ويكون سيئاًء فال الله 
تعالى : َرَعنْلَ التؤيبيت ينه /ل: عسئأ74" ؛ ويقول الثاس في الرجل إذا 
أحسن القتال والغبات في الحرب: قد أبلى فلان» ولفلان بلاء؟ والبلوى أيضاً 
قد يستعمل في الخير والشرّ؛ إِلّا أن أكثر ما يستعملرن البلاء الممدود في 


(1) الأمالي. 597:1 وراجع أيضاً الرسائل :4 3١‏ 
() سورة ابقرة: الآية: 41 () سورة الأتقال الآية: 319 


للف نفائس التأريل/ج ١‏ 


الجميل والخير؛ والبلوى المقصور في السوء والشرّء وقال قوم: أصل البلاء في 
ثم يستعمل في الخير والشرّ؛ لأنّْ الاختبار 
والامتحان قد يكون في الخير والشر جميعاً» كما قال تعالى: 7 
7 464 يعنى ختبرناهم؛ وكما فال تعالى م 
وكير ه20 0 والشرٌ يسمّى بلاء؛ غير أن الأكثر ني الشر 
أن يقال: بلوته أبلره بلاء. وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء؛ وقال زهير ني 
البلاء الذي هر الخبر: 
جزى الله بالإحسان ما لْمَلا بكم وابلَامما خير اللاو الذي يَبنُوِ0© 
فجمع بين اللغتينء لأنْه أراد: أنعم الل عليهما خير النعمة التي يختبر بها 
يجوز أن يضضيف تعالى ما ذكره عن آل فرعون من ذبح الابثاء 
وغيره إلى نفسهء رهو قد دهم عليه. .وونخهم! وكيف يكون ذلك من فعله؛ وهو 
قد عد تخليصهم منه نعمةً عليهم!“وكان يِب على هذا أن يكرن انيججاهم من 
نعله تعالى بفعله؛ وهذا مستحيل لا يعقل أولا يحصل؛ على أنه يمكن أن ترد 
0 كلك إلى ما حكاة عن آله فرعون من الأفعال القبيحة؛ ويكون المعنى: 
في تخليته بين هؤلاء وبينكمء وتركه منعهم من إيقاع هذه الأفعال بكم بلا من 
يكم عظيم؛ أي محنة واختبار لكم 
والوجه الأوّل أقوى وأولى» وعلبه جماعة من المفشرين. 
وددى أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله تعالى: تفي كم يكال ين 
عَطية 4 فال: نعمة عظيمة؛ إذا أنجاكم من ذلك؛ وقد روي مثل ذلك عن 
أبن عباس والسّديّ ومجاهد رغيرهم. 
فأمًا إضافة التجا إلبه وإن كانت واقعةٌ بسيرهم وفعلهم؛ فلو دلّ على ما 
ظتّوه لوجب إذا قلنا: إن الرسول أنقذنا من الشَاكَء أممرججنا من الضلالة إلى 
الهدى» ونجّانا من الكفر أن يكون فاعلاً لأفعالنا. 


ختبار والامتحان» 


(1) سورة الأعراف. ١‏ 
(5) ديرائه: 1١4‏ والرواية في 


لد (1) سورة الأنبياف الآية: 26 
«رأي الله بالإحسان. ٠».‏ وهي رواية الأصمعي. 


اسورة البقرة ا 

وكذلك قد يقول أحدنا لخيره؛ أنا نجيعك من كذا وكذاء واستنقذتك 
وخلّصتكء ولا يريد أنه فعل بنفه فعله. والمعنى في ذلك ظاهر؛ لأنّ ما وقع 
بتوقيق الله تعالى ودلالته وهدايته ومعونته وألطافه قد بصخ إضافته إليه فعلى هذا 
صحّحت إضافة النجاة إليه تعالى. 

ويمكن أيضاً أن يكون مضيناً لها من حيث تبط عنهم الأعداء» وشغلهم عن 
طليهم؛ وكلّ هذا يرجع إلى المعرئة؛ فتارة تكون بأمر يرجع إليهمء وتارة بأمر 
برجع إلى أعدائهم. 

فإن قيل! كيف يصمح أن يقول: تلد 
يدرك فرعون ولا نجا من شرّه؟ . 

ثلنا: ذلك معروف مشهور في كلام العرب؛ وله نظائر؛ لأنّ العربي قاد 
يقول مفتخراً على غيره: قتلناكم يرم ممكاظ وهزمتاكم؛ وإنّما يريد أن قرمي فعلوا 
ذلك بقرمك . قال الاخطل يهجر جزيز بن عطية: 

ولفد سما لكُمّ الهنيلٌ فنالكم بِإِزاتَ حيتُ يُقِسَم الأنفاله29 
في فيلَقٍ يدمو الأراقمٌ لم تكن شْرسيَائُه عُزْلاً ولا اكفالا9؟ 

ولم يلحن جرير الهذيل؛ ولا أدرك اليوم الذي ذكره؛ غير أنه لمّا كان يوم 
من أيام قوم الأخطل على قوم جريرء أضاف الخطاب إليه والى تومه؛ فكذلك 
خطاب الله تعالى بالآية نما توجّه إلى أبناء من نَمِى من آل فرعون وأحلانهم . 
والمعني: وإذ تيتا آباءكم وأسلافكم؛ والئعمة على السلف نعمة على 
الخلف29, 5 


َِتحكُم» فيخاطب بذلك من لم 


(1) دبواته 44 وفي حاشية بعض النسخ: «الهذيل بن هبيرة التخلبي» وكان غزا بني رباح يوم إراب؟ 
وإزاب اسم ماءف. 

2 الأراقم : قبائل معروفة» والعزل: الضعفاء والأكفال: جمع كفل وهو الذي لا يثبث على ظهرر 
الخبل؛ ومثله قول الشاعر: 
ما كنت تلقى في الحروب فوارسي ميلاً إذ ركيوا ولا أكفالا 

() الأمالي» 847 


53 نغائس التأويل/ج ١‏ 
- هود عابنا مويى الككتب وَالْفوانَ للك درن [البقرة: +0]. 

[إن سأل سائل] فقال: كيف يكون ذلك والفرفان هو القرآن» ولم يؤت 
موسى القرآن» وَإِنّما اختصل به محمّد ولة؟ 

الجراب: قلنا: قد ذكر في ذلك وجوه: 

أوّلها: أن يكون الفرقان بمعتى الكتاب المتقدّم ذكره؛ وهر التوراة ولا 
يكون اسماً هاهنا للقرآن المنزل على محند ويك ؛ ويحسن نسقه على الكتاب 
لمخالفته للفظه؛ كما قال تعالى: الب وََكنَة2"74, إن كانت الحكمة مدا 
يتضمّنها الكتاب» وكتب الله تعالى كلها فرقان» يفرق بين الحقّ والباطل» 
والحلال والحرام. 

ويستشهد على هذا الوجه بقول طرفة: 

قما لي آراني وابنَ عمي مالك .منى أذنُ منه يا عنّي ويبقد"» 
فنسق #يبعد» على اين وهو بعينه». رحسّن ذلك اخعلاك اللفظين. وقال 


عدي بن زيد: 
وتدّمتٍ الأههِمَ لراجيقيه والفى ثُولها ومَبِئا"» 
والمين الكذب 
وثانيها: أن يكون الكتاب عبارةٌ عن التوراة» والغرئان اثفراق البحر الذي 
أوئيه موسى تلظ . 


وثالئها: أن يراد بالفرقان الفرق بين الحلال والحرامء والثر: ل 
وأصحابه المؤمتين وبين فرعون وأصحابه الكافرين؛ لان الله تعالى قد فرق بينهم 


في أمور كثيرة؛ منها أله نبّى هؤلاء وأغرق أولنك. 


(0 سورة اليقرة» الآية1 381 (1) من المعلقه ص" - بشرح التبريزي. 
2م حاشية بعض النسخ: #بعني الزباء وجذيمة: والراهشان : عرقان في الذراعين: والأديم : التطع؛ 
وكانت قد وعدنه بأن تتزوجه. ثم غدرت به فقئلئه على نطعء وهو الأديم الذي ذكرءه 


اسورة البقرة لل 


ورابعها: أن يكون الفرنان المراد به القرآن المنزل على نينا يق ؛ ويكرن 
المعنى في ذلك: وآثينا موسى التوارة والنصديق والإيمان بالفرفان الذي 
هوالقرآن؛ لأنّ موسى لهذ كان مؤمناً بمحمد و وما جاء به ومبشّرأً يبعنته. 
رساغ حذف القبول والإيمان والتصديق وما جرى مجراه رإقامة الفرقان مقامه؛ 
كما ساغ في قرله تعالى : لوَمَمِلٍ الْقَريَد204» وهو يريد أهل القرية. 

وخامسها!": أن يكون المراد الفرقان القرآن» ريكون تقدير الكلام: 9دَإةٌ 
ايا مُوتى الْكِنَبَ» الذي هو التوراة؛ ١و4‏ آنينا محمداً «الُْرَانَ فحذف ما 
حذف هما يقتضيه الكلام؛ كما حذف الشاعر في نوله: 


تراه كأنٌ الله يمجع انقّه وعيئيه إن مولاء كان له و99 


أراد: ويفقأ عينيه؛ لأنّ الجدع لا يكون بالعين؟ راكتفى ب"يجدلع؛ عن 


وقال الشاعر: 

تسم للاهناء ددر تخ ولليتين محشا: ويندا 
أي وترى لليدين؛ لأنّ الجسأة والبدد) لا يُسمعان وإنّما يُريان. 
وال الآخر: 

عَلَفْيّها تبنئاً وماك بارما عى نكت هَمَالةً عيناما"» 
أراد وسقيتها ماء بارداً» ندل علفت على سقيت. 


4 يا 417 

(1) انظر آيضاً المائدة: 4# من الأمالي» 8117:1. 

() البيت في (الحيوان 8/40) ونسبه إلى خالد بن الطيفان؛ والرونية فيه: 
تراه كأنَ لله يجدع اتقه 

(4) الجسأ: اليبس ؛ والبدد: تباعد ما بين اليدين أو الفخذين. 

4 البيث من شواهد الئحاة في باب المفعول معه على أنه إذا لم يمكن عطف الاسم الواقع بعد الواو 
على ماقبله تعين النصب على المعية» أو على إضمار فعل يليق به. وهو في ابن عقيل 814/١‏ 
خي محربٍ 


افيه هه نولك قاب قم وق 


لليف نفائى التأريل/ج ١‏ 

وقال الآ 0: 

ياليتُ بملكٍ ند هَدَا | منتقلداً سَيفاً ورُئحا 

أراد حاملاً رمحا . 

ووجدت أبا بكر بن الأنباري يقول: إن الاستشهاد بهذه الأبيات لا يجرز 
على هذا الوجه؛ لأنّ الأبيات اكنفي فيها بذكر فعل عن ذكر فعل غيره: والآية 
اكتقى فبها باسم دون اسم . 

والأمر وإن كان على ما قاله في الاسم والفعل؛ فإِنْ موضع الاستشهاد 
صصيح؛ لان الاكنقاء ني الأبيات بفمل عن فعل إِنّما حسن من حيث دلّ الكلام 
على المحذوف والمضمر واقتضاهء قحذف تعويلاً على أن المراد مفهوم غير 
ملتبس ولا مشتيه. 

وهذا المعنى قائم في الآية» وإناكان المحذوف إسماً؛ لأنّ اللبس قد زال» 
والشبهة قد أمنت في المراد ببثا فحن الحذف؛ لأنّ الفرنان إذا كان أسماً 
للقرآن؛ وكان من المعلوم أن ا ترك على نبينا يله درن موسى غقكئلة 

3 الشاعر أن يقول: ويفقا 


ين جسأةٌ وبدداء وما شاكل ذلك. 
إلا آنه يمكن أن يقال فيما استشهد به في جميع الأبيات مما لا يمكن أن 
يقال مثله في الآية؛ رهو أن يقال؛ نه محذوف, ولا تقدير لفعل مضمرء بل 
الكلام في كلّ بيت منها محمول على المعنى؛ ومعطرف عليه؛ لأنّه لما قال: 
تراه كأنّ الله يجدع أنفه 
وكان معنى الجدع هو الافساد للعضو والتشويه به عطف على المعئي» 
غفال: «رعينيه؛ نكاله قال: كأنّ الله يجدع أنفه؛ أي يفسده ويشرّهه. لم فال: 
«وعينيه». وكذنك لما كان السامع للقّط من الاحشاء عالماً يه عطف على المعنى 


)1(١‏ هو عبد الله بن الزبعرى كما في حواشي ابن الفرطبة على الكامل 184 يسك . وانظر سرامي 
شرع المرزوقي للحماسة 11807 


سيره البقرة لفقا 
فقال: «ولليدين جسأة وبدداه؛ أي أنه يعلم هذا رذاك مماً؛ وكذلك لما كان في 
نوله: #علفت؛ معنى غذيث عطف عليه الماء؛ لأنّه ما يغتذي يه؛ وكذلك لمّا 
كان المتقلّد لليف حاملاً له جاز أن يعطف عليه الرمح المحمول. وهذا أولى 
في الطعن على الاستشهاد بهذه الأبيات ما ذكره ابن الأنباري997 


[إن سأل سائل] فقال: كيف يجرز أن يتعيّدهم بقتل أنفسهمء والعبادةٌ بذلك 
لاتحسيٌ إلا تكرن مصلحةٌ لهذا الملكلف في دينه؛ إمّا بأن يَفعل طاعةٌ أو يمتنع 
من قبيح؛ وهو بعد الموت قد خرج من كل تكليف؛ فلا بصخ منه شيء من 
الأفعال!. 

الجراب: إن المفسرين قد اختلقت أقوالهم ني هذه الآية: 

نمنهم مَنْ ذهب إلى أنه تعالى كلهم أن يقعلوا أنفسهم القلّ الحقيقي 
الممهوه . 

ومنهم نَنْ ذهب إلى أنه تعالى كلّقهم أن يقتل بعضّهم بعضاً . 

ومنهم منْ حمل الآية على أن المراد بها تكليفٌ الاستسلام للقتل؛ 
ويقول: إِنّهم اسعحقّوا بعبادة العجل ١‏ نّ؛ فلما تابوا أمرهم الله تعالى بأن 
يستسلموا لمن يقتلهم ؛ كما كلف الله القاتل لغيره أن يستسلم للفوّد منه. 

فأمًا الوجهٌُ الأول فيبطل بما دُكر ني السؤال؛ ولا يجرز أن يكون وجة 
سن هذا التكليف المصلحة لغير المقتول! لأنَّ مصلحة زيد لا تكرن وجهاً في 
وجوب الفعل على عمرو؛ ولا يمكن أن يقال: إِنَّ مصلحةٌ المأمور بقتل نفسه في 
نفس الأمر والتكليقب قبل أن يقتل نفسه؛ فإنٌ ذلك ربّما كان لطفاً له في بعض 
العيادات؟ وذلك لأنْ الأمر بما ليس ل وجه وجوب أو ندب لا يحسن؛ بل 


() الأمالي؛ 79817 


يفف نفام التاويل/ج ١‏ 
يكون الأمر قبيحاً؛ وإذا كان الأمر قبيحاً لم يحتّنه أن يكرن فيه لطف لبعض 
المكلفين؛ بل يمنع منه كما يمئع من أن يلطف لبعض المكلفين بما هو تبيح في 
نفسه؛ فلم يبق بعد إبطال هذا الوجه إلا الوجهان الأخيران؛ من الاستسلام لمن 
يقتلهم القتل الذي استحقر. أو قتل بعضهم بعضاً؛ فقد روي أنّهم برزوا 
بأسيانهم؟ ؛ واصطثرا صفّين يضرب بعضهم بعضآء فمن فيل منهم كان شهيداء 
دمن نجا كان اها . 


ويمكن في الآية وجه آخر؛ ما رأيئا أحدأ من المفسّرين سبق إليه؛ وهو إن 
لم يزد في القوة على ما ذكروه لم ينفص عنه؛ وهو أن يكون المراد بقرله تعالى: 
ا9ثثا أنشكمّ» أي اجتهدرا في التوبة ممّا أقدمتم عليه: والندم على ما قات 
وإدخال المشاق الشديدة عليكم ني ذلك؛ حنّى تكادوا أن تكونوا فتلتم أنفسكم؟ 
وقد يسنّى من فمل ما يقارب الشيم :نسم فاعله؛ ومذهب أهل اللغة في ذلك 
معروف مشهور؛ يقولرن: ضرث لان عِبّده حتى قتلهء وفلان قتله العشق» 
وأخرج نفسه. وأبطل روحهء وَمَآجَرَقَتمتجرى ذلك؛ وإنّما يريدرن المقاربة 
والمشارفة والمبالغة في وص العناقي وَالشنذة؛ فلمًا أراد نعالى أن ن يأمرهم 
بالتنامي والمبالغة في الندم على ماقات؛ وبليغ الغاية القصوى فيه جاز أن 
موا أنشكزع . 
قيل طعناً على هذا الجواب: إِنّما تسمّى مقاربة القثل قتلاً مجازاً 
وتوسّعاًء وحمل الكلام على حفيقته أولى! 

الجواب: أن الوجهين اللذين ذكرهما المفسّرون في هذه الآية مِن قل 
بعضهم بعضاً؛ رالاستسلام للقتل مبنيّان أيضاً على المجاذ؛ وظاهر التنزيل 
بخلائهما ؛ لأنّ الاستسلام للقتل ليس بقتل على الحقيقة؛ وإنّما سمي باسمه من 
حيث بؤدي إليهء وكذلك قتل بعضهم بعضاً مجاز؛ لأنّ القاتل غير المقتول؛ 
وظاهر الآية يقتضي أن القاتل هو المقترلك 

وأمًا استشهادهم في تقرية هذا الرجه بقوله: «وَلَا لا أنشتكأ» يعنى 


صورة البقرة يفنا 
إخوانكم فلا يغ شيعاً؛ لأنّ ذلك مجاز لا محالة؛ وإِنما حمل على الإخران 
بدليل. والظاهر أن يكون تكليفاً لفعل الواحد نفسّهء وسلامةٌ على نفسه 

فإن قيل: كيف يجوز أن يُستحقٌ القتل بعد التوبة من الوجره التي بها استّحق 
القعل؟ . 

قلنا: غير ممتنع أن يكلّفنا الله تعالى - بعد التوبة من الكفر - القعل 
امتحاناً؛ لاعلى سبيل العقربة. 

فإن قيل: كيف يُصح أن تكون التوبةٌ نفسها قتل أنفسهم؛ والتوبة هي الندم 
والعزم: وهما غير القتل!. 

قلنا: الجواب الصحيح عن السؤال أن الفاء ني الآية عاطفة للقتل على 
التوبة» ولسيت القتل هوالتربةٌ على ما ظنّه بعض من لم يتأمّل. وهو 
جارٍ مجرى قوله: ضربت زيداً فعمراً؛“قالفاء هاهنا عاطفة وفائمة مقام الواو؛ إلا 
أن لها زيادة على حكم الوارء فَإِنُ:الفاء,تقيضي الجمع الذي تقتضيه الواوء 
وتقنضي العرتيب والتعفيب اللذبن لآ يمان من الراو؛ فكأئه تعالى قال: فتوبوا 
إلى بارئكم واقتلرا أنفسكم؟ فلَما مره بَالفتل عقيب التوبة؟ أدخل الفاء التي 
هي علامة على ذلك. 

وقد أجاب بعض الناس بأن قال: ما لا تتم التر 
يسئّى باسمها؛ كما يقال للغاصب إذا عزم على التوبة! 
وإنّما يربد: أن تربك لا تتم إلا به. وقد بيدا ما يُغني عن ذلك في الجواب الذي 


اخترناءء رهو أولى وأوضح(9. 

- ؤتلذ ثلثر يثرن آن 
عرد [البقرة: 8ه]. 
أنظر الاعراف: ١4‏ من الأماليء 7:186 

- «افبيًا يضرا ون لَحكُم ما سأك [البقرة: 0١‏ 


ل عي رت الله جهن تدك السمقةُ دشر 


() الأمائيء 83015 


44 تقاس التاويل/ج ١‏ 
أنظر البقرة: +" من الأمالي؛ 5:16 
- «تبكك يشر يك أهو6 [البفرة: 61) 
أنظر الحج: 7١‏ من الرسائل؛ 8:11 
- «تبقئلررت اص بم لصن 4 [البقرة: لكا 
أنظر البقرة: +239 787 من الرسائل» 31/7 


تأول سيدنا «أهام الله نعماءم؛ ما ورد في المسوخ مثل الدبٌ والفيل والخنزير 
وما شاكل ذلك» على أنّها كانت على خلقة جميلة غير منفور عنهاء ثم 
هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنهاء والزيادة في الصدّ عن الانتفاع بها. 

وقال: لأنّ بعض الاحياءلا يَجْوبٌكن يصير حيّاً آغر غيرء وإذا أريد 
بالمسخ هذا فهر باطل» وإن أريد غيره نظرنًا فيه 

فما جراب من سال عَبْثَِتمَاعجبذا مين الأخبار الواردة عمن النبي 
والائمة طقيتو أن الله تعالى يمسخ قوماً من هذه الأمة قبل يوم القيائة كما مسخ 
في الأمم المتقدمة؛ وهي كثيرة لا يمكن الاطالة بحصرها في كثاب. 

وقد سلم الشيخ المفيد كاف محمتهاء رضمن ذلك الكعاب الذي وسمه 
بالتمهيد؟ وأحال ألقول بالتناسخ» وذكر أنّ الأخبار المعؤّل علبها لم يرد إلا بأنّ 
الله تعالى يمسخ قوماً قبل يوم القيامة. 

وقد روى التعماني كثيراً من ذلك» يحثمل النسخ والمسخ معاً؛ فئّما رواه 
ما أورده في كتاب «التسلي والتقوي» وأستده إلى الصادق تلكا حديث طويل: 
يقول في آخره: 

«وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله وَل وعلي نفتل1 وجبرتيل وملك 
المرت» فيدئر إلبه علي تلقل . فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل 
البيت فأبغضه. فيقول رسول الله يه : يا جبرئيل إن هذا كان يبخض الله ورسوله 


اسورة البقرة ليق 


وأهل بيت رسوله فأبغضه؛ فيقول جبرئيل لملك الموث: إِنْ هذا كان يبغض الله 
ورسوله وأهل بيته فأبغضه وأعنف به؛ فيدنو منه ملك الموت؟ في 
أخذت فكاك رقبتك؟أخذت أمان براءتك؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة 
الدنيا؟ فيقرل :ومأ هي؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب؛ فيقول: ما أعرفها ولا 
أعتقد بها ؛ فيقول له جبرئيل: يا عدو الله وما كلت تمتقد؟ فيقول: كذا وكذا؛ 
فيقول له جبرئيل 
فقد فانك؛ وأمًا الذي كنت تخافه نزل بك. ثم يسلّ نفسه سلا عنيفاً: ثم يوقل 
بروحه ماثة شيطان كلّهم يبصق في وجهه ويتأذى بريحه. فإذا وضع في قبره فتح له 
باب من أبواب النار؛ يدخل إليه من فرح ريحها ولهبها؛ ثم إنّهِ يؤتى بروحه إلى 
جبال برهوت؛ ثم إِنّه يصير في المركّبات حتى أنه يصير في درد: 
في كل مسخ مسخوط عليرء حتى يقوم.قائمنا أهل البيت؛ فيبعثه الله ليضرب عنقه» 

3 6 ما يديا مَهَلْ إل حبو: 
سَيبلي204 والله لقد أني بعمر بن ستعد بخدما قتل» وأنه لفي صورة قرد في عنقه 
سلسلة» فجعل يعرف أهل الدار وهم لآ“يغزقونه: الل لا يذهب الدنيا حتى يمسخ 
عدرّنا مسخاً ظاهراً حتى أنْ الرجل منهم ليمسخ في حياته فرداً أو خنزيرء ومن 


وراتهم عذاب غلبظ ومن ورائهم جهتّم وساءت مصيرة”؟ 


يا عبدالله 


يا عدرٌ الله بسخط الله وعذابه في الثار» أمَا ما 


بعد أن يجري 


والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حدّ الآحاد» فإن استحال النسخ 
وعوّلنا على أنه ألحق بهاء ودلس فبها وأضيف إليهاء فماذا يحيل المسخ؟رقد 
صرّح به فيها وني فوله: «أتتكثم بير : شِ ب 
4 رقوله: < 
جر نصة تسختهز عل تكاتور 6 


لهم كا يرد 


(1) سورة ظائر الآية: 33م 
(1) أررد الرواية بتمامها عن الرسالة في البصار. 40: 97 "1597 
(5) سورة المائدة» الآية: ,3٠‏ (4) سورة البقرة. الآية: 58 


(5) سورة يسء الآية: 51 


لف قاس التأبيل/ج ١‏ 

والأخبار ناطقة بأنّ معنى هذا المسخ هر إحالة التغبير عن بنية الانسانية إلى 
ما سواها. 

في الخير المشهور عن حذينة أله كان يقول: «أرأيتم لو فلت لكم أله يكون 
فيكم قردة وخئازيرء أكنتم مصذقي فقال رجل يكون فينا قردة وخنازير فال وما 
يؤمنك لا أمّ لك»27. وهذا تصريح بالمسخ 

وقد توائرت الاخبار يما يفيد أن معناء: تغيبر الهيئة والصور:20, 

وفي الأحاديث: أنْ رجلاً قال لأمير المؤمنين لِك - وقد حكم علبه 


والله ما حكمت بالحقّ؛ فقال له: اخسأ كلبآء وأنّ الأثواب تطايرت عنه 
© 


وصار كلباً يمصع بذئيها 

وإذا جاز أن يجعل الله جل 'وعرٌالجماد حيواناً: فمن ذا الذي يحيل جعل 
حيوان في صورة حيوان آخر. 

رعاني الرأي لسيدنا الشريف الأجل «أدام الله علاء» في إيضاح ما 
عنده . الجواب: 

إعلم أنَا لم نحل المسخء وإنّما أحلنا أن يصير اللحيّ الذي كان انساناً نفس 
الحيّ الذي كان قردا؛ أو ختزيراً 
ايصير بهيمة؛ لا أنه ينغ 


وَجَمَلَ 


وقد تازل قوم من المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ؛ على أن 


(1) راجع الدر المشور 586/9, 
() أوره العلامة المجلسى جملة منها ني البحار 579/95 - 749. 
() يمصع بذنبه: أى يحركهء كأنه يتملق يذلك. 


اسورة البقرة فق 
المراد بها أنّا حكمنا بنجاستهم؛ وخسة منزلتهم» وايضاع أقدارهم لما كفروا 
وخالفواء فجروا بذلك مجرى القرود التي [لها] هذه الاحكام» كما يقول أحدنا 
لغيره! #ناظرت فلاناً وأقمت عليه الحجّة حتى مسخته كلباً» على هذا المعتى. 

وقال آخرون: بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غيّر صورهم وجعلهم على 
صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتتفير عنهم . 

وذلك جائز مقدور لا مانع لهء وهو أشبه بالظاهر وأمرّ عليه. والتأويل 
الأول ترك للظاهرء وإِنّما تترك الظواهر لضرورة وليست هاهنا. 
قيل: فكيف يكرن ما ذكرتم عقوية؟ 

قلنا: هذء الخلقة إذا ابتدات لم تكن عقربة؛ وإذا غير الحيّ المخلوق على 
الخلقة التائة الجميلة إليها كان ذلك عقربة؛ لأنّ تغيّر الحال إلى ما ذكرناء 
يقتضي الغمّ والحسرة 
فيجب أن يكرن مع تغيّر الصبررة ناساً قردة» وذلك متناف. 
متى تخيّرت صررة الاتتسان:إلق:صورة القردء لم يكن في تلك الحال 
انساناً: بل كان انساناً مع البنبة الاولى» واستحق الوصف بن قرد ْنَا صار على 
صورته» وإن كان الح واحداً في الحالين. 

وبجب فبمن مخ قردأ على سبيل العقوبة أن يذته مع تغيّر الصورة على ما 
كان منه من القبائح؛ لأنّ تغيّر الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق 
الذمّ؛ كما لا يخرج المهزول إذا سمن عمًا كان يستحقّه من الذمّء وكذا السمين 


إذا هزل. 

فإن قيل: فيقولون: إِنّ هؤلاء الممسوخين تتاسلواء وأنّ القردة في أزماننا 
هذه من تسل أولئك. 

قلنا: ليس بمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخواء لكن الإجماع على أنه ليس 
اشيء من البهائم من أولاد آدمء ولولا هذا الاجماع لجوّزنا ما ذكررا. 

[و] على هذه الجملة التي قرّرئاها لا ينكر صحّة الأخيار الواردة من طرقنا 


ليق تفائس التأويل/ج ١‏ 
بالمسخ؛ لأنها كلها تتضمّن ونوع ذلك على من يستحقّ العقوبة والدَمّ من 
الأعداء والمخالفين. 

فإن قيل: أنتجوّزون أنْ يغيّر الله نعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى 
غير جميلة. بل مشوّه منشور عنها أم لا نجوّزون ذلك؟ 

قلنا : نما أجزنا في الأرّل ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي 
كانت جميلة؛ ثم تغيّرت؛ لأله يغتمٌ بذلك ويتاسّف» وهذا الغرض لا يتم في 
الحيوان الذي ليس بمكاّف؛ نتغيّر صورهم عبث؛ فإن كان في ذلك غرض 
يحسن لمثله جاز0©, 
8 (نإذ قال رين سَ 
هه أذ ارد بِنّ 


عارضٌ وا كد عَوَاكا تقب كله 


3 فل كل أثرا 


1 إن 0 


05528 0 3 

[فسّر السيّد هذه الآيات في موضعين من كتبهء لا يخلو ذكرهما معاً من 
فوائدء وهما كالتائي:] 

[الأوّل: إن سأل سائل] فقال: ما تأويل هذه الآيات؟ وهل البقرة التي 
نعتت بهذه النعوت هي البقرة المرادة باللفظ الأول والتكليف واحدء والمراد 
مختلف والتكليف متغاير؟. 


الجواب: 
أصولهم؛ فمن جز تأخير البيان من رتت المخطا. 
واحده وأنّ الأرصاف المتأخرة هي للبقرة المتقدّمة؟ 
سأل القوم عن الصفات ورد البيان شيئاً بعد شيء 


: أهل العلم في تأويل هذه الآية مختلفون بحسب اخثلاق 
هب إلى أنّ التكليف 
وَإنّما تأخر البيان. رلمًا 


(1) الرسائلء 1نموم 


سورة البقرة 4 


: تنقت كانرا قد امتثلوا الأمرء فلمًا لم يقعلوا 
كلفرا ذبح بقرءٌ لا فارض ولا بكرء ولو ذبحوا ما اختصٌ بهذه الصفة من أي لون 
كان لأجزأ عنهم: فلمًا لم يفعلوا كلّنوا ذبح بقرةً صفراء؛ فلمًا لم يفعلرا كلفرا 
اذبح ما اختص بالصفات الآخيرة. 

ثم اختلف هؤلاء من وجه آغرء فمنهم من قال في التكليف الأخير: إِنّه 
يجب أن يكرن مستوفياً لكل صفة تقدّمث» حتى تكون البقرة مع أنّها غير ذلول 
تثير الارض ولا تسقى الحرث؛ مسلّمة لاشية فيهاء [صفراء فاقع لونها؛ ولا 
فارض ولا بكر]. ومنهم من قال: إِنّما يجب أن يكرن بالصفة الأخيرة فقط» 
درن ما تقدّم. 

وظاهر الكتاب بالقول المبي.ظلَى باز تأخير البيان أشبهء وذلك أنه تعالى 
لما كلّفهم ذبح بقرةً قالوا للرسرل: 9 نَع ا ) م»: فلا يخلو 
قولهم: ما هنْ» من أبن يكنون. يمن البفرة المتقدّم ذكرهاء أو عن التي 
أمروايها ثانياً؛ على فول من يذّعي ذلك. 

وليس بجرز أن يكون سآلوا عن الصفة التي تندّم ذكرهاء لأن الظاهر من 
قولهم اما مِى) بعد قوله لهم! اذبحوا بقرةٌ ينتضي أن يكون السؤال عن صفة 
البقرة المأمور بذبحها؛ رلأنّه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرةٌ أخرى نيستفهموا 
عنها؛ وإثاصحٌ أنْ السؤال إِنّما كان عن صفة البقرة المشكرة العي أمروا في 
الابعداء بذبحها فليس يخلر قوله: «إبَ) بَهُ لّا مرِسُ وَكَا يَكْدُ» من أن يكون 
ة الأولى» أو عن غيرهاء وليس يجوز أن يكون ذلك كتاية عن بقرةٌ 

نه بقرة من صفتها كذا بعد قولهم: «ما جَِ» ينتضي أن 

يكون كنابةً متسلقة بما تضمّته سؤالهم» ولأنّ الأمر لو لم يكن على ما ذكرناه لم 
يكن ذلك جراباً لهم: بل كان يجب أن يكونوا سألوه عن شيء نأجابهم عن 
غيره» وهذا لا يليق بالنبي ليقلا . 

على أنه لما آراد أن يكلّفهم تكليفاً ثانياً عند تفريطهم في الأرّل على ما 


كرف نفائس التأويل/ج ١‏ 


يدعيه من ذهب إلى هذا المذهب قد كان يجب أن يجيبهم عن سؤالهم؛ وينكر 
عليهم الاستفهام في غير موضعهء وتفريطهم فيما أمروا به؛ مما لا حاجة بهم 
إلى الاستفهام عنهء فيقرل في جواب قولهم: «مَا ِئ» إنّما كلفتم أي 
ومايستحقٌ اسم بقرةء وقد فرّطتم في ترك الامتثال وأخطاتم في الاستفهام مع 
وضرح الكلام إلا أنكم قد كلفتم ثانياً كذا وكذاء لأنّ هذا مما يجب عليه بيانه؛ 
ا فلمًا لم يقعل ذلك» وأجاب بالجواب الذي 
ظاهره يقتضي التعلّق بالسوال علم أنْ الأمر على ما ذكرناء. وهب أنه لم يقعل 
ذلك في أوّل سؤال: كيف لم يفعله يفعله مع تكرار الأسئلة والاستفهامات التي لم تقع 
عل ذذا المحي بموقية!! دس زر السلمية والتريا يد بلجل 0 2 
جميع أجربنه غير متعلقة بسؤالاتهم؟ لأنهم يسألونه عن صفة شيء فيجيبهم بصئة 
غيره من غير بيان؟ بل على أقوى الرجوه الموجبة لتعلّق الجواب بالسؤال؛ لأنّ 
قول القائل في جواب من ساله ينا كذا و35!؟ إِنّه بالصفة الفلانية صريح في أن 
الهاء كنايةٌ عمًا وقع السؤال عنه ؛-هذا مع“قرلهم : تشابه عليناء لأنّهم لم 
يفولوا ذلك إلا وقد اعتقدرا أن ختطابهم مجم ير مبيّن» فلم لم يقل : أي تشابه 
عليكم إذإ نما أمرتم في الابتداء بأ 
المخصوص من أي البقر كان؟ 

فإن قيل: كيف يجوز أن يأمرهم بذبح بقرةٌ لها جميم الصفات المذكورة إلى 
آخر الكلام ولا يييّن ذلك لهم؛ وهل هذا إلا تكليف ما لا يطاق! 

قلنا: لم يرد منهم أن يذبحوا البقرة في الثاني من حال الخطاب؛ ول كانث 
حال الفعل حاضرة لما جاز أن يتأتحر البيان؛ لأنّ تأخيره عن وقت الحاجة هر 
القبيح الذي لا شبهة في قبحه. وإنّما أراد أن يذيحوها في المستقبل؛ فلو لم 
يستفهموا ويطليوا البيان لكان قد ررد عليهم عند الحاجة إليه. 

فإن قيل: إذا كان الخطاب غير متضمُّن لِصِفةٍ ما أمروا بذيحه: فوجوده 
كمدمه؛ وهذا يخرجه من باب الفائدة» ويوجب كونه عبثاً! 

قلنا: ليس يجب ما ظننشم؛ لأنْ الفول وإن كان لم يقد صفة البقرة بعينها 


اسورة اليقرة لفيقا 
نقدافاد تكليف ذبح على سبيل الجملة؛ ولو لم يكن ذلك معلوماً فبل هذا 
الخطاب» لصار مفيداً من حيث ذكرناء وخرج من أن يكون وجوده كعدمه. 
ونوائد الكلام لابجب أن يدخلها الاتعراح» ولبس يُخرج الخطابٌ من تعلّقه 
ببعض الفرائد كرثه غير متعلق بغيرهاء ويما هو زيادة عليها 

فإن قيل: ظاهرٌ نوله تعالى: طمَدْبحُومًا وما ثرا يَتْمَت4 يدل على 
استبطائهم وذمهم على التقصير في امتثال الأمر!. 

قلنا: ليس ذلك صريح ذمٌ) لأنْ «كادُوأ» للمقارية؛ وند يجوز أن يكون 
التكليف صعب عليهم لغلاء ثمن البقرة التي تكاملت لها تلك الصفات. فقد 
روي أنه ابتاعرها بمل ٠‏ جلدها ذهباً. 

على أنّ الذمٌ يقعضي ظاهر. رَفَ إلى تقصيرهم أو تأخيرهم امتثال 
الأمر بعد البيان التاة» لِأنّ قوله تعالق :ؤرما 6ثوا يَتْمثيت» إنما ورد بعد تقدّم 
البيان التامٌ المتكرّرء ولا يقتضى ذَنّهم تملبى ترك المبادرة في الأوّل إلى ذبح 
بقرة» فليس فيه دلالة على ما يضالفف مآ ذكرناه. 

فإن قيل: لو ثبت تقديراً أنّ التكليف في البقرة متغابرء أيّ القولين اللّذين 
حكيتمرهما عن أهل هذا المذهب أصح وأشبه؟ 

قلنا: قول من ذهب إلى أنْ البقرة إنّما يجب أن تكون بالصفة الأخيرة نقط» 
أن الظاهر به أشبه؛ من حيث إذا ثبت تغاير التكليف. وليس في قوله: #إنبا 
بَكرءُ لا دلول بر الْأرْضٌ» إلى آخر الأوصاف ذكر لما تقدّم من الصفات؛ وهذا 
التكليف غير الأوّلء فالراجب اعتبار ما تضِئّنه لفظه والاقتصار عليه 


فأمًا «الفارض» فهي المسنّة؛ وقيل: هي العظيمة الضخمة ب 
فارض. أي ضخم. والغرب الدلر؛ ويقال أيضاً: لحية فارضة؛ إذا كانت 
عظيمة: والأشبه بالكلام أن يكون المراد المسئة. 


فأما «البكر» فهي الصغيرة التي لم تلد فكاله تعالى قال؛ غير مسئّة» ولا 


٠ صغيرة‎ 


إوذيفا نفائس التأريل/ج ١‏ 


والعوان: دون المسئّة ونوق الصغيرة؛ وهي النّضَف التي ولدت بطناً أو 
بطنين؛ يقال: حرب عوان إذا لم نكن أوّل حرب وكانت ثانية؛ وإِنما جاز أن 
يقول: طبس ذَلِق «وببن» لا بكون إلا مع اثنين أو اكثر؛ لأنّ لنظة «ذلك» 
تنوب عن الجمل ظننت زيداً قائماًء ويقول القائل: ند ظندت ذلك 

ومعنى اتح تمه أي خالصة الصفرة؛ وقبل: إن كل ناصع اللون - 
بياضاً كان أو غيره - فهو فاقع. وقيل: أنه أراد ب«صفراء؛ هاهنا سوداء. 

ومعنى قوله تعالى ؛ «لا دل ثيرُ الأرْسَ4 أي تكرن صعبة لا يذللها العمل 
في إثارة الأرض وسقي الزرع . 

ومني امُسَلَمَه مفعلة» من السلامة من العيوب» وقال قوم: مسلّمة من 
الشية؛ أي لاشية نيها تخالف لونها . 

وقيل: دلا شِيةُ فياك أي لا عيب فيهها؛ وقيل: لا وَضْحء وقيل: لا لون 
يخالف لون جلدهاء والله أعلم بها أزادهوإياه نسأل حسن التوفيق(© 

[الثاني: يمكن الاستد لآل بْهَده الآبَاتَ على جراز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب] ووجه الدلالة أنه تعالى أمرهم يذبح بقرةً لها هذه الصفات المذكورة 
كلباء ولم بين في أوّل وقت الخطاب ذلك حتّى راجعره واستفهموه؛ حتى بين 
لهم المراد شيتاً بعد شيء؛ وهذا صريحٌ في جواز تأخير البيان. 

فإن قيل: لم زعمتم أن الصفات كلها هي للبقرة الأولى التي أمروا بذبحهاء 
وما أنكرتم أن يكوئرا أمروا في الخطاب الأرّل بذبح بقرة من عرض البقر؛ فلو 
امتثلوا وذبحوا أي بقرةٌ اثفقت كاتوا قد فعلوا الواجب: فلمًا توقٌنواء وراجمرا 
تغيّرت المصلحة» فأمروا بذبح بقرةٌ غير فارض ولا بكر؛ من غير مراعاة لباقي 
الصفات. فلم توّفوا أيضاً تغيّرت المصلحة في تكليقهم؛ فأمروا بذبح 
صقراء. فلمًا تركّثرا؛ تغيّرت المصلحة؛ فأمروا بذبح ما له كلّ الصفات. رإنْما 


() الأماليء 4:7, 


اسورة البقرة م1 


يكون لكم في ذلك حجّّة لو صخ لكم أنّ الصفات كلها كانت للبقرة الأولى. 

قلنا هذا سؤال من لا يعرف عادة أهل اللغة في كناياتهم؛ لأنّ الكناية في 
قوله: هازع كنا هن لا بجوز عند متأمّل أن يكون كناية إلا من 
البقرة التي تقدّم ذكرها؛ لأنّه لم يجر ذكر لخيرهاء فيكتى عنه. 


لبقرة التي يريد تعالى 
ثانياً؛ لأنّهم لا يعرفون ذلكء ولا يخطر لهم ببال» فكيف 
يسألون عن صفة بقرةٌ لا يعلمون أنه يؤمرون بذبحها؟ ريجري ذلك مجرى قول 
أحدنا لغلامه: «أعطني تقّاحة» فيقول غلامه: بين لي ما هي؛ فلا يصرف أحدٌ 
من العقلاء هذا الكناية إلا إلى التفاحة المأمور بإعطائها 
بقول: لإا به لا درسُ وَلَا يكل عَوَانا تنه 
ك4 وقد علمنا أنّ الهاء في قوله تمائى: 3 م بَُولٌُ» هي كنايةٌ عنه تعالى ١‏ لاله 
1 لملا انبمه تعالى ع 0 


عل : <لة يها 8 3 9 َل يذ 4 
ولا يجوز ان تكون الكناية في قوله تعالى: ظإِنَا في المواضع كلها للقضة 


انا ِخّ4. ولا شبهة في أن المراد بلفظة ١ه‏ / : 
فيجب أن يكون كناية الجواب تعرد إلى ما كني عنه بالهاء في السؤال» ولو جاز 

نّ ,)4 بالقصّة والشآن جاز تعليق 9مَا 6 بذلك» وجاز أيضاً أن يكرن 
الكناية في قوله تعالى: َم يمل عن غير الله تعالى؛ ويكون عن الأمر 
والقضة» كما قالرا: إن زيدٌ منطلق»؛ فكنوا عن الشأن والقضّة. وكيف يكرن 
قوله: «إنْها كذا وكذا» كنايةٌ عن غير ما كني عنه بما هي ربما لونهاء أو ليس 
ذلك مرجباً أن يكرن جواباً عن غير المسؤرل عنه؟ لأنهم سألوا عن صفاث 


لأيق نفائس التأويل/ج ١‏ 


البقرة التي تقدّم ذكرها؛ وأمرهم بذبحها؛ فأجيبوا عن غير ذلك. وسواء جعدرا 
الهاء في «إنْها» عن الشأن والقصّةء أ عن البقرة التي أمروا ثانياً رثالا ينبحهاء 
كيف يجرز أن يسألوا عن صغة ما تقدّم أمره لهم بذبحهاء ذ 
ويذكر صفة ما لم يتقدّم الأمر بذبحه؛ وإلّما أمروا أمراً مسعانفاً به. 

ولو كان الأمر على ما فالوه من أنّه تكليتٌ بعد تكليف لكان الواجب لما 
: إن التي أمروا ابتداء بذيحهاء أن يقول لهم: أي 
» وعلى أي صفة كانت وما أمرئكم بقبح بقرةٌ لها صنةٌ ممبّةء والآن 
ات مصلحتكم؛ فاذبحوا الآن ما صفتها كذا وكذا. وإذا قالرا له: هنا 


ني الثالث: ماع 
4 أن يقول: المأمؤر به صفراء. على أي صنة كانت بعد 
ذلك. وقد تغيّرت المصلحةء فَاذبيجُوا مرك لا ذلولٌ تغير الأرضء إلى آخر 
الصفات. فلمًا عدل تعالى عن ذلكإلقَ تعت بعد آخرء دل على أنها نموتثُ 
اللبقرة الأولى . 

على أنه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالى ؛ إإ)4 إلى الشآن رالقضة - 
كان المفسّرون كلهم قد أجمعوا على خلاف ذلك؟ لأنهم كلهم قالوا: هي كنايةٌ 
عن البقرة المتقدّم ذكرهاء وثالت المعتزلة بالأسر: الّها كنايةٌ عن البقرة الني تعلّق 
التكليف المستقبل بذبحهاء ولم يقل أحدٌ: انها للقضّة والحال - لكان ذلك يفسد 
من وجه آخر: وهر أنه إذا تقذم ما يجوز أن تكون هذه الكناية راجعة إليه. ولم يجر 
للقصّة والحال ذكرٌ» فالأولى أن تكون متعلقة بما ذكر وتقدّم الإخبار عن درن 
مالاذكر في الككلام له؛ وإنّما 20111010000 
المواضع» بحيث ندعوا الضرورة. ولا يقع اشتباء. ولا بحصل التبا. 

وبعدء فَإِنّما يجوز إضمار القضّة والشأن بحيث يكون الكل تع عاق 
الكثاية بما تعلّقت به مفيداً مفهوماً؛ لأنّ القائل إذا قال: «إنّه زيد منطلقٌ» ردإ: 
قائمة هندٌ»؛ فتعلقت الكناية بالحال والقضّةء أفاد ما ورد في الكلام؛ وصار كأئه 


سورة البقرة ليذ 
قال: «زيد منطلقٌ) واقائمةٌ هده والآيات بخلاف هذا الموضع؛ لأنا معى 
جعلنا الكناية في قرله: «إي يه لا مرضُ» وطؤإنها بَقرَ؛ 
لا دُْ» متعلقة بالحال رالقصضّةء بقي معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقل 
بنفس؛ لأنه لا فائدة في توله؛ «َبَقَرَهٌ سَنيَ؛4 هبه لا نرضُ»؛ ولا بذ من 
ضمْ كلام إليه حقّى يستقل ويفيدء فإن ضممنا إلى قوله: (بْقَهٌ لا رض 
روبق غ4 التي أمرتم بذبحهاء أفاد لعمري؛ فبطل صرف الكناية إلى 
غير البقرة» ووجب أن تصرف الكناية إلى البقرة 
المبتدأ: والاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقنضي العدرل إلى غيره» 
وحذف شيء ليس بموجود في الكلام. 

ومما يدل على صحّة ما نصرناه أن جميع المفسّرين للقرآن أطبقوا على أن 
الصفات المذكررات للبقرة أعوز اجتتاعها للقوم حبّى توضّلوا إلى ابتباع بقرةٌ لها 
هذه الصفات كلها بملء جلدها ذقتياً: ولو كان الأمر على ما قاله المخالفون 
لوجب أن لا يعتبر فيما يبتاعونه ويدَبحَونه إَا الصفات الأخيرة» دون ما تقذمهاء 
ويلغى ذكر الصغراء؛ أو بَعارَضْنَ رلا بُكرء وأجمعوا على أنْ الصفات 
كلها معتبرةء فعلم أنّ البيا تمر وأنّ الصفات كلها للبقرة الأولى. 

فإن قيل: فلم عنّفوا على تأخير هم امتنا لأمر الأوّلء وعندكم أن البيان 
للمراد بالأمر الأوّل تآخر ولم قال سبحائه : طمَدَيحُومًا وما ادا يلعلو ». 

قلنا: ما عتموا يتأخير امتثال الآمر الأوّل» وليس في القرآن ما يشهد بذلك؛ 
بل كان البيان شيا بعد شيء» كلما طلبره واستخرجوه؛ من غير تعنية 
قرل يدل على أنهم عصاةٌ بذلك. فأنا قوله تعالى في آخر القضة 
ما يَنََثُوب» فإثما يدلّ على أنْهم كادوا يفرّطون في آخر القضة وعند تكامل 
البيان؛ ولا يدل على أنّهم فرّطوا في أوّل القضة. ويجوز أن يكونوا ذبحوا بعد 
تثاقل» ثم فعلوا ما أمروا ه200 


لا يحتاج أن يحذف خبر 


(0 الدريسةء 75384:3. 


غرف تفائس التآويل/ج ١‏ 


537 5 00 0 3 
ذكر تعالى هذا بعد ذكره البقرة والأمر بذبحها؟وند 
أمر القاتل؛ فكيف أخرٌ 

تعالى ذكر السبب عن المسب» وبنى الكلام بناء يقتضي أنه كان بعده؟ . 
ولم مو شماه والرواية وردت بأد القاتل كان واحدا؟ وكيف 
يجوز أن يخاطب الجماعة بالقعل والقاتل بينها واحد! وإلى أي شيء وقعت 
الإشارة بقوله تعالى : 9كُدَلِكَ يي الله الْموق»؟. 
الجراب: قيل له: أمّا قوله تعالى «, 
أوْلهما: أن تكرن هذه الآية - وإن أخرت - فهي مقد في المعنى على 
الآية التي | البقرة؛ ريكون التاويل: «وَإِذ قثو تنا 26 
فسألتم موسى فقال: إن الله يامركم تبكر بقرة. ان المقد. 
ومثل هذا ف في القرآن وكلام العرب كثير. ومثله: طَلنيْدُ 
الكتبٌ وَثر يختل أو عِرَمَآ 9 م50 
وقال الشاعر: 
إن الفرزدقٌ صخرةٌ ملمومة طالت - فليس تنائّها - الأوعالا(© 
أراد: طالت الأوعال قليس تنالها . 
ومثله : 
طاف التَحبالٌ وابن منك لماما! فارجعْ لرُورِكَ بالسّلام سَلاما 


إن سأل سائل] فقال 
كان ينبغي أن يتقدّمهء لأنّه إ: 


أراد؛ طاف الخيال لماما وأين هر منك1 
والوجه الثاني: أن يكون رجه تأخير قرله تعالى: وَر: 


نم4 أنه علق 


(1) سورة الكهف» الآيتان: 5-١‏ 
(1) البيت في شرح شواهد سيبويه للاعل 0063/10 


اسورة البقرة لفق 


بما حو متاخر في الجقيقة وراقع بعد ذبح البقرة» وهو قوله تعالى: ظقَثُلنَا 
: ب المقعول ببعض البقرة 

ماهو بعد الذبح؟ نكانٌ نعالى قال: لِنَدَتمَْا مما ثرا ينرس » ولألكم 
ثم 4 أمرناكم بأن تضريره يبعضهاء لينكشف أمره. 

قآمًا إخراج. الخطاب مخرج ما يتوبجه إلى الجميع مع أنَّ القائل واحد فعلى 
عادة العرب في خطاب الأبئاء يخطاب الآباء والأجداد وخطاب العشيرة 
بمايكون من أحدها؛ فيقول أحدهم: فعلت بنو تميم كذا؛ ا 
وإن كان ١‏ 1 رمنه قراءة من قرأ : « يتيوت 
ُو وينوي 1١14‏ ؛ بتقديم المفعولين على الفاعلين؛ وهو 
لني را العباس ثعلب؛ فيُقعل بعضّهم ويقعلون؛ وهو أبلغ في 
وصفهم؛ وأمدح لهمء لأنهم إذا قاتلوا ولي يلد أن كل بمشهم كاف قل أ 
على شجاعتهم وفلة جزعهم وحبلن بصبرهيم 

وقد قيل: : إنه كان القاتلان آلتَبَنَ:“قتلآ ابن عم لهماء وإنّ الخطاب جرى 
عليهما بلفظ الجمع؛ كما قال تال وي نكيم تهيت94 ؛ يريد داود 
وسليمان يكل ؛ والوجه الأوّل أولى وأقرى بشهادة الاستعمال الظاهر له ولأنّ 
أكثر أهل العلم أجمعرا على أنْ القاتل كان واحداً. 

رممنى «َقَادَارَمْ) فتداراتم؛ أي تذافعتمء وألقى بعضكم القتلّ على بعض؛ 
يقال؛ دارأثٌ فلاناً إذا دافعتهء وداريثه إذا لايه» ودريثه إذا ختلته؛ ويقال: إثرأ 
القوم إذا تدافعوا . 

رالهاء في قوله: 8 إنها تعود إلى 
القتلةء أي اختلفتم في القتلة؟؛ (قتَلدُم تدل على المصدر؛ والقئلة من المصادر» 
تدلّ عليها الأفعال. ورجوع الهاء إلى النفس أولى رأشبه بالظاهر 
قب فالإشارة وقعت به إلى قيام 


(5) سورة الأنياب الآية: فلا 


لليف نقائس التأويل/ج ١‏ 


المقتول عند ضربه ببعض أعضاء البقرة؛ لأله روي أنْه قام حا وأوداجٌه تشب 
حم فقال: قتلني فلان! ونبّه الله تعالى بهذا الكلام وبذكر هذه القصة على جواز 
ما أنكره مشركر قريش واستبعدوه من البعث وقيام الأمرات؛ لأنْهم قالرا: لّوا 
3 طلا ونا ل لم لها جَرِيد274 فأخبرهم الله تعالى بأنّ الذي أنكرره 
واستبعدوه هيّن عليه» غير متعذّر في النساع قدرته. وكان مما ضرب تعالى لهم 
من الأمثال» ونبّههم عليه من الأدلة ذكر المقتول الذي ضرب ببعض البقرة نقام 
سي وأراد تعالى: أثّني إذا كنت قد أحبيث هذا المقتول بعد خروجه عن 
الحياةء ويئس قومه من عوده وانطواء خبر كيفية قتله عنهم؛ ورددته حياً مخاطباً 
ياسم قائله؛ فكذتك فاعلموا أن إحياء جميع الأموات عند البعث لا يعجزني ولا 
يتعدر عليّ. وهذا بيّن لمن تأمله0©. 

با تند ميد ته كار أز مد شَمرَة4 [البقرة! 0/1 


[إن سأل سائل] فقال: ما مغني»0أز بهاهنا؟ وظاهرها ينيد الشكٌ الذي لا 
يجوز علبه تعالى . 

الجراب: قلنا في ذلك وجره: 

أوّلها: أن تكون «أزْ» هاهنا للإباحة كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ 
وألق الفقهاء أو المحدّئين» ولم يريدوا الشك؛ بل كائهم قالوا: هذان الرجلان 
امل للمجالسة» وهذا القبيلان من العلماء أهل للقاء؛ فإن جالست الحسن فانت 
سيرين فأنت مصيب. وإن جمعت بيئهما فكذلك . 


فيكون معنى الآية على هذا: إن قلوب هؤلاء قاسية متجافية عن الرّشد 
والخير» فإن شبّهتم قسوتها بالحجارة أصبتمء رإن شبّهتسوها بما هو أشدّ 
أصيتم وإن شبّهتموها بالجميع نكذلك. 

وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى: أو كُسَيْسٍ بن الكعم74". لأنّ «أزء لم 


3 3 () الأمالي الاق 
الآقة قل 


(0 سورة 
0 سورة البقرة 


07 ليق 


يردبها الشلك بل على نسو الذي ذكرناء؛ من أنّكم إن شيّهتموهم بالذي استوقد 
ناراً فجائز» وإن شبتّهتسوهم بأصحاب الضيب فجائز» وإن شتّهتموهم بالجميع 
فكذلك. 

وثانيها: أن تكون «أزْ» دخلت للتفصيل والتمييزء ويكون معنى الآية: إن 
قلويهم قفست؛ فبعضها ما هو كالحجارة في الفسوة» وبعضها ما هو أشدّ فسوة 
متها . 

ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى: رالا حطُودًا هونا أو تصترى تبتثراً 904 
معناه: وقال بعضهم: كرنوا هوداً - وهم اليهود - وقال بعضهم: كونوا نصارى 
- وهم التصارى - فدخلت «أَؤْ؛ للتفصيل. 

وكذلك قوله تعالى : «َكم ين كرو متها مَبَهَا أشنا يكنا أو هم يلوت 906 
معناء فجاء بعض أعلها بأسنا بيانء وجا بعض أهلها بأسنا في وقت القيلولة. 

وقد يحتمل قوله تعالى : «أوّ عضن ين لم6 هذا الوجه آيضآء ويكرن 
المعني أنّ بعضهم يشبه الذي استوتد ناز وبعضهم يشبه أصحاب الصيّب . 

وثالئها: أن يكون «أز» دَخَلتَ على سَبيلَ الإبهام فيما برجع إلى المخاطب» 
وإن كان الل تعالى عالماً يذلك غير لأنّه تعالى لم يقصد في إخبارهم 
عن ذلك إلا التفصيل؛ بل علم «عرّ وجل؛ أن خطبهم بالإجمال أبلغ في 
مصلحتهم؛ فأخير تعالى أنّ قسوة قلوب هؤلاء الذين ذمّهم كالحجارة أو أشدّ 
فوة:» والمعنى أنّها كانت كأحد هذين لا يخرج عنهما. 

ويجري ذلك مجرى قرلهم: ما أطعمتك إلا حلواً أو حامضاً؛ فييهمون على 
المخاطب ما يعلمرن نه لا فائدة في تفصيله؛ والمعنى : ما أطعمتك إلا أحد 
هذين الضربين. 

ركذلك يقول أحدهم! أكلت بُسْرّة أو ثمرة؛ وهر قد علم ما اكل على 
التفصيل إلا أنه أبهمه على المخاطب» قال لبيد: 


() سورة الأعراف؛ الآية: 4. 
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َمَنّى ابننايّ أن يعيش أبرهما وهل أنا إلا من ربيمة او تمر 

أراد: هل أنا إلا من أحد هذين الجنسين؛ فسبيلي أن أفنى كما فينا؛ وإنّما 
حسن ذلك لأن قصده الذي أجري إليه. وغرضه الذي نحاه وهر أن يخبر بكونه 
ممّن يموت ويفنى» ولا يخلّ به إجمال ما أجمل من كلامه؛ فأضرب عن 
التفصيل؛ لأنّه لا فائدة فيه. ولأنّه سواء كان من ربيعة أو مضر نموته واجب. 
وكذلك الآيق» لأنْ الغرض فبها أن يخبر تعالى عن شدة قسوة قلربهم» وآنها منا 
لا تنثني لوعظ» ولا تصغي إلى حقٌء فسواء كانت في القسوة كالحجارة أو أشدّ 
منهاء قفد تم ما أجري إليه من الغرض في وصفها وذئها: وصار تفصيل تشبيهها 
بالحجارة وبما هو أشدّ قسرة منها كتفصيل كونه من ربيعة أو مفمر؛ في أله غير 
محتاج إليهء ولا يقتضيه الغرض في الكلام 

ورابعها : أن تكرن «أو؛ بمعني. دلّكتوله نمال : «(ولزعلكة 


يورت 206 معناه: بل يزيدون ‏ 


كو آي أز 


وروي عن ابن عباس في: قوله تعالى : «انسلكة إل ياقد للب أز برت 4؟ 
قال: كانوا ماتة ألف وبضعاً وأرَبعين ألفا. وأنشد الفرّاه؛ 
يَدَتُْ مثلّ قرن الشمس في رولّقٍ الضحا 
وصُورَتِهاء أو أنتٍ ني المَّينٍ املح 
وتد تكون «أم؛ في الاستفهام أيضاً بمعنى #بل»» كقول القائل: أضربت 
عبدالله أم أنت رجل مُتُمَنْت؟ معناء: بل أنت رجل متعتت. 


وتال الشاعر: 
كَوَاكُ ما أدري اسَلْمَى ولت | آم النُوم, آم كل إل حبيبُ! 
: 
معناء: بل كل. 


رفد طعن بعضهم على هذا الجواب فقال: وكيف يجوز أن يخاطبنا تعالى 


(0 درائه: 3/5 (1) سورة الصافات, الآية: 3849 


سورة البثرة لك 


بلفظة «بل) وهي نقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي والإضراب عنه؟ 
وليس ذلك بشيء؛ أنا الاستدارك فإن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم يكن 
معلوماً فليس بصحيح. لأنْ أحدنا يقول ا وقصدته دفعة بل 
دفعتين؛ وهو عالم في ابتداء كلامه بما أخبر به في الغاني» ولم يتجند به علم؛. 
وإن آريد به الأخذ في كلام غير الماضي» واستثناف زيادة عليه فهو صحيح؟ 
ومثله جائز عليه تعالي - 

نأنًا للكلام الماضي فليس بواجب في كل موضع تستعمل فيه لفظة 
«بل؟, لأنّ القائل إذا قال: أعطيته ألفاً بل ألفين لم ينقض الأوّل؟ وكيف ينقضه؟ 
والأوّل داخحل في الثاني وإنّما زاد عليه؟ وإِنّما يكون ناقضاً للماضي إذا فال: 
القيت رجلاً بل حماراً؛ وأعطيته درهماً بل ثوباً؛ لأنّ الأول لم يدخل في الثاني 
على وجه؛ وقرله تعالى: أسّدٌ َسَْة» غير نانض للأؤل؛ لألها لا نزيد في 
الفسوة على الحجارة إِلّا بعد أن تساؤيها»وإنّما تزيد المساواة. 

وخامسها(): أن تكون «أؤ بلقني الؤاو كتوله «ك تَأعُوأ بن بيك 
بوي مس206 معناء: وبيوت آبائكمء قال جرير: 

نال الخلانةً أو كان له تدرا كما اتى ريه موسي على كد90 


وقال توية بن الحمير: 

وقد زممث لبلى باني فاجرٌ لنفسي تُقاهاء آر عليها تُجورها9؟ 
وقال جرير أيضا : 

أَتَمْلَبّة الفرارس آم رباحاً عَدَلْتَ بهم ظُهَيةُ والخقابا(!© 


(1) ذكر السيّد هذا الوجه أيضاً في الرسائلء 87:4. (؟) سورة لور الآية: 33. 
() هبوائه: 4998 والبيث من قصيدة بمدح فيها عمر بن عبد العزيز؛ مطلعها 
لَجت أمامدٌ في لومي رما علمتُ ١‏ عرض السماوة روحاتي ولا بُكري 
(5) أمالي القالي: 381/1 
(0) دبوانه: 7؛ من قصبدته المشهررة التي يذم فيها الراعي ؛ ومطلمها: 
أتلي اللوم عاذل والمتابا 2 ونولي إن أصبت لقد اصايا - 
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أراد أو رياح . 

وقال أعر؟: 

فلو كان البكاء يَرُدُ شيعا بكيتٌ على بُجَيرٍ أو صِنَاقَ 
على المَرْآَيْنِ إذ هلكا جمبعاً لشايهما بجر راشتياني 

أراد على بجير وعناق. 

وحكى المفضل بن سلمة هذا الوجه عن فطربء وطعن عليه بأن قال: ليس 
شيء يعلم أشدّ قسوةٌ عند الممخاطبين من الحجارة» فبنسق به عليها؛ وإنّما يصحٌ 
ذلك في ولهم: أطعمتك تمراً أو أحلى منهء لأنْ أحلى منه معلوم 

واختار المفضل الوجه الذي يتضمّن أن «أزا بمعنى ابل». 

وهذا الذي طعن به المفضّل ليس بشيء؛ لألهم وإن لم يشاهدوا أو يعرفرا 
ما هو أشدّ قسوة من الحجارة فصنؤرة قبسِوة الحجارة معلومة لهمء ويصمٌ أن 
يتصوّروا ما هو أشدّ قسرة منهاء وماله الزيادة عليها؛ لأنْ قدراً ما إذا عرف صحٌ 
أن يعرف ما هو أزيد منه أو أنقص> أن الزيادة والنتصان إِنّما يضافان إلى 
معلوم معروف: على أنّ الآية حرجت مخرج المثل» رأراد تعالى بوصف قلوبهم 
بالزيادة في القسوة على الحجارة أنْها قد انتهت إلى حدّ لا تلين معه للخير على 
وجه من الوجوه؛ وإن كانت الحجارة ريما لانت وانتفع بهاء فصارت من هذا 
الوجه كألّها أشدّ قسرة منها تمثهلاً وتشبيهاًء فقول المفضل: اليس يعرفون ما هو 
أقسى من الحجارة » لا معنى له إذا كان القول على طريق المثل. 

وبعد؛ فإنّ الذي طعن به على هذا الجواب يعترض على الوجه الذي 


التي تسميها العرب : القاضحة. والبيث من شواهد الكتاب (81/1) استشهد به 

بإضمار فعل دل عليه ما بعده؛ فكأتّه قال: أظلمث بة» عدلت بهم طهية 
ونحوه من التقدبر. وأورده أيضاً في(484/1) شاهداً علي دشول (أم عديا للألف. رفي حاشية 
بعضي النسخ ؛ «كأنه قال: أأخملت ثعلية الفرارس فعدلت بهم طهبة والخشاب!». 

1) البيتان في اللسان (عفق)؛ ونقل عن ابن بري أنهما لمتمم بن ثويرة» وعشاق: اسم رججل أكلته 
باهلة في قحط أصابهم . 


أسرية افبئرة 1 
اختار.. لله إذا اختار أن ذأزْء في الآية بمعني (بل» فكيف جاز بأن يخبرهم بِأنّ 
قلربهم أشدّ نسوة من الحجارة» وهم لا يعرفون ما هر أقسى من الحجارة 
جاز أن يقول لهم: بل قلوبهم أقسى ممّا يعرفون من الحجارة جاز أن يخبر عن 
مثل ذلك بالواو فيقول: قلوبهم كالحجارة التي يعرفرن في القسرةء وهي مع 
ذلك تزيد عليها 

فإن قيل: كيف يكون اأرْة في الآية بمعنى الواو» والواو للجمع؛ وليس 
يجوز أن تكرن قلوبهم كالحجارة؛ أو أشدّ من الحجارة في حالة واحدة؛ لأنّ 
الشيء إذا كان على صفة لم يجز أن يكرن على خلافها؟! 

قلنا: قد أجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأن قال: ليس يمتنع أن تكون 
قلوبهم كالحجارة في حال» وأآشدّ من الحجارة في حال أخرى؛ فيصحٌ المعني؛ 
ولا يننافي» وهدا فريب» ويكون فائدة هذا الجواب أن قلرب هؤلاء في بعض 
الأحرال مع القسوة والعدول عن قتول الحق والفكرة فيه؛ ريما لانت بعض 
اللين؛ [وهمت بالانمطاف. وكاد تصمّي إلى الحقّ نتكرن في هذه الحال 
كالحجارة التي ريما لانث]ء.وفي حال أخرى تكرن في نهاية البعد عن الخير 
والتفور عندء نتكون في هذا الحال أَشْدْ فسوة من الحجارة. 

على أنه يمكن في الجواب عن هذا الاعتراض وجه آخر؛ وقد تقدّم معناه في 


وإذا 


بعض كلامناء وهو أنّ قلوبهم لا تكون أشدٌ من الحجارة إلا بعد أن يكون فيها 
قسرة الحجارة؛ لأنّ القائل إذا قال: 0 زائد عليه 


في العلم الذي اشتركا فيه؛ فلا بد من الاشتراك ثم الزيادة فليس هاهنا تنا 
ماظن المعترض» ولا إثبات لصفة ونفيها 532 واضح بحمد 10 


إلى م4 


(1) الأمالي. 
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- «تَأشْرئا في تُنبومُ ايمل بِكْذِيِم4 (البئر:: *4ا. 
أنظر الفحل: ٠١‏ من الأمالي 21 لاه 
- واه بيك يما يتَمَتُورك 4 [البقرة: 197 
ويوصف تعالى بأنه #بصير؟ بمعنى عالم؟ لأن هذه اللفظة حقيقة في العالم 
كما اله حقيئة في صحّة الروية» ولهذا يقولون فلان بصير في الفقه والطبّ إذا 
كان عالماً بهماء ويوصف بذلك فيما لم بزل على الوجهين معا(©. 
- وس كل عَدُنَا له مكب ورشُيد. وَبَزِيلَ وُسكنلٌ هركت 
[البقرة: م14 
شر الاعراب؛ 0 و لقي 4 


ك أله عَدُوٌ إلكيرين» 


يرهم 0 عَنمُا لين نميه ما لو فى الآهِيّد ون علي 

نص ما مكرزا ييه لَشَهُْ أسْمَهُمْ آز كاوأ ينلمورت؟ اليترة: ؟١]‏ 

آفيها أمران: 

الأول إن سأل سائل] فقال: كيف ينزل الله تعالى السّحر على الملائكة؟ 
أم كيف تعلّم الملائكة الناس السّحر والتفريق بين المرء وزوجه؟ وكيف نسب 
الضرر ال اراي د اك إلى الاق وهو تعالى ند نهى عته؛ وحذّر من فعله؟ 
وكيف أثبت العلم لهم ونفاه عئهمء بقوله: 9رَْتَدَ يشا لين كر 
قرنه: «لو كَاوأ تتكارت4؟ 

الجواب: | قلنا: في الآية وجوه؛ كل منها يزيل الشبهة الداخلة على من ل 


سو اي 5 


آرّلها : أن يكرن <ما؛ في قوله: #رما أنزِل على الملكين» بمعنى الّذي» فكائه 
تعالى أمبر عن طائفة من أهل الكتابء بأنّهم اتبعوا ما تكذب به الشياطين على 
ملك سليمان» وتضيفه إليه من السّحر؛ فبرّأه الله تعالى من قرفهم: وأكذبهم ني 
نولهم؛ نقال: «وَمَا كَدْرٌ سُلَبِمَنُ بت كُمَرُوا4 باستعمال الشحر 
والتمويه على الناسء ثمْ قال: ؤَيِمَيْمُونَ لكان آليسْرٌ رمآ ِلَ عَلَ الملَحكَينِ4 وآراد 
أنهم يعلمونهم السّحر والذي آنزل على الملكين. وَإنّما آنزل على الملكين وصف 
السحر وماهيّته وكيفية الاحتيال فيه؛ ليعرفا ذلك ويعرّفاه للناس فيجتنيره ويحذروا 
منه؛ كما أنّه تعالى تد أعلمنا ضروب المعاصيء روصف لنا أعمال القبائح 
لنجتنبها لا لتوقعها؛ لأنّ الشياطين كانوا إذا علموا ذلك وعرفوه استعملوه: 
وأقدموا على فعله؛ وإن كان غيرهم من المؤمنين لما عرنه اجتنبه وحاذره وانتفع 
باظلاعه على كيفيعه. ثم قال: وما يمان ين و4 يعنى السلكين» ومعنى 
ايُعلَمانِ يُعْلِمانِء والعرب تستعمل.لفظة #عَلَمِ؛ بمعني «أعلمه»» قال القطاميّ: 
تعلم أن بمدّ الغيّ رُشدا وان نايك التُبر انقشاعا9؟ 
رقال كعب بن زعيرة 
تعلم رسول الله انك مُدركي وأنّ وعيداً منك كالأخذٍ باليد9؟ 
ومعني «نملم؟ نز في البيتين معنى #اعلمةا؟ا ؛ والذي يدل دما 
الإعلام لا التعليم قوله: رما بميْمَانِ نَأ سق يقوكة لا تكرة 4 
1 لا يعرّفان صفات السحر وكيا ا 
الفتعة بمعنى المحنة؛ وإنّما كان محئة؛ بحيث ألقيا إلى المكلفين أمراً لينزجروا 
عنهء وليمتنعوا من مواقعته؛ وهم إذا عرفوه أمكن أن يستعمطره ويرتكبوه؛ فقالا 


(1) ديراته: ٠4؟‏ وفي بعض النسخ: الهذه الخمر». وهي رراية الديوان والغمر: جمع غمرة؛ رهي 
الشدة, (1) ملحقات ديواته: 108 (عن الغرر). 

() حراشي بعض اللسخ : «قال ابن السككيت تفله : يقال : تعلّمت أن انا خارج يعني علمت» وإذا 
قال لك: اعلم أن زيدا خارج قلت: قد علمت» وإذا قال: تعلم أن زيذاً خارج لم نقل: قد 
تعلمت؟ يعني أله يقتصر على ما ورد عنهمء ولا بتجاوز إلى غيرد. 
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لمن يطلعانه على قلك: لا تكفر باستعماله» رلا تعدل عن الفرض في إلقاء هذا 
“أطت ده اقبي ) ل لشبلا» فم 06 
لم ورَهوِد>: أي فيعرفون من جهتهما ما يستعملونه في 
هذا م 0 وك 
يَضُرُهْْ 1لا يفقم 4 لأنهم لما قصدوا يتعلّمه أن يفعلوم ويرتكيره» لا أن 
يجتنبوه صار ذلك لسوء اختيارهم م 

ار رثانيها : أن يكون (َوَمَآ أل عل لكيه موضعه موضع جرّء فيكون 
بالوار على همُآْتِ سُلَبِسَنَ4؛ والمعنى: وانبعوا ما كذب به الشياطين على 
ملك سليمان؛ وعلى أنزل على الملكين؛ ومعنى 9و 

معهماء وعلى السنتهما؛ كما ثال تعالى : 9رَبَنَا 
أي على السنتهم ومعهم. 

وليس بمدكر أن يكرن «وما أُرلّ» تلوف علي لمأ سمي 
بينهما من الكلام ما اعترض؛ لأنّ زا الشيء إلى نظيرهء رعطفه على ما هو أولى 
هو الواجب» وإن اعترض بينهما ما ليس متهما 0 
1 قال اله تعالى 10 


هما 07 عن لكت تار لبو ايم 
كب مصَدُ ع ميل لل كذ لام ينج أخيوء ينه كد يند آثْ 
4 4 نالمسجد هاهنا معطرف على الشهر الحرام؛ أي 
يسئلونتك عن القتال في الشهر الحرام وعن المسجد الحرام. 
وحكي عن بعض علماء أهل اللغة أنّه قال: العرب تلف الخبرين 


وهذا واضح ني مذهب با الطرنيا؛ كثير النظائر. 


(1) سورة آل عمران» الآية: 384 (1) سورة الكيف» الآيتان: 1-9 
(©) سورة البقرق» الآية: 0197 (4) سورة القصصء 


سورة البقرة ل 


ثم فال: وما بدا ين كسد حَقٌ بَنوَْ إِنَمَا عن وَقْكَُ4؛ والمعنى أنّهما لا 
يعلّمان أحدآء بل ينهيان عنه. ويبلغ من نهيهما وصدهما عن فعله واستعماله آن 
دُكْمن» باستعمال السحر والإقدام على نعله» وهذا 


04 : افلرل الاختصار لكام شرح الكلام 
لفاس ولد ونا عان طمن إلاة ولو كان معه إله إذأ لذعب كل 


3 0 بي كن ليه أنواث 


مقا دوت 


ا ا 0 وتد : 
أيضاً ذكر ما يدل على الكفر ويقتضيه في قوله: 3 


بذكر السحر درنه؛ ومثل ذلك قوله تعالى 2 
أي يتجتّب الذكرى الأشقى» لم ا 


4 
ويجرز ايضاً أن يكرن المعنى طيِتَملُونَ يِنهُمَاك: أي بدلا مما علمهم 


(1) سورة المؤمترن» الآية! 51. (1) سورة آل عمران؛ الآية: 1١5‏ 
(©) سورة الأعلى. الآيعان: .11-13١‏ 
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الملكان. ويكون المعنى أنّْهم يعدلرن عمّا علّمهم ووتفهم عليه الملكان من 
النهي عن السحر إلى تعلّمه واستعماله؛ كما يقول القائل: ليث لنا من كذا وكذا 
كذا! أي بدلا منه. وكما قال الشاعر: 
جمعتٌ من الخيرات وَطباً وثُبَةٌ وصّرًا لأخلاف المزتمة البُزل 
ومن كل أخلاق الكرام نميمةٌ وسمباً على الجارٍ المجاور بالمحل 
يريد جمعت مكان الخيرات» ومكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذعيمة. 
وقرله: ما يُتَرْشت بد بم التو يُنْيدئ4 فيه وجهان 
أحدهما: أن يكرنوا يُْورن أحد الزوجين؛ ويحطرنه على الكفر والشرك 
بالله تعالى» فيكرن بذلك قد فارق رُوجه الآخر المؤمن المقيم على ديته» فينرّق 
بينهيا اختلاف التّحلة والملة. 


والوجه الآخر: أن يسعرا بين" بالثميمة والوشاية والإغراء والتمويه 
بالباطل؛ حتى يؤول أمرهما إلى الفرقة والمبايئة. 

وثالث الوجوه: في الآية “أن يتتمل:اماء في قوله نا رأ 
على الجحد والنفي: فكأنه تعالى قال: ِوَاتَبمُوا 
ونا خار»: ولا أنزل لله السحر على الملكين» «ولك 
دآ ِل عل اللَكَي بِبَاِنٌ كبرت 4 ومكون قوله: 
ٍَرَاِلَ دوت و4 من المؤر الذي معناء اه التقديمء ويكون - على هذا 
التأويل - هاروث وماروت رجلين من جملة الناس» هذان أسماهما؛ وإِنّما ذكرا 
بعد ذكر الناس تمييزاً وتبييناً» ويكون الملكان المذكوران اللذان نفى عنهما 
السحر جبرائيل رميكائيل كاف ١‏ [لأنّ سحرة اليهود - فيما ذكر - كانت تدّعي 
أن الله تعالى أنزل السحر على لسان جبرائيل وميكائيل] إلى سليمان بن 
داود لئلة » نأكذبهما الله تعالى بذلك. 

ويجوز أن يكرن هاروت وماروت يرجعان إلى الشياطين» كأنه قال: ولكن 
الشياطين : هاروت وماروت كفروا؛ ويسوغ ذلك كما ساغ في قوله تعالى: 


ا 


لهذ 


يسك يتخي مَهريت206: يعنى حكم داود وسلبمان قل . 

ويكون قوله على هذا التأريل: رما يمان ين كو حٌَ يول كما حل 
راجعاً إلى هاروت وماروث اللذين هما من الشياطين» أو من الإنس 
المتعلمين للسحر من الشياطين والعاملين به. ومعنى قولهم: 9عَنُ يذ هلا 
حْكدْة» يكون على طريق الاستهزاء والتماجن والتخالع» كما يقول الماجن من 
الناس إذا فعل قبيحاً أو قال باطلاً: هذا فعل من لا يفلح» وقرل من لا ينجب» 
والله ما حصلت إِلَا على الخسران؛ وليس ذلك منه على سبيل النصح للناس 
وتحذيرهم من مثل فعلهء بل على وجه المجون والتهالك. 

ويجوز أيضاً على هذا التأويل الذي بتضمّن النفي والجحد أن يكون هاروت 


وماروت اسمين لملكين» ونفى عنهما إنزال السحر بقوله: رمآ أل عل التلكير 
ِجَايلَ4 ويكون قوله: طرّا يمن نك يرجع إلى فبيلتين من الجِنّ أو إلى 


شباطين الجنّ والإنس» فتحسن الثثيةالهذا 

وقد روى هذا العاوبل الأخين.في حمل «رما؛ على النفي عن ابن عباس 
وغيره من المفشرين . 

وروي عنه أيضاً آنه كان يقرا: ربا بُلَ مق اكير بكسر اللام: 
ريقول :متى كان ان مَلَكين! بل كانا ملكين؛ [وعلى هذه القراءة لا يئكر أن 
برجع قوله: لوا يَِكِ ين ع4 إليهما]. 

ويمكن على هذه القراءة في الآبة وجه آخخر وإن لم يحمل قوله: لوَمآ أن 
عَلَ الَلَكَنٍ4 على الجحد والنفي : وهو أن يكون هؤلاء الذين أخبر عنهم البعوا 
ما تتلوا الشياطين وتدّعيه على ملك سليمان؛ واتبعوا ما أنزل على هذين الملكين 
من السحرء ولا يكون الإنزال مضافاً إلى الله تعالى» وإن أطلق؛ لأنّه جل وعز 
لا ينزل السحر؛ بل يكون منزله إليهما بعض الصَّلَال العصاة؛ ويكون معني 
«أنِل» - وإن كان من الأرض - حمل إليهما لا من السماء أله أتي به من نجود 


(0) سورة الأنييافه الآية: 74. 
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الأرض وأعالبها ؛ إن من هبط من تجد البلاد إلى ررها يقال: نزل وهبطء رما 
جرى هذا السجرى. فآمًا قوله تعالى: لرََا هم بصمَآزِنَ بيه ين لحك إلا بإذن 
أثْو فحتمل وجوهاً: 

منها: أن يريد بالإذن العلم؛ من قولهم: آذنت فلاناً بكذا إذا أعلمت: 
وأذنت لكذا إذا استمعته وعلمته. قال الشاعر: 

اق سماع بِأدَّنْ الشبخ لله | وحديك مثل ماذي قمار9) 

ومتها: أن تكرن نإلاء زائدة» فيكون المعنى: وما هم بضازين به من أحد 
بإذن الله؛ ويجرى مجري قول أحدئا: لقيت زيداً إِلّا أني أكرمته. أي لقيت زيدآ 
فأكرمته. 

ومنها: أن يكون أراد بالإذن التخلبة وترك المتعء فكائه أفاد بذلك أنّ العباد 
لن يعجزوهء وما هم بضارّين احدا إلا بآ يخلي الله تعالى بينهم وببنهء رلو شاء 
لمنعهم بالقهر والقسرء زائداً على منعهم بالزجر والنهي. 

ومنها: أن يكون الضررالذيعنن .أنه لا يكون إلا بإذنه. وأضافه إليه هر ما 
يلحق المسحور من الأدوية والأغذية التي يطعمه إياها السّحرة ويدّعرن انها 
موجبة لما يقصدونه فيه من الأمور؛ ومعلوم أن الفرر الحاصل عن ذلك من فعل 
الله تعالى بالعادة؛ لأنّ الأغذية لا ضرًاً ولا نفعاًء وإن كان المعرضٌ 
للضررمن حيث كان كالفاعل له هو ال 9 
ومنها' أن يكون الضرر المذكور إِنما هو يحصل عن التفريق 
له أقرب إليه في ترتبب الكلام؛ والمعنى أنْهم إذا أغمروا أحد الزو. 
فبانت منه زوجته» فاستضرٌ بذلك كانوا ضارَّين له بما حسّئوه له من الكفرء إِلَا 
أن الفرقة لم تكن إلا بإذن الله وحكمه؛ ؛ لله تعالى هو الذي حكم وأمر بالتفريق 
بين المختلني الأديان؛ فلهذا ثال: وما كم ب 


بيه من عد إلا بم 


(1) البيت في اللسان (أذن»؛ ونسبه إلى عدي بن زيدد. الماذي : العسل الأبرضن . والمشار: المجنىء 
ويقال: شرت العسل واشترته وأشرته» إذا 


اسورة البقرة 4١‏ 


والمعنى أنه لولا حكم الله وإذنه في الفرقة بين هلين الزوجين باختلاف الملة لم 
يكونوا ضَارين له هذا الضرب من الضرر الحاصل عند الفرقة؛ ويفوّي هذا الوجه 
ما روي أنه كان من دين سليمان؛ أنه من سحر بانت امرأته 


نانا قوله تعالى ؛ رَلَتَدَ عَمُرا لمن مره مَا ل فى الْآخِرّد4) ففيه وجوه: 

أوّلها: أن يكون الذين علمرا غير الذين لم يعلمواء ويكون الذين علموا 
الشياطين أو الذين حبر عنهم بأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء كأنّهم لا 
يعلمون» وائْبعرا ما تتلرا الشياطين على ملك سليمان» والذين لم يعلموا هم 
الذين تعلموا السحرء وشروا به أنفسهم. 

وثائيها: أن يكون الذين علمرا هم الذين لم يعلموا؛ إلا أنهم علموا شيناً 
ولم يعلموا غيره؛ فكأنه تعالى وصفهم بأنْهم عالمون أنه لا نصيب لمن اشترى 
ذلك ورضيه لنفسه على الجملة: ولم.تععلمه كنه ما يصير إليه من عقاب الله الذي 
لاتفاد له ولا اتقطاع . 

وثالثها أن نكون الفائدة في تل الملم بعد إثباته نهم لم يعملوا يما 
علمواء فكاتهم لم يعلمواء وَهَذًا كما يمول أتخذنا لغيره: ما أدعوك إليه خير لك 
وأعود عليك؛ لو كنت تعقل وتنظر في العواقب» رهو يعقل وينظر في العواقب» 
إلا أنه لا يعمل بموجب علمه» فحسن أن يقال له مئل هذا القول؛ قال كعب بن 
؛ ليصيبا من زاده: 
إذا حضّراني لو تعلّمائه ‏ ألم تُعلمَا أي من الزاد مُرْيل0© 

فنفى عنهما العلمء ثم أثبته بقوله: «ألم تعلماء؛ وإِنّما المعنى في نفيه العلم 
عتهما أنْهما ثم يعملا بما علماء فكانهما لم يعلماه. 

ورابعها: أن يكون المعنى أنّ هؤلاء القوم الذين قد علموا أن الآخرة لا 
حقللهم فيها مع عملهم القبيح. إلا أنّهم ارتكبوه طمعاً في حطام الدئيا وزخرفها 


(0 ديواته: 


. المرمل: الذي تقد زاده. 
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فقال تعالى: 9رَلنب مسرا ييه أَشَهْمْ لو كَاوا بتتتثرك؟ أن الذي 
أثروه وجعلره عوضاً من الآخرة لا يتم لهم» ولا ييقى عليهم؛ وأنّه منقطع زائل» 
معطسل باطلء وأنّ المال إلى المستحق في الآخرة؛ وكلّ ذلك واضح بحمد 
لاله 

[الثاني: أنظر الفحل 5 معنى «ما تتلوا» من الأمالي1: .584٠‏ 

[الثالث:] وممّن قبل: إِنّه على مذاهب أهل الجبر من المشهورين أن 
لبيدبن ربيعة العامريء واستدل يقوله: 

إن تقوى رينا خيرٌ تَقَل وبإذن الله ريشي وتمجصل!؟ 
من هداه سبّل الخبر اهندّى ناهمَ البال ومن شاءً أضل 

وإن كان لا طريق إلى نسب الجبر إلى مذهب لبيد إلا هذان البيئات فليس 

فيهما دلالة على ذلكء آمّا قوله؛ 
وبإذن الله يبي وتمسبجل 

فيحتمل أن يريد ؛ بعلمه ؟ كما يأرل ليه قولة'تعالى : وما هم بسحن 
كعد إِلّا باذ 045 ؛ أي بعلمه. وإن قيل في هذه الآبةء إنه آرا 
وتمكينه؛ وإن كان لا شاهد لذلك في اللغة أمكن مثله في قرل لبيد؛ 
"من هداه اهتدى ومن شاء أضل' فيحتمل أن يكون مصروفاً إلى بعض الوجوه التي 
بتأول علبها الشّلال والهدى المذكوران في الفرآن؛ مما بالعدل ولا ينتضي 
الإجبار؛ اللهم إِلَّا أن يكرن مذهب لبيد في الإجبار معروفاً بغير هذه الأبيات؛ فلا 
بتأول له هذا التأويل؟ بل يحمل هراده على موافقة المعروف من مذهيه(© . 


(0 الأماليء 13خوم. 
() ذكر السبّد فى كلامه قبل هذا المرضع عد من المشهررين بملعب أهل الجبر: لذلك عيّر هناب 


() ديواله؛ 74 (4) سورة البقرة؛ الآية: 395, 
(5) الأمالي. اتح 


اسورة البقرة ونا 
- نا تنخ ين يو آذ ثنيها تأت يقث و1 أ يفم أتم قلقم أ أنه على كل عم 
مر 4 [البئرة: 13١5‏ 

أنظر المقدّمة الرايعة» الأمر الثالث عشو. 
آمل الكتب ل تلأرتكم يذ ند إبميك كُدَنًا حصنا ين 


- ور صَبِرٌ 


عِند نيهر » [البترة: 1109 
أنظر البقرة: 157+ ,ا من الرسائل» 1: /ا17 إلى 178417 
- وس ارق وال إدك أله دايع عَلِيِدٌ) [البقسرة 
اا]. 
أنظر القصص: 8ه من الأمالي» 80:١‏ والبقرة: ١45‏ من الناصريات: 
بت 


مَالَ لا يكال عَهْرى القَللِيينَ4 االم:+:0. 


[قال القاضي: دليل لهم آخر قي ووب العصمة؛ ريما تعلقوا بهذه الآية 
إذ] أخبر أنه لا حق في الإمامة لظالم»ء فوجب بذلك إن من كان ظائماً وكافراً 
وقتاً من الزمان(2 لاح له في ذلك وأن يكون المستحق لذلك المعصوم في 
كل أوقانهء وذلك يقتضي أن الإمامة ثابتة لأمبر المؤمنين عه . وربما تعلقرا 
يقريب من ذلك من غير ذكر الآبة0© وقالوا ت أن من يقول بوجرب 
الإمامة نفسان7) أحدهما ينول بإمامة أبي بكر وذلك لا يصح؛ لأنّ من حقٌ 
الإمام آن يكون كالرسول في كونه مئزّهاً عن الثدنس والكفر والكبائر في سائر 
حالاتهء فإذا بطل ذلك فليس إلا القول الثاني وهو ان الإمام علي بن أبي 
طالب؛ لأنه ما كفر بالله قط: قال: «رهذا لا يمكن الاعتماد عليه لأنْ ظاهر 
الآية إنما يقتضي أن عهده لا ينال الظالم؛ ومن كفر ثم تاب أو فسق ثم ثاب 


(1) في المغني «من غير دليل الآيذ» 
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وصلحت أحواله لا يكرن ظالما» فيجب بحكم الآية أن لا يمتنع أن يتاله العهد. 
وليس المراد أن الظالمين لا ينالون العهد وإن خرجوا من أن يكوثوا 
وإنّما المراد في حال ظلمهم؛ كما إنه تعالى لما قال 9 7 
ضضْلًا ج204 فالمراد بذلك في حال إيمانهم وقوله تعالي: إل بك 
إِلنَاين مان اما أن يراد به [أر أن يكون قدرة في الصلاح؛ لأنا قد ينا أنه 
لا تدخل تحت ذلك الإمامة التي هي بمعنى إقامة الحدرد» وتنفيذ الأحكامء فإن 
أديد به النبّة]!"© فمن حيث دل الدليل على أن من حق الب أن لا يقع منه كفر 
ولا كبيرة؛ يجب أن لا يكون ظالماً في حال من الأحوال7©» وإن أريد به الرجه 
الآخر فغير ممتنع أن يكون ظالماً في حال ثم يصلح فيقتدى بطريقته وعلم 
أن بقع من الرسول ونه المعصية الصغيرة التي تكون ظلماً فلا 
إله تعالى أراد بالكلام الظلم المذموم؛ وما زال بالتربة كالصغيرة 
فهذا ممًا يبيّن فيناد ما يُمَلْقَُوا به من ظاهرالآية» نأما الطريقة 
الكلام عليها في.يا ب التبوّات*)» وأن ماله وجب ني الرسول 
أن يكون منزهاً عن الكفر رالكتاتر»:هو.كونه جبّة فيما تحمله؛ وأن الإمام في 
أنه بخلافه بمنزلة الأمير والحاكم» وذلك يسقط ما تعلّقوا به. . . .:(© 
التي ذكرتها قرم من أصحابناء والاستدلال 
على القول بالمموم؛ وأن له صيغة يقعضي ظاهرها الاستغراق؛ نمن لا يذهب 
إلى ذلك من أصحابنا لا يصحٌ له الاستدلال يهذه الآية في هذا الموضحء ومن 
ذعب إلى العموم منهم صحٌ له ذلك. ويمكن أن يستدل بها على أمرين 
أحدهما: أن من كان ظالماً في رتٍ من الأوتات فلن يجوز أن يكو 
إمامء ويبنى على ذلك القول بإمامة آمير المؤمنين 1826 يعد الرسول فلأقة بلا 


يفال له: قد اععمد بهذه الآية 


(01) سررة الأحزاب, 4 (1) ماين المعقونتين ساقط من «البغني» 
«على كل حال من الأحجرال». 

ب النبوءات يعني البغني وهو في الجزء الخامس عشر بنه. 

144/7١ المغيء‎ )( 


سورة البقرة ممع 
فصل؟ لأنّ من تولى الأمر غيره قد كان ظائماً فيما سلف من أحواله. 

والأمر الآخر: أن انتضاء الآية لكون الإمام معصرماً؛ لانّها إذا 
اقعضت نفي الإمامة عمّن كان ظالماً على كلّ حال سواء كان مسرٌ الظلم أر 
مظهراً له» وكان من ئيس بمعصوم وإن كان ظاهرء جميلاًء يجوز أن يكون مبطناً 
للظلم والقبح» ولا أحد ممن لبس بمعصوم يؤمن ذلك منه؛ ٠‏ ولا يجوز فيه» 
فيجب بحكم الآية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوماً حتى بؤمن 
استسراره بالظلم» وحتى يرافق ظاهره باطنهء والكلام الذي طعن به صاحب 
الكتاب في الاستدلال بالآية غير صحيح؛ لأنّ عموم ظاهرها يقتضي أن الظالم 
في حال من الأحوال لا ينال الإمامةء ومن تاب يعد كفر أو فسق وإن كان بعد 
التوبة لا يوصف بأنه ظالم فقد كان ممن ينناوله الاسم. ودخل تحت الآيةء رإذا 
حملنا الآية على ما توهم صاحب الكتاب من أن المراد بها من دام على ظلمه» 
واستمر عليه؛ كان هذا تخصيطاً يمير ليل والقول بالعموم يمنع منه» وكيف 
يجرز لصاحب الكتاب أن بقرل نآل الاسم بالنوبة يخرج المستحق لذلك 
من عموم الاسم الواردا وهو يمول ني يجمَيَع-آنآت الوعيد أنها مخصوصة: وأن 
التائيين وأصحاب الصغائر خارجون منها بالأدلة الموجبة الإخراجهمء وآن آيات 
الوعيد مخصوصة أيضاً بالأدلّة الموجبة لاستنناء من أحبط ثواب إيمائه بندم عليه 
أو كبيرة تصحبه» فلوكان الأمر على ما اقعاه في هله الآية من خووج من تاب 
من ظلمه عن عموم توله: لا يََالُ عَمْدى 4 من غير دلالة» بل لأنّ 
الاسم لا يتناوله على ما ادعاه لوجب مثل ذلك في آيات الوعد والوعيد: وأن 
يقول! إنها غير مخصرصة ولا دلّة العقول وشيرهاء ويجمل العائب 
وغيره خارجاً من الاسم واللفظ ولا يحعاج أن يخرجه بدلالة. وهذا ظاهر 
البطلان عنده وعتد كلّ من قال بالعموم. 

نأما معارضته بقوله تعالى: «وَبَثْرٍ آلتْؤْيبيت؟ فلو لم تقم الدلالة على أن 
المراد بذلك في حال إيمائهم وسلامتهم أيضاً من الاحباط على تقول من ذهب 
إليه لم يجعل القرل مخصوصاً يمن كان في الحال مؤمتاء وَإنْما جعل كذلك؟ 
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لأن البشارة بالثراب لا تكون إلا لمستحقه دون من أحبطه وأزاله؛ رهذا طريق 
الاستدلال الذي ما منمنا صاحب الكتاب منه؛ وإنما منعناه من ادصاء خروج 
التائب من الاسم . 

فأمًا اتقسيمه المراد بالآية؛ وادّعاؤه أن الإمامة بمعنى إقامة الحدودء وتنفيل 
الأحكام؛ لا يدخل تحتها فباطل؛ لأنّ الظاهر فيه تصريح بذكر الإمامة التي قد 
فرّق المخاطبون بينها وبين النبرّة» فلا بدّ من أن يكون محمولاً عليها دون 
النبوّة: ولسنا ندري في أي موضع بِبّن أنه لا يدل تحث ذلك الإمامة التي هي 
بممنى إقامة الحدود حتّى ادّعى بيان ذلك فيما سلف من كلامه؟ إن كان ذلك فيه 
فقد سلف نقضهء وإن كان فيما يأتي فسبجيىء أيضاً بمشيتة الله تعالى نقضهء وما 
المنكر من أن يكون إبراهيم تلكثلة نبي إماماً ويكون إليه مع تبليغ الرسالة إقامة 
الحدود» وتنفيل الأحكام؟ 

فإ قبل: من أين لكم أن ابراه ,بنط #عهدي» الإمامة. وهي لفظة مجملة 
يصمح أن يعنى بها الإمامة وغيرها 


أحدهما: دلالة موضرع الآية على ذلك؛ لأنه تعالى لماقال 
اي [م حكى عنه توله: وين م4 ومعلوم 
أنه أراه جعل «من ذرّيتي» أئمة ثم قال عقيب ذلك: طلا يال عَهَِى 5 
فأشار بالعهد إلى ما تدم من سؤال إبراهيم غك فبه ليتطابق الكلام» ويشهد 

والوجه الآخر؛ إن اعهدي؛ إذا كان لنظاً مشتركاً وجب أن يحمل على كلّ 
ما يصلح له ويصح أن يكون عبارة عنء ذ ل: إن الظاهر ينتضي أن كلّ ما 
يتتاوله اسم العهد لا ينال الظالم» ويجري ذلك مجري أن يقول قائل: "لا ينال 
عطائي الأشرار» في أن الظاهر يقتضي أن جنس عطائه لا يناله شرير: ولا 
يختصٌ بعطاء دون عطاىء وهذا الوجه أيضاً مبني على القول بالعموم الذي بيّنا 
أنه عمدة الاستدلال بهذء الآية 


اسورة البقرة ام 

نأما قوله: على الطريقة الأخرى: «إن الذي له أوجب في الرسول أن يكون 
منرّهاً عن الكفر والكبائر كونه حيّة فيما تحمله» وإن الإمام بخلافه وأنه يمنزلة 
الأمير والحاكم؛ نقد بيّنا فيما تقدّم أن الإمام أيفاً حجّة وأنه يرجم إليه في أمور 
لا تعلم إلا من جهتهء وبيّنا أن التفل الرارد بأحكام الشريعة قد يجوز | 


حاله فيخرج من أن يكون حسم على وجه لا يكون المفزع فيه إلا إلى قول 
الإمام. يجري قوله - والحال هذه - في أنه حجّة لا يقوم غيره مقامه فيهاء 
مجرى قول الرسول7)» وبيّنا الفرق بين الإمام والحاكم والأميرء وأن الحاكم 


الوجوه: وأوضحنا ذلك إيضاحاً يغني عن إعادته 
الكتاب كون الرسول منزهاً عن الكفر والكبائر قبل بعثته؛ لأنّه حبجة فيما 
يتحمله. فيجب أيضاً آن يكرن الإمام:ميزهاً عن القبائح قبل إمامته؛ لأنّه حججة 


فيما يؤديه ويعرف من جهته» وهذاا بين لمن تديره”" . 


نك القييع 


ليم 4 [البئرة: 13397 . 
أنظر التكوير:8: 4 من الأمالي» 740:7. 


ويوصف تعالى بأنه «عزيزاء ومعناه أنه يقتدر على الأمور لا يلحقه منع ولاذلة 
ولا اهتضام. وقد وصفرا الأرض الصٌّلبة بانها عزاذٌ لشدْتها وامتناعهاء وشبهرها 


(0 راجع /' ييل 

() راجع | 4:١‏ فإت القاضي نقض وجروب العصمة في الإمام بالأمير من قبله؛ وانها إذا 
وجبت في الإمام وجبت في الأمبر بنفس الدئيل والحال يخلافه؛؟ فاجاب عنه السيّد بان عدم 

عصمة الإمام يؤدى إلى التسلسل فلابث أن يكون هناك إمام معصرم يرجع إليه من ليس كذلك وهذا. 

هو اللطف: رهذابخلاف الأمير؛ فإن إمامه هر إمام الكل ورئيس ١‏ 

الشافي في الإمامة وإيطال حجج العائقء *:/9*1 


0 
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بالقادر من حيث صعب صلابتها التصرّف فيها كما يوصف مع القري(©. 

ويرصف تعالى بآنه حكيم. بمعنى أنه عالم؛ كما قال تعالى ملك 
َه كله وَصْسَلَ كلا 04". وتفيد هذه اللفظة أيضاً أنه فعل الأفعال 
المحكمة فيما لم يزل كما يقال عالم فبما لم يزل20. وقبل: معنى وصف 
الحكيم انه لا يتخلّل أفعاله شيء من السقىء ألا ترى انه لا يوصف بالحكمة من 
بفعل الحكمة تارة والسفه أخرى49, 


- «رَكلا كرما مرا أذ تتكرى مرا [اليفرة: 600 
أنظر البقرة: 4ل من الأمالي» 15 50 
- ويَكَايكَ لخ امد وسكا يتخطوفا حمَدَة عل الكاس ويك انول عَلتِك 
سّهِيدا6 [البثرة! 101 
آنقل القاضي استدلال شيخ بعلي على صحّة الإجماع بهذه الآبة] قال: 
«الرسط هوالعدل ولا يكون هنا حالهم إل وهم خيارٌ؛ لأنْ الوسط من كلّ شيء 
هو المعندل منه. وقوله تعالى؛ لكل رم لكل 065 المراد بذلك خيرهمء 
وعلى هذا الوجه يقال له؛ إن نتكة من أوسط العرب7© يعني بذلك من خيرهم: 
وبين أنه تعالى جعلهم كذلك ليكوئرا شهداء على الئاس. كما أنه 2/84 شهِيدٌ 
عليهم؛ فكما انه لا يكرن شهيدا إلا وقوله حق وحججةء فكذلك القول فيهم»0. 
وهذه الآية لا تدل أيضاً على ما يدّعونة؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بها 
جميع الأمّة المصذقة بالرسول 4286 أو بعضهاء ود علمنا أنّه لا يجوز أن يريد 
جميعها؛ لأن كثيراً منها ليس بخيارٍ ولا عدرل» ولا يجوز من الحكيم تعالى أن 


() سورة صء الآية: +5 
(4) الدخيرة: 4وه. 


() من أوسط قريش لسباً يعني خيرهماء كذا في المغني. 
() المقتي 319/9:197. 


اسورة البقرة 4 
يصف جماعة بآنّهم خيار عدول؛ وفبهم من ليس بعدلٍ ولا خيّرء وهذا ممّا 
يوافقنا عليه صاحب الكتاب» وإن كان أراد بعضهم لم يخل ذلك البعض من أن 
يكون هو جميع المؤمنين المستحقّين للنواب أو يكون بعضهاً منهم غير معيّن» 
يا الال لز هلال ليجب عحومها في الكل درن جلها عليز تفي لين 
لأنه لا لفظها هنا من الألناظ الحي تذعى للمسوم» كما هر في الآبتين 
المنقدمتين2, وإن كان المراد بعضاً معيّناً حرجت الآية من أن نكون فيها دلالة 
الخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم» ولم يكن بعض المؤمتين بأن تقتضي تناولها 
له أولى من بعض فساغ لنا أن تقصرها على الأئمة من آل محمد صلوات الله 
عليهم» ويكون قولنا أثبت في الآبة من كل نول؛ لقيام الدلالة على عصمة من 
عدلنا بها إليه') وطهارته» وتميّره من كل الأئمة 

فإن قيل: : إطلاق القول يقتضي.ذتخول كل الأمّة فيه لولا الدلالة التي دلت 
من حيث الوصف المخصوصل علق تخصيص من استحق الملح منهمء 
والثواب» فإذا خرج من لا يستحئهعةتجذايل وجب عمومها في كل المستحقين 
الغراب والمدح؟ لأنْه ليس هي باق كنول بتعضما"أولى من بعض . 
إطلاق القول لا يقتضي كل الأمة - على أصلنا - حثى يلزم إذا 
أخرجنا من لا يستحق الثواب منه أن لا يخرج غيره» ولو اقتضى ذلك ووجب 
تعليق الأمة من عدا الخارجين عن استحقاق الثواب» لرجب القضاء بعمرمها في 
جميع من كان بهذه الصفة في سائر الأعصار» لأنّ ظاهر العموم يقتضيه على 
مذهب من قال بهء فكان لا يسوغ حمل القول على إجماع كلّ عصر؛ لأنّه 
تخصيص لا يجد مقترحه فرقاً بينه وبين من اقترح تخصيص فرقة من كل عصرء 
وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالآية. 

وليس لأحد أن يقول كيف يكون اجتماع جميع أهل الأعصار على الشهادة 


(1) يعني بذلك ما تقدم في أصل الكتاب وهما الآية 110 من سورة اننساه والآية 18 من سورة 
لقمان. وسياتي الكلام فبهما. 
() أي عدلنا بالآية إلى الإمام المصبعوم. 
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حيّمة وصواباً على ما الزمتموناه ولا يكون إجماع جميع أهل كلّ عصر كذلك؟ 
لان هذا مما لم يدكر كما لم يكن منكراً عند خصومنا أن يكون إجماع أهل 
العصر حجّة وصوابًء وإن لم يكن اجتماع كل فرقة من فرقهم كذلك . 

إن قيل: بأ شيء يشهد جميعهم ٠‏ وهم لا يصع أن يشاهدوا كلهم شيئاً 
راحداً فيشهدوا يه؟ 

قيل: قد نصح الشهادة بما لا يشاهد من المعلومات؛ كشهادتنا بترحيد 
الله تقتلا ٠‏ وعدلهء ونب الأنبياء كه إلى غير ذلك ممّا يكثر تعداده. 

ولو قيل أيضاً: فعلى من تكون الشهادة إذا كان المؤمنون جميعاً في 
الأعصار”© هم الشهداء؟ 


هذا غير مستيعد 

وممًا يمكن أن يقال في أصل تاويل الآية: ان قوله تعالى «جَمَلئدك أت 
وَسَلاع - إذا سلم أن المراد جعلناكم عدولاً خياراً - لا يدل أيضاً على ما يريده 
الخصم؛ لأنه لم يبيّن هل جعلهم عدولا في كل أقرالهم وأفعالهم أو ني 
بعضها؟ والقول محتمل وممكن أن يكون أراد تعالى أئهم عدول فيما يشهدون به 
في الآخرةء أر في بعض الأحوال» فإن رجع راجع إلى أن يقول: إطلاق القول 
إنما يقتضي العموم» وليس هو بأن يحمل على بعض الاحوال أو الأقوال أولى 
من بعض» فتد مضى الكلام على ما يشبه هذا مستقصي0©, 

فامًا حمل الأمّة على النبن #ة في باب الشهادة» وكرنه ٠‏ فلم 
يكن فول النب يق حبّّة من حيث كان شهيداً» بل من حيث كان نيا معصوماً 
فتشبيه أحد الأمرين بالآخر من البعيد. 


(1) بخ إذا كان جميع المؤمنين في الأعصار». 
(؟) سيأني في سورة النساءء الآ 


اسورة البقرة لقف 

وممًا يسئط التملّن بالآية أيضاً أن قوله تعالى: «لََكْروً مُبرَاة4 يقتضي 
حصول كل واحلٍ منهم بهذه الصفة؛ لأنّ ما جرى هذا المجرى من الأوصاف لا 
بد أن يكون حال الواحد فيه كحال الجماعة: ألا ترى أنه لا يسوغ أن يقال في 
جماعة: لهم مؤمنون إِلَا وكلَ واحدٍ منهم مؤمن؟» فكذلك لا يسوغ أن يقال: 
انهم شهداء إِلا وكلّ واحدٍ منهم شهيد؛ لأنّ شهداء جمع شهيدء كما أنْ مؤمنين 
جمع مؤمن: وهذا يوجب أن يكون كل واحدٍ منهم - أعني من الأنّة - حجّة 
مقطوعاً على صواب فعله وقرله: وإذا لم يكن هذا مذهباً لأحد؛ وكان استدلال 
الخصوم بالآية يوجيه د قولهم: ووجب صرف الآبة إلى جماعة يكون كل 
واحلٍ منهم شهيداً وحتجة» وهم الأئئة تإقلاه الّذين ثبعت عصمتهم وطهارتهم 

على أنّ الآبة لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناء فيها لا ينتضي كون جميع 
أقوال الأمة وأفمالها حيّجة؛ لانها عب رمانعة من وقرع الصغائر التي لا نسقط 
العدالة منهم؛ فإن أمكن الضغائز من غرها كانوا حبة فيما قطع عليه» وإن 
لم يمكن علم في الجملة أنْ.الخطأ الذي يكون كثيراً ويزثر في العدالة مأمون 
منهم؛ وغير واقع من جهتهم؛ إن ما عَداه يجوز عليهم» فيسقط مع ما ذكرناء 
تعلق المخالفين بالآية في نصرة الاجماع. 

نأمًا نوله ني نصرة هذه الطريقة: «أن كونهم عدولاً كالعلة والسبب في 
كرنهم شهداء. أنه قد صحٌ في العمبّد أله لا يجوز أن ينصب للشهادة إلا من 
تعلم عدالته؛ | يعرف بالأمارات التي يقتضي غالب الظنْء وصحٌ أن من ننصيه 
يغالب7) الظن إذا تولّى الله تعالى نصبه يجب أن يعلم من حاله ما نظتهء فإذا 
ذلك لم يخلٌ من أن يكونوا حتّبة نيما يشهدون أو لا يكونواء فإن لم يكونوا 
جَة بطلت شهادتهم؛ لأنْ من حقٌ الشاهد إذا أخبر عمّا يشهد به أن يكون خبره 
حقاً. وإن لم يجر مجرى الشهادة فلا بد من أن يكرن تولهم وفعلهم صحيحاء 
ولا يكون كذلك إلا وهم حسجة» وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من 


(0) اخ طقالبة. 


يلف تائس التأميل/ج ١‏ 


بعض 0ك فلو سلم له جميع ماذكره لم يلزم الاحتجاج به؛ ولا أن يكونوا حية 
في جميع أقوالهم وأفعالهم؟ لأن أكثر ما ندل عليه الآية فيهم أن يكرئوا عدولا 
رشّحوا للشهادة» فالواجب أن ينفى عنهم ما جرى شهادتهم؛ رأثْر في عدالتهمء 
دون ما لم يكن بهذه المنزلة . 
وإذا كانت الصغائر على مذهب صاحب الكتاب غير مخرجة'") عن العدالة 
الم يجب بمقتضى الآية نفيها عنهمء وبطل قوله: الله ليس بعض أتوالهم وأفعالهم 
أولى من بعض» لأنا قدبيّنا فرق مابين الأفعال المسقطة للعدالة والأفعال الني لا 
فاما قوله: «ويخالف حالهم حال الرسول نقة لأنّ ما يجوز(" عليه من 
الصغائر لا يخرج ما يؤديه عن الله تعالى مما هو الحجة فيه من أن يكون ,- 
ة؛ وليس كذلك لر ونا على الأمة الخطأ في بعض ما تقوله 
ونفعله؛ لأنّ ذلك يوجب خروج' كلما تبجشِمع عليه من أن يكون لان 
الطريقة في الجميع راحدة( كَبَسَمَطا ما ذكرناء؛ لأنّه إذا كان تجويز 
الصغائرعلى الرسول لا يخريجة هنا يودي تن أن يكرن حيمة. ويعميّر ذلك 
للمكلّف؛ نكذلك إذا كانت الآية نما تقتضي كون الأمة عدولاً فيجب نفي ما أثر 
في عدالتهمء والقطم بائتفاء الكبير من المعاصي عنهم وتجويز ما عداها عليهمء 
دلايخرجهم هذا التجويز من أن يكوئرا حجةٌ فيما لو كان خطاً لكان كبيراً؛ وقد 
يصخ تمييز ذلك على وجه؛ فإنّ في المعاصي” ما نقطع على كونها كبائر؛ ولو 
لم يكن إلى تميبزه سبيل لصح الكلام أيضاً من حيث كان الواجب علينا اعتقاد 
ثفي الكبائرعنهم. وتجويز الصغائر» وإن شهادتهم بما لو لم يكن حمّاً لكانت 
الشها. به كبيرة لا تقع منهم وإن جاز وقوع ما لم يبلغ هذه المنزلة» ويكرن هذا 
الاعتقاد ممّا يجب علينا على سبيل الجملة» وإن تعذر علينا تفصيل أعمالهم 
(1) المغتي 194:17 مع اختلاف يسير. (1) اخ «غير مقتضية الخروج». 
() في المغني لان ما نجرزءة. (1) المغني 31/837 
(0) خ «من المعاصي». 


سورة البقرة ولف 


واحوائب.27 التي يكوتون فيها حبجة مما خالفهم لا سيّما وشهادتهم ليست عندنا 
فيجب علينا تمييز خطأهم من صرابهم» وَإِنّما هي عند الله تعالى» وإذا كانت 
عنده جاز أن يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي ذكرناه. 


امنا قوله؛ «وقد قبل0©: إن المراد بالآية ليس هو الشهادة في الآخرة» 
وإتماهو القول بالحقء والإخبار بالصدق» لقوله تعالى «كّبد 52 َنم لآ له إلا 
حر ولتتبكة اونا انيز كبَئا بالينيا74؟ ركل من قال حقّاً فهر شاهد بهء ولبس 
هذا من باب الشهادة التي تؤدى أو تتحمل بسبيل» وإن كانوا مع شهادتهم بالحق 
يشهدون في الآخرة بأعمال العباىء فيجب في كل ما أجمعوا عليه قولاً واحداً 
أن يكرن حقاً : رفعلهم يقوم مقام قولهم فيجب أن يكون هذا حاله؛ لأنه إذا 
أجمعواعلى الشيء فعلاً وأظهروء إظهار ما يمتفد أله حنّ حل محل الخبرء وهذا 
يوجب أنه لا فرق بين الكبير والصغيرقي هذا الباب) فغير مؤثر فيما قدحنا به 
ني الاستدلال با بن التعلّق مخ الآيه إنما هو بكونهم عدولاً لا بلفظ 
الشهادة؛ لأنْ التعلن لو كان بِالشَهاكَةالم يكن ني الكلام شبهة من حيث كانت 
الشهادة لا تدلّ نفسها على كوئها عع كثنا“تدل العدالة. ولو تعلق متعلق 
بكونهم شهوداً ويذكر شهادتهم لم نجد بدا من اعتبار العدالة والرجوع إليهاء وإذا 
كانت الصغائر لا تؤثر في العدالة ولا يمتنع وتوعها على مذهب صاحب الكتاب 
وأهل مقالته من العدل المقبول الشهادة فما الموجب من الآية نفيها عن الأمّة؛ 
ولا فرق فيما ذكرناء بين أن يكونوا شهداء في الدنيا والآخرة معاً وبين أن يكونوا 
شهداء في الآخرة دون الدنياء فما نراه زادنا في الكلام الذي عدل إليه شيئأ ينتفع 
6060 


(1) اخ #راتوالهم». 

(5) في المغني اوقد قيل: إن قرله جل وعرّ «لتكونوا شهداء على الناس» ليس المراد بذلك أداء 
الشهادة » الخ 

() سورة آل عمران الآية: 14 (4) المفتي 1461317 

(0) المنتي 140:19 

() الشافي في الإمامة ونبطال حجج العائد؛ 514:1 


لف فايس التأريل/ج ١‏ 
- مما كن أله تيع إيكتكز بنك لله لكاب لوت ع4 البقرة: 11 
أنظر البقرة: 4 من الذخيرة: 084 
- تيل يَعهَلك عت التسجد الع مَك ما كر مزلا ورك كترة» (البهره: 
11ل 
لقال الناصر تع :] «من أخطا القبلة وعلم به قبل مض وقت الصلاة 
فعليه إعادتها؛ فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليدة. 
هذا صحيحء وعندنا أنه إذا تحرّى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأء أنه 


يعيدما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقث. 

وقد روي: أنه إن كان خطاؤء يميناً أو شمالاً أعاد ما دام الرقت باقيء فإن 
خرج الوقت فلا إعادة عليه» فإن اسعدبر القبلة أعاد على كل حال 

والاوّل هو المعرّل عليه. ووائقنا في مابذهينا إليه مالك0© 

وتال أبو حنيفة وأصحابه+ إنتفتلاتة ماضية ولا إعادة عليه على كل 


حال29, 
وقال الشافعي في الجديد: إن من أخطأ القبلة ثمّ تبيّن له خطاؤه لزمه إعادة 
الصلاة9؟. 


وقوله في القديم مثل قول أبي حيفة19, 

ودليلنا على صححة ما ذهبنأ إليه يعد الإجماع المقدم ذكره قوله تعالى: 
قن ما د ولا جرقكم كت فاوجب العوجه على كل مصلا إلى : 
الببت؛ فإذا لم يفعل ذلك كان الأمر عليه باقيًء فيلزمه الإعادة. 
فيل: الآية تقعضي وجوب الترجّه على كل مصلٌ؛ وليس نيها دلالة على 


أله إذا لم يفعل لزمه الإعادة 


() المجموع؛ 548:8. 
(4) المجموع, 518:5 


موه العرة بلق 


قلنا: لم نحتيج بالآبة على وجوب القضاء» وإنّما بيدا بالآية وجوب التويجه 
على كلّ مصلّء فإذا ثم يأث بالمأمور به فهو باق في ذمته فيلزمه فعله. 
وليس لأحد آن يقرل: هذه الآية إنْما يصح أن يحتجٌ بها الشافعي» لأنّه 
يرجب الإعادة على كلّ حال؛ ني الوقت وبعد خروج الرقت» وأئتم تفصلون بين 
الأمرين: وظاهر الآبة يقتضي ألّا فصل ببنهماء فلا دليل لكم على مذهبكم في 
الآية. 
قلنا: إِنّما أمر الله نعالى كلّ مصل للطلهر - مثلاً - بالتوجه إلى شطر البيت 
ما دام في الرق, ولم يأمره بالتوجّه بعد خروج الوتتء لأنّه إنّما أمر يأداء 
ا لازاه م كان الي لزت النفار خرج عن الوقتء 


القبلة وهو في الوا لم يرل ناك فحكم الأمر باق عليه: ووجوب الصلاة 
متوجَهاً إلى القبلة بات في ذمّته» وا فعلة“غير مأمور به: ولا يسقط عنه الفرضء 
نيجب أن يصلّي مادام ني الوق لقثلا المأمور بهاء وهي التي تكون إلى جهة 


الكعبة. لأنه قادر عليها ومتمكن متهاء ويعد خروج الرقت لا يقدر على قعل 
المأمور به بعينه؛ لأنّه ند فات بخروج الرقت؛ والقضاء في الموضع الذي يجب 
نما يعلمه بدليل غير دليل وجوب الأداء. وهذا الموضع قد بيّناه ني مسائل 
صول الفقه0©, 
وليس لأحدٍ أن يقول: إِنّ المصلي في حال اشتباء القبلة عليه لا يقدر على 
التوجه إلى القبلة» در على ذلك؛ لأنّ هذا القول 
إذا تبيّن له الخطأ في الوقت فقد زال 
فيجب أن تكرن الآية متناولة نهء ويجب أن تفعل الصلاة إلى جهة 


فإن تعلّقرا بما روي عن النبي 06 أنه قال:«رفع عن أتّعي الخطاء 
واللسيان» وما استكرهوا عليه20, 


0 الفريعة 335:1 2356 () عرالي انلآنيء 553811 
عوالي اللآلي 


3 تفائس التأويل/ج ١‏ 

والجواب عن ذلك: أن نقول إِنْ خطاه مرنوع؛ وإنّه غير مؤاخذ به وإنّما 
تجب عليه الصلاة بالأمر الأزّل؛ لأه لم يأت بالمأمور به. 

فإن تعلّقوا يما روي: : من أن قوماً أشكلت عليهم القبلة لظلمة عرفت 
نصلّى بعضهم إلى جهة وبعضهم إلى غيرهاء وعلموا ذلك؛ فلمًا أصبحوا ررآرا 
تلك الخطرط إلى غير القبلة وقدموا من سفرهم سألوا النبي #8 عن ذلك 

كيتنا رلا كم وذ لم294 

فقال النبين 06 : "أجزتكم صلاتكم:297 

والجواب عن ذلك: أنّا نحمل هذا الخبر على أنّهِم سألوه علي عن ذلك بعد 
خروج الوقت؛ وهذا صريح في الخيرء لأله كان سؤالهم بعد قدومهم من السفرء 

فلم يأمرهم ماي بالإعادة؛ لأنْ الإعادة على مذهينا لا تلزم بعد خروج الوقت 

وأصحاب الشافعي يتأوّلون”الخب على أنّه كان ني صلاة التطوع©, 
ويدوون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه.الآية في التطوع خاضة0 , 

دالاميل الذي ذكرناه يدي عَ ”)200 
الكتت يَيؤكة كا يترطة 


تلا نيك ينم 


4 [البقرة: 1118 


أنظر آل عمران: 18 من الذريعة 11 14٠‏ 


تبت وتنئط1 11 
٠‏ الآية: هكد (؟) سنن البيهقي. ١٠:؟‏ وفيه «أجزات», 
(5) المجموعء *: *71, 744 22 أحكام القرآن (للقرطبي): :2 


(5) الناصريات: 301 


فذق 


ريوصف تعالى بأنه «شاكر» واشكور؛ عرفاً: وقد نطق القرآن به والمعني 
أن «الشكر» كما كان معناه الجزاء على الفعل والمقابل له ركان الله تعالى بجازي 
على الطامات يسشى شاكرا 

وأيضاً قد نستي العرب الشيء باسم جزائه. كما قال تعالى : عر سو 


أنظر المقدّمة الخامسة؛ الأمر التاسسع . 
- «تزتجكر رك ويد ل له إل هن بيت ال 4 [البقرد: 11. 

افبها أمران: 

الأوّل: ويوصف تعالى أنه إل يتآ العبادة تحقّ له وإنّما يحق له 
العبادة لأنه تعالى لق الأجسام واحيائها والأنعام عليها بالنعم الّتي يستحقٌ بها 
العبادة» وهو تعالى كذلك فيما لم يزل فوجب أن يكون إلهاً نيما لم يزل. 

ولا يجوز أن يكرن تعالى إلهاً للاعراض؛ ولا للجوهر الواحد؛ لاستحالة 
أن ينعم عليهما بما يستحقٌ به العبادة» وإنّما هو إله للأجسام الحيوان منها 
والجماد؛ لأنه تعالى قادر على أن ينعم على كل جسم بما معه يستحق العا 

وفي الناس من منع من أن يكون إلهاً للجماد؛ لأن الجماد في الحال لا 
يجوز أن يستحقٌ عليه العبادة وهو جماد. 

وهذا غلط؛ لأن معنى إله ليس هو من يستحقّ العبادة» لأنه لو كان كذلك 
لم يكن إلهاً فيما لم يزل ولا تعمة له فيما لم يزلاء وإِنّما معناء أن العبادة تحن 


() النخيرة: مؤه. 


مد نقاس التاريل/ج ١‏ 
لهء ومعنى ذلك أته قادر على الانعام بالئعم المخصرصة. فاذاً هذا هو معنى 
إله؛ والحيوان والجماد فيه سواء. 

وأنا وصفه تعالى #بالله» نفيه وجهان: أحدهما: أن أصله لاه والله هو 
إلاله نإذا دخلت الألف واللام على لاء فصار الله. والوجه الآخر: أن الألف 
راللام أدخلتا على إله [فصار] الإله وشفنت الهمزة وأدمث احدى اللامين في 
الاخرى. قصار إيله20, 

[الثاني :] يرصف تعالى بأنه «واحد؛ على أحد معنبين: أحدهما أنه له 
يتبقض ولا يتجزىء وان لم يكن هذا الوصف إذا ريد به هذا الوجه من أسماء 
التعظيم والمدج. والمعنى الآخر أن نَصفه تعالى بأنه واحدٌ بأنه متفره بصفات 
نفسه ليست لغيره» وهذا الوصف يقتضي المدح والتعظي,0©, 
- «يتكل ان دوا ككل اذا بنذ بلا ينيع إلا نقه ويتكا خم بك ع 

كه ألا ينون [البقرة: 101]. 

[إن سأل ساقل] فقال: أي ويه لشديه ألذين كفروا بالصائح بالغنم. 
والكلام يدل على ذمهمٍ ووصفهم بالغفلة وقلة التأمل والتمبيز» والتّاعق بالمتم قد 
يكون مميّزاً متأملا بحصّلا؟ 


يقال له في هذه الآية خمسة أجوية: 


أولها : أن يكون المعنى: مثل واعظ الذين كفروا والداعي لهم إلى الإيمان 
والطاعة كمثل الراعي الذي يتمق بالغنم رهي لا تعقل معني دعاتهء وإنّما تسمع 
صوته دلا تفهم غرضه؛ والذين كفروا بهذه الصّفة لأنّهِم يسمعون وعظ 
النبي 8206 ودعاءه وإنذاره فينصرفون عن نبول ذلك» ويعرضون عن تأئله» 
اليكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه؛ لاشتراكهما في عدم الانتفاع به. وجائز 
أن يقوم قوله: « انيت ماك مقام الواعظ والداعي لهم؛ كما تقول العرب: 


(0) الأخيرة: بده (9) الأشيرة: حدم 
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اسورة | 
فلان يخافك خوف الأسد؛ والمعنى كخوفه من الأسدء فأضاف الخوف إلى 
الأسد وهو في المعنى مضاف إلى الرجل؛ قال الششاعر: 
نلست مسلياً ما همك حيًا على زيدٍ يتسليم الأمير 
أراد بتسليمي على الأمير» ونظائر ذلك كثيرة. 
والجراب الثاني : أن يكون المعنى: ومثل الذين كفروا كمثل الغتم الثي لا 
ثفهم تداء الناعق» قأضاف الله تعالى المثل الثاني إلى الناعق؛ وهر في المعنى 
مضاف إلى المنعوق به؛ على مذهب العرب في تولها: طلعت الشُعري» 
وانتصب العود على الجرباء”2. والمعنى وانتصب الحرياء على العود؛ وجاز 
التقديم والتأخير لوضوح المعنى ١‏ وأنشد الفرًا 
إن سراجاً لكريم مفشرّه_ تجلى به العبن إذا ما تجهْرٌ0© 
معناء يحلى بالعين؛ فقدّم وش وأنئكم الفرّاء أيضاً: 
كانت نريضةٌ ما نقول كمآ كان الوْنَّاءُ فريضة الرّجم 


المعنى كما كان الرّجم فريضة الزناء وأنشد أيضاً: 
وقد خفتُ حتّى ما تزيدٌ مخافتي 2 على وَعِلٍ في أي المطارة عاقل0© 
أراد ما تزيد مخافة وَعِل على مخافتي» ومثله: 


(1) الحرباء: حيوان كالعقاءة؛ يدور مع الشمس. 

(1) يقال حلي فلان بميني وفي: عيني إذا أعجبك؟ والبينان في اللسان (حلا). 

م في حاشية بعض النسخ : «مقرر في الصاعة أن يكون المبتدا والخبر هو هو؛ أوما يقوم مقام ذلك 
ويجري مجراء؛ وهر احتراز من نولك مثلاً : أبو يوسف أبو حنيفة! يعنى يقوم مقامه؛ فإذا كان 
كذلك فالواجب أن يكون الجزءان من المبندا والخير جثتين أو حدثين؛ حتى لا ينخوم هذا 
الأصل الذى أصلوء؛ فأذا وجدت شيا من ذلك ند اختل فإنما هو على ضرب من الاحتمال 
والمجاز؛ كنول : الهلال الليلة؛ لأن التغدير حدرث الهلال الليلة؛ كأن التقدير: حدوث 
الهلال وقع الليلة؛ فالواقع هو الحدوث» والحدرث هو الواقع . والبيت المستشهد به التقدير 

بيان؛ فحذف المضاف وأقام المضاف مقامه » والتقدير : ما فثرة الفتيا 


هف نفائس التأويل/ج ١‏ 
كأنٌ لون أرضِه سمال(» 
أراد كان لون سماته أرضهء ومثله: 
ترى الثور فبها مُدجِلَ الظلّ راسّه وسائره باو إلى الشمس اجمع0© 
أراد مدخل رأسه الظلء وقال الراعي : 
نصبّحته كلابٌ الغوث يُْسِدُها ‏ مستوضحون يَرَوْنَ المي كالأثر90 
؟ وقال أبو التجم : 
قبل دُنَوٌ الأفنق مسن بجورافه 
فقلّبء وقال العباس بن مرادس: 
فديثُ بنفسه نفسي وبالي ولا آلوء إلا ما يطيكقٌ 
أراد فديت بنفسي نفسّه؛ وقال ابن قبل : 
27 الموتاة أركبهة5 إذا تجارّبتٍ الأصداء بالسَكر9) 


أراد لا أتهيّبُ الموماة؛ وملا كين بدا( 


يريد أنهم يرون الأثر كالعير 


(1) الرجز لروبة» ونيا ومهمهبقيرةأرجازه 

(؟) البيت من شواهد (الكتاب: 85/ ١)؛‏ قال الأعلم : «الشاهد فيه إضانة مدخل إلى الظل: ونمب 
الرأس به على الانساع والقلبء وكان الرجه أذ يثول؛ مدل رأسه الظل؛ لآن الرأس هو 
الداخل في الظل؛ والظل المدخل فيه؛ وهر وصف هاجرة يد ألجات الابران إلى كنسهاء فترى 
الثور مدخلاً لراسه في ظل كناسه لما يجد من شد: الحجرء وسائرء بارز للشمسة 

(5) يذكر ثورً» والغوث: قبيلة من طبي »٠‏ ويرسدها: يغريها ومستوضحون: صيادون ينظرون : هل 

ا بقال استرضح الرجل. إذ نظر ليرى شبساً أو أثرً بريد أن أثر الصيد عندهم إذا رآ 

الصبد بنفسه لا يخفى عليهم. (وانظر معائي الشعر لابن قثبية 55لا 01955 

2 معاني ابن كتيبة 01514 واللسان - هيب؛ يقال: تهبيني الشيء بمعنى تهييته أنا؛ كذا ذكره 
صاحب اللسان واستشهد بالبيت. والموماة: المفا: الأصناء: جمع صدى؛ وهو البوم. 

(0) حاشية بعض النسخ: «ومن المقلوب قوله تعالى : 9ن ,* لْشحةق 4 [العسمس: +10 
وإنّما هو: تنوه العصبة بهاء وقوله سبحاته: «َها فتتي ىه مُشلم4 يراجم 10د 
يريد مخلف رسله وعده؛ وإماجرى القلب في كلام العرب اتساعاً في الظاهر؛ لأن المعنى فيه 
لاشكل. 


اسورة البقرة لفق 


والجواب الثالث: أن يكون المعنى: ومثل الذين كفررا ومثلناء آر 
ومئنّك يا محمد كمثل الذي ينعق؛ آي مثلهم في الإعراض ومثلك ني الدعاء 
والتنبيه والإرشاد كمثل الناعق بالغئم» فحذف المثل الثاني أكتفاء بالأول؟ ومثله 
قرل تعالى: 9َمَجمَلَ لك سيل يكم الْحّ204): أراد الحرّ والبردء ناكتفي 
بذكر الحرٌ من البردء وقال أبو ذؤيب: 

عصبتٌ إليها القلبَ إني لأمرها 2 مطيعٌ فما أثري أرشدٌ طلابها9'0 

أراد أرشد أم غيّء فاكتفي بذكر الرشد لوضرح الأمر. 

والجواب الرايع : أن يكون المراد: ومثل الذين كنروا في دعائهم للأصنام 
التي يعبدونها من دون الله وعي لا تعقل ولا تفهم» ولا تفيرٌ ولا تتفع كمثل 
الذي ينعق دعاءً ونداءً بما لا يسمع صرته جمئة» والدعاء والنداء ينتصبان على 
هذا الجواب ب لبنعق؟» ولا تركيد للكلام؛ رمعناها الإلغاء؛ قال الفرزدق: 


هم القوم إلا حيث سلا سبونه!” | واضَسُوا بلحم من مُجلَ ومحيم20 


والمعنى: هم القوم حيَكْآسَلَوَا سيرفهم. 

والجواب الخامس: أن يكون المعنى: ومثل الذين كفروا في دعائهم 
الأصنام وعبادتهم لها واسترزاتهم إَِاها كمثل الرّاعي الذي ينعق بالغتم ويناديها' 
فهي تسمع دعاءه وتداء» ولا تنهم معنى كلامه. فشبّه من يدهوه الكمّار من 
المعيودات دون الله جل اسبه بالغنىء من حيث لا تعقل الخطاب ولا تنهمه؛ 
ولا نفع عندها فيه ولا مضرّة. 

وهذا الجواب يقارب الذي قبله» وإن كانت بيتهما مزيّة ظاهرة؛ لأنّ الأوّل 
يقتضي ضرب المثل يما لا يسمع الدعاءء ولا النداء جملة» ويجب أن يكون 


(01) سررة العملء الآية: 40 

() ديرا الهللبين: 1/93 والررابة فيه: 
ماني إليها القلب إِنَّى لأمرّه سميع مما أدري أرشد طلابها 

() ديواتة: اال ونظير هذا في موره «إلا» للتركيد دون الاستثناء قولهم «أسألك إلا غفرت 
ل 


قف نفائس النابيل/ج ١‏ 


مصرر إلى غير الخدم وما أشبهها ممّا يسمع وان لم يفهم. وهذا الجرا 
يقتظمي ضرب المثل بما يسمع الدعاء والثاء رذ لم يمهمهيا» والأصخار مر 
حيث كاتت لاتسمع النداء جملة يجب أن يكرن داعيها ومناديها أسوأ حالا من 
منادي الغتم. ٠‏ ريصح أن يصرف إلى الغنم وما أشيهها ممّا يشارك في السماع» 
ديخالف في الفهم والتمييز. 

وقد اختلف الناس في ايَنْسِقُ» فقال أكثرهم: : لا يقال نعق ينعن إلا في 
الضياح بالغثم وحدها؛ وقال يعضهم نمق يتعق بالغتم والإبل والبقر؛ والأوّل 
أظهر في كلام العرب؛ قال الأخطل: 
نائعق بمّاأنك يا جريرٌ نإثما 


نفسّك في الخلاء ضَكدلا0» 
ويقال أيضاً : نعق الغراب ونغق! بالغين المعجمة؛ إذا صاح من غير أن يمد 
عنقه ويحركها؛ فإذا مذها وحركها رياح قبل: نعب» ويقال أيضاً: نمب 


بأ ونعباتاً» وهو صوته؛ ويقال: فرس منعب؛ أي 
0 


جواد» وناقة نعابة؛ إذا كانت سريعة 


وتيك هُرْ نتن [البقرة: 109 
[إن سأل سائل] فقال كيف ينفي كون تولية الوجره إلى الجهات من البنٌ 
نما يفعل ذلك في الصلاق تني اسه وكيف حبر عن البرّ «بمن' والبرٌ 
كالمصدر, ناا سف دعن أي شيء كلى بالهاء في قوله تعالى: لوق 
لاك عَلَ مُِء4؟ وما السخصرص بأنّها كناية عنه وقد تقد على 
أي شيء ارتفع «تالثيرت»؟ وكيف نصب لوَالصّرِي وهم معطرقون على 


(0) ديوائه: الأماليء اناري 


اسورة البقرة إلففا 


الموقين؟ وكيف رحد الكنابة في مواضع وجمعها في آخر؟ فقال: لمن 516 


طرق تله رطتآكد اشّكرة4. ثم قال: ط لوؤت 4 رط راشَري4؟. 

يقال له: فيما ذكرته أوَلّا جوابان: 

أحدهما: أنه أراد تعالى: ليس الصّلاة هي البرّ كلّه؛ الكنه ما عدّد في الآية 
من ترون امات شرك الراجئات :كاد كرا ابكم إذا فرعا عم إلى 
الجهات بصلاتكم؛ فقد أحرزتم البرّ بأسره؛ وحزتمره بكماله؛ بل يبقى عليكم 


بيد كك مسقن راس 
والجواب الثاني : أنّ التصارى لما ترجهوا إلى المشرق» واليهود إلى بيت 
المقدس»٠‏ ذوا هاتين الجهتين قبلعين» واعتقدرا في الصلاة إليها أنْهما 


برٌوطاعة لافاً على الرسول يي أكذبهم الله تعالى في ذلك؛ وبيّن أن ذلك 
الب مو اليو إذ كان منسوشاً بشريعةالنبي يفك التي تلزم الأسود والأبيض» 
والعربي والعجميّ» وأنّ البز هو 3 تفتلجسة الآية. 

فأمًا إخباره (بمن! نفيه وجوه ثلاثه: 

أرّلها: أن يكون معنى «البر ههنا البَارَّ أو ذا البرّء وجعل أحدهما في مكان 
من آمن بالله؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : «إثل 
: 206 يريد غائراً؛ ومثل قول الشاعر: 
َرنَعَ ما رَتَعَثْ حفى إذا ككرت فإلما هي إقبالٌ وإدبار2©9 

أراد أنّها مقبلة مدبرة» ومثله: 

تظلّ جيائهم نوحاً عليهم مقلدٌ امئتها صفوئم0© 


(1) سورة الملك» الآية: 196 

اللختساء؛ ديواتها : #لاء والكامل بشرح المرصفي : 8 / 11/7 واللسان: 14/ 3198 

ج العروس: 4/9 وخزانة الأدب: ١1/118‏ رهر في وصف بقرةٌ وحشية؛ وقبله 
نما عجول على بر تطيف به لها حتينان إصنار رإكبار 

(0) البيت لعمرر بن كلغوم؛ من المعلقة - بشوح التبريزي: 131 


نلف تقائس التاويل/ج ١‏ 
أراد نائحة عليهم. ومثله قول الشاعرة 
عَريِقَى ين دموعهم سِجامَا طْبَاعَ!') وجاربي نوحاً قياما 
والوجه الثاني: أن العرب ند نخبر عن الاسم بالمصدر والفعل» وعن 
المصدر بالاسمء فأمًا إخبارهم عن المصدر بالاسم نقوله تعالى : «زَلَّ أ 
َو وقول العرب: إِنّما البرٌ الذي يصل الرحم ريفعل كذا وكذاء وأا 
إخبارهم عن الاسم بالمصدر والفعل فمثل قول الشاعر: 
لعَمرّك ما الفيّان أن ننبْتَ الى ولكنّما الفِتيّانُ كل فتى ثي0© 
فجعل «أن تنبت» وهو مصدر خبراً عن ١‏ 
والوجه الثالث: أن يكون المعنى: ولكن البرٌ بر من آمن؛ فحذف البرٌ 
الثاني» وأقام ١من؟‏ مقامه؛ كترله تجالي : لِدَأُظْربا فى كُِيهمُ اليهْ1 )0 
أراد: حبٌ العجل؛ قال الشاعر : 
ركيف تُراصِلٌ من اصبحت © مخلالثه كابي مرخب) 


أراد: كحلالة أبي مرحب؟ وقال النابغة : 
وقد خفتُ حتّى ما تزيدٌ مخاقتي ‏ على وعِلٍ في ذي المطارة عاقل") 
أراد على مخافة وَعِل. وتقول العرب: بثر فلان يطؤُّعم الطريق. أي آمل 


(1) مباع: اسم امرأة؛ واصله: «ضباعة». 
اللتابغة: وقد مر ذكره في تفسير الآية ١0/9‏ من هذه السورة» وانظر ما سبق في تفسيره 
سورةو البقرة؛ الآية: «5, 
(4) خلالته: مودت وأبو مرحب كناية عن الظل» والبيت للتابقة الجعديء وقبله 
ويبعض الأخلاء عند البلا ء يالرّزه آزُومْ من لملب 
وانظر اللسان (رحب» 
(0) هيوانه: 34 ومعجم البلدان: 44/4. وذرالمطارة: اسم جبل؟ وعائل: متحصنوء ولي 
حواشي بعض السخ: «يمكن أن تجمل (ماء ني البيت زيادة: والنقدير حتى تزيد: ويمكن أن 
يكوك على القلب؛ أي ما تزيد مخافة وعل على مخافتي ؛ رهو كثير؛ والوعل: الضأن الرحشي». 


سورة البترة ليق 


الطريق. وحكى عن بعضهم : أطيب الثاس اليد أي أطيب ما يأكل الئاس الزّبد: 
وكذلك قولهم: حسبت صَبّاحى زيدأء أي صَبَاح زيدء وروي عن ابن عباس في 
قوله تعالى : هل عل الْقَمَس َرمُ04: أي ليس على من أكل مع الأعمى حرج؛ 
وني قوله تعالى : 9َبَعْبَُ هر 204 وذكروا أنه كان راعيا تبعهم . 
فأًا ما كتى عنه بالهاء في قوله تعالى : طوَءَانَ لال عق يد ديك الشزق » 
ففيه وجوه أربعة: 
أوّلها: أن تكرن الهاء راجعةً على المال الذي تقدّم ذكره» ويكون 
المعنى :وآتى المال على حبٌ المالء واضيف الحبٌ إلى المقعول» ولم يذكر 
الفاعل: كما يقول القائل: اشتريت طعامي كاشتراء طعامك» والمعنى كاشترائك 
طعامك . 
والرجه الثاتي: أن تكون الهاء راجعة إلى 'مَنْ آم بالله»: فيكون المصدر 
مضافاً إلى الفاعل» ولم يذكر المفثول للهَوَرٍ المعني ووضوحه. 
والوجه الشالث: أن ترجع انهاء:إلى الإيعاء الذي دل «رَآني؛ عليه 
والمعنى: رأعطي المال على نت الإغطاء ويجري ذلك مجرى فول القُطاميَ: 
هم الملوك وابناغ الملوكِ لهم والآخذون به والسَاسةٌ الأول 
فكي بالهاء عن الملك» لدلالة قوله: «الملرك» عليه» ومثله قول الشاعر: 
إذا نهي الشفيه جر إليه وخالت والسفيةٌ إلى خِلَافٍِ 


آراد: جري إلى السَغْه الذي دلّ ذكر السفيه عليه. 
والوجه الرابع! أن تكون الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ لأنْ ذكره تعالى قد 
تقدّمء نيكون المعني : وآثى المال على حب الله ذوي القربى واليتامى. 


انإن قيل: فأي فائدة في ذلك» وقد علمنا الفائدة في إبتاء المال مع محبته 
(1) سورة الثور 53 (؟) سررة الكهف» الآية! 375 


() جمهرة الأشعار: +11؛ وهر آخر قصيدته التي مطلعها: 
إنا محيّوك ناسلّم أبْها القللٌ 2 وإن بليت رإن طالت يك الول 


لشف تفائس التأويل/ج ١‏ 
وَالضّنّ بهء وأنّ العطيّة نكون اشرف وأمدح. فما الغائدة فيما ذكرتموه؟ وما 
معنى محبة الله؛ والمحيّة عندكم هي الإرادةء والقديم تعالى لا يصمٌ أن يراد؟ 
قلنا: أمّا المحيّة عندنا فهي الإرادة» إلا أنهم يستعملوتها كثيراً مع حذف 

متملقها مجازاً وتوسعاً» فيقولون: فلان يحب زيداً: إذا أراد منافعه؛ وله 
يظولون:زيد يريد عمرا؛ بمعنى أنه يريد منافعة؛ لأنّ التعارف جرى في استعمال 
الحذف والاختصار في المحيّة دون الإرادة: وإن كان المعنى واحداً. 

وقد ذكر أنّ لقولهم ؛ زيد يحب عمراً مزية على قولهم: يريد منافعهء لان 
اللفظ الأرّل ينبىء عن أنّه لا بريد إلا منافحه؛ وأنّه لا يريد شيئاً من مضاره» 
والثاني لا يدل على ذلك» فجملت له مزية؛ وعلى هذا المعنى نصف اله بأنّه 
يحب أولياء» المؤمنين من عباده؛ والمعنى فيه أله يريد لهم ضروب الخير: من 
التعظيم والإجلال والتعم؟ فأما وعثفت جتنا يأنّه يحب الله فالمعنى 
تعظيمه وعبادته والقيام بطاعته» ولا.يصح المعنى الذي ذكرناه في محبْة بعضهم 
بعضاًء لاستحالة المنافع عليّة: :وم .موز .عليه .تعالى الانتفاع لا يصحّ أيضاً أن 
يكون محبًا له على هذا المعنى» ١‏ لله بامطاد لك يكذ عر هن إن بكرن 
عارقاً بهه : فمحيّنه في الحقيقة لا تتعلّق به ولا ترجه إليه؛ كما تقول في أصحاب 
التشييه : إِنّهم إذا عيدوا من اعتقدوه إلهاً فقد عبدوا غيره الله تعالى 


فأًا الفائدة في إعطاء المال مع محبّة الله ل نهي ظاهرة؛ لأنّ إعطاء المال منى 

قارنته إرادة وجه الله وعبادته وطاعته استحق به الثواب. ومتى لم يقترن به ىُّ 
لم يستحقٌ الفاعل به ثراباً وكان ضائعاً . وتأثير ما ذكرناء أبلغ من تأثبر حبٌ 
به؛ لأنّ المحبٌ للمال الضنين به منى بذله وأعطاه» ولم يقصد به 
الطاعة والعبادة والقربة لم يستحقٌ به شييئاً من الثواب؛ وإنّما يؤثّر حبّه للمال في 
زيادة الثواب. متي حصل ما ذكرئاء من قصد القربة والعبادة» ولو تقرّب بالعطية» 
وهو غير ضنين بالمال؛ ولا محبْ له لاستحق الثواب. وهذا الوجه لم نسيق إليه 
في هذه الآية؛ وعو أحسن ما قيل فيها 


داقر ا 


وقد ذكر وجه آخر؛ وهر أن يكرن الهاء راجعةً إلى امَنْ أمَنَ؛ أيضأء 
رينتصب ذوي القربى بالحتّء رلا يجعل «لآني» متصوباً لوضوح المعنى؛. 
ويكون تقدير الكلام: وأعطى المال في حال حبّه ذري القربي واليتأمي» على 
محيّته إيّاهم: وهذا الوجه ليس فيه مزية في باب رجوع الهاء التي وقع عليها 
السؤال؛ وإنّما يتبيّن مما تقدّم بتفدير انتصاب ذوي القربى بالحبّ؛ وذلك غير ما 
رقع السؤال عدا والأجرية الأول ألو رارلن:' 

فنا قوله : ظَالتروت4» فني رفعه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مرفوعاً على المدح؛ لأنّ النعت إذا طال وكثر رقع 
بعضه» ونصب بعضه على المدح؛ ويكون المعنى : رهم الموفرن بعهدهمء قال 
الزجاج: هذا أجره الرجهين 

والوجه الآخر: أن يكرن معطوناً على اثَنْ آمَنَّه ويكون المعنى: ولكنّ ذا 
البرّ وذوي البرَ المؤمئون والموفرن يغدهم؟ 

فأنا نصب «رَالصَايرِينَ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما؛ المدح لأنْ مَدْعَبَهِمفيَ الصفات' والنعرت إذا طالت أن يعترضوا 
يينهما بالمدح أو الدمٌ ليميّزوا الممدوح أو المذموم ويفرّدوء: فيكون غير متي 
الأول الكلام؛ من ذلك قول الخرنق بنت بدر بن هقّان: 


لا يَبْمَدَنْ قومي اللين صم سم المداة وآفة الجزر 
التازئين بكل مكرك والظيْبين سماد الأزر"؟ 
فنصبت ذلك على المدحء وربّما رنعوهما جميعاًء على أن يتبع آخر الكلام 
أوّْله؛ ومتهم من ينصب «النازلين» ويرفع «الطيبين» وآخرون يرفعون «النازلين» 
وينصيون «الطيبين» والوجه في النصب والرفع ما ذكرناء؛ ومن ذلك قول الشاعرء 
أنشده الفراء: 
إلى المَلِك القَرْم وابن الهُمام وليتُ الككتيبة في المُزئحم 


(1) ديوا 
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وذا الرّاني حين تمُمُ الأمور بذاتٍ الضليل وذاتٍ النّجُم 
فنصب «ليث الكتيبة وذا الرأي؟ على المدح- وأنشد الفرّاء أيضاً : 
ليت الني فيها التجومٌ تواضعث علي كل عل منهُم وسمين 
يوك اليا في كل تخلي ملز أْرةُ الشرَى يحمين كل غرير"» 
وممًا نصب على الذمٌ قوله: 
سقوني الخمرٌ ثم نكنفوني ‏ عدةالله من ككذِب دذمر 
والوجه الآخر: في نصب: طوَلصّبرِنَ4 أن يكون معطوفاً على ذوي 
القربى: ويكون المعنى: وآتى المال على حبّه القربى والصابرين! قال 
الزّجاج: وهذا لا يصلح إلا أن يكون نوَالْمُوفُودَ» رفع على المدح للمضمرين» 
لأنّ ما في الصلة لا يعطف عليه بعد.اليطف على المرصرل» وكان يقوي الوجه 
الأول. 


وأما ترحيد الذكر في موضح وَبََمْه في آخر؛ فلأنّ مَنْ آمَنّه لنظه لفظ 
الوحدة؛ وإن كان في المعنى للْجَمَْالدكر"الذئي أتى بعده موخداً أجرى على 
اللفظ» وما جاء من الوصف بعد ذلك على سبيل الجمع مثل قوله تعالى: 
«لؤؤت؟ رؤٍرَاضَيرِيَ» نعلى المعنى . 
وقد اختلفت قراءة القرّا السبعة في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى: 1 
4 فقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص الَيِسٌ الي بنصب الراى» وروى مُيرَة 
عن حفص عن عاصم آله كان بقرأ بالنصب والرقع؛ وقرأ الباقون البرٌ بالرفع» 
والوجهان جميعاً حسنان. لأنّ كل واحد من الاسمين: إسم ليس وخبرها 
معرفة؛ فإذا اجتمعا في التعريف تكافأ في جواز كون أحدهما إسماً والآخر 
خبراً؛ كما تتكافا التكرات. 
من رفع «البرْ» أنه: لإن يكون «البر الفاعلَ أولي؛ لأنّه ليس يشبه 


والشرى: مأسدة بناحبة الفرات . 


يني قفر لهف 


الفعل؛ وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده؟ ألا ترى أنك إذا 
قلت :قام زيد؛ إن الاسم يلي الفمل. ونقول: ضرب غلامه زيد؛ فيكرن التقدير 
في الغلام التأخيرء فلولا أنّ الفاعل أخص بهذا المرضع لم يجز هذاٍ ؛ كما لم 
يجز في الفاعل! ضرب غلامه زيداً؛ حيث لم يجز ف في الفاعل تقدير التأخير؟ 
كما جاز في المفعول به لوقوع الفاعل موقعه المختصٌ به. 

وحسجة من نصب «البرّ أن يقرل: كون الاسم أن وصلئّها أولى تشبيهاً 
بالمضمر في أنها لا توصف» كما لا يوصف المضمر؛ فكانه اجتمع مضمر 
ومظهر؛ والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاسم من حيث كان أذهب في 
الاختصاص من المظهر 9 , 


[فيها آمران: 


الأل: إن سال سائل فقالا:]إذا كان /جراز بقاء المقترل ظلماً حيَاً لو لم 
يقتل وجواز موته في الحال يدلا من قتله في العقول على سواء؛ فهل يدل قول 
الله تعالى: وَل في الْيصَايس ع يَأ الأب على أنّ المقتول ظلماً كان لو 
لم يقتل يبقى حبَاً يكون ذلك إخباراً منه عن إقامة الحدره على القائلينء 5 
تعالى به الحياة على آخرين» وإخباره تعالى لا يكون إلا حقّاً وصدقاً؛ لاستحالة 
الجهل والكذب عليه تعالى» ٠‏ ولأنّ ذلك يدل على أن بتعطيل الحدوه يقدم كثير 

من المكلفين على القتل» ٠‏ ولولا ذلك لما أقدم القائل عليه» ولبقي المقتول حهاً 
بدلالة هذا السمع. 

الجراب» 

إعلم أن المقتول كان يجرز أن يعيش لولا القتل» بخلاف قول من قطع على 
مرته لا محالة لولا القتل» وكان يجوز أن يميته الله تعالى لولا القتل؛ بخلاف 
قول من ذهب إلى أنه لولا القنل كان يجب بقاؤه حي لا محالة . 


() الأماليء للات؟ 


م5 تفانس التأويل/ج ١‏ 

وقد دللنا على ذلك في كتبنا وأماليتا ويبتاه في كتاب «الذخيرة؛ وانتهينا إلى 
غايته . 

وأقوى ما دل على صسّة هذه الجملة ان الله تعالى قادر على تبقيته حياً 
وعلى إماتته مع وبونوع القثل لا يتغيّر القدرة على ذلك. فيجب أن يكون 
الحال بعدالقتل كهي قبله. 

اما قوله تعالى: طوَلَكُم في الصا حب فالمعنى فيه أن من اف أن يفيل 
على قتل يقل إندامه على القتلء ويصرنه هذا النقل(') عن قثل يدي إلى ذهاب 
انفسه وتلقهاء وإذا قل القعل استسرّت الحياة. 

فإذا قيل: اليس ند جوّزئم أن يموت المقتول لو لم بقتلء فكيف 
يستمرّحياته لولا القتل. وأنّكم قد جوزتم هذا؟ 

قلنا: المقتول على ضريين: 

أحدهما : المقتول الذي معلوم أنَتبقيته ببصلحة؛ فلولا القفل لبقي حياً. 

والضرب الآخر: معلوم أن تبقيتة مفسدة. فلولا القتل لا ميت» وإذا كان 
القصاص - على ما ذكرناه - مادقا على 
علم الله تعالى أنّ تبقيته حيّاً مصلحة ولولا القصاص لم يكن ذلك» فبان وجه 
قوله : لَك في الْتصاس حيزةٌ206, 

الثاتي: وممًا انفردت به الإمامية القول: بأنَّ الاثنين 
العدد إذا قتلوا واحداء فإن أولياء الدمّ مخيرون بين أمور 

أاحدعا: أن يقتلوا القائلين كلّهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ردية المقتول 
إلى أولياء المقنولين. 

والأمر الثاني : أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ريؤدي المستبفون ديته إلى 
أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية. 

فإن اختار أولياء المقتول أخط الدية كانت علي القائلين بحسب عددهم, 


() الرسائل 1تماع 


لين 


باقي الفقهاء في ذلك وإن اختلفت أتوالهم. . . والذي يدلّ على 
إليه إجماع الطائفة» ولأنّ ما ذكرناه أشبه بالعدل؛ لأنْ الجماعة 
إنّما أنلفت نفساً واحدة فكيف تؤخذ النقوس الكثيرة بالنفس الواحدة؟ وإذا اتبعنا 
في قتل الجميع بالواحد الروايات المتظاهرة الراردة بذلك27 فلا بد قيما ذكرته 
الإمامية من الرجوع يألدية. 

والذي يدل على الفصل الأوّل زائداً على إجماع الطا ة قوله تعالى : لوَلكُ 
ني الِسَاس حَبَزُ» ومعنى هذا أنّ القاتل إذا علم أنه إن قَتل ميل كف عن القتل ٠‏ 
وكان ذلك أزجر له عنه» وكان داعياً إلى حياته وحياة من هم بقتله» فلو اسقطنا؛ 
القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصره بالآبة» وكان من أراد قتل 
غيره من غير أن يفتلى به شارك غيره في قثلهء فسقط القود عتهما. 


كتبهم في خبر أبي شريح الكعبي من قولة فكلا : فمن 
خيرتين؛ إن أحبّوا قتلوا وإن ابو آخذرًا الدية©, ولنظة 
الواحد والجماعة دخولاً واخدا. 

ويمكن أن يستدل أيضاً على من خالف ني فتل الجماعة بواحد بقوله 
تعالى : طني اتدئ عَتِكُ ككفئئرا كد بقل ما أقتدئ علدكز2086, والقائلون 
إذاكانوا جماعة فكلهم معت فيجب أن يعاملوا ببثل ما عاملوا به القتيل. 

فإن قالوا الله نعالى يقرل: لَألَنْسَ بالتّني94؟ كر بنيِ04©: رهذا 
ينفي أن يؤخل نفسان بنفس وحرّان بحر. 

قلنا: المراد بالنفس والحرٌ هاهنا الجنس لا العدد. فكاته تعالى قال: إن 
جنس النفوس تؤغخل بجنس النفوس٠‏ وكذلك جنس الأحرار. رالواحد والجماعة 
يدخخلون في ذلك 


() الوسائل» 34:38 (5) سنن الليهتيء 4:87. 
() سورة البقرة» الآية: 184 (4) سورة المائدة. الآية: 46. 
(ه) سورة البقرةء 
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فإن قيل: إذا اش كت الجماعة في القتل فليس كل راحد من الجماعة منهم 
قاتلاء وليس يجوز أن يقتل من ليس يقاتل. فلنا: كلّ واحد من الجماعة قائل 
في حال الاشتراك ويطلق عليه هذا الاسم؛ فكيف ظننتم أنّا لا نطلق أنّ كل 
فإذا قالوا: فالفاتل لا بد له من مقتول فكيف يقولون في الجماعة؟ 

قلن: مقتول الجماعة واحد وإن كان القتلة جماعة؛ وكلٌ واحد من القائلين 
هو فائل للنفس التي قتلها القاتل الآخر؛ ويجري ذلك مجرى جماعة حملرا 
جسسماً وكل واحد منهم حامل» ومحمول الجماعة واحد وهو الجسمء ركذلك 
مقتول الجماعة المشتركين في القثل واحد؛ وإن كان فعل أحدهم غير فعل 
صاحبهء كما أن حمل كل واحد من حاملي الجسم غير حمل صاحبه وفعله غير 
فعله. وإن كان المحمول واحداًء وبيان هذه الجملة أنّ القعل إذا كان على ما 
ذكرناه في مواضع كثيرة من كلامنا هبو نقض البئية التي لا تبقي الحياة مع 
نقضهاء وكان نقض هذه البنية قدافغله الواجد من منفرداء وقد يشترك الجماعة 
في نقض بنية الحياة: نيكونرن كلهم ناقضتين لها ومبطلين الحياة. وهذا هر معلى 
القثلء قدوجد من كل"رَاتحدمن:الجماغة معنى القتل وحقيقته؛ فيجب 
أن يسمّى قائلاً . 

ووجدت لبعض من نصر هذا المذهب - أعني القول يجواز قئل الجماعة 
بالراحد - كلاماً سأل فيه نفسه نقال: إذا كان كلّ واحد من الجماعة قاتلا 
فبنبغي أن يكون كلّ واحد منهم فائلا لنفس غير التفس الثي قتلها صاحيه: 
وأجاب عن هذا الكلام بأنّ كل واحد من الجماعة قاتل لكنه ليس بقائل نفس: 
كما أنّ الجماعة إذا أكلت رغيفاً فكل واحد منهم آكل لكنّه ليس بآكل رغيف» 
وهذا غلط من هذا القائل؛ لأنّ كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا ني القتل قاتل 
كما قال؛ فلا بد أن يكون قاتل نفسء فكيف يكون فائلاً رما قتل نفساً؟ غير أنَّ 
النفس التي قتلهاواحد من الجماعة هي النفس التي قتلها شركاؤه والنفس راحدة 
والقتل مختلف. كما قلناه في الجسم المحمول. 

ولبس كذلك الرغيف؛ لأنّ الجماعة إذا أكلت رغيفاً فكلّهم أكلواء ولي 


راحد قاتا 


سورة البقرة يت 


كل واحد منهم آكل رغي» نما أكلت الجماعة الرغيف وكلّ واحد منهم إِنّما 
أكل بعضه؟ الأنّ الرغيف يتبتّض والنفس لا تتبعضء كما أن حمل الجسم الثقيل 
لا يتبّض» فما بحمله كلّ واحد من الجماعة هو الذي يحمله الآخره ركذلك 
يجب أن يكون من قتله واحذ من الجماعة إذا اشتركوا ني الفعل هو الذي فتله 
كل واحد منهماء وتحقيق هذا الموضع لبس من عمل الفقهاء» ولا مما يهتدون 
إليه لفقد علمهم بأصوله فلا يجب أن يتعاطره فيفتضحوا. 

فإن نيل ؛ قد ثيت أن الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كل واحد 

متهم القطعء » وإن كان كلّ واحد منهم إذا انفرد بسرقته لزمه القطع ٠‏ وأيْ فرق بين 
ذلك وبين القتل مع الاشترا تراك؟ قلنا: الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة؛ انّه 


إذا اشترك نفسان في سرقة شيء من حرز وكان قيمة المسرو ربع ديثار فصاعداً 
نه يجب عليهما القطع معاً؛ ٠‏ فقد سينا بين القتل والقطعء بإِنّما ينبغي أن يسال 
عن الفرق بين الأمرين من فرق بها فإن قإلوا: كما لم يجب على كل واحد من 
الجماعة إذا أشتركرا في قتل الحخَظأكية"كاملة» لم يجب عليهم قصاص كامل؛ 
ناه فيمكن تتسيفرا كَل َالققّاص لا يتبقض . . 60 


ث إن رد غَيا الصِيَدُ 


ليقرة: *18]. 


وممًا ظنّ الفراد الإمامية به ما ذهبرا إليه من أن الوصية للوارث جايزة وليس 
للوارث ردّها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وإن كان الجمهور 
والغالب على خلافه("'. والذي يدل على صحّة ما ذهيئا إليه في ذلك يعد 
الاجماع المتردد قوله تعالي : كيب عَليِكُمْ بدا حَصْرٌ أعْدَكُم المَوتُ إن ررك حبًا 
بن وَالأَوينَ4 وهذا نص في موضع الخلاف. 


(1) الانتصار: 78 وراجع أيضاً الناصريات: 541. وحيث ثم يكن الأمران الآخران مشتملين على 
بحث تفسيري لم تذكرهماء فراجع هذين المصدرين. 


() البسر الزشار» 5:43 
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وأيضاً قوله تعالى: يرا بد دَصِعْوَ يْصٍ يبآ أو د74 وهذا عام في 
الأقارب رالأجانب فمن خصص به الأجانب دون الأنارب فقد عدل عن الظاهر 
بغير دليل 

وأيضاً؛ فإن هذا إحسان إلى أقاربه رقد ندب الله سبحانه إلى كلّ إحسان عقلاً 
وسمعاً ولم يخص بعيداً من قريب بذلك؛ ولا فرق بين أن يعطبهم في حياته من 
ماله وفي مرضه وبين أن يوصي بذلك؛ لأنه إحسان إليهم رفعل مندوب إليه . 

فإن قالوا: فإن الآية منسوخة بكية المواريث وبما يروي عن النبي 6ه من 
طرق مختلقة من أنه لا وصية لوارث. قالجراب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين 
إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ولا تنافي بين آية المراريث وآية الوصية؛: 
والعمل بمقتضاهما جميعاً جائز سايغ» فكيف يجوز أن يدعي في آية المواريث 
آنها ناسخة لآية الوصية مع ققد التنافي ,فأما الأخبار المروية في هذا الباب فلا 
اعتراض يهاء لأنها إذا سلمت من كل«قدّح جرح ونضعيف كا 


الذي يرجب العلم ١‏ وإذا كنا لا تَخصصََكتاب الله بأخبار الآحاد فالأولى 
أن لا ننسخه بهاء وقد بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه ويسطناء؟©© 99 
- يها الي مها يت عَيَسكُمْ اليا 
للك تنود © ايتانا تنثد: 
يام لم وَل المت بشو ويد طَمام مشكيو نتن 
رن صَجُومُوا يد لَكُمٌ إن كُمْرْ تكرت 43 (البئر:: ما ونهذا. 
[فيها أمرر:] 
[الأوّل: استدل السيّد بهذه الآية على اعتبار الاهلة في المواقيت دون 
العدد؛ قال:] فأخبر بأنّ الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب على من 


(11 نبور الآية: 33 () ارييف اتلك 
الاتفصارة مدع 


اسورة البقرة 1 


قبلنا؛ وند علم أنه عني بذلك أهل الكتاب؛ وأنهم لم يكلفرا في معرنة ما كتب 
عليهم من الصيام إلا العدد والحساب» وقد بيّن الله تعالى ذلك بقوله في الآية: 
<ليكانا تَمدُوةاغْ4. وهذا نص من الكتاب في موضع الخلاف» يشهد بأد فرض 
الصيام المكتوب أيام معدودة؛ حسب ما اقتضاه التشبيه بين الصومين؛ وما فشر 
بقوله: لاما تَمْدُردطْ» فإذا وجب ذلك فالمحفوظ من العبادات محفوظ بعددهء 
محروس يمعرفة كميته» لا يجوز عليه تغييره ما دام فرضه لازماً على وجه. 


فهذا هو الذي نذهب إليه في شهر رمضان» من أن نية معرفته بالعدد 
والحسابء وأنه محصور بعدد سالم من الزيادة والنقصان» ولولا ذلك لم يكن 
لقوله تعالى : طأيتامًا مَمْدُوديْ» معنى يستفاد. 

يفال له: ما رأينا أبعد عن الصراب وموقع الحجّة من هذا الاستدلال؛ لأنّ 
الله تعالى إِنْما جمع بين ما كتبه علدا من الصيام؛ وبين ما كتبه على من كان 
قبلثاء وتشبه أحدهما بصاحبه في 'طلقة والجدة وهي أنّ هذا مفروض مكتوب» 
كما أنّ ذلك مفروض مكتوب؛ فجمع في الايجاب والالزام؛ ولم يجمع بينهما 
في كل الصفات 

ألا ترى أنّ العده فيما فرض علينا من الصيامء وفيما فرض على اليهود 
والتصارى مختلف غير متّفق: فكيف يدعى أنّ الصفات والأحكام واحدة 

على أنا لو سلمنا أنْ الآية تفتضي الت الصومين في كلّ الأحوال - 
وليس الأمر كذلك - لم يكن لهم في الآية حيّبة؛ لأنّا لا نعلم أن فرض اليهود 
والنصارى في صومهم المدد دون الرؤية» والبهود يختلفون في طريقتهم إلى 
معرفة الشهوره فمنهم من يذهب إلى أنْ الطريق هو الرؤية؛ وآخرون يذلهيون إلى 
العلىء وإذا لم يغبت أنّ أهل الكتاب كلّفوا في حساب الشهور العدد دون 
الرؤية» سقط ماينوا الكلام عليه وتلاشى,. 
توله تعالى: لاه تَمْدُردَ» فلم يرد به أن الطريق إلى إثبات هذا؛ 
ييظظ الصيام وتعبينه هو العدد دوت الرؤية؛ وإنّما أراد تعالى أحد أمرين: إِمَا أن 


كمة نفاس التأويل/ج ١‏ 


يريد ب #معدودات» محصورات مضبرطات: كما يقول القائل: أعطيته مالا 
معدوداء يعني أنه محصور مضبوط متعيّنء وقد يتحصر الشيء وينضبط بالعدد 
ويغيره؛ فهذا وجه؛ أو يربد بقوله: «تَنَدُردتْ» أنها قلائل: كما فال تعالى: 
وََرَفةُ تسن بين دَرْهِمَ دود 74" يريد أنها قليلة. 

رهتان التأويلان جميعاً يسوغان في قوله تعالى: «يَاذكيا لله ن بكار 
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فأمًا قرله : «ان المعدود من العبادات محفوظ بعدده محروس بمحرفة كميتف 
لا يجوز عليه تغيير ما دام فرضه لازماً» فهر صحيح» لكنه لا يؤثّر في موضع 
الخلاف في هذه المسألة» لأنّ العدد إذا كان محفوظاً بالعدد مضبوط الكميّة إن 
هذا المعدود المضبوط إِنْما عرف مقداره وضبط عدده؛ لا من طريق الرؤية بل 
من الطريق الذي يدعيه أعل العدد. ذليئين في كونه مضبوطاً معروف العدد ما يدل 
على الطريق الذي به عرفنا عددة وَحِصِرَنا؛ وليس بمنكر أن يكون الرزية هي 
الطريق إلى معرفة حصره وعدده. 

ثم من أبن صكة قوله90+ آوأنة مخصورٌ بعدد سالم من الزيادة والتقصانء 
فليس في قرله تعالى: يتا تَمَدُووْ أنّها لا تكون نارة ناقصة ونا 
بحسب ما يدلٌ عليه الرؤية؛ وإنْما تدلّ على أحد الأمرين اللذين ذكرناهماء 
ل: أو معنى القبيط والحصر 

وليس في كرنها مضبوطات محصررات ما يدل على أنّها تكون تارة زائدة 
وتارة ناقصة» بحسب الرؤية وطلوع الأهلة. 

قأمًا انتصاب قوله تعالى : لاا تددر فقد قيل: إن على الظرف» 
كاله قيل: الصيام في أيَام معدودات» كما يقول القائل: أوجبت علي الصيام أيام 
حياتي وخخروج زيد يوم الخميس 


١ إتامعتى‎ 


مون مسقن اليه قر 
(5) بعني به قرل صاحب الكتاب الذي رد اليد عليه في هذه الرسالة. 


سورة البقرة م4 
والوجه الثاني : أن يعدي الصيامء كأنه قال: كتب عليكم أن تصرموا أياماً 
معدودات. 
ووجه ثالث: أن يكون تفسيراً عن "كم؟ ريكون مردوداً عن لفظة «كما» كألّه 
قال: كتب عليكم الصيام كتابة كما كثب على الذين من قبلكمء وفسّر فقال: 
وهذا المكتوب على غيركم أيَّاما معدردات 


ويجوز أيضاً أن يكون تفسيراً وتمبيزاً للصرم؛ نإن لفظة «الصوم؛ مجملة 
أن نتناول الأيّام والليالي والشهور: فميّر بقوئه تعالى : أيتاةا مُندُوضٍ» 
وبين آنْ هذا الصوم رافع في أيام. 

وقال الفرّاء: هو مقعول ما لم يسم فاعله كقرله أعملي زيد المال. 

وخالقه الرجاج فقال: : هذا لا يشبه ما مثّل به؛ لأنّه يجوز رفع الأيام 
ب «يكتب عليكم الصيام؟ كما يجوز رقع المال؛ فيقول: أعطى زيداً المال. 
فالأيّام لا يكون إلا منصوبة على كل حال) 

وما يمكن أن يقال في 1 الاب مما لا نيتيق إليه : أن تجعل «أياما؛ منصوبة 
بقوله إن؛ كأئه قال: لعلّكم نتقون أياماً معدودات؛ أي تحذرونها ونخافون 
شرهاء وهذه الأيام أيام المحاسبة والموافقة'؟ والمسائلة ودخول الثار وما أشبه 
ذلك من الأيام المحذورة المرهوبة» ريكون المعنى: ان الصوم إِنّما كتب عليكم 
لتحذروا هذه [الاياء('؟ ] وتتخافرهاء وتتجتبرا القبائح وتفعلوا الواجب 

ثم حكى صاحب الكتاب عنًا ما لا نقرله ولا نعتمده ولا نسأل عن مثله؛ 
وهو أنّ قوله تعالى ؛ «أيَاما تَمْدُوَدوْ» إنّما أراد به إن كان عددها وتشاغل بنقضس 
ذلك وإبطالهء وإذا كنا لا نعتمد ذلك ولا نحتج بهء فقد تشاغل بما لا طائل فيه. 


يجو 


والذي نقوله في معنى امعدودات» من الوجهين ما ذكرناه فيما تقدّم وبيّناه فلا 


(1) الظاهر المؤاخذة (5) الزيادة منا 
0 الرساعل. 5:51 


148 تفانس التأويل/ج ١‏ 
[الغاني: قال الناصر كقلله :] ولا يجوز الإفطار في السفر إِلّْا عند 
الضرورة». 
عندنا: أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال 
بهء فمن صام في السفر الذي ذكرناء عليه القضاء. . . دليلنا على صسّة ما ذهبنا 
إليه بعد الجاع المتكرر ذكرة قو عاي: ؤس كت ب 


القضاء» 5 يجوز معهما الصوم. 

فإن قالوا: ني الآية ضميرء وإنْما يريد فمن كان مريضاً أو مسافراً فأفطر 
ن أيام أخر. 

قلنا: الإضمار خلاف الظاهر؛ فمن إدّعاه بلا ليل لم 
وإنما آثبتنا في قوله: طن 6ن مث عَريسًا أذ بوه لذ تن كأييء كيذية يتن هيار » 
افير وهر ملحق بدليل؛ ولا دليل في المُوضع الذي اختلفنا فيه0©, 

[الغالث:] وممًا انفردت الإماميّة به.تخديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير 
في الصلاة ببريدين - والبريد أرَبَعَ قزاتيخ. والمرسخ ثلاثة أميال فكان المسافة 
أربعة وعشرين ميلاً. 

والحجة في ذلك إجماع الطائفة؛ رأيضاً فان الله تعالى علّق سقرط فرض 
الصياء على المسافر يكوه مسافرا في قوله تعاش : أ كنك تيا أذ عل 
سَثْرٍ هده يْنْ أيَامِ لد ولا خلاف بين الأ: ي أن كلّ سفر أسقط فرض 
الصيام ورخحص في الافطار (فيه) فهو بعينه موجب لقصر الصلاة» افا كان الله 
تعالى ند علق ذلك في الأية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتتاول 
المسافة التي حددنا السفر بها فيجب أن يكون الحكم تابعاً لهاء ولا يلزم على 
ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرست أو ميل» لآ الظاهر يقتضي ذلك لو 
تركنا معه الدليل: ؛ لكنّ الدليل والاجماع أسقطا إعتبار ذلك ولم يسقطاء فيما 
اعتبرناه من المسافة وهو وال تحت الاسه0©, 


(1) التاصريات: 701 (5) الانتصار: .8١‏ 


اسورة البقرة م1 
[الرابع :] وممّا ظنّ انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدّم؛ القول أن من 

صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الاعادة. ٠.‏ 

والحمجة لقرتنا الاجماع المتكررء وأيضاً قوله تعالى: مسن نت يتم 


تيا أو أَيَايٍ م4 نأوجب الله تعالى القضاء بنفس السفرء 
ومن اذعى ضميراً في الآية وهو لفظة فأفطر فهو تارك للظاهر من غير دليل. 


فإن قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله #فمن كان منكم مريضاً أو به 
أذى من رأسهة ولا تضمررا فحلق؛ قلنا: هكذا يقتضي الظاهر ولو خلينا رإياء لم 
نضمر شيئاء لكن أضمرناه بالإجماع ولا إجماع ولا دليل يفطع به في الموضع 
الذي اختلفنا قيه90© , 


[الخامس: قال الناصر تَعْلَفةِ :] «لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر 
رمضان إلامن عذرة 

عند أصحابنا: أنه مخبّر بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر 
رمضان. . 

دليلنا على ما ذهينا إليه بعد الاجماع المتردّد: قوله تعالى: مس كانت مث 
َرِيسًا أ ع سَمَرِ 4 . والمدّة تقع على المتتابع والمترّق 
رأيضاً؛ فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة؛ 
فالاصل ألا شرع؛ فمن أثبته فعليه الدليل9©, 

وأيضاً ما رواه نافع؛ عن ابن : أنّ النبيٍ ييه فال: «من كان عليه شيء 
من قضاء رمضان إن شاء صامه متابعاً: وإن شاء صامه متفرّقاً:0©. 


أ مطلقآء والأمر المطلق على 


فإن قالوا: فد أمرنا بالقضاء في الآية 
القور. 


() الانتصار: 33 () الناصريات: 9980 
(9) الدرّ المشورء 191711 


ل نفائس التأويل/ج ١‏ 


قلنا: إذا سلمنا ذلك كان التعلق به باطلاً؛ لأنه لو كان الأمر بالقضاء على 
الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعيّن الصوم فيه حتّى لا يجزي سراءء 
ولا خلاف في أنه يؤخر القضاء. وإنما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه. 

[السادس:؟ وممًا انفردت به الإمامية القول: بِأنّ من بلغ من الهرم إلى حدٌ 
يتعذّر معه الصوم وجب عليه الافطار بلا كقّارة ولا فدية» وإن كان من ذكرنا 
حاله لو تكلّف الصوم لتم له. لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر 
العظيم؛ كان له أن يفطر ويكفّر عن كل يوم بمد من الطعام؛ وهذا التفصيل لا 
العرفه لباقي الققهاء. .. 

والحتجة في مذهبنا إجماع الطائفة؛ وممًا يجوز أن يستدلٌ به على أن الشيخ 
الذي لا يطيق الصيام ويجوز له الافطار من غير فدية» قرله تعالى : 4 يفك 
أن تنا إلا وُنعهأ04©: وإذا ل.يكن فيٌ“رسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب 
به ولا فدية عليه إذا أفطر؛ أن الفدية إنمااتكون عن تقصيرء فإذا لم يطى الشيخ 
الصوم فلا تقصير وقع منه. 

ويدل على أنّ من أطاق من الشيوخ الصوم لكن 
المرض يجوز له أن يفطر ويفدي» قوله تعالى: 8 
ومعنى الآية أنّ الفدية تلزم مع الافطار وكأن الله تعالى خيّر في ايتداء الأمر 
بهذه الآبة للناس كلهم بين الصوم وبين الافطار والفدية ثم نسخ ذلك يقرله 
تعالى: كت مَيدَ وتم أَخَبْرّيضْعَةُ274 وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل 
من عدا الشيخ الهرم مئن لا يشق عليه الصرم» ولم يقم دليل على أنّ الشيخ إذا 
خاف الضرر دخل في هذه الآيةء فهو إذن تحت حكم الآية الأولى التي تناولته: 
كما تناولت غيرء ونسخت عن غيره وبقيت فيهء فيجب أن تلزمه الفدية إذا ف 


لاله مطيق للصوم9©, 
() سورة اليقرة» الآية: 385 (1) سورة اليقرف الآية: 186 


(9) الانتصار: هاا 


اسورة البقرة. للك 

[السابع: فال الناصر تب :] «صوم يوم الشكٌ أولى من إنطارء». هذا 
صحيح» وإليه يذهب أصحابنا . 

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدّم ذكره. 

وأيضاً توله تعالى : «وَآن تبُوئُوا حيدٌ لَحكُم» وهذا عامْ في سائر الأيام. 

وأيضاً؛ فإنه يوم في الحكم من شعبان» بدلالة قول النبي 06 : اوإن عَم 
عليكم فعدوا شعبان ثلائين(1) فجاز صومه بنيّة شعبان0 , 

[الغامن:] وممًا ظنْ انفراد الإمامية به القول: أن صوم التطوع يجزي بثيته 
بعد الزوال؛ لأنّ الثوري يوانق في ذلك: ويذهب إل أن صوم التطرّع إذا نواه 

في آخر النها ار أجزأه وهر أحد قوني الشافعي أيضا؟")؛ وباقي الفقهاء يمنعون من 
ذلك ويفولرن: إذا نوى 000 بعد الزوال لم يجزها؟. دليلنا الاجماع الذي 
ؤرآن مَمُوئوا 1ل لَكُح4 وكلّ ظاهر لقرآن أو السئْة ينتصي 
الأمر بالصوم والترغيب ني لا -2 لها بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد 
الزوال وقبله. ولا يلزم على" ذلك وم النرض؛ لاله لا يجزي عندنا إلا : 
الزوال؛ لأنا أخرجناء بدليل ولا دليل فيما عدا,0©, 
- تبك رصا الع أنيل هم 6 

َافَّاقٍ نس كيد يد انبر 
اجام أذ بيذ ال 


ركبا أله عل ما 


تقدّم؛ وقوله تعا 


0 [البقرة: 8146 


[فيها أمور:] 
[الأّل: إن سال سائل] فقال: كيف أخبر تعالى؛ لأَْرل فِهِ لمان 
وند أنزله في غيره من الشهور على ما جاءت به الرواية؟ والظاهر يقتضي أنه أنزل 


() صحيح البخاري, 3817 () الناصريات: 149. 
(5) المغني (لابن قدامة) 237 686 783 (4) نفس المصدر. 
(0) الانتصار: 39 


و4 نفائس التأويل/ج ١‏ 
الجميع فيهء وما المعنى ني توله: 9نْمن عبد يتم اير يِضْنة4؟ وهل أراد 
الإقامة والحضرر الذين هما ضداً الغيية: أو أراد المشاهدة والإدراك؟ 

الجواب: آنا قوله تعالى : لَأنيلٌ ضِه الفرََانُ4 ففد قال قوم؛ المراه 
به أنه تعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في شهر رمضان» 37 
إنزاله على نبيه و بحسب ما تدعوا الحاجة إليه. 

وقال آخرون: المراد بقرله: آنل فد الُْرِنُ4؛ أنه انزل ني فرضه 
وإيجاب صومه على الخلق القرآن؛ فيكرن افيه بمعنى في فرضه؛ كما يقول 
القائل : أنزل الله في الزكاة كذا وكذاء يريد في فرضهاء وأنزل الله في الخمر كذا 
وكذا يريد في تحريمها 

وهذا الجواب إِنْما هرب متكلفه من شيم وظَنّ أنه قد اعتصم بجوابه عنه» 
ومو بعد ثابت على ما كان عليه ؛ أن قوّله: طالْشرَادُ4 إذا كان يقتضي ظاهره 
إنزال جميع القرار فيجب على هذا الجواب أن يكون قد أنزل في فرض الصيام 
جميع القرآن؛ ونحن نعلم أنّ.قليلاً من القرآن يتضيمّن إيجاب صوم شهر رمضان» 
أن أكثره حال من ذلك 


فإن قيل: المراد بذلك أنه أنزل في فرضه شيتاً من الفرآن» وبعضاً من . 
قيل: فالا اقتصر على هذاء رحمل الكلام على أنه تعالى أنزل شيئاً من 
القرآن في شهر رمضان ولم يحتج إلى أن يجعل لفظة هيو بمعنى في فرضه 
وإيجاب صومه. 
والجواب الصحيح: أنّ نوله نعالى: «المُرءانُ4 في هذا الموضع لا يفيد 
العموم والاستغراق» وإنّما يفيد الجنس من غير معنى الاستغراقء فكاته قال: 
عَهرُ رَمََااً الي درل هد المُزْءال» هذا الجنس من الكلام؛ نأي شيء نزل 
منه في الشهر فقد طايق الظاهر. رليس لأحد أن يقول: إن الألف واللام هاهنا 
لا يكونان إلا للعموم والاستغراق؛ لأنَا لو سلمنا أنّ الالف واللام صيغة العموم 
والصورة المقتضية لاستغراق الجنس لم يجب أن يكون هاهنا بهذا الصفة؛ لأنّ 


سورة البقرة 1 


هذه اللفظة قد تستعمل في مواضع كثيرة من الكلام ولا يراد بها أكثر من الإشارة 
إلى الجنس والطبقة من غير استغراق وعموم؛ حتى يكون حمل كلام المتكلم بها 
على خصوص أو عموم؟ كالمتاقض لغرضه والمنافي لمراده؟ ألا ترى أنّ القائل 
إذا قال: فلان يأكل اللحمء ويشرب الشمرء وضرب الأمير اليوم اللصوصٌ» 
وخاطب الجندّ لم يفهم من كلامه إلا محض الجنس والطبقة من غير خصوص 
ولا عموم؟ حتى لو قبل له: فلان يأكل جميع اللحمء ويشرب جميع الخمر أر 
بعضها لكان جوابه لني لم أرد عموماً ولا خصوصاً نما آريد أنّه يأكل هذا 
الجنس من الطعامء ويشرب هذا الجنس من الشراب؛ فمن فهم من كلامي 
العموم أو الخصرص فهر بعيد من فهم مرادي 

وأرى كثيراً من الناس يغلطون في هذا الموضع؛ فيظترن أن الإشارة إلى 
الجنس من غير إرادة السموم والاستشزاق ليست مفهرمة؟ حتى يحملوا قول من 
قال: أردت الجنس في كل موضع على العَموم ؛ وهذا بعيد ممّن يظئه؛ لألّه كما أن 
العموم والخصوص مفهومان ني بعض :هده الألفاظ نكذلك الإشارة إلى الجدس 
والطبقة من غير إرادة عموم ولا حَسَتزض:مفهرمة مميزة؟ وقد ذكرنا أمثلة ذلك, 

نأثا قوله تعالى: مس كيد يدم التَْرَ َلبسْنْةُ4 نأكثر المفسّرين حملوه 
على أنّ المراد بمن شهد متكم الشهر من كان مقيماً في بلد غير مسافر. وأبر 
علي حمله على أن المراد به فمن أدرك الشهر وشاهده وبلغ إليه وهو متكامل 
الشروط فليصمه؛ ذهب في معنى اشَهِدَه إلى معنى الإدراك والمشاهدة. 

وند طعن قوم على تأويل أبي علي وقالوا: ليس يحتمل الكلام إلا الوجه 
الأرل. وليس الأمر على ما ظثره؛ لأنّ الكلام يحتمل الوجهين معاً؛ وإن كان 
للقول الأرْل نرجيح ومزيّة على الثاني من حيث يحتاج ني الثاني من الإضمار 
إلى أكثرممًا يحتاج إليه في الأزل؛ لأنّ قول الأوّل لا يحتاج إلى إضمار الإقامة 
وارتفاع السفر؛ لأنّ قوله تعالى : لنْس كيد يقتضي الإقامة؛ رإنّما يحتاج إلى 
إضمار بائي الشروط من الإمكان والبلرغ وغير ذلك 

وفي القول الثاني يحتاج مع كل ما أضمرناء في القرل الأزّل إلى إضمار 


تلف نفائس التاويل/ج ١‏ 


الإنامة؛ ويكون العقدير: فمن شاهد الشهر وهو مقيم مطيق بالغ إلى 
سائرالشروط؛ فِنْ هذا الوجه كان الأول أقرى. 

وليس لاحد أن يقول: إنّ تيد بنفسه من غير محذوف لا يدل على 
إقامة؛ وذلك أن الظاهر من نولهم في اللغة: فلان شاهد إذا أطلق ولم يضف 
أفاد الإقامة البلد؛ وهر عئدهم ضدّ الخائب والمسافر؛ وإن كانوا ريّما 
أضافوا فقالوا: 
ففي إطلاق 9تيد» دلالة على الإقامة من غير تقدير محذوف؛ وهذه جملة كائية 
بحمد الله60, 

[الثاني : استدل بهذه الآية على اعتبار العدد في الموائيت دون الاهلة؛ وأن 
شهر رمضان ثلائون يوماً لا ينفص أبداً قال:] فابان تعالى في هذه الآية أنّ شهر 
رمضان عدّة يجب صيامها على شرط الكتمال. 

وهذا قولنا في شهر الصيام ,أنه إكام ل إتامّ سالم من الاختلافء وأنّ آيامه 
محصررة لا يعترضها زيادة ولا نقصان” وليس كما يذهب إليه أصحاب الرؤية» 
إذ كائوا بون نقصاله عن ثلاثين» وعدم استحقاته لصفة الكمال 

يقال له: من أين ظننت أن قوله تعالى : «اتلتصغيارا 
ثلاثين يرماً من غير نقصان عنها . 

وما أنكرت أن يكرن قوله: لوَلعضيوا لْهدّة» معناه: صوموا العدّة التي 
وجب عليكم صيامها من الأيام على التمام والكمال؛ وقد يجوز أن يكون هذه 
ثلائين وتارة نسعة وعشرين يوماً» ومن رأى الهلال نقد أكمل العدة 
التي وجب عليه صيامها وما تقص عنها شيثاً. 

ألا ترى أن من نذر أن يصرم نسعة وعشرين يوماً من شهر ثم صامهاء 
تقول: إِنْه قد أكمل العدة التي وجبت عليه وتسّمها واستوناها رلم يصم شهراً 
عدده ثلاثون يوماً؟ 


فلان شاهد لكذاء وشهد فلان كذا؛ ولا يريدرن هذا المعنى؛ 


معتاه: صومرا 


(0 الأماليء :19م 


اسورة البقرة يلف 


ثم قال صاحب الكتاب7): وقد عارض بعضهم في هذا الاستدلال فقال: 
لمر وإن نقص عدد أيامه عن ثلاثين يرماً؛ فإله يسئحق من صفة الكمال ما 
كان ثلاثين» وآنّ كلّ واحد من الشهرين المختلقين ني العددء كامل 
> على كلا 

ام قال: وهذا غير صحيح؟ لان الكامل والتاقص من أسماء الإضافات» 
5-5 لعي والشغير زالكد والقليل: فكما لا يقال كبير إِلّا لوجود صغيرء 
ولا كثير إلا لحصول قلبل؛ فكذلك لا يقال الشهر من الشهرر كامل إِلَّا بعد 
نيوت شهر ناقص؛ فلو استحال تسمية شهر بالنقصان؛ لاستحالت لذلك نسمية 


شهر آخر بالعمام والكمالء وهذا واضح يذل المنصف على قساد معارضة 
الخصوم ورجود كامل وناقص في الشهرر. 

يقال له: لسنا ندكر أن يكرن ني الشهور ما هو ناقص ومنها ما هو كامل؛ 
لكن قولنا "ناقص» يحتمل أمزين” أحدقيما: أن يراد به النقصان في العددء 
ويحعمل أن يراد به النقصان في التتكع:واداء الفرض . 

فإذا سألها سائل عن شرن دنآ عددة ثلاثون يوماً والآخر عدده تسعة 
وعشرون يوم ونال: ما تقولون إِنَّ الشهر الذي عدده تسعة وعشرون يوماً 
أنقص من الذي عدده ثلاثون يوماً. 

فجرابنا أن ثقول له: إن أردت بالنقصان في العدد» فالقليل الأيام ناقص عن 
الذي زاد عدده. وإن أردث النقصان في الحكم وأداء الفرض» فلا تقول ذلك. 

بل نقول: إن من أدّى ما عليه في الشهر القليل العدد وصامه كملاً إلى آخره 
فقد كمل العدّة الني وجبت عليه؛ ونقول: إِنْ صومه كامل تامّ لا نقصان فيه» 
وإن كان عدد أيامه أقلّ من عدد آيام الشهر الاخرء فلم ننكر - كما ظنت - أن 
يكون شهر ناتصاً وشهر ثامآء حتى يحتاج إلى أن تقول! إِنّ هذا من ألفاظ 
الإضافاتء إِنّما فصّلنا ذلك وفسمناء ووضعناه في موضعه. 


() أي من هذه الرسالة رداً عليه 


4 نفائس التأويل/ج ١‏ 

ثم قال صاحب الكتاب من بعد ذلك : ثم يقال لهم: كيف استجزتم القول 
بأ قياس الشهور كاملة؛ مع إقراركم بأد فيها ما عدد أ أيامه ثلاثون يوماً. ونيها 
ما هو تسعة رعشرون يوماً؛ وليس في العرب أحد إذا سثل عن الكامل من هذه 
الشهرر. التبس عليه أنّه الذي عدده ثلاثون يوماً. 

يقال له: هذا ممّا قد بان جرابه في كلامنا الماضي» وجملته اننا لا نتكر أنّ 
الشهر الذي هر نسعة وعشرون يومأ أنقص عدداً من الذي عددء ثلاثون يومأء 
وأنْ الذي عدده ثلاثون يوماً أكمل من طريق العدد من الذي هو نسعة وعشرون؛ 
وإنما أنكرنا أن يكون أحدهما أكمل من صاحبه وأنقص منه في باب الحكم 


وأداء الفرض؛ لأنّهما على الوجه الذي يطابق الأمر والايجاب؛ وهذا ما لا 
يشتبه على المحضّلين. 
ثم فال بعد ذلك: وقد قال بعضّجذاقهم ؛ إِنّ قوله تعالى: رُشكَيوًا 


أليدّة» إنما أراد به نضاء الفاتتا عابنا العلل والمسافر؛ لألّه ذكره بعد قرله 
ادن كاد مويضًا أو عل سر كيده ب 

ثم قال يقال لهم : لو كان الآمر على ما ظننتموه؛ لكان قاضي ما فاته من 
ع عتم إلى التكبير عقيب القضاءء لقول الله تعالى: لوَلُمَكْيوا آل 
تكبا لله عل ما هَدَسْكُمْ» رقد أجمعت الأمة على أنه لا ت 
الا الا عر قاب ال ا 0 


لهي أمَرُ»ه. 


ر عليه فر 


فعلم بما ذكرنا سقوط هذه المعارضة وصحّة ما ذهبنا إليه في معنى الاية» 
أن كمال العدّة يراد به نفس شهر الصيام؛ وإيراده على التمام, 


يقال له: قد ب أن أمرء تعالى باكمال العدّة ليس المراد به صوموا ثلاثين 
على كل حالء وإنّما براه به صوموا ما وجب عليكم صيامه: واقتضت الرؤية أو 
العدد الذي نصير إليه بعد الرؤية: وأكملوا ذلك واستوفوه فمن صام تسعة 
وعشرين يوماً وجب عليه لموجب الرؤية: ع كمن صام ثلائين يرماً وجب عليه 
برؤية أو عدد عند عدم الرؤية؛ لأنّهما قد أكملا العدّة وتتماها. 


انمه فل 


وإذا كان الأمر على ما ذك كرناء فلا حاجة بئا أن نجعل قرله: «تثصضيلها 
اَلهِدّةُ4 مخصوصاً بقضاء الفانت على العليل والمساف 

ولو قال صاحب الكتاب في جراب ما حكاء من أنّ بعض حذاتهم قال: إن 
إكمال العدّة إِنّما آمر به العليل أو المسافر: إِنْ هذا تخصيص للعموم بغير دليل 
لكان أجود مما عرّل عليه؛ لأنّ قوله تعالى : «رَُكْينا آلْيدّء» نمام في قضاء 
الفائت من شهر رمضان وفي استيفاء العدد وتكميله؛ وإذا صرفه صارف إلى 
موضع دون آخرة كان مخصّصا بغير دليل. 

فآمًا قوله: «إن مندوبية التكبير إِنّما هر عقيب انقضاء شهر رمضان لليلة 
القطر وليس على قاضي ما فاته في علة أو سقر تكبير ولا هر مندوب إليهة فغلط 
منه؛ لأنّ التكبير وذكر الله تعالى وشكره على نعمه مندرب إليه في كل وقت 
وعلى كل حال» وعقيب كل أداء المبادة وقضائهاء ٠‏ فكيف يدعي أنه غبر مندوب 
إليه الاعقيب انقضاء شهر رمسا ليه 


[الثالث:] وممًا اننردت به آلآمَآمَيةالقول: بأنّ على المصلّي التكبير في ليلة 
الفطر وابتداؤء من دبر صلاة العقرب إِلىَ"أن يرجع الإمام من صلاة العيد؛ 
فكاته عقيب أريع صلوات أوَلهن المغرب من ليلة الفطر؛ وآخرهنٌ صلاة 
العيد 


الحجّمة ما نقتم من الاجماع وطريقة الاحتياط؛ وقوله تعالى 
| أنه مَل ما هَدَسكُم4 يدل على أن التكبير أيضاً واجب في 


القط20, 


000 


- ودرا سالك يبسدى عن دن كرك أيِيبُ دوه أذ إن معلل تيشتميها بي 
0 سنوت © [البقرة: 1105 
[إن سأل سائل] فقال: كيف ضمن الإجابة وتكفّل بهاء وقد نرى من يدعو 
فلا يجاب؟ 


() الرسائلء 0:5 (5) الانتصار: 687 


و1 نفاس التأويل/ج ١‏ 


الجواب: في ذلك وجوه. 
أزّلها: أن يكون المراد بقوله تعالى: 9أيث دَعْوة ألدّع» أي أسمع دعوته؛ 
ولهذا يقال للرجل : دعوت من لا بجيب أي دعوت من لا يسمع. وقد يكون 
أيضاً يسمع بمعنى يجيب؟ كما كان يجيب بمعنى يسمع؟ يقال: سمع الله لمن 
حمده! يراد به: أجاب الله من حمده وأنشد ابن الأعرايئ: 
دعوت الله حتى جِفْتُ ألا بكونّ الله يسمعٌ ما اقول 
أراد يجيب ما أقول. 
ونانيها: أنه تعائى لم يرد بقرله : قري » من قرب المسافة؛ بل أراد إنْني 
قريب بإجابتي ومعونتي ونعمتي» أو بعلمي بما يأتي العبد ويذر» وما يُسَر 
ويَجْهَرء تشبيهاً بقرب المسافة؛ لأن من قرب من غيره عرف أحواله ولم تخف 
عليه؛ ويكون قوله: <أْبِيكِ» على مدا تاكيداً للقرب؛ فكائه أراد: إِنني قريب 
قرياً شديدا. وإثني بحيث لا يخفى على /أجوال العباد؛ كما يقول القائل إذا 
وصف نفسه بالقرب من صاحبه والعلم بحاله : أنا بحيث أسمع كلامك. وأجيب 
نداءك؛ وما جرى هذا المجرى. وقد روي أنْ قوماً سألوا الرسول #86 فقالوا 
: أريّنا قريب فتناجيه؛ أم بعد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 


وثالتها: أن يكون معنى هذه الآية أنتي أجيب دعرة الداعي إذا دعاني على 
الوجه الصحيح؛ وبالشرط الذي يجب أن يقارن الدعاء؛ وهو أن يدعو باشتراط 
المصلحة؛ ولا يطلب وقرع ما يدعو به على كلّ حال؛ ومن دعا بهذا الشرط فهو 
مجاب على كل حال؛ لأنّه إن كان صلاحاً فعل ما دعا به؛ وإن لم يكن صلاحاً 
لم يفعل لفقد شرط دعائهء فهو أيضاً مجاب إلى دعائه. 

ورابعها: أن يكرن معنى لدعا أي عبدني» رتكون الإجاية هي الثواب 
والجزاء على ذلك؛ فكائه قال: إِنّني أثيب العباد على دعائهم لي؛ وهذا مما لا 
اختصاص فيه. 

وخامسها : ماقاله قوم من أن معنى الآية أنّ العبد إذا سأل الله تعالى شيئاً في 
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إعطائه صلاحٌ فعله به وأجابه إليهء وإن لم يكن في إعطائه إياه في الدئيا صلاح 
وخير لم يعطه ذلك في الدنياء وأعطاء إياء في الآخرة» فهو مجيب لدعائه على 
كل حال. 

وسادسها : أنه تعالى إذا دعاء العبد لم يخل من أحد أمرين: إِنَا أن يجاب 
دعاؤء.؛ وإما أن يخار له بصرفه عمّا سأل ودعاء فحسْنُ اخثيار الله له يقوم مقام 
الإجابة» فكانه يجاب على كل حال. 

وهذا الجراب يضف لأنّ العيد ربّما سآل ما فيه صلاح ومئفعة له في 
الدنيا» وإن كان فيه فساد في الدين لغيره فلا يعطى ذلك» لأمر يرجع إليه» لكن 
لما فيه [من فساه غيره» فكيف يكون مجاباً مع المنع الذي] لا يرجع إليه منه 
شيء من الصلاح! اللهم إلا أن يقال: إِنْه دعا؛ مشروط بأن يكون صلاحاً؛ ولا 
يكون فساداًء وهذا مما تقدّم. 

ومعنى قوله تعالى؛ تسترا لي ”أي فليجيبوني وليصدّقرا رسلي» قال 


الشاعر: 
وداع دما يا من يجيب إلى القدئ افلم :يستجية عند ذاك مُحِيب20 
آي لم يجيو 
- طزلا رومت وَآشْرٌ عَنكْفُْنَ بن الْصَسجِدْ» (البقرة: 1117 


آفيها أمرر: 

الأوّل: قال الناصر يَعَدَفه :] دلا اعتكاف إِلّا بصوم». 

عندنا: أن الصوم من شرط صحّة الاعتكاف. 

ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ومالك0؟. قال والشافعي: يصح الاعتكاف 
0 التي لا يصحٌ فيها الصومء مثل يوم النحرء والقطرء 
والتشريق" 


(1) مطلع قصيدة كمب سعد الخنري؟ وهي في أمالي القالي 1 5/ 384 - 161 
() الأماليء اعقاف. (6 المجموع: 441:5. 
(4) تقس المصدر. 
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دليلنا بمد الإجماع المتنذم: قوله تعالى : طدَأَسٌُْ حكن ى النصيره 
والاعتكاف: لنظ شرعي مفتفر إلى بيان» والله تعالى لم يبينه في كتابه؛ واحتجنا 
إلى بيان من غيره؛ فلمًا وجدنا النبي لم يمتكف إلا بصوم كان فعله ذلك بياناً 
للجملة المذكورة في الآية» وفعله إذا وقع على وجه الببان كان كالموجود في 
أرجه الآية20, 


[الثاني:] وممًا انفردت به الإمامية القول: أن الاعتكاف لا ينعقد إلا في 
مسجد صلَى فيه إمام عدل بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجد المذينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. .. 


والحجة لنا - مضاناً إلى الاجماع - طريقة الاحتياط وبراءة 
أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر يجب أن يتيقّن براءة ذنته منه مما وجب عليه 
ولا يحصل له اليقين إلا بأن يعتكف في المواضع التي عيّناها؛ ولأنْ الاعتكاف 
حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى التشرّع) وإلا حلاف في الأمكنة | 5 
مشروعة فيه. ولا دليل على جوازه فيما عداهاء ولا اعتراض على ما قلناه بقوله 
تعالى : وَلا يرسك وَأسْرٌ مر ا التكسَةُ4) لأنّ هذا اللفظ مجمل» ولفظ 
المساجد هاهتا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراقء ولا منافاة بينه وبين مذهينا. 

ريجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكد حرمتها وفضلها 
وشرفها على غيرها9. 

[الثالث:] وممًا اتفردت به الإمامية القول: بأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من 
ثلاثة أيام» ومن عداهم من النقهاء يخالنون في ذلك؟ أن با حنيفة والشافعي 
يجوّزان أن يعتكف يوماً واحد9؟. 

وقال مالك: لا إعتكاف أقلَ من عشرة أيام(: دليلنا على ما ذهبنا إليه 
الاجما 


١‏ لأنذ من 


(1) التاصريات: 1و (5) الانتصار: ]لا 
() المحلى؛ 160٠م‏ (5). نفس المصادر 
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وأيضاً: فان مقادير الأزمنة للعيادات لا تعلم إلا بالنصٌ وطريقة العلم؛ وما 
تفوله الإمامية من الزمان مستند إلى ما هذه صفته» وما يقول مخالفها يستند إلى 
طريقة الظنّ» رالظنْ لا مجال له فيما جرى هذا المجرى؛ ٠‏ فتعلّق مالك بِأنّ 
النبي يله إعتكف في العشر الأواخر" ليس بشيء؛ لأنّ امتكانه 886 عشرة 
أيام لا م واحد أو أقلّ من 
ذلك بقرله تعالي : وَل ميرش وَأند » وأن الظاهر يتناول 
الزمان الطويل والقصير غبر 1 لأنّ الاعتكاف إسم شرعي؛ ومن ذهب إلى 
أنه ما انتقل في الشرع؛ وألّه اسم للبث المقصه بالعبادة يجعل له 5 روطاً شرعية 
تراعى في إجراء الاسم عليه؛ فلا بد من الرجوع إلى الشرع في الاسم أو في 
شروطه؛ والله ثعائى نهى عن المباشرة مع الاعتكاف؛ نمن أين لهم أنه ما يكون 
في أقل من ثلائة أيام يتناوله هذا الاسم وتحصل له الشروط الشرعية فلا دلالة 


إذا في هذا الظاعرا؟. 


2 ع الآيلة فل 


وفك ناي نص لبس اليد بك كأها 
رهسأ رَانْموا لله مكحم 
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[فيها أمور: 

الأوّل: استدل السيّد يهذه الآية على اعتبار الاهلة في المراقيت درن 
العدد» قال:] وهذا نص صريح كما ترى بِأنّ الأهلة هي المعتبرة في المراقيت 
والدالة على الشهرر؛ لأّه علّق بها التوقيت. 

فلو كان العدد هو الذي يعرف به التوقيت» محض العدد بالترقيت دون رؤية 
الأهلة: إذ لا معتبر برؤية الأهلة ني المواقيث على قرل أصحاب العدد0؟ 

آم نفل يَكْْةُ كلاماً عن صاحب الكتاب29 يناقش فيه القول باعتبار الرؤية 
وأجاب عنه. وهو كما يلي :] 


(1) صمي البخاري, :537 () الانتصار: 07 
() الرساتل» 30:37 (4) أي الذي كتب السيد هذه الرسالة رذآ عليه 
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اشم قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى لهم وجوابها ثم قال: وسئلوا عن 

قرل ل الى : «يعؤك سي الدكة طّ بن موث إلدّس والعخ4. 

وأجمع الكانة على أنها شهور قمرية» قالرا: فما الذي أجاز لكم الاعتبار 
بي اللي وهل انصرافكم إلى العدد إلا خلاف الإجماع, 

ثم قال: الجواب يقال لهم: ما ورد به النصّ وتقرّر عليه الاجماع؛ فهر 

تلم على كل حال ؛ لكن وجوه الاتفاق على أنّ الهلال ميقات لا يحبل 
الاختلاف فيما يعرف به المينات» وحصول المرافقة على أنْها شهرر قمرية لا 
نضا الممائعة في الاستدلال عليها بالرؤية. 

إذ ليس من شرط المواقيت اختصاص العلم من جهة مشاهدتهاء ولا لأنّ 
الشهرر العربية قمريةء وجب الاستدلال لأوائلها برؤية أهلتها. ولو كان ذلك 
واجباً لدت العقول عليه وشهدت بقبخ الاختلاف فيه. 

وبعد فلا يخلو الطريق إلى معرنة هذا اللميقات من أن تكون المشاهدة له 
والعيان» أو العدد الدال عليه والحساب. 

ومحال أن تكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الانخثلاف 
والشك. وذلك أن رؤية الهلال لو كانت تغيد معرفة له من الليالي والأيام» لم 
يختلف فيه عند رؤيته اثثنان. 

وفي إمكان وجود الاختلاف ني حال ظهوره؛ دلالة على أن الرؤية لا يصحٌ 
بها الاستدلال. وأنّ العده عو الدال على الميقات» لسلامته مما يلحق الرؤية من 
الاختلاف. 

يقال له: هذه إلآية التي ذكرتها دليل واضح على صحّة القول بالرئية 
وبطلان العددء رقد بِيّنا في صدر كتابنا هذا كيفية الاستدلال بهاء وأنّ تعليق 
المواقيت بالأهلة دليل على أنّها لا تتعلق بالعدد ولا بغير الأهلّة 

ونوله: إن وجود الاتفاق على أنّ الأهلة ميفات لا يحيل الاخثلاف مما 
يعرف به الميقات؛. 
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ليس بالصحيح؛ ؛ لأنّ المواقيت إذا توقّف على الأهلّة فمعلرم أنّ الهلال لا 
طريق إلى معرفته وطلوعه أو عدم طلوعه إلا الرؤية في النفي والاثبات» فيعلم 
من رأى طلوعه بالمشاهدة» أو بالخبر المبني على المشاهدة» ويعلم أنه ما طلع 
بفقد المشاهدة وفقده الخير عنها 

ولا يخفى على محصّل أن إثبات الأهلّة في طلوع أو أفول؛ مبني على 
المشاهداتث ووصقء ولو كانت عددية لأضيفت إلى العدد لا الفمر وكيف يكون 
قمرية؟ ولا اعتبار بالقمر فيها ولا له حظّ في تميزها وتعبينها . 

فأمًا قرله: «ومحال أن يكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من 
إلشكٌ والاختلاف». 

فقد بيّنا أنه لا شك في ذلك ولا إشكال. وأن التكليف صحيح مع القرل 
بالرؤية غير مشتبه ولا متناقض» وأ من ظنْ خلاف ذلك ا 
ويم ذكرناء كفاية99 

[الغاني:] ان سأل سائل عن شتعتبتآن وشهر رمضان هل تلحقها الزيادة 
والنقصانء فيكون أحدهما 

الجواب وبالله ١‏ 

ان الصحيح من المذهب اعتبار الرؤية في الشهور كلها دون العددء وأنّ 
شهر رمضان كغيره من الشهرر في أنه يجوز أن يكون تاماً وناقصاً. 

ولم يقل بخلاف ذلك من أصحابنا إِلّا شذاذ خالفوا الأصول» وتلّدوا قوماً 
من الغلاة» تمشكرا باخبار رويت عن ائمتنا ملي غير صحيحة. ولا معتمدة» 
ولا ثابتةء ولأكثرها - إن صحٌ - وجه يمكن تخرّجه عليه. 

والذي يبيّن عمًا ذكرناه ويوظّسه: آله لا خلاف بين المسلمين في أن رؤية 
الأهلّة ممتبرة؛ وأذّ البي 808 كان يطلب الأهلة» وأنَ المسلمين ني ابنداء 
الإسلام إلى وقتنا هذا يطلبون رؤية الهلال ويعتمدونهاء ولو كان العده معتبراً 


ثَلانَينَ ؤتازة“قشعة وعشرين؟ 


(0 الرسائلء 48:5 
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مععمداً؛ لكان هذا من فعل 48 وفعل المؤمنين عبثاً لا طائل فيه ولا حكم 
يتعلق به. 

وقد روي عن النبي وله من عدّة طرق ما هر شائع ذاتع: «صومرا لرقيته 
وأفطررا لرؤيته: فإن غم عليكم فأكملوا العذة ثلاثين يوماً:97 

فجعل الرؤية المقدّمة» وجعل العدد مرجوعاً بعد تعذّر الرؤية. وهذا تصريح 
بخلاف من يذهب على العدد ولا يعتبر الرؤية, 

وقال الله تعالى: ليوك ع اليل فل ينَ منت ينا وَألمَجُ4 رليس 
يكون ميقاتاً ألا بأن تكون الرؤية معتبرة؛ ولو كان مذهب أهل العدد صحيحاً 
لسقط حكم المراقيت بالاهلة 

وروى الحلبي عن الصادن قلغ أنه قال: «إذا رأيت الهلال فصمء فإذا 
رأيته فأفطره:0©. 

دروى محمد بن مسلم عن أبي عبدانه تكله أنه قال: «إذا رأيتم الهلال 
فصرموا فإذا رأيتموه فأفطرواء'وليمن,بالطن رلا بالظطن»20. 

دروى الفضيل بن عثمان عن أبي عبدالله تنيثة أنّه قال: «ليس على أهل 
القبلة إلا الرؤية. وليس على المسلمين إلا الرؤية:© , 

وكتب أصحاينا وأصولهم مشحونة بالأخبار الدالة على اعتبار الرؤية دون 
غيرها. 
فأنا تعلق المخالف في هذا الباب بما بروى عن أبي عبدالله اكه من أنّه: 
١ماتم‏ شعبان قط ولا نقص رمضان قظء!*. وهذا شاذ ضعيف لا يلتفت إلى مثله 

ويمككن إن - ص - أن يكون له وجه يطابق الحنّ: وهو أن يكرن المراد بنغي 
النتصان عن شهر رمضان نقصان القضيلة والكمال وثواب الأعمال الصالحة فيه 


(1) وسائل الشيعة 9 388 (5) وسائل الشيمة لا ؟هاج١‏ 
(5) وسائل الشيعة 9/ 187 ح؟ وفيه: ليس بالرأى ولا بالعظتى ولكن بالرؤية 
(8) وسائل الشيعة 184/9 ج35. (5) وسائل الشيعة /8/هة. 
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ومعلوم أنه أنضل الشهور وأشرفهاء ون الأعمال فيه أكثر ثراباً وأجمل موقعاً . 

ونفي التمام عن شعبان أيضاً يكرن محمولاً على هذا المعثى؛ لأنّه بالاضانة 
إلى شهر رمضان أنقص رأخفض بالتفسير الذي قدّسناء”©. 

[الثالث: إن سأل سائل] فقال: أيْ معتّى لذكر الببوت وظهورها وأبوابها؟ 
وهل المراد بذلك البيوت المسكونة على الحقيقة؛ أو كنّى بهذه اللفظة عن 
غيرها؟ نإن كان الأوّل فما الفائدة في إتيانها من أبرابها درن ظهورها؟ وإن كانت 
كتاية فبيّتوا وجهها ومعناها . 

الجواب: قيل له في الآبة وجوه: 

أزلها: ما ذكر من أنْ الرجل من العرب كان إذا قصد حاجةٌ فلم تقض له 
ولم ينجح فيها رجع فدخل من مؤتحر البيتء ولم يدخل من بابه تطبرأء فدأهم 
الله تعالى على أن هذا من فعلهم ل بر قيهء وأمرهم من الثقى بما ينفعهم ويقرّيهم 
إليهء وقد نهي رسول الله تله غن"1 وقال: «لا عَدُوَى ولا طِيّرّة ولا هَامةٌ 
ولا صَفْر؛؛ أي لايعدي شيء شِينًاًء وفال #5 : «لا يُورِدُ ذو عاهة على 
مُصخ1؟ ومعنى هذا الكلام أن من لحقت إيلَه آنه أو مرض فلا ينبغي أن يوردها 
على إبل لغيره صحاح؛ لأنْه منى لحق الضحاح مثل هله العاهة إتناقاء. لا لأجل 
العدوي ولم يؤمن من صاحب الصّحاح أن يفول إِنّما لحق إيلي هذه الآنة من 
تلك الإبلء وهي أعدَث إيلي» فنهى النبي 42 عن هذاء ليزول الماثم بين 
الفريقين والَّنْ القبيح. 

وثانيها: أن العرب إِلَا قريشاً ومن ولدته قريش كانوا إذا أحرموا في غير 
الأشهر الحرم لم يدخلوا بيوتهم من أبرابهاء ودخلوها من ظهورها إذا كانوا من 
أهل الويّر» وإذا كانوا من أهل المَدّر نقبوا في يوتهم ما يدخلون ويخرجرن منه؛. 
ولم يدخلوا ولم يخرجوا من أبواب ال رت؛ فنهاهم الله تعالى» عن ذلك 
وأعلمهم آنه لا معنى لهء وآلّه ليس من البرٌ وأن البر غيره. 


(0 الرسائلء 1:لاملم 
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وثالثها: - وهو جواب أبي عبيدة معئر بن المثنّى - أن المعنى ليس البرٌ 
بأن تطلبوا الخير من غير أهله؛ وتلدمسره من غير بابه «وَأثأ نبت هن 
يأ معناه: راطلبوا الخير من وجهه؛ ومن عند أهل. 
ورابعها: - رهو جواب أبي علي الجبّائيَ - أن نكون الفائدة في هذا 
الكلام ضرب المثل» وأراد: لبس اليرْ أن يأتي الرجل الشيء من خلاف جهته؛ 
لأنْ إتيانه من خلاف جيته يخرج الفعل عن حدّ الصواب والبرٌ إلى الإئم 
والخطأ؛ وبيّن البرْ والتفوى. وأمر بإنيان الأمور من وجوههاء وأن تفعل على 
الوجوه التي لها وجبت وحسنتء وجعل تعالى ذكر البيرت وظهررها وأبوابها 
مثلا لأنّ العادل في الأمر عن وجهه كالعادل في الي عن يأبه. 
وخامسها: أن تكرن البيرت كنابة عن النساءء ويكون المعنى: وآتوا النساء 
امن حيث أمركم الله والعرب تستّي المرأة بيثا؛ قال الشاعر: 
ما لي إذا انزتمها صِايتُ- ‏ اكبرٌ عسِرّني أم بيت9) 
أراد بالبيت: المرأة. 
ومما يمكن أن يكون شاغدا لجاب الذي تحكيناء عن أبي علي الجباني 
والجواب عن أبي عبيدة أيضاً ما أخبرنا به أبو القاسم عبيدالل بن يحيى 
أبو عبدالله محمّد بن أحمد الحكيميّ قال: أملى علينا أبو العباس 
1 بن يحبى النحويّ قالى: أنشدنا ابن الأعرابي0؟: 
إني عجبتُ لأمّ العمر إذ هز: ب رأسي وما بالشيبٍ من عار 
ما شفوةٌ المرءٍ بالإقتار يُعتِرُه ولا سعائته يوساً بإكثار 
إنْ الشّقيَ الذي في الثار منزله والفورٌ نور الذي ينجو من الثار 


إلى 


آي لبن امنأو . رفي حاشية بعض النسخ: «هذا مستق يستقى الماء من البثر ويتزع 

نوا . والهاء في قوله: «انزعها؛ راجعة إلى الدلر؛ وقيل الضمير للقوس ؛ يفال : #صأى يصأى» 
مثل صعى يصعى ؛ إذا صوت. 

2( آبيات متها في الكامل : 61-613 بشرح المرصفي عن ابن الأعرابي» ونسبها إلى أحد ابني 
حيناء» قال: «واحسيه صخرأ». 


سورة البقرة 0 


أعودٌ بالله من أمر يُرْئِنُ لي ظَنْمَ العشيرة أى يُدني من العار 

وخيرٍ دليا يني أمرٌ آخرة وسوف يدي ليّ الجبّارٌ اسراري 

لا أدخلٌ البيت احير من مره ولا أُكَسَرٌ في ابن العم أظفاري 
فقوله : 


لا أدخلُ البيت أحبّو من مُوخره 
يحتمل أن يريد به: إنّي لا آني الأمور من غير وجهها؛ على أحد الأجوبة 
في الآية» ويحتمل أيضا ني لا أطلب الخير إلا من أهله على جواب أبي عبيدة» 
ويحتمل وجهاً وهو أن يريد أنْني لا أفصد البيت للرٌيبة والفسادء 
شأن من يسعي إلى إفساد الحُرّم» ويقصد البيوت للريبة أن يعدل عن أبرابها طلياً 
لإخفاء أمره. فكأئّه نفى عن نفسه بهذا القول القبيح» ونتزه عنه؛ كما تنزه بقوله: 
ولا اكشر فتي ابن !لمم أظفاري 
لا يَندَى"بَنَ"الْعَمْ مني السوءء ولا يتألم بشيء من 
ند جِرَحَتْه بأظفازَيَ»“وكشرتها في لحمه؛ وهذه كتايات 


لأنّ من 


عن مثلف وأراد أنه 


َه بيئل ما أمتدَئ عَلْبَكْرٌ» [البقرة: 154 
6 من الأمالي ١11:7‏ والبقرة: ١8/4‏ من الانتصار: 179. 


تقر لآ هذ 3 أسْيسر يِنّ الذي ولا علا توت 
لمت علرُ4 [البقرة: 5و0 
لفيها أمور؛] 


[الأوّل؛ قال الناصر تَطْلَنْةُ :] «والعمرة واجية من جهة الاستطاعة كالحج. 
الصحيح عندنا أن العمرة إِنّما تجب في العمر مرّةٌ واحدةٌ» وما زاد على 
ذلك فهو نضل. . . دليلنا على صحّحة ما ذعبنا إليه بعد الإجماع المذكورء قوله 


(1) الأماليء 738:1 


مه تناس التأويل/ج ١‏ 
تعالى : ينا للع وار بو والأمر بالإتمام يقعضي الأمر بالابتداء 

وردي عن عائشة أنْها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: 
اانعم؛ فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: «تلع ولي204 0©, 

[الثاني :] وممًا إنفردت به الإمامية القول: بأن الاحرام قبل الميقات ل 


دليلنا - بعد الاجماع الذي مضى - أنْ معنى ميقات في الشريعة؛ هر الذي 
دلا يجرز التقذم عليهء مثل موافيت الصلاة؛ فتجوبز التقدّم على الميقات 
يبطل معنى هذا الاسم 

وأيضاً فلا لاف ني أنّه إذا أحرم من الميقات إنعقد حجّْهه وليس كذلك 
إذا أحرم قبله» وينبغي أن يكون من إنمقاد إحرامه على يقين؛ فإن عارص 
المخالف بما يروونه عن أمير المؤحتنٌصارات الله عليه وعبد الله بن مسعود 
رضي اله عنه في قوله تعالى : 9وَأاةع َي ب إن إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك!. 

فالجواب أنّ هذا خبر واحذء وقد بِيّنا أنّ أخبار الآحاد لا ترجب عملاً. 
كما لا ترجب علماً؛ ثمّ ذلك محمول على من منزله دون الميقا 
كل من كان كذلك فميقاته منزله؛ فان اعترضوا بما يرووته عن أمْ سلمة رضي الله 
عنها عن رسول الله وي أنّه قال: من أحرم من بيت المقدس غفر الله له 
55 


ذلبها 


٠‏ فعندنا أن 


رفي خبر آخر من أهلّ بعمرة أو حيجة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام وجبت له الجئة. 


فالجواب عنه - بعد أله خير واحد - حمله على أنّ من عزم على ذلك ونواه 


() سنن ابن ماجق 93417 (1) التاصريات؛ 7:03 
(5) المفني (لابن قدامة). 818:8 (4) ستن اين ماجق 4417ة. 
(5) سئن البيهتي. 7:6 


سورة البقرة 0 

وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له؛ وقد يسمّى القاصد 

إلى الأمر ياسم الفاعل له والداخل فيه؛ وهذا أكثر في اللسان العربي من أن 
60 


[الثالث:] وممًا إنفردت به الإمامية القول: بِأنْ التمتع بالعمرة إلى الج هو 
فرض الله تعائى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمككن 
سواهء وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة» فإذا وصل إلى مكة طاف بالييثت 
سبعاً وسعى بين ألصمًا والمروة سيعاء ثم أحلّ من كلّ شيء أحرم منهء فإذا كان 
يرم الثروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم المتعة» 
فان عدم الهدي وكان واجداً لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح 
عنه طول ذي الحجة؛ فان لم يتمكّن من ذلك أتحره إلى أيام النحر من العام 
القابل: ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه.كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية 
بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» فبلن:فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريقء 
وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله 

دليلتا الاجماع المترقد؛ ويمكن أن يستدلٌ أيضاً على وجوب التمتّع بأن 
الدئيل قد دلّ على وجوب الوقوف بالمشعر؛ وأنه مجزى في تمام الحجٌ عن 
الوقرف بعرفة إذا فات» وكلٌ من قال بذلك أوجب |١‏ بالعمرة إلى الحج 
فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خررج عن إجماع المسلمين؛ ويمكن أن 
يسعدلّ على ذلك بقوله تعالى: هارا تلع وَلئر' 20 وأمره تعالى على 
الوجوب والفورء فلا يخلر من أن يآتي بهما على الفور بأن يبد بالحج ويثني 
بالعيرة أو يبده بالعمرة ويثني بالحج أو يحرم بالحج والعمرة معء والأول يفسد 
بأنْ أحداً من الأمة لا يرجب على من أحرم بالحج مفرداً أن يأتي عفيبه يلا فصل 
بالعمرة؛ والقسم الأخير باطل عندنا؛ لأنّه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد 
بين الح والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين» فلم يبق 


145 الانتصار: 31, () سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 


00 نقاس التأويل/ج ١‏ 
إلا وجوب القسم الأخير وهو التمتع الذي ذهبنا إليهء فإن قيل: قد نهى عن هذه 
المتعة مع متعة النساء عمر ين الخطاب وأمسكت الأمة عنه راضية يقوله(2. 

اذلنا: نهي من ليس بمعصرم عن الفعل لا يدل على قبحهء والامساك عن 
التكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا 
الرضاء وقد بيّنا ذلك وبسطناه في كثير من كتبنا . 

وبعد نان الفقهاء رالمحصّلين من مخالفينا حملوا نهي عمر عن هذه المتعة 
على رجه الاستحباب لا على الحظرء وقالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة 
بأحكام القرآن: إِنّ نهي عمر يحتمل أن يكون لوجوه: منها: أنه آراد أن يكون 
الحج في أشهر المخصوصة به والعمرة في غير تلك الشهرر. ومنها: أنه أحب 
عمارة البيت وأن يكثر زوّاره في غير الموسم. ومتها: أنه أراد إدخال المرفق 
على أهل الحرم بدخول الناس إليهم. 

وردوا في تقوية هذه المعائي إتخبارا مُوجودة في كتبهم لا معنى للتطويل 
بذكرها؛ ونيهم من حمل نهي عمر عن المتعة على فسيخ الحج إذا طاف له قبل 
يوم النحر. 

وقد روي عن ابن عباس عه عليه أنّه كان يذهب إلى جراز ذلك27 وأنّ 
النبي 46 كان أمر أصحابه في حهجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق 
هدياً رلم يحل هر نئل ؛ لأنّه كان ساق الهدي7, وزعموا أن ذلك منسوخ 
بك وهذا التأويل الثاني بعيد من الصراب؛ لأنّ 
فسخ الحج لا يسمّى متعة» وقد صارث هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن 
ذكرنا حاله وصفته. 

وآمًا التأويل الأوّل فيبطله قوله: أنا أنهى عنهما وأعاتب عليهماء وتشدده 
في ذلك وتوده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج الاستحباب» على أنّ 


0 عرطا بالك 844:1 () المغني (لابن قدامة)ء 0:17لاه. 
) صحيح البخاري: ؟ :لالا1 


سورة البقرة كله 
نهيه عن متعة النساء كان مقروناً بنهيه عن متمة الحججء فان كان النهي عن مئعة 
الحجج إستحباياً فالمتعة الأخرى كذلك0© 

[الرابع:] وما ظنْ إنفراد الإمامية بهء أنّ المحرم إذا اشترط فقال عند 
دخوله في الاحرام؛ #نإن عرض لي عارضر مط ار 30 
له أن يتحلّل عند العرايق من مرض وغيره يغير دم» وهذا أحد تولي ي الشافعي 20 
وذهب أبو حتيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أنّ وجود هذا الشرط كعدم7؟. 
دليلنا الاجماع المتقدّم؛ ويعارضون بما يروونه عن النبي 6 أنه قال لضباعة 
بنت الزبير: حسمي واشترطي وقولي : «اللهم فحلْني حيث حبستني؟ رلا فائدة 


لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكمء فان احتبجوا بعموم قرله تعالى: 
<واتنا نت والثرة يك ون أخيزٌ ا نتّبتر يد اَي قلنا: نحمل ذلك على من 
لم يشترط © 


[الخامس:] وحلق الراس هفانك ليس بمباح صرف [فلا يرد ما ذكره 
قوم بأنهم] لم يجدوا في الكنات أمَرَا راردا بعد الحظر إلا ويقتضى الاباحة 
المحضة مع أن الوجود إذا ص لبس بذلالة؟ الآنّه يمكن خلاف ما استمرٌ عليه 
الوجود. 

[السادس؛ انظر المقدّمة الثانبة» الأمر الثاني.] 
- «الصخ أنهع تنوتدث مس رين فيكت 

أَلْحَيْ 4 3البقرة: 197]. 

[فيها أمور 

الأوّل:] وممًا إنفردت به الإمامية به القرل: بأنَّ من أحرم بالحج في غير 
أشهرالحج وهي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة» لم ينعقد إحرامه 


نلا رَهْتَ ولا شوق ولا ِدَالَ في 


(0 الالتصار: 8ه (1) المغني (لابن قدامة) 188177 
() نس الممدرء 144:8 () الانتصار: 3١4‏ 


(5) الذريعة» /4:١‏ مح تقديم وتأخير 


بك نفائس التأويل/ج ١‏ 


والشافعي يوافني الإمامية» في أنّ إحرامه بالحج لا ينسقد. لكنّه يذهب إلى أله 


وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك رالثوري وابن حي: نه إذا أحرم بالحج 
قبل أشهر الحيّ إنعقد إحرامه ولزمه0© ؛ وقد روى عن أبي حنيقة مع ذلك 
كراميت 7 والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضاً قوله تعالى: «المَخ لََوُدٌ 
تسوه ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلرمات؛ لأنْ الحج نفسه لا يكون 
أشهراً والتوقيث في الشريعة يدل على إختصاص الموقت بذلك الوقت وأنْه 
الايجزي فيض 

وأيضاً فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعفد إحرامه بالحج بلا 
خلافء. وليس كذلك من أحرم قبل ذلك» فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان 
الذي يحصل العلم بانعقاده فيهء فان تِعلّن المخالف بقوله تعالى: «تتلك عي سًِ 
لكأ ف مِنَ مودت يقاس وَالمعُ06) فَطَامِر ذلك يقعضي أن الشهور كلّها 
متسارية في جواز الاحرام فيها. 

والجراب أن هذه آبة عامة:تخصصها بتوله.تعالى : «المَجٌ نهم تنلوسدة» 
وبحمل لفظة الأهلة على أشهر الحجّ خاصة؛ على أن أباحئيفة لا يمكنه التعلّق 
بهذه الآية؛ لأنْ الله تعالى قال: موقت لئاس وَالْسَجُ4 والاحرام عنده ليس من 
الحجٌّ؛ وبعد نترئيت العبادة يقتضي جواز فعلها بغير كراهية؛ وعند أبي حنيفة 
وأصحابه أنه مكروه تقديم الاحرام على أشهر الحج؛ وقد أجاب بعض الشافعية 
عن التعلّن بهذه الآبة بأنّ توله تعالى : يلتك عي امِل شل بن مَوْفِتُ لكاي 
أي لمنافعهم وتجاراتهم: ثم ثال: طدَالْمَجُ» فاقتضى ذلك أن يكرن بعضها لهذا 
وبعضها لهذا وهكذا نفول» ويجري ذلك مجرى قرله: هذا المال لزيد وعمر 
ون الظاهر يقعضي إشتراكهما فيهء وهذا ليس بمعتمد؛ لأنّ الظاهر من توله 
تعالى : 9إلكَاي َالْمَجُ4 يتتضي أن يكون جميع الأهلة على العموم لكلّ واحد 
(01) المضي (لابن قدامة). :784. () تقس المصدر. 
(5) مجمع الاتهر. ,754:١‏ (4) سورة البقره الآية: 184 


امير ادر ؟ده 


من الأمرين» وليس كذلك قولهم: المال لزيد وعمر؛ لأنّه لا يجوز أن يكون 
جميع المال لكل واحد منهماء قرجب الاشتراك لهذه العلة؛ وجرت الآبة مجرى 
أن يقول: هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان» في أنه يقتضي كون الشهر كله 
أجلاً للدينين جميعاًء ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك لهذه العلة0©, 

[الثاني:] وممّا إنفردت به الإمامية القول: بن الجدال الذي منع منه المحرم 
بقوله تعالى: ولا حِدَالَ فى الْسَعُ4 هو الحلف بلله صادتاً أو كاذباً وأنّه إن 
جادل وهو محرم صادقاً مرة أو مرتين فليس عليه كقّارة وليستغفر الله تعالى» فإن 
جادل ثلاث مرات صادقاً قما زاد قعليه د ان جادل مرة واحدة كاذباً 
فعليه دم شماق» وإن جادل مرتين كاذباً فدم بقرٌ» فإن جادل ثلاث مراث كاذباً 
فعليه دم بدنة» وباني الفقهاء يخالفون في ذلك. والحجّجة لنا إجماع الطائقة عليه» 
ولأنْ البقين ببراءة الذمة في قولنا دون.قرلهم: فإن قبل: ليس في لغة العرب؛ أن 
الجدال هو الحلف. 

قلنا؛ ليس بئكر أن يقيضي عَرََالشرَيّعة ما ليس في وضع اللغة؛ على أنّ 
الجدال إذا كان الخصومة والعراء والمنازعَة*وهله أمرر نستعمل للدفع والمتع 
والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك ففيه معنى المنازعة والخصومة؟© . 

[الثالث : انظر البقرة: 4/اا من الرسائل141:1] 

عَرَكنٍ كلاصفرًا لله سد التشمرٍ الرّب زلأحطلر؛ كنا حَدَنطْ وإ 

كدر ين مَبَلِى لَِنَ المْكالِينَ4 [البئر:: خذذ] 

وما إنفردت به الإمامية الفول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرامء وأنّه ركن 
من أركان الحج. جار مجرى الونوف بعرنة في الوجوب» ونحالف باقي الفقهاء 


في ذلك ولم يوجبه واحد منهم0©. 


(0 الانتصار: 13 
(0) المغني (لاين قدامة)ء 4415 


615 فايس التأويل/ج ١‏ 


دليلنا - بعد الاجماع المترده - قوله تعالى: 9ََإد1 تَضْكر يْنْ عَرَكسٍ 
تأتصطيا لله ود الْمَفْمَرٍ الْكَتراد4 والأمر على الوجوب. ولا يسموز ان 
يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فبه؛ ولأنّ كل من أوجب الذكر 
يه أوجب الوقوف» فان قالوا: نحمل ذلك على الندب» قلنا: هو خلاف 
الظاهر ويحتاج إلى دلالة. 

اغا فا من وتف في المشعره وأدّى سائر أركان الحج سقط الحج عن 
ذمّته بلا خلاف» وليس كذلك إذا لم يقف به؛ فان قيل! هذه الآية ندل على 
وجوب الذكر وأنتم لا توجبونه, وإِنْما ترجبون الوقرف مثل عرفة» قلنا: لا 
يمتنع أن نقول بوجوب الذكر يظاهر هذه الآية. 

وبعد فانّ الآية تفتضي وجوب الكون ني المكان الممخصوص والذكر جميعاً 
وإذا دل الدليل على أن الذكر مستضيّبغير واجب أخرجناه من الظاهر وبقي 
الآخر يتناوله الظاهر؛ ونقدير اللكلام؛ فإذا أنضتم من عرقات فكونرا 
بالمشعرالحرام واذكروا الله تعالى فيه 

فإن قيل: الكون في المكان يتبع الذكر في وجوب أو إستحباب؛ لا 
يراد له من أجله؛ فإذا ثبت أن الذكر مستحبء فكذلك الكون. 

قلنا: لا نسلّم أن الكون في ذلك المكان تابع للذكر؛ لأنّ الكرن عبادة 
مفردة عن الذكر. والذكر عبادة أخرى. وإحداهما لا تتبع الأخرى» كما لم يتبع 
الذكر لله تعالى ني عرفات الكرن ني ذلك المكان والوقوف به؛ لان الذكر 
مستحبء والوقوف بعرفات واجب بلا خلاف؛ على أنّ الذكر إن لم يكن راجباً 
فشكرا لله تعالى على تعمه واجب على كل حال وقد آمر الل 7 
عند المشعر الحرام» فيجب أن يكون الكون بالمشعر واجباً؛ كما أنّ الفمل الذي 
أمرنا بايقاعه عنده واجب 

فإن قيل: ما أنكرئم من أن يكون المشعر ليس بمحل للشكرء وإن كان 
محلاً للذكر وإن عطف الشكر على الذكر 


سورة البقرة قله 

قلنا: الظاهر بخلاف ذلك؛ لأنْ عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوي 
حكمهما في المحل وغيره؛ وجرى ذلك مجرى قول القائل؛ اضرب زيداً في 
الدار وقد في أن الدار محل للفعلين معا(©. 
- «أتبك كدر تيمث يق كنأ وله سرب يلْسَبٍ) (البقرة: 0001 

[إن سأل سائل] فقال: أي تمدّح في سرعة الحساب» وليس بظاهرٍ وجة 
المدحة فيه؟ 

الجواب: تلنا في ذلك وج 

أوّلها: أن يكون المعني أنه سريم المجازاة للعباد على أعمالهمء وأن وتت 
الجزاء قريب وإن تأخرء ويجري مجرى قوله تعالى: 9رَمآ أمْرُ لسَامَةٍ إل كن 
البصر أو مر أقر06؟ 

وَإِنْما جاز آن يعبّر عن المجازآة :أو الجزاء بالحساب؛ لأنّ ما يجازى به 
العبد هر عُفْء نفعله ولمقداره | فهالْحَاببَ له إذا كان ممائلاً مكافاً . 

وممًا يشهد بن في الحماب معنى الكفاية والمكافأة قوله تعالى : «بَرّهُ ين 
24 عَلَةِ سا4 أي عطاء كافياء ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحساباً إذا 
كفاني: قال الشاعر: 


2000 


م 


وإذ لا ترى في القّاس سنا يفوثها ‏ وني الناس حسنٌلوثاما 
معنا كا. 

وثانيها: أن يكون المراد أنّه بيد يحاسب الخلق جمعياً في أوقات 
مقدار ذلك حلب شاة؛ لأنّه تعالى لا يشغله محاسبة بعضهم عن 
٠‏ بل يكلّمهم جميعاً ويحاسبهم كلهم على أعمالهم في وقت واحد؟ 


(؟) سورة التحلء الآية: الام 


(4) في حاشية بعفى النسع فيصف امرأة بالحسن ويبالخ في رصغها؟ يقول؛ ما رايئا حسنا فات هذه 


المرأة وتعداها مع أن ما في الناس كفاية حسن». 


1ه نفائس التأريل/ج ١‏ 


وهذا أحد ما يدل على أنه تعالى ليس بجسمء وأنّه لا يحتاج في فعل الكلام إلى 
آلة؛ لأنه لو كان بهذه الصفات - نعالى عنها - لما جاز أن يخاطب اثنين ني 
وقت واحد بمخاطبتين مختلفتين؟ ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب 
غيره: ولكانت مذة محاسبته للخلق على أعمالهم طريلة غير قصيرة؛ كما أن 
جميع ذلك واجب في المحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلى الآلات. 

وثالثها : ما ذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب» 
وأنه لما كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر 
أمورهم؛ أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبو' بغير حساب؛ وإنّما سمي العلم 
عحابا اذ ابابا إثنا عراذ يه الملخ؟ وهذا جواب ضعيف؛ لأنّ العلم 
بالحساب أوالمحسوب لا يستّى حسابء ولو ستّى بذلك لما جاز أيضاً أن يقال 
إنّه سريع العلم بكذا؟ لأنْ علمه بالأشياءِينًا لا يعد فيوصف بالسرعة. 


ورابعها: أنْ الله تعالى سريع الول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ رذلك أنه 
يسأل في وقت واحد سؤالات مختلفة من أمور الدنيا والآخرة» فيجزى كل عبد 
بمقدار استحقاقه ومصلحته» هْيَوَصْل إليه عند دعاله ومسألته ما يستوجبه بحد 
ومقدار؛ فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحسابء 
فأعلمنا تعالى أنه سريع الحسابء أي سريع القبول للدعاء بغير احساس وبحث 
عن المقدار الذي يستحثه الداعي ؛ كما يبحث المخلوقرن للحساب والإخصاء» 
وهذا جواب مبنئ أيضاً على دعوى أن قبول الدعاء لا يسمّى حساباً في لغة ولا 
عرف ولا شرع. وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب أن يستشهد على 
ذلك بما يكرن حبّة فيه: وإلّا فلا طائل فيما ذكرء. 

ويمكن في الآية وجه آخخر: وهو أن يكون المراد بالحساب محاسبة الخلق 
على أعمالهم يوم القيامة ومرافقتهم عليهاء وتكون الفائدة في الإخبار بسرعته 
الإخبار عن قرب الساعة؛ كما قال تعالى: لسري أَلْيمّاي». 


وليس لأحد أن يفول: فهذا هو الجواب الأوّل الذي حكيتمره؛ وذلك أنّ 


عوزةايارة ده 


بيتهما نرقاً؛ أن الأرل مبئئ على أن الحساب ني الآية هر الجزاء والمكافأة 
على الأعمال» وفي هذا الجراب لم يخرج الحساب عن يابه وعن معثى 
المحاسبة» والمقابلة بالأعمال وترجيحها؛ وذلك غير الجزاء الذي يفضي 
الحساب إليه. 


وقد طعن بعضهم في الجواب الثاني معترضاً على أبي علي الجبّائيَ في 
اعتماده إياه [بأن قال]: مخرج انكلام في الآية على وجه الوعيدء وليس في خلّة 
الحساب وسرعة زمانه ما يقتضى زجراًء ولا هو مما يتوعد بمثله؛ فيجب أن 
يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازاة على الأعمال. 

وهذا الجواب ليس أبو علي المبتدىء به؛ بل قد حكي عن الحسن 
البصري» واعتمده أيضاً ُظرب بن المستنير النحوي: وذكره المفضّل بن سلمة؛ 
وليس الظعن الذي حكيناه عن هذا الظاعنٌ“بمبطل ل. لأنه اعتمد على أنْ مخرج 
: نه تعالى قال : «كَإوا صََيَشْر ايك 
عبد سسا تيرب الككاس تن ينثول 


مُمِنَهُّر كن بَمُول ربكا ايها 


حكتة وَن الأيضرز حصلة 
ستريع لاي 2043 فالاشيه 
إلى الذين يقولون: رَبك 6لنكا ب الدُنيتا عسَكةُ ون الْأيضرء حَْسَمَةٌ را عَدَابٌ 
أتَارِ4: أ يكون راجعاً إلى الجميع؛ فيكون المعنى: إِنّ للجميع نصيباً مما 
كسيراء فلا يكرن وعيداً خالصاً؛ بل إِنَا أن يكون وعدا خالصاً أو وعدا 
ورعيداًء على أنه لر كان وعيداً خالصاً على ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعالى: 
واه َي على تأويل من أراد قصر الزمان؛ وسرعة الموافقة وجةٌ 
وتعلّقٌ بالوعد والوعيد؛ لأنّ الكلام على كلّ حال متضمّن لوتوع المحاسبة على 
أعمال العبادء والإحاطة بخيرها وشرّها ؛ وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة؛ 


يننا 


حكم نفادس التاويل/ج ١‏ 
وني هذا ترغيب وترهيب لا محال؛ لأن من علم بأنّه يحاسب بأعماله؛ ويواقف 
على 2 وقبيحها انزجر عن القبيح ورغب في فعل الراجب. 

ذا ينصر الجوابء وإن كنا لا ندفع أن في حمل الحساب على نرب 
السجازاة. ! أو قرب المحاسبة على الأعمال ترغيباً في الطاعات وزجراً عن 
المقبّحات؛ فالتأويل الأوّل أشبه بالظاهر ونسق الآبة» إلا أن العأويل الآخر 
غيرمدفوع أيضاً ولا مرذول 
- «واتكيها لله نه بكار تَنْدُواس [البقرة: +.م] 

أنظر البقرة: 05 من الرسائل» يديل" 

توم في الصيرو اليا وَمْنْهِدُ أنه عل ما فى قَلِوء وَهْرٌ 


وفوم لد إذاكانوا شديدي الخصومة انه إقول الله تعالى : 
3 اللدة الامرجاج؛ ل لشي ندر 
بمستفيم؛ أي هو أعرج الخصرمة؛ بل ثلا يقوى عليه ولا يستمكن منه؛ ومن 
فلك قولهم: : لد الضبيَء وَإنّما يَْدُ في شق فيه؛ وليس ايِلّده مسنقيماً ١‏ فهو يرجع 
إلى معتى الميل والاعرجاج. وقال: فسّر لنا الحكم بن ظهير» فقال: ألذّ 
الخصامء أي أعوج الخصامء وأنشد أبو السمح لابن مُقيل: 
لقد طال عن كَهْمَاء لَدَي وعِذْرَتي وكتمّائها أكني يأمّ نلان 
جملتٌ لجُهَال الرّجال مخاضّةً ‏ ولو شِتٌ قد بساني 
اللّد: الجدال والخصرمة. 
وقال أبو عمرو: الألدُ: الذي لا يقبل الحقء ويطلب الظل+0©, 
- طوَيلَ اللو يبع الأول » [البرة: 6٠١‏ 


(0 الأمالي 4131م () الأماليب لاتقل 


سورة البقرة لحك 


[إن سأل سائل] فقال: كيف بصحْ القول بأنها رجعت وهي لم تخرج عن يده؟ 
الجراب: قلنا قد ذكر في ذلك وجوه: 

أؤلها: أذ الناس في دار المحنة والتكليف قد يغثرٌ بعضهم ببعض» 
أنّهِم يملكون جر المنافع إليهم وصرف المضارٌ عنهم» وقد تدخل 
بّه لتقصيرهم في النظرء رعدو لهم عن وجهه وطريقه؛ فيعبد قوم 
الأصنام وغيرها من المعبودات الجامدة الهامدة التي لا تسمع ولا تبصر؛ ويعبد 
آخرون البشر؛ وبجعلونهم شركاء لله تعالى في استحقاق العبا وبضيف كل 
هؤلاء أنعال الله تيمك فيهم إلى غيره. فإذا جاءت الآخرة؛ وانكشف الغطاء 
واضطرُوا إلى المعارف زال ما كانوا عليه في الدنيا من الضلال واعتقاد الباطل» 


وأيقن الكلّ أنه لا خالق ولا رزاق ولا ضار ولا نافع غير الله فردوا إليه أمورهم. 


للصَرٌ والتفع غرور وزرر» فقال الله تال وَل اه ريع 

والوجه الثاني : أن يكون ممنئالآية/في الأمرر أن الأمور كلها لله تعالي» 
وفي يده وقبضته من غير خزوج ورجوع حقيفئ؛ وقد تقول العرب: «قد رجع 
علي من فلان مكروء؟ بمعئى صار إليّ منه؛ ولم يكن سبق إليّ قبل هذا الوقت. 
وكذلك يقوئون: «قد عاد علي من زيد كذا وكذاء وإن وقع منه على سبيل 
الابتداء» قال الشاعر: 

وإن تكن الأيّام احسن مره إلنّ فقد عادت لهنٌ ذتربٌ 

أي صارت لها ذنوب لم تكن من قبل؛ بل كان قبلها إحسان فحمل الآية 
على هذا المعنى شائع جائز تشهد له اللغة. 

والوجه الثالث: أنا قد علمنا أن الله تعالى قد ملّك العباد في دار التكليف 
أموراً تنقطع بانقطاع التكليف: وإفضاء الأمر إلى الدار الآخرة» مثل ما ملّكه 
الموالي من العبيدء وما ملّكه الحكام من الحكم وغير ذلك؟ فيجوز أن يريد الله 
تعالى برجوع الأمر إليه انتهاء ما ذكرناه من الأمور التي يملكها غيره بتمليكه إلى 
أن يكون هو وحده مالكها ومدبّرها 


0 تقاكس التأميل/ج 31١‏ 


ويمكن في الآية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بها أن الأمر يننهي إلى ألا 
يكون موجرد قادر غيره: ويقضي الأمر في الانتهاء إلى ما كان عليه في الابتداء. 
أن قبل إنشاء الخلق هكذا كانت الصورة؛ وبعد إنتائهم هكذا يصير وتكرن 
الكناية برجوع الأمر إلبه عن هذا المعنى» وهو رجوع حقيقيَء لأنّه عاد إلى ما 
كان عليه متقذماً. 

ويحتمل أيضاً أنّ المراد بذلك أنْ إلى قدرته تعود المقدورات: لأنّ ما أفناه 
من مقدوراته الباقية كالجراهر والأعراض ترجع إلى تدرته: ويصحٌ منه تعالى 
إيجاد. لعوده إلى ما كان عليه وإن كان ذلك لا يصحٌ في مقدورات البشر وإن 
كانت باقية؛ لما دل عليه الدليل من اختصاص مقدور القُدّر باستحالة العرد 
إليهاء من حيث لم يج فيها التقديم والتأخيرء وهذا إيضاً حكمء هو تعالى 
المتفرّد به دون غيره من سائر القادرين» والله أعلم بما آراو9©. 
- ذاه ين من كه بتر جتابن4 [اليقرة: 1517 

[إن سأل سائل] فقال: أي تَمَدَحْاقِي الإعطاء بغير حساب؛ وند يكون 
المعطي بحساب أجل عطيةٌ من المقطى بغي رخلئاب؟ 

الجواب: قلنا في هذه الآية وجوء: 

أزلها: أن تكون النائدة أنّه تعالى يرزق من بشاء بغبر تفدير من المرزوق ولا 
احتساب منهء فالحساب ههنا راجع إلى المرزرق لا إليه تعالى: كما يقرل 
القائل: «ما كان كذا وكذا في حسابي» أي لم أؤمله ولم أقذر أنه يكون؛ وهذا 
وصف للرزق بأحسن الأوصاف؛ لأنّ الرزق إذا لم يكن محتسبا كان أهنأ له 
وأحلا؛ وقد روى عن ابن عباس «رضي الله عنه؛ في تفسير هذه الآية أنه 
قال:عنى بها أمرال بني قُريظة والنضيرء وإنها تصير إليكم بغير حساب ولا 
قتال» على أسهل الأمرر وأقربها وأيسرها 

وثانيها ؛ لله تعالى يرزق من يشاء رزقاً غير مضيّق ولا مفعرٌ بل يزيد في السعة 


إلى الك اكنضة 


اسورة البقرة. لف 


والكثرة على كلّ عطاء للمخلوفين» فيكون نفى الحساب فيه نفياً للتضييق» ومبالغة 
في وصفه بالسعة» والعرب تستى العطاء القليل محسوبآء قال قيس ين الخطيم : 
أي سربت وكنت غبر سَرُوب 2 وتقرّبٌ الأحلام غيرٌ قربب 
ما نمكعي يَقظي نقد تَنيكه في الئَّرمِ غير مُصِرّدٍ محسوب 

وثالثها: أن يكون المعنى أنه يرزق من يشاء من غير حساب أي من غير 
طلب للمكانأة أو إراغة فائدة تعوه إليه أو منفعة ترجع عليهء لانَّ من شأن أهل 
الدنيا أن يعطوا ليكافتوا ولينتفعواء ولهذا بقال فيمن يقصد بالعطية إلى هذه 
الأمور: فلان يحاسب الناس فيما يعطبهم ويناقشهم فيما يوضّله إليهم؛ وما أشبه 
ذلك» فلمًا انتفت هذه الأمور من عطاياه سبحانه جاز أن يقول: إِنّه يرزق من 
يشاء بغي رحساب . 

ورابعها : ما أجاب به قطربء“ قال :”“معنى الآية يعطى العدد الكثير لا مما 
يضبطه الحسابء أو يأتي عليه العذدء لآنَّ مقدروه تعالى لا يتناهي؛ رما في 
خزائته لا ينحصرء لس اه 
الألغين: والعشرة من المائة؛ لأنْ مقدار ما يتبع له ويتمكن منه محدوه متناو 
ولا تنامّي ولا انقطاع لما يقدّر سبحانه عليه. 

وخامسها : أنه يعطى عباده في الجتئّة من النعهم واللذات أكثر مما استسمّرا 
وأزيد مما وجب لهم بمحاسبته إياهم على طاعتهم كما قال تعالى: ؤتن كا الى 
مقر بن أله كَييَا 2ت مَعدَنوكْةٌ 4: نما كَيْرة206: وكما قال 86 : «إن 

متمق لك ونيز 74 وعما قال تعالى : « لوقي 

ع وَيريدَهُم تن فَضِة94. 

وسادسها: أن يكون المعطي منّا غيره شيا والرازق سواه رزقاً ند يكون له 
ذلك» فيكون فعله حسناً لا يُسأل عنهء ولا يؤاخذ به؛ ولا يحاسب عليه؛ وريّما 


شرا الله وا سسكا 


(؟) سورة التغاين؛ الآية: /31 


0 سورة قاطرء الكيةة 50 


بهن تفافس التاميل/ج ١‏ 
لم يكن له ذلك فيكون فعله قبيحاً يؤاخذ بهء ويحاسب عليهء فنفى الله تعالى عن 
انفسه أن يفعل من الرزق القبيح» وما ليس له أن يفعله بنفي الحساب عنهء وأنبا 
أنه لا يرزق ولا يعطى إِلّا على أفضل الوجره وأحسنها وأبعدها من |2 


وتجرى الآبة مجرى قوله تعالى: «لا بل عن بعل نهم ينوت 06 وإنما 
جز أن يسأل عنها 


أراد أنه تعالى من حيث وفعت أفعاله كلها حسنة غير قبيحة لم 
وإن سُئل العباد عن أفعالهم» لأنّهم يفعلون الحسن والقبيح معاً 

وسايعها: أنّ الله تعالى إذا رزق العيد وأعطاء من فضله كان الحساب عن 
العبد سائطاً من جهة الناس» فليس لأحد أن يقول له: لم رُزْقْتَ؟ ولا يقول 
لم رَزُقته؟ ولا يسأله ريه عن الرزق» وإنّما يسأله عن إنفاقه في الوجوه التي 
فيهاء فيسقط الحساب من هله الرجره عمًا يرزقه الله تعالى» ولذلك قال 
كبر حِسَاب» 

وثامنها: أن يكرن المراد ب تن يتا أن يرزقه من أهل اللجئة» لأنّه 
يرزقهم رزقاً لا يصمٌ أن يتناول جميعّه الحساب, ولا العدد والإحصاء من حيث 
لا نهاية له ولا انقطاع للمستحقٌ 
أعر : «نأزتبة يدغرت اللنة ملق 
- «تتؤلك عن أقبر الغار ل هد قّ كاد يهو كِب مَسَدُ عن ميل لمر 

وَكُئر بو وَالصنيبد الترام تَإتراج أفيوء ملة آذ يند لد والينتة أي ين 

كَل [اليشرة: 00097 

أنظر البقر: 
- «تشيك عي الكثر مَلْمَنيرٌ قل نيم 
آحخيد ين شَنهما وتتولك اذا ميل ل 
للك تََتكيري4 [البعر:: 15. 


(0: سزية الأتياتة 
() الأماليء 01:3 


؟ وتطابق هذه الآية قوله تعالى في موضع 
500-50-7 1 :7 
فا يكير يتاي204 0 


3٠‏ من الأمالي50/5:1. 


7 () سورة قافن الآية: 146 


ينوي اليقرة ذف 


[فيها أمور: 

الأوّل:] وممّا إنفردت به الإمامية القول: بأنّ الخمر محرّمة على لسان كل 
نِِيَ وفي كل كتاب نزل» وأنّ تحريمها لم يكن متجذداء وخالف بائي الفقهاء في 
ذلك وذهبوا إلى ألها متجدّدة العحريم. 

دليلنا على صحة ماذعبنا إليه إجماع الطائنة؛ فانهم لا يختلقون فيما 
ذكرتاه. . 

فإن عورضنا بما يروونه من الأخبار الواردة بتجديد تحريم الخمر وذكر 
أسباب نحريمهاء فجوابنا أنَّ جميع ما روي في تجديد تحريمها أخبار آحاد 
ضعيفة» لا ترجب علماً ولا عملا» ولا يترك ما ذكرتاه من الأدلة القاطعة بمثل 
هذه الأخبار. 

فأمًا ما يدعيه اليهود والنصارى“مْنَّ/تحليل أنبيائهم لها فكذب منهم عليهمء 
كما كذبرا على أنببائهم في كل شي ءَكذَبهِم إلمسلمون نيه» ولا ححجة فيما يذعيه 
هؤلاء المبطلون المعروفون بالكزبي00 

[الثاني :] رري عنه لل لع جيل كنات ينا جد عليكوة 
ولهذا الذي ذكرناه تأزل قوم قوله تعالى 
إنْتهْمَا كد ين تنما عل أل الاق فاخااعي الكاي © 

[الثالث:] قال ابن عناس يقل ني قوله تعال + طتعايك نلا يفو ل 
لْصَمْيُ» قال: ما فضل من أهلك9©. 
- «ولا تيا التذركتٍ حَيٌّ بُؤِين4 [البعرة: 01 

رممًا إتفردث به الإمامية حظر تكاح الكتابيات» وباقي الففهاء يجيزون 
ذلك ليلنا بعد الاجماع المتقدّم قوله تعالى: لوا كدو التفركي 8 
يَُينٌ4 ولا شبهة في أنّ النصرانية مشركة؛ وقوله نعالى ؛ زلا نكا بيصم 


(0 الانتصار: 21506 () الانتصارة 70# 
(©) الأمائيء انهم (4) المغي (لابن قدامة 0817. 


015 تفائس التأويل/ج ١‏ 


الكو 006 وبين الزوجين عصمة لا محالة؛ وفوله تعالى: طلا بترت مب 
ألقار وَأمَتُ النْة0©, والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي 
من جملتها المناكحةء فإن عارضونا بقرله تعالى : طرَآلْنَسَيَتُ بن الوب ْمَك 
لأا الكت ين فَنيَحٌْ74' نالجواب: إنَا نشترط في ذلك الإسلام بالادلة 
المتقدّمة, 

فإذا قيل: لا معنى لذلكء وقد أغنى عنه قرله تعالى: «رَلْنْصَكَتٌ ين 
أنْسو4؟ قلنا: قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرّق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن 
بين من كانت كافرة ثم آمنت» ففي بيان ذلك والجمع بين الأمرين في 
الاباحة فائدة 

فان قيل: إذا شرطتم في آية الاباحة ما لبس في الظاهر وصارت مجازاً: 

يّ فرق بينكم في ذلك وبيننا إذا عدلنا عن ظراهر الآيات التي احتججتم بهاء 
وخصصناها بالكافرات المرندات والحريات؟ 

قلنا: الفرق بيئنا وبينكم أنكم نعدلون عن ظواهر آبات كثيرة؛: ونحن نعدل 
عن ظاهر آية واحدةء فمذهينا [وَلن 490 
لك عن التحيٍ كل هو لذي 

يَعهُرن»4 [البقرة: 032]. 

[فيها أمور:] 

[الأوّل:] وممّا يظن إنفراد الإمامية به القرل بجواز أن يطأ الرجل زوجته إذا 
طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل؛ متى مسّت به الحاجة إلبه؛ ولم بفرّقوا بين 
جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله. . . 

دليلنا الاجماع المتقدّم. وفوله تعالى : «نتَآلك عَزكٌ لك كأا رم أن 
قدا انث وَائْثرا له ولعلا نكم موه وتَفر النؤبيرت»”. وقونه جل 
(0) سورة المبتحنة» الآية: 3١‏ (5) سورة السشرء الآية: 1ل 
(5) سورة المائدة؛ الآية! 8 (4) الالتصار: لل 
(0) سورة المؤمنون. الآية: 6 


ًا ايلم يي التسبين' ولا كترُوض عو 


لين 


وعز: «تأوًا َك أن و04 وعموم هذه الظراهر يتناول موضع الخلاف؛ 
وايضاً توله 8 : لرَلَا دوه عن يَطْهرْد» ولا شبهة في أن المراد بذلك 
إنقطاع الدم دون الاغتسال وجعله إنقطاع الدم غاية أن ما بعده بخلافه . 


وقد استقصينا الكلام هذه المسألة في مسائل الخلاف» وبلغنا غايته 
وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قرله جل ثناؤه: لع 00 فإنها فوأت 
بالتشديد» فلا بدّ من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها0©. 

[الثاني: قال الناصر لعف :] «الحيض لا يكون مع الحمل» 

عندنا: أنّ الحامل قد يكرن معها الحيض كالحائل؛ وهو مذهب مالك» 
والليث» والشافعي. 


ونال أبو حيفة وأصحابه؛ والغؤري؛ والأوزاعي» وابن حي؛ وعبد الله بن 
الحسن: إِنّ الحامل لا تحيض 

دليلنا على صححة ما ذهينا إل : جما الفرقة المحقّة المتقدّم ذ 

وأيضاً قرله تعالى : رلا تَقَوْهُعّ َي يَكْهردك ولفظ النساء عام في السوامل 
وغير الحرامل» فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساءء ما 
علق هذا الوصف على اسم النساءء وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن 
يكرن من جميع التساء. 

وأيضاً نوله عق لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض أسرد 
فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فاغتسلي و ي؟ ولم يفرق بين أن تكون 
حائلاً أو حاماة20. 
- ؤنائم عرْثٌ لكر تاها عزكم أن 


7337“ سور الآية:‎ )١( 
3150/1 الانتصار: 14 وراجع أيقاً الرسائل:‎ )5( 
3134 التاصريات:‎ )( 


م4 [البقرة: ؟57] 


0 نفائس التأويل/ج ١‏ 


وممًا بشتع به على الإمامية وتنسب إلى التفرد به - وقد وافق فيه غيرها -: 
الفول بإباحة وطىء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطي» وأكثر الفقهاء 
يحظرون ذلك20. 

وحكى الطحاوي في كتاب الاخثلاف عن مالك أنه قال؛ ما أهركت أحداً 
أقتدي به في ديني يشك في أن وطي المرأة في دبرها حلال» نم قرا: ناف 
عر لَك كا عركم أن ينر» الآية9. 

وقال الطحاوي في كتابه هذا؛ حكى لنا محمد بن عبدالله بن الحكم أنه 

سمع الشافعي يقول: ما صحٌ عن النبي 6 في تحريمه ولا تحليله شي 
والقياس أنه حلال0". والحجّمة في إباحة ذلك إجماع الطائقة؛ وأيضاً قوله 
تمالى : <نتايكٌ عزيُ لخ كأها عل أن نم4 ومعنى ألى شنتم كيف شتتمء دفي 
أي موضع أكرتم) ولا يجوز حمل لق هاهنا على الوقت؛ لأنّ 
تختص الأماكن وقلّما نستعمل في الالأقاتم. /واللفظة المختصة بالوقت أ 
شتتمء ولا فرق بين قولهم : ألق .زيدا أَنّى كان وأين كان في عموم الأماكن؛ على 
أنّا لو سلمنا أن الوقت مراد هذَه الْلمَظة حَمئناها على الأمرين معاً من الأرقات 
والأماكن. 

فأمًا من ادعى أنّ المراد بذلك إباحة وطي المرأة من جهة دبرها في قبلها 
بخلاف ما تكرهه اليهرد من ذلك فهو تخصيص لظاهر القرآن”" بغير دليل» 
والظاهر متناول لما قالوء ولما قلناه. 

قأمًا الطعن على هذه الدلالة بأنّ الحرث لا يكون إِلّا بحيث الثسل وقد 
سمّى الله تعالى النساء حرئاء فيجب أن يكون الوطىء حيث يكون النسل؛ فليس 


أنى 


(1) المجموع» 410:11 () تيل الأرطارء 5ئ508 
() نيل الأمطار. 5 واد 

0 ا ا كذا أيضاً في الرسائل» 18:1 
4 
زنك 


اسورة البقرة ااه 


بشيءم! لأنّ النساء وإن كنّ نا حرثاء نقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير 
موضع الحرث» كالوطىء دون الفرج وما أشيههء ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما 
ذكروه لتنافي أن بقول لنا: تاق حك لَك كوا رك أن مث من قبل أو 
دبرء وقد علمئا أن ذلك صحيح غير متناف. 

ولا يمكن الاستدلال على إباحة ما ذكرناه بما تعلق به قوم فيها من فوله 
تعالى : «تتقية الثثاة ين التليرا 03 تقنثمة نا حلقّ 40 ذلك هذ يكم ل أنثم 
مع كيت 20409 وقالوا: لا يجوز أن يدعر إلى التعوض عن الذكران 
بالازواج إلا وقد أياح منهن في الوطىء مثل ما يلتمس من الذكران؛ وكذلك 
قالوافي قوله تعالى : لعَتل بان ُنَّألْهرُ كم 14" ؛ فان القول يقعضي أذ في 
بناته المعنى المطلوب من الذكران؛ وذلك لأنّه لا حجة في هذا الضرب من 
الكلام؛ لأله غير ممتنم أن يدهم الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطىء 
النساء وإن كان في الفروج الممهودة؛ لانتراك الأمرين في الاستمتاع واللذة؛ 
وقد يفني الشيء عن غير وإن لم تشاركة في جميع صفانه؛ إذا اشتركا في الأمر 
المقصود» ولو صرّح بما فلناحييُغؤل:_طأنأزهَ لاد ب الكلررن 9ن وص 
نا حكن 11 ولك ين يك بن أت كَمٌ عزت 04073 من الرطي في القبل لكان 
صحيسا ؛ لأنّه عوض ومغن عا يلشمس من الذكران 

[انظر أيضاً البقرة 11//15 من الرسائل: 7:لا19 إلى 78417]. 
- وه عَمْرُ لم4 [اليقرة: 780] 


ويوصف تعالى بأنه «غافر؛ و«غفور؛ رهساتر؛ واسثار» واعفر»؛ أمّا 


غافروشفور وعفر فإنّما يوصف بها من حيث أسقط العقاب تفضّلاً . 
وعند المعتزلة أنه يوصف بذلك من حيث لم يفعل العقاب مع وثوع الذنب 
(1) سورة الشعراء الآبعان 156- 55ل (؟) سورة هرف الآية: 074 


2 
(4) الانتصار: 189 وراجع أيضاً الرسائل 1 88 ره 


لبيك نفائس التأويل/ج ١‏ 


الذي يستحقٌ بهء وان كان قد خرج عن استحقاقه بالتوبة أو بثواب الطاعة 
العظيمة ‏ 

والّذي يدلّ على صحّمة ما قلناء رفساد ما قالره أن من أسقط مَيْنه على غيره 
تفضّلاً لا يقال: إنه قد عفا له عنهء ولو قضاء الدين فترك مطالبعه به لم يقل 
أحدنا :إنه قد عفا عنه» فعلمنا أن لفظه «العفوة لا تطلق إلا مع | فلو لم 
يفعل تعالى العقاب بمن لا يستحنٌ العتاب لم يوصف بأنه عفو وغفور: وغافر 
بمتزلة عفو في هذا الحكم 

فإذا قيل: قد قال الله نعالى: َف لتََارٌ لسن ثاب 204 
التوبة لا توجب إسقاط العق 


ع أن 
متفضل بإسقاط العقاب 

فأمًا #ساترة واستارة فمعناهما أنه.تمالى لم يفعل في الدنيا أمارة العقاب من 
لعن واستخفاف وما يجري مجراهنا. 

ويرصف تعالى بأنه احليم» من يكلم يعجل العقوبة 

وعند أبي علي أنه يوصف بَذَلكَ من َحَيتَ قعل ما يضادٌ العقوبة من الحياة 
والصحّة والشهوة. رهذا غلط؛ الأنه تعالى موصرف بالحلم في حال افنا الخلق 
واعدامهم وان لم يكن في تلك الحال فاعلاً فيه شيئاً من صحّحة ولا شهرة ولا 
حياة. وأحدنا يوصف بأنه حليم من حيث لم يتتقم ممّن ظلمه وان لم يعلم أنه 
قعل في جسمه شيئاً يضاه الانتقام . 

وليس يجب أن لا يرصف في الآخرة بأنه حليم إذا استوقى العتوبة؛ لأنه 
تعالى ليس يخرج باستيفاء العقاب في الآخرة من أن يكرن ما عجله وقذمه في 
الدنيا» وصفه تعالى بأئه حليم لا 

ولا يوصف تعالى بأنه #صبور»؛ لأن فائدة هذه اللفظة يقتضي احتمال 
المكاره والآلام وذلك مستميل فيه تعال0©, 1 


اب؛ فإذا غفر مع التربة فهو 


(1) سورة له الآية: 47 (0) اللخيرة: الك 


أنه عَمُودُ م4 [البفرة: 


[نيها أمران: 
الأرّل: قال الناصر َه :] ولا يكون الزوج مؤلياً حتى يدخل بأهلهة. 
هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا؛ وياقي الفقهاء يخالنون فيد(©. 


والذي يدل على صسّة ما ذكرناه: الاجماع المترذد ذكره؟ وأيضاً أنه لا 
خلاف في أن حكم الإيلاء شرعي» وقد ثيت بلا خلاف في المدخول بهاء ومن 
أثبعه في غير المدخول بها فقد نيت حكماً شرعياً زائدً على ما وقع عليه 
الإجماع؛ فعليه الدليل. 

فإن تملقرا بقرله تعالى ! ظإِي بل من تله َيه أنبئة تبر قد ققد و 
الله عَدُور ‏ 42 فإِن اللفظ عامٌ لجميع النساء المدخول بهن وغيرالمدخول بهن. 

فالجواب: أن اللفظ لو كان عََاعَلَى"ما اذعى لجاز تخصيصه بدليل؛: كيف 
وفي || ما يدل على التَحَعَيَفنَبَالتشوَل با لأنّه تعالى قال: طقن كم 
والمراد بالفعة العود إلى الجماع بلا خلاف؛ وِإنّما يعاود الجماع من دخل 
بهاواعتاد جماعها وهذا واض-(©. 


[الثائي:] ومسا ظن إنفراد الإمامية به: أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي 
مرضع؛ خوفاً من أن تحمل؛ فينقطع لبنهاء فيضرٌ ذلك بولدهاء لا يكون مولياً 
وخالف في ذلك باتني الفقهاء في ذلك . . والحجة لنا - بعد إجماع الطائفة 
انعقاد الايلاء حكم شرعي» وقد ثبت اتعقاده في موضع الاتفاق ولم يعبث في 
موضع الخلاف» وإنعقادء حكم شرعي ؛ فيجب نفيه بنفي الدميل الشرعي . 
فإن احتحجوا بعموم قوله تعالى: لزنن يمن أريعة قيرع 
فالجواب: أن العبوم يخصٌ بالدليل» وبعد فالآية تقغضي وجرب التريّص فيمن 


إل المجميع» 593:19 (1) الناصريات: وهم 


لين نفامس التأبيل/ج ١‏ 


آلى» ونحن ثمنع من كرن من قال للمرضعة: 'لا أقريك في الرضاع» مولياً: 
فالاسم لا يتناونه» فإن قيل؛ هذا يوجب أن لا ينعند الإيلاء في مصلحة للرجل 
أو لزرجته أو لولده على كلّ حال في غير الرضاع أيضاً. قلنا: كذلك تقول وإليه 


تكد ذوَوْ4 [البترة: 534 


وممًا انفردث الإمامية به القول: بأنّ أقلّ ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة 
التي تعتد بالاقراء ما زاد على سنة وعشرين يوماً بساعة أو دونها؛ مثال ذلك: أن 
يكون طلّنها زوجها وهي طاهر؛ فحاضت بعد طلاقها بساعة؛ فتلك الساعة إذا 
كانت في العلهر فهي محسوية لها فز واتحدا. ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام 
وهو أقل الحيض؛ وطهرت بعدها عثرة أيام وهر أقل الطهر» ثم حاضت بعد 
ذلك ثلاثة أيام وطهرت بعدهاء عشرة أيام ثم حاغبت نمند أول قطرة تراها من 
الدم فقد بانت» وباقي الفقهاء يحالف في ذلك 

وأا الشافعي - وإن كان قوله في القرء وأنّه الطهر مثل قولنا واحتسب أيضاً 
للمرأة بالطهر الذ ينحب إلى أن 
أفل الطهر عنده خمسة عشر يومً29: فاقلٌ ي به العدة على مذهبه إثنان 
وثلاثون يوماً ولحظتان7”'؛ مثال ذلك؛ أن يطلّقها في آخر جزء من أجزاء 
طهرماء ثم تحيضء فيحصل لها قرء بذلك. ثم تحيض يرما وليلة وهو أقلٌ 
الحيض عنده» ثم تطهر نخمسة عشر يوماً وهر أقل الطهر عنده؛ ثم تحيض يوماً 
وليلة ثم تطهرخمسة عشر يوما. ثم يبتدىء بها الحيض لحظة واحدة» فتنئضي 
باثنين وثلائين يوماً ولحظتين. 


يقع فيه الطلاق حسب ما نذهب إليه 


(0 الانتصار: 144 (0) الأى انكك المسلى 8/711 
(6) ئس المصدر. 


سورة البقرة ١ه‏ 

فنا أبو يوسف ومحمد فائّهما ذمباً إلى أنّ أقل ما يمكن أن ننقضي به العدّة 
تسعة وثلاثون يوماً ولحظة واحدة7" ؛ لأنّه يطلّقها في آخر جزء من الطهر 
فتحيض عقيبه بثلاثة أبام وهر أقلّ الحيض عتدهماء ثم تطهر خمسة عشر يوماً 
وهو أتل الطهر عتدهماء ثم تحبض ثلاثة أيام» ثم تطهر خمسة عشر يومأء ثم 
تحيض ثلاثة أيام» ثم تطهر لحظة واحدة. 


وأبو حنيفة يذهب إلى أنّ أقلّ ما تنقضي به ١‏ ذة سدون يوماً ولحظة 
واحدة" ؛ لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقلَ الطهر؛ وأكثر الحيض عنده عشرة أيام 
نكانه يطلّقها ني آغر أجزاء الطهر؛ ثم نحيض ايام وتطهر خمسة 
عشريوماًء ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يومأء ثم تحيض عشرة أيام» 
ثم تطهر لحظة واحلة. 

والححّة لما ذهينا إليه - بعد لماع الفرقة المحقة عليه - أن الله تعالى أمر 
المطلقة بالعريّص ثلاثة أقراءء الحم عندنا أنّ القرء المراد في الآية29 هو 
الطهر دون الحيض 

رصح أيضماً أنّ أل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيامء وقد دللنا في 
باب الحيض في هذا الكتاب على أن أقل الطهر هو عشرة أيام9 ودلّلنا فيما 
كنا أمليناه من مسائل الخلاف المفردة على أنّ أقل الحيض ثلاثة أيام ولم ببق إلا 
أن ندل على أنّ القرء هو الطهر 

والذي يدك على ذلك - بعد الاجماع المتكرر - أنْ لفظة القرء في وضع 
اللغة مشتركة بين الحيض والطهر» وفد نص القوم على ذلك في كتبهم؛ وممًا 
يرضح صكّنة الاشتراك آنّها مستعملة في الأمر؛ نير شلك ولا دفاع؛ وظاهر 
ن شيغين يدل على أنّها حقيقة قي الأمرين إلى أن يقوم دليل 
ز في أحدهماء وإذا ثبت أنْها حقيفة في الأمرين فلو خلينا 


(1) نفس المصدر 
(4) راجع الانتصار: 57 


زيفين نفائس التأويل/ج ١‏ 


والظاهر لكان يجب انقضاء عدّة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض 
والظهر معأ لوقرغ الاسم على الأمرين. غير أنّ الأمة أجمعت على أنّها لا 
تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء من أحد الجنسين» إما من الطهر أر الحيضء وإذا 
ثبت ذلك وكانت الاطهار التي نعتبرها تسبق ما بعثيره أبو حنيفة وأصحابه؛ لاله 
إذا طلّقها - وهمي طاهرة - |: ت عدّتها عندناء وعند الشافعي بدخولها في 
الحيضة الثالثة؛ وعندهم تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة؛ وإذا سبق ما نعتبره لما 
يعتبرونه: والاسم يتتاوله وجب إلقضاء العدة به. 


فأما الشافعي وإن في هله الجملة فقولنا: إِنّما كان أولى من قوله؛ 
لأه يذعب إلى أنْ أقلّ الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً وذلك عندنا باطل» 
فلهذا الوجه اختلف نولئا فيما تنقضي به العدّة. 

فإن قيل: قد ذهب بعض أهل اللا" إلى أن القره مشتق من الجمع من 
قرلهم: قريت الماء في الحوض إذا جَبِعيه: وقرأته أيضاً بالهمزء وذهب 
آخرون!) إلى أن المراد به الوقت؟ رَاآتَشَهدَوا بقول أعل اللغة: اقرأ الأمر إذا 
حان وقته: فان كان الأصل السجمع فَالْحَبْضْنَ أحقّ به أن معنى الاجتماع لا 
بوجد إِلَا في الحيض دون الطهرء وإن كان الأصل الوقت فالحيض أيضاً أحقّ 
به؛ لأنْ الوقت إِنْما يكون وقتاً لما يتجذد ويحدثء والحيض هو الذي يتجدّه 
والطهر ليس بمتجدد بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض. 

فالجواب: أن أهل اللغة قد نضا على أن القرء من الأسماء المشتركة بين 
الطهر رالحيس؛ وأنّها من الألفاظ الوانعة على الضدين؛ ومن لا بعرف ذلك 
لايكلم فيما طريقه اللغةء وهذا القدر كاف في بطلان السؤال. 

وممًا قيل: ان معتى الاجماع حاصل في حال الطهرة لأنْ الدم يجدمع في 
حال الطهر ريرسله الرحم في زمان ال يضء فأنًا الوقت فقد يكرن للطهر 
والحيضن مع وليس أحدهما بالونت أخص من الآخر. 


(1) النهاية (لابن أثير)ء 4:١‏ (5) أحكام القرآن. 14:١‏ 


سورة البقرة ين 


وقولهم: إن الحيض حادث والطهر ليس بحادث وإنّما هي إرتفاع الحيض» 
والحبض أشبه بالوقت من الطهر ليس بشيء؛ لأنّ الوقت يلبق بكلّ متجدّد من 
حدوث أمر وارتفاع أمر» ألا ثرى أنّ الحمى ترقت بوقت وهي حادثة» 
وإرتفاعها وزوالها يوئتان بوقت من حيث كانا متجددين؟ 

فإن قبل : ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتذة لثلاثة اقراء كوامل» 
وعلى قرلكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة اقراء وإنّما يمضي عليها قرءان 
وبعض الثالث: ومن ذهب إلى أنّ القرء الحيض يذهب إلى أنّها تستوني ثلاث 
حيض كرامل 

فالجواب: أنّْ كلّ من ذهب إلى أن القرء هو الطهر يذهب إلى أنه تعد 
بالطهر الذي وقع فيه الطلاقء ولا أحد من الأمّة يجمع بين القول بأنّ القرء هو 
الطهر ونه لا بن من ثلاثة أقراء كوامل؛ فلمًا سلّمنا أنْ ظاهر الآية يقعضي إكمال 
الاقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا لظام بهذه الدلالة. 

وممًا يجاب به أيضاًء ان الْقرءافي اللغة إسم لما اعتيد إقباله وما اعتيد 
إدباره؛ لأنّهم يقولون: اترأ النَجَم إذَا َم راقرا إذا غاب» والاثراء المذكرر 
في الآية موإسم لادبار الأطهارء نعلى ما ذكرئاه يحصل للمعتذة إدبار ثلاثة 
آطهار فنستوفي على ذلك أقراء ثلاثة. 

وممًا فيل أيضاً: آنَ القرء إذا كان من أسماء الزما اسم الثلاثة مئه عن 
الاثنين وبعض الثالث كما فال تعالى : «الحَعٌ أده 06" وأشهر الحج 
شهران وبعض الثالث: وكذلك يقول لثلاث بقين وإن كان قد بقي يومان وبعض 
الغالك» وكذلك ينول لثلاث بقين وإن كان قد بقي يومان وبعض الثالث. ويمكن 
أن يقال في ذلك : إن مجازء وحمل الآية على الحقيقة أولي؛ فالجواب الأرل 
الذي اعتمدناه أولى. 

فإن استدلوا على أنْ القرء هو الحيض: بِأنّ الصخيرة والآيسة من المحيض 


فين تفاس التأويل/ج ١‏ 


ليستا من ذرات الاقراء بلا مخلاف. وإن كان الطهر موجوداً فيهما: ويقال للتي 
تحيض من ثزات الاترة مقا ذلك .على اا القزأمر لعشي 

والجواب عنه: أن القرء إسم للطهر الذي يتمقّيه الحيض» وليس ياسم لما لم 
يتعقّبه حيض» والصغيرة والآيسة ليس لهما قرء؛ لأنّه لا طهر لهما يتعقبه حبض» 
فإن استدنُوا بما يروى عن النبي يه من قوله لفاطمة بئت أبي حبيش :دعي 
الصلاة أيام أفرائك0© وهذا لا شبهة في أنّ المراد به الحيض دون الطهر. 

والجواب: أنّ أخبار الآحاد غير معمول يها في الشريحة: وبعد فيعارض 
هذا الخبر قوله 4# في خبر ابن عمر: نما السئة أن تستقبل بها الطهر ثم 
تطلقها في كل قرء تطليقة7"©, فقد ورد الشرع أيضاً ياشتراك هذا الاسم بين الطهر 
والحيض9. 

[الثاني: انظر البقرة: 1 
- «لشكنُ 2 عي ولا ِل لحطح 3 تأمْدُوا يك 

اومن بن إل له ون فم ألا يها حر ألو 56 تح 

عَلَهِمَا بن قدت بد [البقرة. 6 

آنيها أمران:] 

[الأوّل:] وممًا إنقردت به الإمامية القول: بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
لا يقع» وبائي الفقهاء يخالفون في ذلك 19. 

وقد روي أن ابن عباس ؛ وطاروساً يذهبان إلى ما تقوله الإمامية(©: وحكى 
الطحاري في كناب الاختلاف أنّ الحجاج بن أرطاة كان يقول: ليس الطلاق 
العلاث بشيء. 

وحكى في هذا الكتاب عن محمد بن إسحاق أنَّ الطلاق الثلاث يرة إلى 


/ا1 من اللريعق 11 


(1) سنن أبي داوده :71ج 149 (1) سنن الدارقطي؛ 4 وح 4م 
(©) الانتصار: 114 (؛) المشي (لابن قدامة). 14 7166 ر406 


(5) لقن المصدر 


اسورة البقرة اين 


واحدة؛ دليلنا - بعد الاجماع المتردد - أن يدلّ على أن المشروع ني الطلاق 
إيقاعه متفرقاًء وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أنّ الطلاق الثلاث في الحال 
الواحدة محرّم مخالف للسئّة إلا آنهما بذهبان مع ذلك إلى وفوعه"2» وذهب 
الشائعي إلى أن الطلاى العلاث في الحال الواحدة غير محرّم0". 

والذي يدل على صحة ما ذهينا إليه قوله تعالى عَرَّاْ4 ولم يرد 
بذلك الخبر؛ لألّه لو أراده لكان كذبآء وانّما آراد الأمر فكانه قال تعالى: طلقوا 
مرتين. وجري مجرى قوله تعالى: طوس دَكلمْ كن ءايئا 78" والمراد يجب أن 
تؤمنوهء والمرّئان لا تكونان إلا واحدة بعد أخري؛ ومن جمع الطلاق في كلمة 
واحدة لا يكون مطلقاً مرّتين» كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهما 
مرتين. 

نإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب لآم لم يقئض التفريق, مثاله: إذا قال: له 
علي مائة درهم مرّتانء وإذا ذكزّ التتناد عقب فعل إقنضى التفريق» مثاله: ادخل 
الدار مرتين أو ضربت مرتين» والعدة في الآية عقيب اسم لا فعل. قلنا: قد بيّنا 
أن قوله تعالى : ظالظَّنُ يتن أن مغناه طَلْقُوا مرتين» فالعده مذكور عقيب 
قعل لا إسم. 


تبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بين أن يكون في طهر واحد 
أو طهرين» وأنتم لا تجوّزون نفريقه في طهر واحدء فلنا: إذا ثبت وجوب التفريق 
فكلٌ من أوجبه يذعب إلى أنه لا يكون إلا في طهرينء فإ كان الثلاث 
لا نقع» فأيّ معنى لقوله تعالى 9لا مدر أل أنه يرث بد دلِكَ أنر94 2 وإِنّما 
المراد: أنّكِ إذا خالقت السنّة في الطلاق ورجمعت بين الثلاث وتعديت ما حذه الله 
تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمتكن منها . 


قلتا: قوله تعالى : ململ أله بت ث4 مجمل غير 


بت بَمْدَ مَلِكَ 


ين فمن أبن 


() المجموع؛ 21791107 زم الأ مبعماء 
() سورة آل عمران؛ الآية: 91 (4) سورة الطلاق؛ الآية: 3. 


د نفائس التأويل/ج ١‏ 


لكم أنّه أراد ما ذكرتمء والظاهر غير دالّ على الأمر الذي يحدثه الله تعالىء 
والأشي بالقامر اليكو ذلك ارال يحدثه الله تعالى مت 


ص يد اقل ا 0 
تعالى من عقاب يعسجّله في الدنيا على من تعدّي حدودهء وهذا أشبه مما ذكررت» 
وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله فيسقط تعلقهم . 


وقد قيل: إن فوله نعالى : 9لا مَك لْمَلّ أنه بجت بمَدَ مَك ا متعلق 
بالنهي عن إخراجهن من بيوتهن لتلا يبدو له في المراجعة؛ وهذا أيضاً منًا 
يحتمله الكلامء من أين لهم أن المراد ما ذكروه. . .20 

[الثاني : قال الناصر دنه :] دله يأخذ الزوج إلا ما أعطاهاء أو دون ما 
أعطاها». 

عندنا: أنّه يصحٌ أن يخلع امرأة تخلئ أكثر مما قد أعطاها وأقل منهء وعلى 
كل قدر تراضيا به؛ وإنّما يقول. أصحابنا في المباراة: إنْه لا يجرز على أكثرممًا 
أعطاها . . 


والذ ملعل ل علض بنذ لالع اقلم كر ال« «تلا جيل 
لسع ل تَأشثوا قا ملف طيا إل أن جز أ[ 


ةله كك تع عن ا لت ب رلم يفرق ين القليل والكيرة8. 


[الغالث: انظر الكهف 1ه إلى 7١‏ معنى قوله تعالى 3: 
السسريه :الع 


]بد عل لا بتع عبن أن 


ومنا نفقو جنل باز نه انقرادزالإنائية ,»يننا انفردوا به» جواز عقد 


(1) الانتصار: 157. وراجع إيضاً الناصريات: 848 و44 
(5) التاصريات: 08م 


أسيوة لقره لفن 


المرأة التي نملك أمرها على نفسها بغير ولي» وهذه المسألة يوافق فيها أبر 


حنيفة ويقول: إِنَّ المرأة إذا عقلت وكملت زالت من الأب الولاية عليها في 
بضعهاء ولها أن تزوّج نفسهاء وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت 
نفسها في غير كفو" . 


وقال أبر يوسف ومحمد: يفتقر في النكاح إلى الوليء لكنّه ليس بشرط فيه 
فإذا زوّجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك0"©. 

رقال مالك: المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الرلي» ومن كان 
بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي 299 


رقال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها | لي؛ وإن كانت ثيْبآ 
29 


قرله تعالى: تن 


0 فعلها في نقسها من غير إشتراط الرلي؟ ولا يجوز للمخالف 
أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها؛ وذلك أنّه تعالى إِنّما رفع 
الجناح عنها ني فعلها بنفسها بالمعروف؛ وعقد الولي عليها لا يكون فعلاً منها 

وأيضاً فقوله تعالى : 09 هنَأ وجَمُقٌ ذا سوا َنم باون 2906 
فأضاف العقد إليهن» ونهى الأولياء عن معارضتهن؛ والظاعر ألهن يتوينه. 


(1) المغني (لابن قدامة)» 17:/ا777. (1) تقس المصدر. 
(5) التحلى. 4:لاة4؛ (5) المجبوع؛ 144:11 
(0) سررة البقرةء الآية: 9814 (9) سورة البقرةء الآية: 581 


لين تفائس التأويل/ج ١‏ 


ويمكن أن يعارض المخالف أيضاً بما يروونه عن ابن عباس ككف أن 
: اليس للولي مع الثيب أمر»0©. 

وأيضاً ما رواه ابن عباس عنه رضى الله عنه عن النبي 6 أنه قال: «الأيم 
أحقٌّ بنفسهامن وليّهاه('» فمن يخالفنا في هذه المسألة يذعي إن وليّها أحق بها 
من نفسها 

وايضاً ما روي من أن النبي ويك خطب إلى أمّ سلمة «رحمة الله عليهاء 
فقالت :ليس أحبد من أوليائي حاضراً: فقال: ليس احد من أوليائك حاضراً أر 
غائباً إلا ويرضى بي؛ ثم قال لعمر بن أبي سلمة - وكان صغيراً -؛ قم نزرّجها. 
فتزرّجها النبي 95 بغير ولي 9 

فان احتج المخالف بما رووه عنه عن النبي 5 من قوله: «أيّما امرأة 
نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها ياطل'). فالجواب عنه: أنّ هذا الخير مطعون 
عليه مندوح فيه بما هو مذكور فق الكتب ويمكن حمله - إذا كان صحيحاً - 
على الأمة إذا تزرْجت بغير إذن مولاها؛-فانٌ لفظة الولي والمولى بمعنى واحد 
في اللغة» وقدورد في بعض ألْرَرَابَاتِ,في:هذا:الخبر؛ «أيما امرأة نكحت 
إذن مواليهاة2: فان قيل: في الخبر ما يمئع من حمله على الأمة وهو؛ «نإن 
دخل بها فلها مهرمثلها بما استحل من فرجها»» والمهر لا يكون للامة بل 
للمولى؟ 

اقلنا: يجوز أن يضاف إليهاء وإن كانت لا تملك للعلقة التي بينه وبينهاء 
وإن كانت ملكاً للمولى. كما قال «صلوات الله عليه وآله؛: «من باع عبداً وله 
مال004© فاضاف المال إلى العبدء وإن كان للمولى. 


رسول الله قا 


وليس لهم أن يحتتجوا بما روي من أنْه لا نكاح إلا برلي9" ؛ لأنّ المرأة 


(0 جامع الأصول؛ 115211 (1) تقس المصدر. 
() سنن ابن ماجةء 1: 08ج 14517 (4) المضي (لابن قدامقاء 84:0 
(4) المحلّىء 414:4. وفيه: مولاها (5) مسيح البخاري. 12157 


(60 من أحمف 1نه؟ 


سورة البقرة لكين 
إذا زوجت نفسها فذلك لكاح برلي» لأ الرلي هو الذي يملك الرلاية للعقدء 
ومن إدّعى أن لفظة 9و لي؟ لا تقع إلا على ذكرء هيعار 0 تقع على الذكر 
والانثى يقال رجل ولي دإمرأة وني كما يقال فهما دصي 

- هِمَالدِينَ يا 


نينا 


[قال الناصر كْةِ :] «المترفى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها نعي الزوج؛ 
وكذلك المطلقة. 

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الرجل إذا طلّق امرآته وهر غاتب عنها ثم 
وردالخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلّقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض - 
فقد خرجت من عدّتها ولا عدّة عليها بعد ذلك: وإن كانت حاضث أئل من 
ثلاث احتسبت من العدّة وثبت عليها:ثمامها 

وإذا مات عنها في غيبته ورقيتل بر وفاته إليها وتد مضت مذة اعتدّت 
الوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة» وَل تحتسب بما مضى من الايام. 

وني أصحابنا من لم يغرّق بِينَ المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة» 
وإنّما يراعي في ابتداء |' وقت وقرع الطلاقء أن الموت99. 

إِلّا أنه يراعي هذا القائل: أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها 
بوقت الوفاة أو الطلاق. 


فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدّم؛ وراعت في العدة ابتداء الوفاة؛ فإ 
كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الرقت الذي علمت 
ابءء اعتدّت من يوم يبلغها عدّة كاملة. . . والذي يدلّ على صِحّة ما ذهبئا إليه بعد 
الإجماع من القول الأول الذي حكيناه باثفاق الفرقة عليه» ولا اعتبار بالشاذ. 

ووجه الفرق بين المطلّقة والمنوئي عنها زوجها أنَّ المعتدّة من الطلاق لا 


(1) الانتصار: 114 وراجع أيضاً الرسائل /١‏ 74. والناصريات: 736 
(؟) مختلف الشيعةء 404 ر400 


04 تفافس التاريل/ج ١‏ 
يجب عليها حدادء وإِنّما يجب أن تمعنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق 
زوجها ممتئعة من العقد عليهاء فلم يضرّها في مرور زمان العدّة عليها ففد 
علمها. 

ولبس كذلك المعتدّة عن الرفاةء لأن الراجب عليها الحداد وهي عبادة» 
دلا يكفي فيها مرور الزمان 

ريمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى 


والتريّص يقتضي قولاً يقع من جهتين ولا يجوز أن يكون المراد به مررر 
الزمان. لآنّ مرور الزمان من غير علم ولا تعمّد لا بسمّى تريصاً 

فإن قيل: ققد قال الله تعالى : لرَلْطفكُ بصت نون تكن وُؤْ4. 
فأضاف التريّص إليهن» وأنتم تقولون إن سرود الزمان في المطلقة يكفيء قلنا: 
لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولاً واد لكن قام الدليل على أن المطلقة 
يكفي فبها مرور الوقت. وحمليا. فوله:_«وَلَطظافتُ ريطت بنشِهمٌ4 على من 
علمت بوفت طلاقها منهن ولم يخف عليها©. 
- للا جع عَيَيٌ إن أيه ما لم تسسُوقنٌ أو كنْيسُوا لمن َه 9 

وبيج مَدَمْم وَل العف هَدَرُْ مَأ لبون عدا عل الحفيبينَ© [اليقرة: 005 

[قال الناصر تَكلَقْه :] «التكاج جائز وإن لم يذكر المهرء ولا مهر لها إذا لم 
يسم لها مهرآ». 

عندنا؛ أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح؛ ومن تزوّج امرأة ولم يسم لها 
مهراً» فإن دحل بها كان عليه مهر مثلهاء فإن طلّقها قبل أن يدخل بها فليس لها 
عليه مهرء ولها عليه متعة 

فأمًا الذي يدلّ على أنّ 


رْ عقد الدكاح من ذكر مهر لا يفسده نهو بعد 


(1) الناصريات: ومع. 


اسورة البقرة 
الاجماع المترةد قوله تعالى: فلا جُنَاحَ مَك إن 
تَعْسُوا َه يمَةٌ 4 والطلاق لا يقع إلا في التكاح الصحبح» فلو لم يكن التكاح 
صحيحاً مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلاً: ولا فرق في عدم ذكر' المهريين 
السكوت عنه وبين أن يشرط آلَا مهر. 


0 8 0 وجوب " المئعة قوله تال «تتق 2 أي 


عر كيجي 
ن طَلنه 0 


000 


تتوص أل تَفِسُوا لين زْصصَةٌ 
لمحن 4 [البئرة: 1989 . 
دما سكل م لك الفقهأمن ذهب إلى أن الشرط إذا تعقّب 
عموماًء وكان الشرط يتعلّق' تعفن ذلك العموم. فإنه غير راجب أن يحمل 
العبتوم على 1ن المراد يه مش .ما وله لتلدء بل يحمل على ظاهر عمومه» 


هذاء م 100 وهو قرله تعالى: بايا َي 
إنَا مََتثرُ 1م206 فإنّه عام في جميع المطلّقات؛ وإن ت 


يتميُوني276 وذلك لا يتأئى إلا في الرجعية . 


(1) الناصريات: 784. (1) سورة الطلاقء الآية: ١‏ 
(©) سررة الطلاقء الآية: 1 
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والّذي نقوله في هذا الباب: أنّ الشرط الخاص إذا تعقّب عموماً فجائز أن 
يتعلّن ببعض ما تناوله العموم ويكون اللّفظ الأرّل على عمومه» وجائز أن يكون 
المخاطب بالعموم إِنّما أراد به بعض ما تناوله اللفظ؛ وهو الّذي تعلق الشرط 
بهء ومع الاحتمال للأمرين لا بد من دلبل يعلم به أبْهما وقع. 
أن الفائل إذا قال؛ «اضرب الرّجال إلا من افندى 
#«اضرب الرجال إن لم يقتدوا ضربك بمالهم؛ حنى 
يكون قد أثبت بحرف الشرط وإن كان المثال الأوّل فيه معني الشرط؛ وهذا 
شرط حاص لا يلبق بجميع الرجال؛ لأنّ لفظ الرجال يدخل فيه الحرّ والعيد» 
والعبد لايملك؛ فالشرط الذي تعقّب الكلام مخصوص لا يتعلّق إلا بالأحرار 
ولا يجب أن يقطع على أن المخاطب بذلك أراد بقوله «الرجال؛ الأحرار 
والعبيد؛ وإن خصٌ بالشرط الأحرار»:كما لا يجب أن يقطم على أنه أراد باللفظ 
الأوّل الأحرارء دون العبيدء بل'ذَلِكَ موَقِوفٌ على الدلالة؛ ومع فقدها لا يجب 
القطع على أحد الأمرين. 

يوضح ما ذكرناه أنّ في كل وآحد من الأمرين مجازاً أو عدرلاً عن الظاهر» 
ألا ترى أنا إذا حملنا لمظة الرجال على الأحرار دون غيرهم؛ كان مجازاً. وإذا 
حملئاها على العموم؛ وحملنا الشرط على بعض ما دخل تحتها؛ كان ذلك أيضاً 
مجازاً وعدولاً عن الظاهر من وجه آخر؛ لأنْ نقدير الكلام إلا أن ينتدي بعضهم 
بماله ضربك» والظاهر يقتضي أن المفتدي هو المأمرر بأن تضربه. 


رالكلام في الآ يجري على مثل ذلك؟ لأنَّ قوله تعالى: 0 


حملئا الشرط على بعض المطلّقات؛ صار تقدير اكلام لا ا أن يعفر بعضهنٌ» 
وظاهر الكلام يقتضي أنّ العفو بقع من جميع المطلقات: فبان أنّ القرل محتمل 
للأمرين» وما في كلّ واحد منهما إلا ضرب من المجاز والعدول عن الظاهر. 


فان قيل: فانْ الأمّة كلها إِنّما عملت في كلّ مطلقة طلّقت قبل الدخول بها 


اسورة البقرة دكن 


أن لها نصف المهر من هذه الآية؛ فهي عانة في المطلّقات» وإن اختصٌ 
الشرط. 

قلنا: إن كانت الأَمَة قد أجمعت على ذلك: فاجماعها دليل يثبت به أحد 
المحتملين» وقد قلنا: إنّ الخطاب محتمل للأمرين معاً. 

على أنّ الأة نما أجمعت في كلّ مطلقة طلّقت قبل الدخول بِأنْ لها تصف 
المهرء وإجماعها على هذا الحكم حجة» وان لم يكن مستفاداً من عموم الآية؛ 
فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية 

فأما المثال الثاني من قوله تعالى: «إدًا 
المطلقات 6 وان اخمصٌ الشرط الذي هو قوله تعالى: «هِدا بن لبن 
َنكيعُنَ بتغروني أز دَرفْومُنَّ و4 فإنّ لا يلين إلا بالرجميّة. فالكلام في هذه 
الآية كالكلام في التي تبلهاء فلا مين لإعادته . 

وذهمب من أشرنا إليه أيضأً لقن أِجملتين إذا عطف إحديهما على 
الأخرى؛ نخصوص إحديهما لا ينعي تحصوص الأخرىء مثل قرله تعالي! 
أن ثكثة ووَوْ4 إن قزلة تعالى: «ر 206 
فالجملة الثانية خاصّةٌ؛ لأنّها لا تليق إِلَا بالرجعية» والأولن عامةٌ في كلّ مطلقة؛ 
والشبهة في ذلك أنْ كل جملة لها حكم نفسها؛ ولا يتعدّى إليها التخصيص من 
غيرها. 


والصحيح أن يجري الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدمء وتقول: إِنّ قرله 
تعالى : رَالظلتَتُ بيصت بأنشِهنٌَ4 يحتمل أن يريد به الرجعيّات» لبطابق 
الجملة الثانية: ويحتمل أن يريد به العمرم» ويكون ثقدير الكلام وبعولة يعضهنن 
أحق برقهن؛ أن في كلا الأمرين وجهاً من المجاز رالعدول عن الظاهر؛ فلا 
بدّمن دليل يقتضي القطع على أحد الأمرين. وإنّما كان يترججح حمل الأوّل على 
عمومه لو لم يكن في الثاني نجوّز وعدول عن الظاهرء فلا بدّ من دليل بقتضي 


(1) سورة البترئء الآية: 5174 
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القطع على أحد الأمرين. ويكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلّن كل واحدة 
بالأخرى هذا التعلّق؛ مثل أن يقول القائل: 'ضربت القوم: وأكرمت العلماء» 
فأمًا إذا قال بعد ذكر المطلقات: لوَْمُولينَ4 فالظاهر أن الكناية عائدة إلى 
كل من تقدّم ذكره» والصفة تكشف عمًا قلناء. فإِنَ الفائل إذا قال: «اضرب 
الرجال السوداث» فهذه الصفة نعود إلى جميع الرجال؛ ولا يجوز أن يحمل 
محصّل الصفة بالسودان على أنّها لبعض الرجال المضروبينء وأنْ لفظ الرجال 
على عمومه؛ لأنّه لا فرق بين أن يقول: «اضرب الرجال السودان» وبين أن 
يقول: «اضرب سودان الرجال' فمتى حمل هذا اللّفظ على أنَّ المراد به اضرب 
الرجال الذين السردان بعضهم وجعل لفظ الرجال عامًّاً؛ نذلك جار مجرى أن 
يحمل قوله تعالى: إلا أن ينثت على أن المراد ب إلا أن يعنو بعضهنٌ في 
أنه عدول عن الظاهر: وإن كان في الصفة أقبح وأفحش» نأا الاستشاء فتعليقه 
ببعض ما تناوله العموم الصحيح أنْة جائرٌ”لا يقتضى تخصيص العمومء 'والقضاء 
بأنه ما أريد به إلا الجنس الذي تنآول الاستئناء بعضه؛ لأن القائل إذا قال: 
«اضرب الرجال إلا فلاناً الأشوده“فلفظ الرجال,عامٌ في البيضان والسردان؛ وإن 
كان الاستثناء خاضّاًء وإنّما الإشكال هو في الشرط والصفة؛ وند ثلنا ما عندنا 
في ذلك ويسطتاء9©. 
- «عَطوا عل الصكوت والكسكوة الؤسسك مرا بد َي [البقرة:<50. 

وممًا ظنْ انفراد الإمامية به القول بِأنّ القنرت في كلّ صلاة والدعاء فيه بما 
أحبٌ الداعي مستحب وهو قول الشافعي؛ أذ الطحاوي حكى عنه في كتاب 
الاختلاف أنّ له أن يقنث في الصلرات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء0© 
والحجّة لنا مضافاً إلى الاجماع توله جل نناؤه: «مَوُبُوا له تَبيِنك فإذا 
قيل :القنوت هاهنا هو القيام الطويل؛ المعروف في الشريعة أن هذا الاسم 
يختصٌ بالدعاء؛ ولا يعرف من إطلاقه سواه» وبعد فانًا نحمله على الأمرين9©. 


(1) الأريمة. 1نهة؟. () المحلى؛ 4: 146ز141. 
() الانتصار: 45 وراجع أيضاً الناصريات: 780. 


سورة البقرة ين 
هن حِنْثُمْ يُبَالًا أ > [البقرة: 1584 
أنظر المقدّمة الرابعة» الأمر الثالث عشر. 
- طقن ا الى يُْرِسُ أله مَرَْا سكا معدن 1 نمه مكَييرة دآلَهُ يقبعا 
ويتطلا مَإلكو يُجَمُوت 4 [البقرة: 340]. 
أنظر البقرة: 707 من الأمالي 9/111 
- «إدّ لله اطقلة عَلِيِكُمْ وَرَادَمُ يذطةٌ فى اليل وَالْجشع 4 [البقرة: 1140, 
أقول: استدلٌ | 3 


أ قَينهُم من حَامَنَ وَمنهُم كن كَتر6 [البقرة: +150 

أنظر البقرة: 71 71 من الرسائلب 17: للا( إلى 7417 
- جاده ل إله إلا هر الع اليو 4 [البفرةكرهه. 

[فيها أمران: 

الأرّل:] إذا كان الحي نَل تعد كوَئةأطالماً فادرء أو من لا يصحٌ أن 
يكون عالماً قادراً إلا هوء وعلمنا أنه تعالى على هذه الحال» فواجب أن نصفه 
بأنه حي لحصول المعنى فيه. 

وتّصِفه تعالى بأنه راء ومُدرك وسامعٌ ومبصرٌ؛ لأن ذلك كله واجب عن كونه 
حيّاء وإِنّما نُصفه بذلك عند وجود المُدركات؛ لأن الوجود شرط في تعلق 
الإدراك: ولا نّصفه بذلك كله فيما لم يزل؛ لأنه يقتضي وجود المدرك. 

ونصفه تعالى بأنه «سميع بصير فيما لم يزل»؟ لأن فائدة ذلك أنه على حال 
يجب معها أن يُدرِك المسموعات والمبصرات إذا وجدث» وليس له تعالى بكونه 
سميعاً بصيراً صفة زائدة على كونه حيّاً» وقد بينا ذلك فيما مضى من الكتاب. 

ولا يوصف تعالى بأنه «ناظر»؛ لأن معنى هذه اللفظه تقليب الحدقة في جهة 


(1) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّق 148:4 
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المرني طلباً لرؤيته. وان وصفناه تعالى بأنه ناظر أي راحم إذا قيدناه. 

ولا يوصف تعالى بأنه «شامٌ» وهذائقة؛ لأنا قد بيّنا في صدر هذا الكتاب أن 
ذلك ليس بعبارة عن الإدراك وإنْما هو عبارة عن تقريب الجسم إلى الحاسة» 
وأنهم يقولون: شمته فلم أجد له ريحاًء وذقته فلم أجد له طعم(©. 

[الثاني:] ويوصف تعالى بأنه «عليَ» ودعال» و«متعال؟: ويراد بذلك أنه 
قاهر للأشياء قادرٌ عليهاء كمأ قال الله تعالى : 9ما أَقَمَدَ أََّهُ ين وَل وما كات 
َعم بن إِكَوْ 6 دمب كل ركم يما حَلنّ دكا بهم عل 274 أراد تعالى غلب 
بعضهم بعضاً وقهرهء وقال تعالى: إن ورت ملا في الأْضٍ274 أي قهر أهلها . 
وقد قيل: إن معنى ذلك التنزه عن القبائح نحو قوله تعالى: «تَْلٌ عَمَّا 
و »09 0 
- طلله ون اليرت امنا يرهم “الت إل الثون» [البقرة: 

[إن سأل سائل] فقال: اليس |ظاهر هذه الآية يقتضى أنّه هو الفاعل للإيمان 
فيهم؟ لأنّ النور هاهنا كناية بن اللإيمنان.والطاعات» والظلمة كناية عن الكفر 
والمعاصي؛ ولا معنى لذلك غير ما ذكرناه. وإذا كان مضيفاً للإخراج إليه فهو 
الفاعل لما كانوا به خارجين» وهذا خلاف مذهبكم . 

الجواب: قلنا: أمّا النور والظلمة المذكوران في الآية فجائز أن يكون 
المراد بهما الإيمان والكفرء وجائز أيضاً أن يراد بهما الجنّة والنار» والثواب 
والعقاب فقد تصح الكناية عن الثواب والنعيم في الجنّة بأنّه نور» وعن العقاب 
في النار بأنّه ظلمة» فإذا كان المراد بهما الجنّة والنار ساغت إضافة إخراجهم من 
الظلمات إلى النور إليه تعالى؛ لأله لا شبهة في أنه جلّ وعرّ هو المدخل للمؤمن 
الجئّة؛ والعادل به عن طريق النار. والظاهر بما ذكرناه أشبه؛ لأنّه يقتضى أنّ 


.41 الذخيرة: ممه (1) سورة المؤمئون؛ الآية:‎ )١( 
14 سورة القصص. الآية: 4. (4) سورة يونسء الآية:‎ )( 


(0) الذخيرة: امه 
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المؤمن الذي ثبت كونه مؤمناً يخرج من الظلمة إلى النور؛ ولو حمل على 
الإيمان والكفر لتناقض المعنى» ولصار تقدير الكلام: أنه يخرج المؤمن الذي 
قد تقدّم كونه مؤمناً من الكفر إلى الإيمان؟ وذلك لا يصح. 

وإذا كان الكلام يقتضي الاستقبال في إخراج من ثبت كونه مؤمناً كان حمله 
على دخول الجنة والعدول به عن طريق الثار أشبه بالظاهر. 

على أنّا لر حملنا الكلام على الإيمان والكفر لصمّ؛ ولم يكن مقتضياً لما 
تومّموهء ويكون وجه إضافة الإخراج إليه تعالى - وإن لم يكن الإيمان من فعله 
- من حيث دل وبيّن وأرشد ولظف وسهّل؛ وقد علمنا أنه نولا هذه الأمور لم 
يخرج المكلف من الكفر إلى الإيمان» فيصح إضافة الإخراج إليه تعالى لكون ما 
عددناء من جهته. وعلى هذا يصمٌ من أحدنا إذا أشار على غيره بدخول بلد من 
البلدان ورعّبه في ذلك» وعرّفه مايّهآين الصلاحء أو بمجانبة فعل من الأفعال 
أن يقول: أنا أدخلت فلاناً البْلذكالقَلائُيَ) وأنا أخرجته من كذا وأنتشته منه؟ 
ويكون وجه الإضافة ما ذكرناه من الْتَرَعَيبِء وتقوية الدواعي. 

ألا ترى أنّه تعالى قد أضاف إخراجهم من الثور إلى الظلمات» إلى 
الطواغيت» وإن لم يدل ذلك على أن الطاغرت هو الفاعل للكفر في الكمّار؛ بل 
وجه الإضافة ما تقدّم؛ لأنّ الشياطين يغوون ويدعرن إلى الكفرء ويزينون فعله. 
فتصحٌ إضافته إليهم من هذا الوجه؛ والطاغوت هو الشيطان وحزيه وكلّ عدر 
لله تعالى صدّ عن طاعتهء وأغرى بمعصيته يصمٌ إجراء هذه القسمية عليه؛ فكيف 
اقتضت الإضافة الأولي أنّ الإيمان من فعل الله تعالى في المؤمن» ولم تقتض 
الإضافة الثانية أن الكفر من فعل الشياطين في الكفّار؛ لولا بله المخالفين 
وغفلتهم! 

وبعدء فلو كان الأمر على ما ظتّوه لما صار الله تعالى وليّا للمؤمنين؛ وناصراً 
لهم على ما اقتضته الآية» والإيمان من فعله تعالى لا من فعلهم؛ ولِمّ كان خاذلاً 
للكثار ومضيفاً لولايتهم إلى الطاغوت» والكفر من فعله تعالى فيهم؟ وَلِمَ َصَلَّ 
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بين الكافر والمؤمن في باب الولاية» وهو المتولّي لفعل الأمرين فيهما؟ ومثل هذا 
لا يذهب على أحدء ولا يعرض عنه إِلّا معاند مغائط لنفسه(©2, 
- آَم ثَرَ إل الى عتم تيدم فى ريده أذ ءانه أنه المللك إذ كَل نهم تن 

ليف يني وب يِيثُ َال نا أني. وأريث كَل إنرمم كك أنه ين امنيس بن 

المَذرقٍ كَأتِ يا ون التثرب مَبْهْتَ الى كد وَأنَه ل يجِى الْقَوْمَ ) 

[البقرة: 204], 

[فان قبل :] هذا يدل على إنقطاع إبراهيم 82ل وعجزه عن نصرة دليله 
الأول ولهذا انتقل إلى حجة أخرى. وليس ينتقل المحتج من شيء إلى غيره إلا 
على وجه القصور عن نصرته. 

الجواب: قلنا ليس هذا بانقطاع من إبراهيم 2852 ولا عجز عن نصرة حجّته 
الأولى: وقد كان إبراهيم فتك فادرا ما قال له الجيّار الكافر: أنا أحبي رأميت 
في جواب قوله: 9رَق الى يبنو وَبُدبُ4: ويقال: إِنّه دعا رجلين فقعل 
أحدهما واستحى الآخرء فقال عندذلك+ «أنا أتي. ريت 4. ومرّه بذلك على 
من بحضرته على أن يقول له تا أروت يقولي9رَنَ الى بتي. وَيِيتُ 4 ما 
ظننته من استبقاء وَإِنْما أردت به انه يحيي الميت الذي لا حياة فيه إلا آنّ 
إبراهيم تدم علم أنّه إن أورد ذلك عليه التبس الأمر على الحاضرين وقويت 
الشبهة؛ لأجل اشتراك الاسمء فعدل إلى ما هو أرضح؛ وأكشف وأبين وأبعد 
من الشبهة. فقال: طقررك أنه يَأ يألشّمْين بِنّ المقرق كأتِ يبا من التذرب مَبْهِتَ 
أل كَترٌ» ولم يبق عنده شبهة . 

ومن كان قصده البيان والإيضاح فله أن يعدل من طريق إلى آخمر لرضوحه 
وبعده عن الشبهة» وإن كان كلا الطريقين يفضي إلى الحقء على انّه بالكلام 
الثاني ناصر للحبّة الأولى وغير خارج عن سئن نصرتها؛ لأنّه لما قال: ري 
الى يُخيء وَييثُ4: فقال له في الجواب: «أنا أتي. ريت 4: فقال له 
إبراهيم: مِن شأن هذا الذي يحيي ويميت أن يقدر على أن يأتي بالشمس من 


14:7 الأمالي.‎ )١( 
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المشرق ويصرفها كيف يشاء. فإن ادّعيت أنت القادر على ما يقدر الربٌ عليه 
فائت بالشمس من المغرب كما يأتي هو بها من المشرق؛ فإذا عجزت عن ذلك 
علمنا أنّك عاجز عن الحياة والموت ومذّع فيهما ما لا أصل له. 

فإن قيل: فلّو قال له في جواب هذا الكلام: وربّك لا يقدر أن يأتي 
بالشمس من المغرب» فكيف تلزمني أن آني بها من المغرب؟ 

قلنا: لو قال له ذلك لكان إبراهيم تلكثلة يدعو الله أن يأتي بالشمس من 
المغرب فيجيبه إلى ذلك؛ وإن كان معجزاً خارقاً تلعادة. ولعلّ الخصم إِنْما عدل 
عن أن يقول له ذلك علماً بأنه إذا سأل الله تعالى فيه أجابه إليه0©, 
لون َل أو مين كَل بَنْ ولكن لطم قل فال مَعْدْ 
د ب أت مز إل كد لفل عل فز جل ينهم جز شد اهن بأيلة 

سنيساً وَعْلْ أنّ لَه عد حَكممٌ4 [الهزقر1]. 

[فان قيل: ما معنى هذَه الآيئة ]| أو ليس هذا الكلام والطلب من 
إبراهيم غتيثلة يدلان على اله لم يكن توقناً بآنّ الله تعالى يحبي الموتى؟ وكيف 
يكون نبياً من يشكَ في ذلك؟ أو ليس قد روَى المفشرون أنّ إبراهيم فلل مر 
بحوت نصفه في البرّ ونصفه في البحرء ودوابٌ البرّ والبحر تأكل منهء فأخطر 
الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك حياً مؤلفاً» مع تفرّق أجزائه وانقسام أعضائه 
في بطون حيوان البرٌ والبحر؟ فشلكٌ» فسأل الله تعالى ما تضمّنته الآية» وروى 
أبو هريرة عن رسول الله وله أنه قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم نققكلة . 

الجواب: قيل له: ليس في الآية دلالة على شلك إبراهيم في إحياء الموتى» 
وقد يجوز أن يكون تاذ إِنّما سأل الله تعالى ذلك ليعلمه على وجه يبعد عن 
الشبهة: ولا يعترض فيه شك ولا ارتياب» وإن كان من قبل قد علمه على وجه 
للشبهة فيه مجال» ونحن نعلم أنَّ في مشاهدة ما شاهده إبراهيم من كون الطير 


حيّاً ثم نفرّقه وتقظعه وتباين أجزائه ثمّ رجوعه حيّاً كما كان في الحال الأولى؛ 


() تنزيه الأنيياء والأئمّة: 14. 
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من الوضوح وقوّة العلم ونفي الشبهة ما ليس لغيره من وجوه الاستذلالات» 
وللتبي غتتثقظ أن يسأل ريه تخفيف محتته وتسهيل تكليفه. 

والّذي يبيّن صحة ما ذكرناء قوله تعالى : «أَرلَم ثُؤينّ َال َل ولك ميق 
َنْى4. فقد أجاب إبراهيم بمعنى جوابنا بعيته. لألّه بين أنّه لم يسأل ذلك لشكٌ 
فيه وفقد إيمان به. وإنْما آراد الطمأنينة» وهي ما أشرنا إليه من سكون النفس 
وإنتفاء الخواطر والوساوس والبعد عن إعتراض الشبهة. 

ووجه آخر: وهو أنه قد قيل: ان الله تعالى لما بشَر إبراهيم فكلا بخلته 
واصطفائه واجتبائه. سأل الله تعالى أن يريه إحياء الموتى ليطمئنٌ قلبه بالخلّة؛ 
لأنّ الأنبياء تي لا يعلمون صحة ما تضمّنه الوحي إلا بالاستدلال» فسأل 
إحياء الموتى لهذا الوجه لا للشكٌ في قدرة الله تعالى على ذلك. 

ووجه آخر: وهو أن نمرود ين كَنْعائليًا قال لإبراهيم ليه : إِنّك تزعم أنّ 
ريّك يحبي المرتىء وأنه قد قال :-أرسلك إليَ لتدعوني إلى عبادته؛ فاسأله أن 
يحبي لنا ميتاً إن كان على 5للشز قاهرا عرفإن لم يفعل قتلتك . ٠‏ قال إبراهيم :9ه : 
َب آِنِ كَْتَ تح الْيَرن4 فيكون معنى قوله : «ولكن طمن ني على 
هذا الوجهء أي لآمن من القتل ويطمئنَ قلبي بزوال الروع والخوف. وهذا الوجه 
الذي ذكرناء وإن لم يكن مروياً على هذا الوجه فهو مجوّزء وإن جاز صلح أن 
يكون وجهاً في تأويل الآية مستأئفاً متابعاً . 


ووجه آخر: وهو أنّه يجوز أن يكون إبرا اهيم إِنما سأل إحياء الموتى لقومه 
ليزول شكهم في ذلك وشبهتهم. ويجري مجرى سؤال موسى ليلذ الرؤية 
لقومه» ليصدر منه تعالى الجراب على على وجه يزيل منه شبهتهم في جراز الرؤية 
© على هذا الوجدء معناه أن نفسي 
تسكن إلى زوال شكهم وشبهتهم. أو ليطمئن قلبي إلى إجابتك إياي فيما أسألك 
فيه. وكل هذا جائزء وليس في الظاهر ما يمنع منه؛ لأنْ قوله: «ولكن لمن 
4 ما تعلق في ظاهر الآية بأمر لا يسوغ العدول عنه مع التمسّك بالظاهرء 


سورة البقرة لين 
وما تعلقت هله الطمأنينة به غير مصرّح بذكره؛ قلنا: إن تعلقه بكلّ أمر يجوز ان 
يتعلق به. 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: أرلَمْ تؤِينَ»؟ وهذا اللفظ استقيال» 
وعتدكم أنه كان مؤمتاً فيما مضى. 

قلنا: معنى ذلك أو لم تكن قد آمنت؟ والعرب تأتي بهذا اللفظ» وإن كان 
في ظاهره الاستقبال» وتريد به الماضي» فيقول أحدهم لصاحبه: أولم تعاهدني 
على كذا وكذاء وتعاقدني على أن لاتفعل كذا وكذا؟ وإنّما يريد الماضي دون 
المستقبل. 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: لمَعْدْ ريم يَنَ اط مَصَرَهُنَ ليك كم 
صل عل عل جبلٍ تق جن) شر لعن ْمَك سعأ لعل ا لله عد ١4:‏ 
قلنا: قد اختلف أهل العلم في معنِئ :وله تعالى: لمَسُرْمٌَُ إِليْكَ4ء فقال قوم: 
معنى قوله فصرهن: أدنهنَ وأملهر. 

قال الشاعر في وصف الإبل: 
نَل تُعقلاث السُوقٍ خخَرْص 0 تصُورٌ أنولها ريح الجُوبٍ© 

أراد انّ ريح الجنوب تميل أنوفها وتعطفها. 

وقال الطرماح : 

َنَايِفٌ انيَالٍ اوَآنّ يَصِرّها هو والهَرَى للمَاشِقينَ صُوْرٌ 

ويقول القائل لغيره: صر وجهك إليّ؛ أي أقبل به عليّ. 

ومن حمل الآية على هذا الوجه لا بدَ أن يقدّر محذوفاً في الكلام يدل عليه 
سياق اللفظء ويكون تقدير الكلام: خذ أربعة من الطير نأملهن إليك ثم قظعهن 
م اجعل على كل جبل منهنْ جزءاً . 


)١1(‏ راجع مجالس تعلب 21١:١‏ وفيه: 
تظلّ معقلات السوق خوصاً تنازع أنفها ريح الججنوب 
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وقال قوم: إن معنى صِرهنّ أي تظعهنٌ وفرّفهنَء واستشهدوا بقول توبة بن 


بْتَ الحبلَ لَكلتْ نُسُوعُه باطرّاني مِبِدَانٍ شَدِيدٍ أُسْورُها 
َادنَت لي الأسباب حنَّى بَلَفْتها بتهضي وقد كاد ارتقّائي يَصُورُها 
وقال الآخر: 
يَقُونُونَ إن الشام يَفْثْلُ أهلّه كَمَنْ لي إن لَمْ آيه بخُلُويٍ 
تَقَرْبَ آبائي كَهَّلَا صَرَامُم هِنّ المَوتٍ إنْ لَمْ يَذَْبوا وَجُدُودي 
أراد: قطعهم. والأصل صَرَّى يَصْري صَرْياً٠‏ من قولهم: يأت يصري في 
حوضه إذا استسقى ثم قطعء والأصل صرى؛ فقدّمت اللام وأتحرت العين. هذا 
قول الكوفييّن» وأمّا البصريون فإنّهم.يقولون: إِنّ صار يصير؛ ويصور بمعنى 
واحدء أي قطع. ويستشهدون بالأبداث الْتيَ“تقدمتء وبقول الخنساء: 
«نظلت الشخمتهاتتوهي تنصارء0© 
وعلى هذا الوجه لا بذ في الْكَلام من تقَدَيْمْ وتأخيرء ويكون التقدير؛ فخذ 
أربعة من الطير إليك فصرهنٌ أي قظعهنٌّ. فإليك من صلة «خذة؛ لانّ التقطيع 
لايعذى بإلى . 
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى؛ «ثرّ دهن 
بدعائهنٌ وهنّ أحياء أو أموات؟ وعلى كلّ حال فدعاز. 
التي لاتعقل ولا تفهم قبيح. وكذلك أمرهنّ وهنّ أعضاء متفرّقة أظهر في القبح. 
قلنا: لم يرد ذلك إِلّا حال الحياة دون التفرّق والتمرّق؛ فأراد بالدعاء 
الإشارة إلى تلك الطيورء فإنّ الانسان قد يشير إلى البهيمة بالمجيء أو الذهاب 


(1) في حاشية اللسان (صور): في العباب ونسبه إلى الخنساء بنت زهيرين أبي سلمى وروايته فيه 
فلو يُلاتى الذى لائيته حضن لظلث الشم منه وهى تنصصار 
ج1ن ص 458 
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فتفهم عنه . ويجوز أن يسمّي ذلك دعاء ما على الحقيقة أو على المجاز. وقد 
قال أبو جعفر الطبري7©: إِنّ ذلك ليس بأمر ولا دعاء» ولكنّه عبارة عن تكوين 
الشيء ووجوده؛ كما قال تعالى في الذين مسخهم: «كُثوأ 206 
وإنّما أخبر عن تكوينهم كذلك من غير أمر ولا دعاءء فيكون المعنى على هذا 
التأويل. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً» إن الله تعالى يؤلّف تلك الأجزاء 
ويعيد الحياة فيهاء فيآتينك سعياً» وهذا وجه قريب. 

فإن قيل: على الوجه الأزّْل كيف يصحٌ أن يدعوها وهي أحياء؟ وظاهر 
الآية يشهد بخلاف ذلك؛ لأنّه تعالى قال: ظثُرٌّ أَجْمَلْ عل عُلْ جَبلٍ مهن جز)». 
وقال عقيب هذا الكلام من غير فصل: طثر أَدْعُهُنَّ يَأتِسَكَ سَنِيا». فدل ذلك 
على انّ الدعاء توجّه إليهن وهنّ أجزاء متغرّقة. 

قلنا: ليس الأمر على ما ذكيافيَّ السؤال؟ لأنَّ قوله: 9ثُرّ ْمَل عل كل 
لا بد من تقدير محللا بُعده وهو: فإنّ الله يزلفهن ويحييهن 
عَكَ سَتين». “ولا.ي لمن حمل الدعاء هن في حال التفرّق وانتفاء 
الحياة من تقدير محذوف في الْكَلاَم عَقَيَبَ قوله: ثر أَنعهُنَ4؛ لأنا نعلم أن 
تلك الأجزاء والأعضاء لا تأتي عقيب الدعاء بلا فصل؛ ولا بد من أن يقدّر في 
الكلام عقيب قرله: تر د24 فإنَ الله تعالى يوَلْفهنَ ويحييهن فيأتينك 

فأمًا أبو ملم الاصفهاني فإنّه فراراً من هذا السؤال حمل الكلام على وجه 
ظاهر الفساد؛ لأنّه قال إنّ الله تعالى أمر إبراهيم تكله بأن يأخذ أربعة من 
الطيورء ويجعل على كل جبل طيراًء وعبّر بالجزه عن الواحد من الأربعة» ثم 
أمره بأن يدعوهنّ وهنّ أحياء من غير إماتة تقدّمت ولا تفرّق من الأعضاءء 
ويمرّنهنَ على الاستجابة لدعائه: والمجيء إليه في كل وقت يدعوها فيه. ونبّه 
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ذلك على أنه تعالى إذا أراد إحياء الموتى وحشرهم أثوه من الجهات كلّها 
مستجيبين غير ممتنعين» كما تأتي هذه الطيور بالتمرين والتعويد. 

وهذا الجواب ليس بشيء؟؛ لأنْ إبراهيم غلك إِنّما سأل الله أن يُرِيه كيف 
يحبي الموتى؛ وليس في مجيء الطيور وهنّ أحياء بالعادة والتمرين» دلالة على 
ما سثل عنه ولا حجة فيه؛ وإنّما يكون في ذلك بياناً لمسألته إذا كان على الوجه 
الذي ذكرناه. 

فإن قيل: إذا كان إِنّما أمره بدعائهن بعد حال التأليف والحياة» فأيّ فايدة 
في الدعاء وهو قد علم - لما رآها تتألف أعضاءها من بعد وتتركب - أنْها قد 
عادت إلى حال الحياة؟ فلا معنى في الدعاء إلا أن يكون متناولاً لها وهي 
متفرّقة . 

قلنا: للدعاء فائد: لأله لاتق من بعد رجوع الحياة إلى الطيور وإن 
شاهدها متألفة. وإنما يتحقّق ذللي بأقةاتسإإليه وتقرب منه(©. 
- ينها الزن ماما لا طلا سَدَكَوَى ألم واآذ4 [البقره: .<. 

أنظر هود: 1١4‏ من الذخيرة: 2011 
- 9وَلَا تَيْتَمُوا ليت مِنْهُ تُنَفِمونَ4 [البقرة: 509]. 

[فيها أمران: 

الأّل:] [وممًا يلحق بالعموم] ما تعلق قوم به في انّ الرقبة في كمّارة الظهار 
يجب أن تكرن مؤمنة لقوله تعالى : 9وَلا يَبَنّمُوا الت مه تُنفِثو4. وانكر 
آخرون ذلك عليهمء من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق» وأنّ العتنى لا 

وليس ما أنكروه بمستبعد؛ لأنّ الخبيث لا خلاف بين الأمّة في إطلاقه على 
كل كافر» كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. وغير ممتنع أن يسمّى العتق إنفاقاً 


.44 تنزيه الأنيياء والأئئة:‎ )١( 
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في سبيل الله تعالى؟ لأنهم يسمّون من أعتق عبده لوجه الله تعالى أنه منفقٌ لماله 
في سبيل الله تعالى؛ والإنفاق اسم لاخراج الأموال في الوجوه المختلفة» فلا 
وجه لاستبعاد ذلك0© . 
[الثاني:] وممًا يظنّ إنفراد الإمامية به القول: بأنّ ولد الزنا لا يعتق في 
شيء من الكفارات؛ وقد روى وفاقها عن عبدالله بن عمر وعطاء والشعبي 
0 وباقي الفقهاء يخالفون ذلك7"؛ دليلنا - بعد إجماع الطائفة - 
تعالى: طوَلَا تَيتَمُوا ليت يِنَهُ سُنَفِثنَ4 وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم . 
وقد رووا عن رسول الله وَلقِ أنه قال: لا خير في ولد الزناء لا في لحمهء 
ولا في دمهء ولا في جلدهء ولا في عظمه؛ ولا في شعرهء ولا في بشرهء ولا 
في شيء منه» وإجزاؤه في الكفارات؛ وإسقاط الحكم به عن الجاني ضرب كثير 
من الخير وقد نفاه الرسول لك فِإن تعلّقرا بظاهر من قوله تعالى: مْتَْوِرٌ 
رَكبّةِ4» قلنا: «نخصضص ذلك بذلي كم رْخصّصنا كلنا أمثاله بدليل»9. 
- هرما ليرت ين أنمصار » [البقرَة 117١‏ 
أنظر غافر: ١8‏ من الذخيرة > 65 
إن عَيَكَ هُدَهُرَ وَلَكنَّ لَه بَقَيى كن مك451 [البقرة: 1077 
أنظر الب: 
«لا ينتلورت ألكاءت إنحناً» [البقرة: 199/6 . 
0 إرنيفة 
يئية إلا كا يعم اليف يتكئلة التلن يه 


: 31735 من الرسائل» 7: /لا1 إلى 37417 


ا؟ 004 ١‏ [البقرة: 199/8 


() الدريعة, ازلامم. (1) المغني (لابن قدامة)؛ .*/1:1١‏ 
(7) نفس المصدر. (5) الانتصار: 135 
(0) آقول: فشر السيّد عقف عليه هذه الآية ضمن تفسيره للرواية الآنية 
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روى عن النبي وو أنه قال: «من نعلّم القرآن ثم نسيه لقى الله وهو 
أجذم؟. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام مفسراً لهذا الحديث في كتابه غريب 
الحديث: الأجذم : المقطوع اليدء واستشهد بقول المتلمّس0©: 

وما كنت إلا مثلّ قاطعَ كف بكفٌ له أخرى ناصبح أجدّما 

وقد خظأ عبدالله بن مسلم بن ة أبا عبيد في تأويله هذا الخبر 
وقال:الأجذم وإن كان المقطوع اليد؛ فإنَ هذا المعنى لا يليقٌ بهذا الموضع . 
قال: لأنّ العقوبات من الله تعالى لا تكون إِلَا وفقاً للّنرب وبحسبهاء واليد لا 
مدخل لها في نسيان القرآن: فكيف يعاقب فيها! واستشهد بقوله تعالى: 
«ات كود ينا ا يثرن إلا كا يكم الى يتكبلة لبان من 
آلمينْ74©. وزعم أن تأويل الآية أن اليا إذا أكلوه ثقل في بطونهم» وربا في 
أجوافهم؛ فجعل قيامهم مثل قيام'ننَ[يَتِحَبْطلّه الشيطان تعراً وتخبلاً. واستشهد 
أيضاً بما روي عن النبي 486 أله“قال:<*رأيت ليلة أسري بي قوماً تقرض 
شفاههم. وكلّما قُرِضْت وَنَثَْفقال آي ججبريل؛هؤلاء خطباء أمتك: تقرض 
شفاههم؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون'. قال: والأجذم ني الخير إِنْما هو 
المجذوم؛ وإنّما جاز أن يسمّى المجذوم أجذم؛ لأنّ الجذام يقطع أعضاءه ويشذّ 
بها؛ والجذم هو القطع. 

[أقول:] وقد أخطأ الرجلان جميعاً؛ وذهباً عن الصواب ذهاباً بعيداً. وإن 
كان غلط ابن قتيبة أفحش وأقبح؟ لأنّه علّل غلطه؛ فأخرجه إلى أغاليط كثيرة؛ 
ونحن نين معنى الخبر ثمّ نتكلّم على ما أورداه. 


(1) هو جرير بن عبدالمسيح الضبعي» والبيت من قصيدة له أولها : 
بمسّرني اي رجال ولا أرىي أحا كرم إِلَا بأن بتكرّما 
وهي في (ديوانه 178 والأصميات 14 - 19, ومختارات ابن الشجري 58 - 10184 وخبر 
القصيدة في (الخزانة 518/4 -715). 
لبقرةء الآية: 1/8. 
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أمَا معنى الخير فهو ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب العرب في 
كلامها؛ وإنّْما أراد لذ بقوله: يحشر أجذم؛ المبالغة في وصفه بالنقصان عن 
الكمال. وفقدما كان عليه القرآن من الزينة والجمال. والتشبيه له بالأجذم من 
حسن التشبيه وعجيبه؛ لأنّ اليد من الأعضاء الشريفة التي لا يتم كثير من 
التصرّف ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا بها ففاقدها يفقد ما كان عليه من 
الكمال» وتفوته المنافع والمرافق التي كان يجعل يذه ذريعةٌ إلى تناولها؛ وهذه 
حال ناسي القرآن ومضيّعه بعد حفظه» لأنْه يفقد ما كان لابساً له من الجمال» 
ومستحقّاً له من الثواب؛ وهذه عادة للعرب في كلامهم معروفة؛ يقولون فيمن 
فقد ناصره ومعينه: فلان بعد فلان أجدع» وقد بقي بعده أجذم؛ قال الفرزدق 
يرثي مالك بن مسمع: 

تَضْعْضعَ طودًا وائلٍ بعد مالك :. واصبح منها تعطس العز اجدَمًا 

وإِنّما آراد المعنى الذي ذكرثاء #وَنْلمَربُ ملاحن في كلامهاء وإشارات إلى 
الأغراض» وتلويحات بالمعاني» مت ىك يَمهمها ويسرع إلى الفطنة بها من تعاطى 
تفسير كلامهم» وتأويل خطابهم كان لاله نس متعذياً طوره. 

ونعود إلى الكلام على ما ذكره الرجلان؛ أما أبو عبيد فإنّ خطأه من حيث 
لم يفطن للغرض من الخبرء وضل عن وجهه. ولا فالأجذم هو الأقطع لا 
محالة - كما قال - إلا أنه لا يليق بهذا الموضع. فإذا حمل عليه لم يفد شيا ؛ 
وإن كانت شبهته التي أوقعته في هذا التأويل ظنّه أن ذلك يكون على سبيل 
العقوبة على نسيان القرآن فليس كما ظن؛ لأنّ الجذم أوَلاً ليس بعقوبة» لأن الله 
تعالى قد يجذم أولياءه والصالحين من عباده؛ ويقظع أعضاءهم بالأمراضء وقد 
يبتدىء خلق من هو ناقص الأعضاءء فليس بلازم في الجذم أن يكون عقوبة. ثم 
لو كان يستحقّ ناسي القرآن عقوبةٌ على نسيانه لكان حفظ القرآن بأسره فرضاً 
واجباً وحتماً لازماً؛ لأنّ العقوبة لا تستحقّ بترك ما ليس بواجب» وليس حفظ 
جميع القرآن كذلك. 

وأمًا ابن قتيبة فإنّه غلط من حيث لم يفطن للوجه في الخبر الذي ذكرناه؛ من 


لبايك نفائس التأويل/ج ١‏ 


حيث ظنّ أن العقوبة لا تكون إلا في محل الذنب» وهذا القول يوجب عليه ألا 
يجلد ظهر الزاني؛ وتختص العقوبة بفرجهء وكذلك القاذف كان يجب أن يعاقب 
في لسانه دون سائر أعضائه؛ والخبر الذي استشهد به عليه؛ لأنّا نعلم أنّ 
اللسان أقوى حظاً في باب الكلام من الشفة؛ فلم لم يخص بالعقوبة وحلّت 
بالشفاه دونه؟ ثم غلطه في تأويل الآية العي أوردها أقبح من كل ما تقدّم؛ لأنّه 
توهّم أنّ ما تضمّنته الآبة من تخبّط آكل الربا وتعّره عند القيام إِنما هو في الدنيا من 
حيث يثقل ما أكله في معدته فيمنعه من النهرض؛ ونحن نعلم ضرورةٌ خلاف ذلك» 
ونجد كثيراً من آكلي الربا أخفت نهوضاً» وأسرع قياماً وتصرّفاً من غيرهم؛ ممّن لم 
يأكل الربا قظ؛ والمعنى في الآية هو ما ذكره المفسّرون من أنّ ما وصفهم الله 
تعالى به يكون عند قيامهم من قبورهم؛ فليحقهم العثار والرّلل والتّخبّل على سبيل 
العقوبة لهم» وليكون ذلك أيضاً أماز :لمن يعاقبهم من الملائكة والخزنة على 
الفرق بين الولي والعدرّء ومستسؤق اليجخنة وسبتحق النار. وليس بمعروف ولاظاهر 
أنّ الأجذم هو المجذوم؛ ورد ابن قتيبَة معناه واشتقاقه إلى الجذم الذي هو القطع 
يوجب عليه أن يكون كل داء يِقَطَّم الجَسد ويقرّق أوصاله كالجدري والأكلة 
وغيرهماء يستّى جذاماً؛ ويسمّى من كان عليه أجذم» وهذا باطل 

وأما قول الشاعر(: 

حَرّقَ قبس علي البلا ه حتّى إذا اضطرمّت اجدّما 

فليس من هذا الباب؛ بل هو من الإجذام الذي هو الإسراع؛ فكانه قال: 
لما اضطرمت أسرع عني» وتباعد مني . والإجذامء بالذال المعجمة والدال 
غيرالمعجمة جميعاً: الإسراع؛ فأمًا قول عنترة في وصف الذّباب0©: 


إل هو الربيع بن زياد العيسي » من أبيات في (الحماسة بشرح التبريزي 7/ 50- 097/51 واللسان 


الجلم) 
(5) من المعلقة بشرح التبريزي صن 0180 وقيله:..ر 
وخلا الذباب بها فليس ببارح غَرِداً كفمل الشَارِب المعرلم 


سورة البقرة 5 اليك 
مَزِجاً يَحُْكَ نرامه بنراه تَذحَ المُكبٌّ على الرّنادٍ الأجدّم 

الأجذم من صفة المُْبَ7) لا من صفة الرّناد؛ فكأنه قال: قُدْح المُكبَ 
الأجذم على الرّنادء وهذا من أحسن التشبيه وأوقعه9©, 
- َمل لَه ابيع وَعيَمَ اريزَأ4 [البقرة: 1506 

وممًا انفردت به الإمامية القول: بجواز بيع أمّهات الأولاد بعد وفاة 
أولادهن» ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حي؛ وهذا هو موضع الانفراد؛ فان 
من يوافق الإمامية في جواز بيع أنهات الأولاد يخالفها في التفصيل الذي 
كرا + 

والّذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه يعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى: 
<رَكَلَ أنه ابي وعدم أزيرأ» وهذا عام في امهات الأولاد وغيرهن. 

فإن قيل: قد أجمعنا علئ“ أن قَوَّكمٍ تعالى : لِرَآعَلٌ أله ع4 مشروط 
بالملك فإن ببع ما لا يملكه لا يلجوز. قلنا: |الملك باتي في أم الولد بلا خلاف؟ 
لآنّ وطنها مباح له ولا وجهالإباحتم إلا.يملك اليمين. . . 

ويدل أيضاً على ذلك قوله تعالى : وان هم لمهم نظو 69 إلا عق 
تدهم أز ما تلك لصم ميم عزدُ مثربيت (0407؟؛ وقد علمنا أن للمولى 
أن يطا أم ولد وإنّما يطأها بملك اليمين؛ لأنّه لا عقد هاهناء وإذا جاز أن 
يطأها بالملك جاز له أن يبيعهاء كما جاز له مثل ذلك في سائر جواريه. . .29 
انا إن كنشر مُزميئ 69 


- هيَايْهًا الت مها أتَعْا أله وَدَرُوا 


[البقرة: 77/8]. 
إن كثيراً من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده» وبين الزوج 


(1) في حاشية بعض النسخ: هذا من باب إجراء الصفة على غير من هي له؛ كقولنا: مررت برجل 
حسن غلامه . 

() الأماليء 50:3. (5) سورة المؤمنون؛ الآينان: © -3. 

(4) الانتصار: 175 وراجع أيضاً الناصريات: 7517 


لذن نفائس التأويل/ج ١‏ 
وزوجته؛ والذمّي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع 
شرطاً» وهو أن يكون الفضل مع الوالده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين. 

وكذلك قالرا: إِلّه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيهء وإن كان 
له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة: حرم الربا بينه 
وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالاً عليه. 

وعوّلوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين تَلكثقة من قوله: ليس بين 
الرجل وبين ولده رباء وليس بين السيد وبين عبده ربا7". ورووا عن 
الصادق تلثهة أنّه قال: ليس بين المسلم وبين الذمْي رياء ولا بين المرأة 
وزوجها(". وأمًا العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما 

ويوافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث والحسن بن صالح 
أبن حيّ والشافعي. ويخالف مالك الجتماعة في هذه المسألة؛ لأنْ مالك يذعب 
إلى أنّ العبد يملك ما في يده مع الرق» والإجماعة التي ذكرناها تذهب إلى أن 
الرق يمنع من الملك» وهو الصحيخ” 

وإذا كان ما في يد العبد ملكا ولاه كمَيَتْحلَ الربا بينهما؛ لأنّ المالين في 
الحكم مال واحد والمالك واحدء ولهذا يتعب0 حكم المأذون له في التجازة» 
يتعلق على7) الغرماء بما في يدهء وكذلك يتغيّر في هذا الحكم حال العبد بين 
شريكين» فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة. 

وإثما الكلام في باقي المسائل التي ذكرناهاء فالأمر فيها مشكل. 

والذي يقوى في نفسي أنّ الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته 
والذمي والمسلم؛ كتحريمه بين غرييين. 

فأمًا الأخبار التي وردت وفي ظاهرها أنّه لا رباء في هذه المواضعء إذا 
جاز العمل بها جاز أن نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع. كما 
)6( وسائل الشيعه 483/11 ج١3‏ . 2( وسائل الشيعة 4319//17 ح0. 
(0) ظ: يتغير. (4) ظ: ويتعلق حق الغرماء بما في يده. 


سورة البقرة لده 


قال الله تعالى: طلا مَك وَل توك وَلَا ججدَالَ إن اليج 274 ولم يرد أنّ الرنث 
في غير الحج لا يكون رفثاً ولا محرهاء وكذلك الفسوق. وإنْما أراد بذلك 
تغليظ تحريمه والنهي عنه. 

ومن شأن أهل اللغة إذا أكٌدوا تحريم شيء؛ أدخلوا فيه لفظ النفيء لينبىء 
عن تحقيق التحريم وتأكيده وتغليظه. كما أنّ في مقابلة ذلك إذا أرادوا أن 
يؤكّدوا ويخلظوا الايجاب» استعملوا فيه لفظ الخبر والاثبات. كما قال الله 
تعالى : «وَمن دََلَمْ كن كأ(" وإنّما أكٌد بذلك وجوب أمانه: وكان هذا القرل 
آكد من أن يقول: فآمنوا من دخله ولا تخيفوه. 

وكذلك قوله عيذ : «العارية مردودة» والزعيم غارم؛ وإِنّما المراد به أنه 
يجب رد العارية؛ وغرامة الزعيم الذي هر الضامن» وأخرج الكلام مخرج الخبر 
للتأكيد والتخليظ؛ فهذا في باب الإيجاب نظير ما ذكرنا في باب الحظر 
والتحريم . 

فإن قيل: نأي فائدة في نَحَصَيَصَنَهَدَء المواضع نفي الربا فيها مع ارادة 
التحريم والتغليظ . والربا محرّم بين كل أنْحَدَوَفي كل موضع . 

قلنا: في تخصيص بعض هذه المواضع بالذكر ممّا يدل على أن غيرها 
ممالم يذكرء بخلانها. وهذا مذهب قد اختلف فيه أصحاب أصول الفقهء 
والصحيح ما ذكرناء. ومع هذا فغير ممتنع أن يكون للتخصيص فائدة. 

أنَا الوالد وولده والحرمة بينهما عظيمة متأكّدة» فما حظر بين غيرهما وقبح 
في الشريعة» فهو المحرّمة بينهما أقبح وأشد حظراً. وكذلك الزوج وزوجتهء 
فيكون لهذا المعنى وقع التخصيص للذكر. 

وأمًا الذمي والمسلم فيمكن أن يكون وجه تخصيصها هو أن الشريعة قد 
أباحت - لفضل الإسلام وشرفه على سائر الملل - أن يرث المسلم الذتي 
والكافر وان لم يرث الذمي المسلم. وثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي؛ ولا 


(1) سور البقرة؛ الآية: 391 (؟) سورة آل عمرانء الآية: 81 . 


فل نفائس التأويل/ج ١‏ 


يثبت حق الشفعة للمسلم على الذي فخصٌ نفي الربا بالذمي والمسلم على 
سبيل الحظر بظنْ ظاهر(" ؛ فالّه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذتي الفضل في 
مواضع”؟ الذي يكون فيه رباء وإن لم يجز ذلك للذمي» كما جاز في الميراث 
والشفعة. 

فإن قيل: فما الذي يدعوا إلى الانصراف عن ظواهر الأخبار المروية في 
نفي الربا بين الجماعة المذكورة إلى هذا التعسّف من التأويل؟ 

قلنا: ما عدلنا عن ظاهر إلى تأويل متعسّف؛ لأنّ لفظة النفي في الشريعة إذا 
وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناهاء لم يكن ظاهرها للإباحة دون 
التحريم والتغليظء بل هي محتملة لكل واحد من الأمرين إحتمالا واحداًء ولا 


تعسّف في أحدهما ‏ 
ولم يبق إلا أن يقال: فإذا احتؤدلت,إلأمرين فلم حملتموها على أحدهما 
بغير دليل؟ 


وهاهنا دليل يقتضي ما فغلتاء وهو أن الله تعالى حرّم الربا في آيات محكمات 
من الكتاب لا إشكال فيهاء فقال تعالى: ييا الت مثا أتثُوا اله وَُوا ما يي 
من ابا إد شر مُفِبنِيَ و74" وقال: طلا تَأكُلوا الربَ041؟) وقال جل اسمه: 
«الثيرت يَأْطْفة اريزا ل بمو ل كنا يَُمُ الى يتكئلله 0 

والاخبار الواردة عن رسول الله ع وعن ولده من الائمة تلقة في تحريم 
الربا وحظرهء والنهي عن أكله؛ والوعيد الشديد على من خالف فيه أكثر من أن 
تحصى . 

وقد علمنا أنّ لفظة «الرباة إِنْما معناه الزيادة» وقرّرت الشريعة في هذه 
اللفظة أنْها زيادة في أجئاس وأعيان مخصوصة. وخطاب الله تعالى وخطاب 


ص | 


(1) كذا في النسخة () اظ: الموضع 
(0) سورة البقرفا الآية: 31/4 (4) سورة آل عمران» الآية! 376. 
(0) سورة البقرة» الآية: 317/8 


اسورة البقرة نهنا 


رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون اللغوي» فيجب على هذا أن 
يفهم من ظواهر الآيات والأخبار أن الربا الذي هو التفاضل في الأجناس 
المخصوصة محرّم على جميع المخاطيين بالكتاب على العموم» فيدخل في ذلك 
الولد والزوج والذمي مع المسلم» وكلّ من أخذ وأعطى فضلاً . 

فإذا أوردث أخبار بنفي الربا بين بعض من تناوله ذلك العموم» حملنا النفي 
فيها على ما ذكرناه بما يطابق تلك الآيات ويوافقهاء ولا يوجب تخصيصها وترك 
ظواهره0©. 

[هذا ولكن رجع عن ذلك في الانتصارء قال:] 

وممًا إنفردت به الإمامية القول: بأنّه لا ربا بين الولد ووالده؛ ولا بين 
الزوج وزوجته. ولا بين اللمّي والمسلم؛ ولا بين العبد ومولاء» وخالف باقي 
الفقهاء في ذلك فأئبتوا الربا بين كل “تنّبعددناء20؛ وقد كتبت قديماً في جواب 
مسائل وردت من الموصل تولب الاتبَار التي ترويها أصحابنا المتضمّنة لنفي 
الربا بين من ذكرناه على أنّ-المراد بِذَلَّكَ وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر؛ كأنه 
قال: يجب أن لا يقع بين من ذكَرا ما قال تعالى : «وَمن دَحَُمُ كن 
؛إي7). وكقوله تعالى: ا رَمَكَ ولا موف ولا جِدَالَ فى الس 2904 
وقوله ليل : العارية مردودة والزعيم غارء”*؟ ؛ ومعنى ذلك كلّه معني الأمر 
والنهي وإن كان بلفظ الخبر. وأما العبد وسيّده فلا شبهة في نفي الربا بينهما؛ 
لأنّ العبد لا يملك شيئاً» والمال الذي في يده مال لسيّده. ولا يدخل الريا بين 
الانسان ونفسه؛ ولهذا ذهب أصحابنا إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه 
حرّم الربا بينه وبينه. واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن» 
وأنّ الله تعالى حرّم الربا على كلّ متعاقدين» وقوله تعالى: «لا تَأكُلُوا برا 
وهذا الظاهر يدخل تحته الوالد وولده؛ والزوج والزوجة. 
() الرساقل. 141:1 () المجموع؛ 4: 41 747 
() سورة آل عمران» الآية: /31. (4) سورة البقرة؛ الآية: /391. 
)6( عوالي اللآلي؛ مضت نا 


034 نفائس التاويل/ج ١‏ 

ثم لما تأئلت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لاني وجدت أصحابنا 
مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه» وغير مختلفين فيه في وقت من 
الأوقات» وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حججّة» ويخصٌ بمثله ظواهر الكتاب» 
والصحيح نفي الربا بين من ذكرناه. 

وإذا كان الربا حكماً شرعياً جاز أن يثبت في موضع دون آخرء كما ينبت 
في جنس دون جنسء» وعلى وجه دون وجهء فإذا دلّت الأدلة على تخصيص من 
ذكرناه وجب القول بموجب الدليل. 

وممًا يمكن أن يعارض ظواهره من ظاهر الكئاب أن الله تعالى قد 
أمربالاحسان والانعام» مضافاً إلى ما دلت عليه العقول من ذلك؛ وحدّ الاحسان 
إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كوئه إحساناء 
ومعنى الاحسان ثابت فيمن أخل من عر درهماً بدرهمين؛ لأنّ من أعطى الكثير 
بل وقصد به إلى نفعه فيهها فهبو: مَحِسن إليهء وإنّما أخرجنا من عدا من 
استثنيناه من الوالد وولده والزوج وَرَوَجتة بدذليل قاهر تركنا له الظواهرء وهذا 
ليس مع المخالف في المسائل آلتي خافن في" “فظاهر أمر الله تعالى بالاحسان 
في القرآن في مواضع كثيرة كقوله: ونين صكُمآ لَنَنَ أله وقوله تعالى: 
يَأْمْرُ بالْمدئل وَالإمسن» معارض للآيات التي ظاهرها عامٌ في تحريم 
الرباء فإذا قالوا نخصص آيات الاحسان لأجل آيات الرباء قلنا: ما الفرق بينكم 
وبين من خصّص آيات الربا بعموم آياتث الأمر بالاحسان؟ وهذه طريقة إذا 
سلكت كانت قوية(20, 
- «زلنتتيشا همدي ين ِلص إن لم يكلا بن ميم ترأكالي» [البهر:: 


نيذه 


[قال الناصر:] «يقضى بشاهد ويمين المدّعي إذا كان المدّعي عدلاً» وإِلا 
لم يقض؟. 


() الانتصار: 2337 


سورة البقرة ين 

هذا صحيح» وإليه يذهب أصحابنا. 

وقال الشافعي: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال. 

وقال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال. 

دليلنا بعد الاجماع المتردّد: ما رواه عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس أن 
النبيَ 8 قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو: كان ذلك في الحقوق؛ وروى 
هذا الخبر أبو هريرة» وجابر وغيرهما. .. فإن تعلقوا بقوله تعالى: وَسْئئِيدُا 
بدني ين يَبَالِكُم ون لم يكرا مَمِْنِ هَيَجْل ززأكان» وأن هذا يمنع من 
الشاهد مع اليمين. 

وربّما قالوا: إثبات الشاهد واليمين زيادة في النصّء والزيادة في النصٌ نسخ. 

فالجراب عن ذلك: أنّ الآية إِنّما أوجبت فم الشاهد الثاني إلى الأوّل» 
وإقامة المرأتين مقام أحد الشْناهِذَين ليس في الآية نفي العمل بالشاهد 
واليمين» لأنّ ضمّ الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلاً من احدهما 
أكثر ما يقتضيه أن يكون شركانقِيالشهادة_وتعيلق الحكم بشرط لا يدل على أن 
ما عداه بخلافه؛ لأنّ الشروط قد تخالف بعضها بعضاً وتقوم بعضها مقام بعض. 

ألا ترى أن القائل إذا فال: (إذا زنى الزاني فأقم عليه الحدّ) فقد اشترط في 
إقامة الحدّ الزناء فلا يمتنع من أن يجب عليه الحدّ بسبب آخر من قذف أو 
غيره؛ فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يذفعه محضّل. 

وأمَا قولهم: إِنّ ذلك نسخ» فليس كل زيادة في النصّ نسخاً» وإِنْما يكون 
نسخاً إذا غيّرت حال المزيد عليه وأخرجه من كل أحكامه الشرعية» وقد علمنا 
أنّ إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم ا من أحكام قبول الشاهدين» 
بل ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى . 

على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أنّ الزيادة 
في النصّ نسخ على كل حال من غير اعتبار بما ذكرناء - لما جاز أن يحكم في 
الزيادة أنّها نسخ إلا إذا تأتحرت عن دليل الحكم المزيد عليه؛ فأمًا إذا صاحبته 


65 نفائس التأويل/ج ١‏ 
أو تقدّمت عليه لم يكن نسخاء لأنْ اعتبار تأخر الدليل في الناسخ واجب عند 
كل محصّلء فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخخراً 
عن نزول الآية؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحباً أو متقدماً؟(2©7 

[انظر أيضاً الطلاق: ؟ من الانتصار: 744 و7845 و7980 والتور: 4 6 
من الذريعة١:‏ 714 والمقدّمة الثالثة؛ الأمر السادس]. 
- «آن تَيِلَّ إِمْدنهُها نكر يَِدَهُمَا الخو [البقرة: جم 

أنظر يونس: 48 من التنزيه: ٠١5‏ ويوسف: 7١‏ من الرسائل؛ 138:4 
- لرَيّنا لا مُوَانِذْمَة إن يتآ أو ك4 [البقرة: تيا 

[إن سأل سائل] فقال: كيف يجوز أن يأمرّنا على سبيل العبادة بالدّعاء 
بذلك» وعندكم أنّ النسيان من فعله تعالى؟ فلا تكليف على الناسي في حال 
نسيانه؛ وهذا يقتضي أحد أمرين: إمّا'أيبيكون النسيان من فعل العباد على ما 
يقوله كثير من الناسء أو نكون بَديَق# اليه تعالى ما نعلم أنه واقع حاصل؟ 
لأن مؤاخذة الناسي مأمونة منه تعالى» القول في الخطأ إذ أريد به ما وقع سهواً 
أو من غير عمد يجري هذا المجرى” 

الجواب: قلنا: قد قبل في هذه الآية: إِنّ المراد بنسياننا تركنا. 

ن معنى النسيان هاهنا الترك؛ كما قال 
َل ْم عَزْ04) فنسي أي ترك؛ 
ولولا ذلك لم يكن فعله معصية؛ وكقوله تعالى ظتُْوا َه مَتيْعٌ04©. أي تركوا 
طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته. وقد يقول الرجل لصاحبه: لا تنسني من 
عطيّتك» أي لاتتركني منهاء وأنشد ابن عرفة©©: 
ولم اك عند الجُودٍ للجُودٍ فاليا ولا كنت يوم الرَوع للتلعن ناسياً 
أي تاركاً . 


(1) الناصريات: 14717, (0) سورة طى الآية: 31186 
(؟) سورة التوبة. الآية: /51 (4) حاشية الأصل: ١هر‏ نفطويه». 


سورة ابغرة 0 


وممًا يمكن أن يكون على ذلك شاهداً قوله تعالى : «اتأنرون الئاس بار 
وَيَونَ نمكي 2"74. أي نتركون أنفسكم. 

ويمكن في الآية وجه آخر: على أن يحمل النسيان على السّهر وفقد 
المعلوم؛ ويكون وجه الدعاء بذلك ما قد بيّناه فيما تقدّم من الأمالي؛ من 
على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى» وإظهار الفقر إلى مسألته والاستعانة به؛ وإن 
كان مأموناً منه المؤاخذة بمثله؛ ويجرى مجرى قوله تعالى في تعليمنا وت 


204 ؛ وقوله: طلا تين يم بيثِ204) ؛ وقوله تعالى حاكياً عن الملائكة: 
0 


7 


«اميز لِلَدِنَ نبوا وَأتبَعوا 

وهذا الوجه يمكن أيضاً في قوله ا : 9د كننكأة» إذا كان الخطأ ما 
وقع سهواً أو عن غير عمد. 

فأمًا على ما يطابق الوجه الْأوْلَفْقَيكجوز أن يريد تعالى بالخطأ ما يفعل من 
المعاصي بالتاويل السيىء وعن حَهَلَبَائَّاتمعاص. لأنْ من قصد شيئاً على اعتقاد 
له بصفة» فوقع ما هو خلا فَعتَكةيقالَ>-قداأخطاء فكاته أمرهم بآن يستغفروا 
مما تركوه متعمدين من غير سهو ولا تأويل» وممًا أقدموا عليه مخطتين متأوّلين. 

ويمكن أيضاً أن يريد ب «أَحْطَأنَاء هاهنا أذنبنا أو فعلنا قبيحاً؛ وإن كانوا له 
متعمّدين وبه عالمين: لأنّ جميع معاصينا لله تعالى قد تُوصف بأنّها خطأ من 
حيث فارقت الصواب؟؛ وإن كان فاعلها متعمّداً؛ فكانه تعالى أمرهم بأن 
يستغفروا ممّا تركوه من الواجبات؛ وممّا فعلوه من المقبّحات» ليشتمل الكلام 
على جهتي الذنوب؟ والله أعلم بمراد0؟ , 

[أنظر أيضاً إبراهيم : 4١‏ من الرسائل» 180:5 


.785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 44 سورة البقرة‎ )١( 
.41/ سورة الأنبياء» الآية (4) سورة الشعرافء الآبة:‎ )( 
314:7 سورة غافرء الآية؛ لا. (5) أمالي.‎ )0( 


الفهرس لمق 


الفصل الأول 
المقالة الأولى: نسبه من 


المقالة الثائية 

] - شيوخه في الأدب العر, 1 

ب - شيوخه في الحديث والفقه والاصول ا 000 

الفصل الثاني : المقدمة الأولى : الانفتاح السياسي والاجتماعي للشيعة في عصر 
السيد المرتفى مقم ممم م ممم ممه ول ه ووم نووم رمم ممم رمم م ةم 14 


الجهد التبليغي والعاطفي ٠‏ 
إظهار الشعائر الشيعية . 
جملة حي على خير العمل 
الشهادة الثالثة في الأذان 
إقامة العزاء إحياء لذكرى مقتل الإمام الحسين نئل . 
١‏ - التياحة 
؟ - رواج نظم الأبيات الشعرية حول واقعة الطف 
٠"‏ - الحزن في يوم عاشوراء 
- إحياء مراسم عيد الغدير ابح لبو لع بره مو ماحد مد 0 


الفهرس لمق 


الفصل الأول 
المقالة الأولى: نسبه من 


المقالة الثائية 

] - شيوخه في الأدب العر, 1 

ب - شيوخه في الحديث والفقه والاصول ا 000 

الفصل الثاني : المقدمة الأولى : الانفتاح السياسي والاجتماعي للشيعة في عصر 
السيد المرتفى مقم ممم م ممم ممه ول ه ووم نووم رمم ممم رمم م ةم 14 


الجهد التبليغي والعاطفي ٠‏ 
إظهار الشعائر الشيعية . 
جملة حي على خير العمل 
الشهادة الثالثة في الأذان 
إقامة العزاء إحياء لذكرى مقتل الإمام الحسين نئل . 
١‏ - التياحة 
؟ - رواج نظم الأبيات الشعرية حول واقعة الطف 
٠"‏ - الحزن في يوم عاشوراء 
- إحياء مراسم عيد الغدير ابح لبو لع بره مو ماحد مد 0 


لاه القهرس 


© - زيارة العتبات المقدسة .. 4 
؟ - الجهد العلمي والثقاني 2 
)١(‏ تلخيص وتعريب من مقالات مؤتمر تكريم الشريف الرضي كلف بن 
أ - بين المذاهب ا 


المقدمة الثانية: المذاهب العلمية في عصر السيد المرتضى 
١‏ - المذاهب العلمية في يغداد . 


- مدرسة الري وقم 
ملامح المدرسة .. 
الأولى : الترسعة في تدوين الحديث وجمعه ... 
الثائية : الرسائل الجوابية لون جديد من الكتابة الفقهية , 
العالع افرع النهية ل بتجان >2 ايت 5 
حصيلة المدرسة البغدادية والسيذ الللإاتفي ]... 5 
المقدمة : معيار حجية المعارف لك طار المدرسة البغدادية دم 1 
)١‏ أصول الفقه لقد كتب السيد المرتضى في كَتَأبه «الذريعة» او 21 
المنهج التفسيري للسيد المرتضى نا 


دلالة السياق اللفظي . 


سياق الحال . 

الاحتجاج بالقراءات 1 
الشاهد الشعري 000000 
المقدمة الأولى في الخطاب وأقسامه وأحكامه وفيها أمور 1 
الأول: تعريف الخطاب ومو فقوي رفوو ةو ولوق ممت وومةه ممم ومن 134 


الفهرس ّ لفق 
الثالث: البحث في الحقيقة والمجاز . 
الرابع : ما تعرف به الحقيقة 
الخامس: تحقيق معنى قولهم: المجاز لا يستعمل في غير مواضعه 1 
السادس: البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه 
السابع: البحث في أقسام الكلام المفيد 


الثامن: في جواز الاشتراك ووقوعه .. 
التاسع : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى م ول وتوف ا م 918 
العاشر: في حد العلم وأقسامه 

الحادي عشر: في الظن والأمارة 
الثاني عشر: في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه وأصول الديانات ينا 


المقدمة الثانية: باب الكلام في العموم والخصوص والفاظهما 1 
الأول: تمهيد ليلا 


الثاني : فصل في ذكر الدلالة على أنه لَيَالتَعَموْم المستغرق لفظ يخصه وائ اك 

هذه الألفاظ التي يدعى فيها الانتفراق” 
أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها 
الثالث: فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص .... 148 
الرابع : قصل فيما يصير به العام خاصاً 
الخامس: باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم . 
السادس: فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه 


السابع : فصل في تخصيص العموم بالشرط موا وج اسع دوو 8و3 
الثامن فصل في المطلق والمقيد ع مع ده لوطتو وولف مل رركو سبو مها 
التاسع : فصل في ذكر مخصصات العموم المتفصلات الموجة للعلم يذل 
العاشر: فصل في التخصيص بأخبار الآحاد . 1 


الحادي عشر: فصل في تخصيص العموم بالقياس 
الثاني عشر: فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة وط ا د لاا 


يفك القهرس 


الثالث عشر: فصل في تخصيص العموم بالعادات . 


المقدمة الثالثة: باب الكلام في المجمل والبيان ول 
الأرل: تمهيد . وهل 
الثاني : فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب ا ما م 111 
الثالث: فصل في حقيقة البيان 32 يذذا 
الرابع: فصل في أن تخصيص العموم لا يمتع من التعلق بظاهره لين 


الخامس: فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها ا 
السادس: فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتقائه بانتفائها . 
في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها 
المقدمة الرابعة: باب الكلام في النسخ وما يتعلق به وفيها أمور 
الأول: فصل في حد النسخ ومهم أحكامة 
في شرائط النسخ 
الثاني : فصل في الفرق بين البداء والتسعوالتختصيص 
الثالث: فصل فيما يصح فيه معش التسخ م !كَنَال"الشكلف ممعي مامح1 
الرابع : : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي . 
الخامس: فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع 
السادس ؛ فصل في دول النسخ في الأخبار 
السابع : فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه 
الثامن: فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها 
التاسع : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فمله ولعو وا د لها 
أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها .. 
العاشر : فصل في [أن] الزيادة على النص هل يكون نسكاً أم لا؟ .. 5 
الحادي عشر: فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا؟ د 1 
الثاني عشر: فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسئة بالسنة 5 
الثالث عشر: فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة 


.. هلال 


الفهرس ام 


في أدلة من ادعى أن السمع منع من نسخ الكتاب بالسئة والجواب عنها 0 
الرابع عشر: فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب 
الخامس عشر: فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا .... 70١‏ 
السادس عشر: فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ 
المقدمة الخامسة: باب الكلام في الأخبار وفيها أمور 


الأول: فصل في حد الخبر ومهم أحكامه 
الثاني : فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم ا ا 9 
الثالث: فصل في قسام الأخبار ا 


الرابع: فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار 
أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها 
شبهة البلخي والجواب عنها 
في شروط ما يحصل عنده العلم بثامليونظق 
في اشتراط ثبوت الشرائط في جم الطبقاتة 
الطريق الموصل إلى العلم يعدا لاتقل 
فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات ,1 
فيما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل 
الخامس : فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب ام ابح اا 
السادس: فصل فيما لا يعلم كونه صدقاً ولا كذباً من الأخبار . 


السابع : فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم نففا 
الثامن: فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الوحد ا 
في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد عل عو لم مدرو عل ا لور 91 
في الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد . 

التاسع : فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك. 5559 فنا 
في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها لد قدو قو 


في الجواب عن قول أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين ام 0 


4ع الفهرس 
العاشر: فصل في أن عدم العمل بخبر الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه لمن 
المقدمة السادسة: باب الكلام في الإجماع ونيها أمور 
الأول: في أدلة المخالفين على حجية الإجماع والجواب عنها .. 
الثاني : فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء؟ .. 8٠‏ 
في أن المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمة على الخطا 
الثالث: فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة 
الرابع : فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة . 5 
الخامس : فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع ف ا 4 
السادس: فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟ 1 
السابع: فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث 

قول آخر 
الثامن : فصل في أن الصحابة إذا اعتلت/إبظلتِينَ/أو) استدلت بدليلين هل يجوز 
لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير دَلَلكَ 
النا : فصل في الإجماع على أنه ل فْصّل بن السََالتِينَ تمل يمنع من الفصل بينهما ا 
العاشر: فصل في أن إجماع أهل المديئة ليس بحجة وتجوز مخالفته له 
الحادي عشر: فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم 

عملوا به ومن أجله 
الثاني عشر: فصل في آانه[هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد 
أو لا يجرز ذلك 


1 


كيف حكمه؟ 


الرابع عشر: فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف 
له مخالف ,.22... 


الخامس عشر: فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة باع بعضهم دون بعض ... 1087 
المقدمة السابعة: في أن الأنبياء والأئمة كافة منزهون عن جميع المعاصي ل 


القهرس ولاه 


تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر والكبائر , 


يَُلُ َامَنَا يأ [البقرة:4] ٠‏ 
- الله يستبرعا يي وينم » [البقرة: 116 . 


. ينانا 
- جم بم عبن مَهُمْ لا يموت [البقرة: 18] 00 
- ظآز كسَيسٍ ين لشَمَل ف طلجت [البقرة: 15 ا ع ع ا 
- وى جَعَلَ كم 1 


- «وإن كم 

أل إن شْرْ سدفِينَ» [البقرة: *7] 
فصل في الدلاله على وقوع التحدّي بالقرآن ٠‏ 
فصل في أن القرآن لم يعارض 1 011 


لفن الفهرس 


فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة فنا 
فصل في جهة دلالة القرآن على النبزة لنفا 
- ؤٍإِنَ أنه لا منتنيء أن مَتَلَا ما بَموْصضَة4 [البئرة: 75ر00 . 3 


حدوث البحث في أفعال العياد . 
الأقوال في كيفية خلق الأفعال 
فصل في دعوة أهل الحق وييانها ... 
دعوة أهل الح في العدل ... 
آراء المخالفين لأهل العدل .. 
فصل الخير والشر ومعنى نسبتهما إليه تعالى 
فصل الفرق بين صنع الخالق والمخلوق ودلالة الكتاب ع ا 03 
الأخبار المانعة من نسبة الشر إلى الله تعالق 4 
الأدلة العقلية على تنزيه الله من خلق |الشرون _). 
فصل اللوازم الفاسدة للقول بخلق أفمال العباده 
فصل التنديد بالقائلين بخلق الأقمال . 
فصل تتزيهه تعالى عن القضاء بغير الحق 
فصل معنى خلق الأشياء كلها 
فصل معنى الهدى في المؤمن والكافر 
فصل حقيقة الاضلال منه سبحانه . 
فصل عود على بدء في معنى الهدى . 
باب الكلام في الارادة وحقيقتها . 
فصل في شبهة لهم في الارادة . 
فصل الإيمان وحقيقة المشيعة ...... . 
فصل الأخبار المسددة لمذهب العدلية 0 


افهرس /الاه 
- ْوَل ادم الأنمآه علهَا نح عَرْصُم عَلَ الْملتبكة فََالَ ألبثوني يأشماء وله إن كم 
صَددِقِنَ )4 [البفرة: ]51١‏ 
[البقرة: 154 


- رن أذ 


- 9وَءَايئوأ يمآ أَنرّلت مُصَد' 


- «اتأتونَ ألناس يلير ...4 [البقرة: 44] 414 
بتكم يْنْ َال يرْعونَ يسْوموكقة أ » [البقرة: 45] 4 
د لكب وَالْفرمانَ د [البقرة: *0] 414 
ِ اشسك رافلا | 
عي ل عِندَ ريك كَنَابَ لَك لم هو لَب اليم [البقرة: 54] هن 
- «وإذ قز بكثومى ل ْم لك حقٌ رق اله جَهر ددم التَدمِةٌ 4 
[البقرة: 08] 1 
- «أهيطا يضرا بن نَحكُم ما سَأأ 1 
- 9ريائو يتصسر فب أَقَو4 [البقرة: 51] 3 


- «رَبئوت الل 
[البقرة:  ]58‏ . 
- ؤتَإذ قَالَ ثويئ لِقَوميه إن لله يمرك أ 
كه ين نايت 09 قالا ام ]0 َك : 


57 ه12 


أَلْعَقْ» [البقرة: 51] 


الوا تين رما ال شو رمه أن 
ل هيو ها َه لا رس ولا 


1 


00 00 


6 يق 0 ِيَمْثروأ به 


3 نهم وَدَتْنُ لَهُم يما يكبت [البقرة: 8/] 5-05 
«دَأشَربوا في تُلويهمُ الْيِجْلَ بِطْرْيِمٌ» [البقرة: +*] 2101001 


اٍوَنَهُ بَصِي يما يمرت 4 [البقرة: 195 . 
جم كن عَدُوَا لَه و 
[البقرة: 44] . 
5 3 


4 لع لل و اتات تشطفة ا 1 


ةمث عل تب ناكرا 


جد الف قن ا بع عَلِيم4 [البقرة: 1118 
«# تإز تل إروم تله بسر كَ ناي إِمَامَ َال مين ريق َال له 


يثَالٌ عَهْدى الطَلليِينَ4 بير :حم . 


الفهرس 


نويف 


4 


الفهرس ولاه 


- جنا يم زط لاد يم الت وإتيل را ليلا بنك أت التبيغ الي » 
[البقرة: 13517 000 


- لرََائوا كُروا حررًا أذ تصكرئ تَبتثرا6 [البقرة: 8080 . 
- ٍرَكاكَ جمَلتتم أَمَدُ سما لَحَصُووا بده علَ الاين وَيَكو اول َلك هيدا 
[البقرة: 698 .., 
- لدَما كن أله ِيْضِيعْ يكم إرك أنه يآلككاب لدت نحم 1 
- جل وَْهَلك عَطرٌ التسجد العا وعيثُ ما كز ورلا يوك كنل» 
[البقرة: 144] 0 . 


- جقنيما ًا لحرت [البقرة: ١14.‏ ] > 
- كنآ أسننا مِطُم وثرلا ينَكَعَ يوا ميك كينا ربط وفزلسكم ‏ 

َلَِحْمةَ رشك ما لم كَكروأ م4 [البقرة: ]10١‏ 12101111 
- لَك أله كَإكْ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 164] 
- «إدّ الِينَ َكْْونَ مآ را مِنّ لبت [البقرة: 154] 
- «تإتجكر رك وي له ره إل أينتن اتمم» 1 
- وَوَمكل اين كرا كنل الى ينين 

يَنَْوْنَ4 [البقرة: 1391 .. 
- ولس ار أ ولوأ مُبوعك بل التقرق والمزب. . 
- «وَلكُم فى القِصَاس عَيرة يتاذ 
- هكب عَلَبِكُْ إَا حمر تر تنك الت 0 

الْمَمْرُوفٌ حَفًا مل الْمَُقينَ4 [البقرة: ٠م‏ 


عله ريدلا شم بخ عُتيٌ كز لا 


ليك 


- ؤِيَايها / ا ان 4 
5 لذ © لكك تناوايؤ ع كنك 
يرت بويع م من تكو حرا هرح و : 
و لاو [ز ز ز [ 1 0000 
- جي رمكة لزع أ 


فو الكنان هُدُى لحاس 


2 بك بسفا لق زنطيذا ليك ُ 
هَدَسْج وَُلْكُمْ تَدُكيُرت؟ [البقرة: 40 . 


دا سآللك يبسادى عن هن هَرِيبٌ ليب 
وَليوْمُا بى لَمَلَهُم بَرسُدُوت 4 [البفرة: 5م1] 
0 يُترُوصْك وَأنشْرٌ عَدكِنُونَ ى التسجة14البقرة: 180] سي اا 
يوك عن الأهأة شل بن س آلب بأ كما لجرك ين 
ل بيصا راتوا 
تُنيمرت؟ [البقر.: 144] . 


1 


- «العغ كتفع تنفتة قت وق فرك 
لْسَي» [البقرة: 190] 


لله 


ف كبة؟ آتفْك ين 


عضن لأفلا 
2 [البترة: 194] , 
- لٍأْدلَيِكَ لَمُرْ تحِيبٌ يَمَا نكا كبوأ واه ستريخ لساب » [البقرة: 07] 9 
- «وَاذْكُيرا أنه : يكار تَمُدُودب) [البقرة: *20] جمد ماو اوتؤمد و معدت 210 


ةا عله والشواظ كه و عاسم + جدع ياه ارال كه لوم وج م قله 


- جل أ مع امود 4 [البقرة: ]51١‏ له العو وام موطدة 1و1 11 - 8300 
- دنه يردُقُ من يَكَهُ بر حاب 4 [البقرة: 1915 1 011 
- يلوك عن الأر الْعرار يال مو فل جتَال ند كِب وَسَدُ ع عبيل لل وَعكذا 
بو وَالْمسْحِدٍ العام مَلِغَاجٌ 
[البقرة: 80337 , 


37 ع ا له 


<وَكَا تدكخرا التشركتٍ حَنٌّ م4 [البدرةة090#] 
- «وتنتلوتك عن السحيض قُلْ هو أذكى قازرا 
يَطهُرَة4 [البقرة: 1039 .. 
«نتال عر لكر تأنا علخ أن و4 [البقرة: 00 


0 


1 


- 9وَنَهُ عَُْْ عَلِيمٌ4 [البقرة: 918] 0 
- للِنِْنَ مون ين يهم رَيْضْ ازبسة أَعبْر ون خآثد ون أمْه عد يّجم2 4 
له 
06 
- «لقلك عاق إنسالا تت آذ كريك ,: 
1 لمج لزيا خوك ل ل 
6 [البقرة: 974] 6ه 
جد علد جل لمم بَند عق تنكم رزج 2 
دآ أ يقبا خدوة مو ويك دوه لم تر ه45 البرا: ٠‏ ا 


بلك الفهرس 


- «دَاي يتين مك ويد أنقها يَرنَ لَه م أذبر عفرا » 
[البقرة: 074 ... 
- «لاجتاع متك إد طلم َه مالم تسود أذ تفرثرا لمن ؤم ميو ل الوبيع 
َدَيُمٌ وَعَلَ الْمُْرٍ َدَرُُ متهأ بالْمَمو عَفًا عل لم4 [البفرة: 75] 2 
- عفترا عل التسكوت والتصكزة الؤسم كَفومُو بو كد 
الا أن يَكبَاة4 [البقرة: 06 . 
- تن 15 الى يُفرِسُ أله ميا سسا 
مله يُجَبت4 (البقرة: 540 . 
- «إذّ لله النطقدة عََيِكُمْ وَدَادمٌ 
- ول كه الها أفتَكل لذن يا ينهم يا ينه ما عَاةنهمْ 5 
قيُم من ءامن ويتّكُمٍ من كتر» [البقرة:8؟] تو جرد ما ل 816 
- (انه له ركه إلا هو ال اليم )ا [البمة 
- «الله رَحُ الإيرت ءامنا يطرعهم ين الات 
- «أنم كر ل الذى 


0 


6 [البقرة:582] ...44م 


1 


إل أشي [البقرة: 017؟] 


428 


َل الله عي حكين [البقرة: .155 .. 


156 0 
- 9ِيَايهًا ألَدِنَ َ'منوا لا يلوأ سكم لمن ولا 2 
- 9وَلَا تَبَكَمُوا ألحِيتٌ مِنْهُ تُنفِمُونَ4 [البقرة: 139] 53-5 
- ؤرما بيت ِنْ آنصكار» [البقرة: ]90٠١‏ ا وه وجو ودع وام لقم 
- وِلِنَ َلك هُدَدهُمْ رَتَصكنّ أله يَمْرى كن يَكسَآُ6 (البقرة: +907] ع 


- 9لا يتارت اكات إلكسااً4 [البقرة: +/0] 2 


القهرس ]مه 

- «الإيرت يود ابا ا ُو إلا كنا يوم الى تطبه التَبطلن و التز» 
[البقرة . 030 

الزيرَأ) [البقرة: 3236] 


تَمُوا أله وَدرُوأ ما بقن اليا إن 


- «كأيها الإيرت اما 


[البقرة: 19174 .. 


[البقرة: 9845] . 
2 220-00 ا 
- «آن ‏ دعا متسر دما ال [البقرة: 1288 مح ما 5ه 
- «رينا لا ميدن إن ميا أ مك4 [البقرة: لذي و اف فوع ع عه ايه 


